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كتاب الشركة" ") 
[تعريف الشركة ودليل مشروعيّتها] 
بكسر الشين”'“2 وسكون الراء» وحكي فتح الشين وسكون الراء وكسرهاء و«شرْكٌ)» 
بلا هاء؛ قال تعالل: «ومًا لم فِيهمًا ما من شْرَّلكٍ * [سبا: ؟7]؟ أي نصيب. وهي لغة: 
الاختلاط””". وشرعًا: ثبوت الحَقٌ”*' في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالئ : *9 # وَعَلَموا نما عَم ين وو 4 [الأنفال : ١‏ 
الكنقك مرضي :"لبا تحور اي 7 كات شرِيكٌ النتَ يكل قبل لق 0 


)١(‏ وجه مناسبتها للضمان ضمانٌ أحد الشريكين في بعض الصُور. وهي اسم مصدر ل«أشرك»» 
ومصدره «الإشراك». ويقال لمن أثبتها: «مُشْرِلكٌ و«شريكٌ»؛ لكن العرف خصص «الإشراك» 
و«المشرك» لمن جعل لله شريكا. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب 9 1571). 

() حاصل قا ذكر فيها أريع عات ؛ ثلانة في «الشرح؟» والرابعة شرل ؛ بحذف النّاء وكسر الشين 
وسكون الرّاء؛ لكنّ هذا الرابع مشترك بين الشركة بمعنى العقد وبين النصيب من الشيء. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ .)١75‏ 

فرق ابإسراء كالايعقة وان 7 تمييز أو لاء في مثليٌ أو لا. 

(5) المراد ب«الحق؛ ملك العين أو المنفعة» فيدخل ا وهذا ليس بمقصود الباب؛ إذ مقصوده عقدٌ 
يقتضي ثبوت ذلك الحق بمعنى التصرف لا بقيد كونه على جهة الشيوع؛ فتفسير الحق في الأول غير 
تفسيره في الثاني كما يعلم ذلك من «شرح الروض». انتهى «شيخنا» . وهذا أَوْلَى مما سطر المحشّي . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» .)١14/17(‏ 

(5) قال شيخ الإسلام في «شرح الأعلام»: من قال: «إنه ابن يزيد» فقد وهم؛ بل هو ابن أبي السائب 
الصيفيّ بن عائد المخزوميّ . انتهى «م د' . 

(7) أي السائب على المشهورء وأقرّه النبي يِل على ذلك؛ «شوبري» وهع ش»» وقيل: النبي يه 
واستوجهه «ق ل؛ لكونه وافق شرعهء قال: لأنه يوم فتح مكة جاء السائب إلى النبي كله فقال له- 
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النبئٌ يَلِيِ: «مرحبًا بأخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري ولا يشاري؛؛ أي لا يرائي ولا يخاصم 
ولا يشاحح تطيبًا لخاطره وتعظيمًا له» ولكونه قد وافق شرعهء فذكره الشركة تقرير لجوازها. 
وعبارة «السيرة الحلبية»: وكان ويه يَنَجِدُ قبل النبوة قبل أن ينج لخديجة» وكان شريكًا للسائب بن 
أبي السائب الصيفيء ولمّا قدم عليه السائب يوم فتح مكة قال له: «مرحبًا بأخي وشريكي كان 
لا يداري - أي لا يرائي ‏ ولا يماري»؛ أي لا يخاصم صاحبهء وهذا يدل على أن قوله: «كان 
لا يداري. . . إلى آخره؟ من مقوله يَكِ. وقد قال فقهاؤنا والأصل في الشركة خبر السائب بن يزيد 
أنه كان شريكا للنبي يل قبل المبعث» وافتخر بشركته بعد المبعث؛ أي قال: «كان النيئٌ يكن 
شريكي نِعُم شريك؛ لا يداري» ولا يماريء ولا يشاري»» والمشاراة المشاحّة في الأمر واللّحاح 
فيهء وهو يدل على أن ذلك كان من مقول السائب . ولا مانع من أن يكون كل من النبٌ بَكلِْ والسائب 
قال في حق الآخر: «كان لا يداري ولا يماري»» وبهذا يندفع قول بعضهم : اختلفت الروايات في 
هذا الكلام الذي هو: «كان خيرٌ شريك؛ لا يشاري» ولا يماري» فمنهم من يجعله من قول النبي يَكيهٍ 
في السائب» ومنهم من يجعله من قول السائب في حَقٌ النبي كَل ويمكن أن لا يكون مخالفة بين 
السائب بن أبي السائب الصيفي وبين السائب بن يزيد؛ لأنه يجوز أن يكون صيفي لقبًا لوالده واسمه 
يزيدء وفي «الاستيعاب» وقع اضطراب هل الشريك كان أبا السائب» أو ولد السائب بن 
أبي السائب» أو ولده السائب وهو قيس بن السائب بن أبي السائب» أو لأخي السائب وهو 
عبد الله بن أبي السائب؟ قال: وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجةء والسائب بن 
أبي السائب من المؤلفة أعطاه النبي ككل يوم الجعرانة من غنائم حنين» وبه يرد قول بعضهم إن 
السائب قتل يوم بدر كافرًا. ومما يدل على أن الشركة كانت لقيس بن السائب قوله: «كان 
رسول الله عَكَِِ في الجاهلية شريكي». فكان خير شريك. كان لا يشاريني ولا يماريني».» ووجه 
الدلالة أنه يقٍ يسمع : «كان شريكي" وأقرّه عليه. وذكر في «الإمتاع» أن حكيم بن حزام اشترى من 
رسول الله يك برا من بَرّ تهامة بسوق حباشة وقدم به مكة» فكان ذلك سيبًا لإرسال خديجة له يَكِ مع 
عبدها ميسرة إلى سوق حباشة ليشتريا لها برّا. وفي «سِفْرٍ العادة»: أنه يَكدِ وقع منه أنه باع 
واشترى؛ إلا أنه بعد الوحي وقبل الهجرة كان شراؤه أكثر من البيع» وبعده الهجرة لم يبع إلا ثلاث 
مرات» وأما شراؤه فكثيره واستأجر والاستئجار أغلبء ووَكَلَ وتوكّلء وكان توكّله أكثر. 

انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب البيوع» فصل في الشركة. ("7/ .)١66-١64‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب كرهية المراء / 4475/ عن السائب رضى الله عنه قال: «أتيثُ 


النبيّ يق فجعلوا يثنون على ويذكروني. فقال رسول الله كي: أنا أعلمكم ‏ يعني به -. قلت: 
صدقت بأبي أنت وأمّي ؛ كنت شريكي فنعم الشريك؛ كنت لا تداري ولا تماري» . 0 
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وأخرجه ابن ماجه» أبواب التتجارات» باب الشركة والمضاربة / 7174817/ عن السائب رضي الله عنه 
قال للنبي يلِْهِ: «كنت شريكي في الجاهليّة » فكنت خير شريك؛ كنت لا تداريني ولا تماريني؟ . 
وأكريدة الحاكم في «المستدرك»» كتاب البيوع / /7701/ عن السائب بن أبي السائب: «أنَّه كان 
شريك النٌََّ ب في أوَّل الإسلام في التجارةء فلمًا كان يوم الفتح قال: مرحبًا بأخي وشريكي 
لا يداري ولا يماري" . 

قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبئنٌ على ذلك 
في «التلخيص» فقال: صحيح . 

وأخرجه أحمد في ١مسنده».‏ حديث السائب بن عبد الله رضي الله عنه / 555 /١5‏ عن مجاهد عن 
السائب بن أبي السائب: «أنّه كان يشارك رسول الله بك قبل الإسلام في التجارة» قلمًا كان يوم 
الفتح جاءهء فقال النبيٌ كَِ: مرحبًا بأخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري» يا سائب قد كنت 
تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك» وهي اليوم تقبل منك . وكان ذا سلف وصلة». 

وذكره الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد؛؛ كتاب الإيمان» بابٌ فيمن عمل خيرًا ثم أسلم / /اا٠/‏ . وقال: 
رواه أبو داود وغيره بعضه». وله طريق تأتي في البرٌ والصّلة» ورواه أحمد والطبرانيتٌ في «الكبير»» 
ورجاله رجال الصحيح . 

وهذا يقال له: «حديث قدسيٌ»؛ نسبة إلى القدس وهو الطهارة» وسّمّيت تلك الأحاديث بذلك 
لنسبتها له جلّ وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن؛ لكن تخالفه من جهة كون إنزالها ليس للإعجازء 
وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبّر عنها بألفاظ من عند نفسه؛ «ع ش» على ١م‏ ر» . 

أي ورابع الثلائة وخامس الأربعة. . . وهكذا. وهذا من المتشابه فمذهب التّلف يُفوضون علمه 
إلى الله تعالى» والخَلفُ يُوَرّلونه بما في الشرح» وطريقة السّلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم. وقد 
أطلق الله الملزوم وهو كونه ثالث الشريكين وأراد اللازم له وهو المعونة والبركة» فهو مجازٌ مرسلٌ 
كما قاله شيخنا العزيزيٌء وقال الطيبي: فشركة الله لهما استعارة؛ كأنه جعل البركة بمنزلة المال 
المخلوطء فسمّى ذاته ثالثًّا لهما. انتهى. وقوله: «خَرَجْتُ» ترشيح للاستعارة. انتهى . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (1777/8). 

فيه إشعار بأنَّ ما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء ‏ كشراء طعام وخبز لا يترتّب عليه ما ذكر 
من نزع البركة؛ هع ش» . 

أخرجه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب في الشركة / 7787/ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب البيوع 
/ م/م وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيٌ على ذلك في - 
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هي أنوَاعٌ : شَركة الأَبْدَان؛ كش ركد الْحَمَّالِينَ وَسَائِر الْمُحْتَرفَة ؛ ليَكُون تيم 


- 


0 8 2 5007 44 7 ارم بج فس 2 م 0 مو 6 سمس و 5-8 
كسْبهُمَا مُتَسَاويًا أؤ مُتفاوتًا مَعَّ اتَمَاقٍ | نَعَةَ أو اخْتَلافهًا. وَسّركة المُفَاوَضْة؛ ليَكُونَ 


م 


والإعانة» فأمدّهما بالمعونة فى أموالهماء وأنزل البركة فى تجارتهماء فإذا وقعت 
نبتهما الخيانة رهقت البركة واللإعانة عتهماة وهو سني رتس من بتهسا: 
ومقصود الباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصركتف وتحصيل الربح. ولسننت 
[أنواع الشركة] 
(هي) أي الشركة من حيث هي (أنواعٌ) اريف : 
[النوع الأول : شركة الأبدان] 
الأول: (شركة الأبدان2؛ كشركة الحمّالين وسائر المحترفة)؛ كالخياطين 
والتَّجّارِين والدّلالين. (اللكوة ينا يي0) بحرفتهما9" )2 (متساونا أو متفاوتا مع 
اتفاق الصنعة)؛ كنجّار ونجّارء (أو اختلافها) ؛ كخيّاط ونجّار. 
[النوع الثانى : شركة المفاوضة] 
(و) الثاني : (شركة المفاوضة) - بفتح الواو”*' - بأن يشتركا (ليكون بينهما 
«التلخيص» فقال: صحيح . 
وذكره ابن حجر فى «تلخيص الحبير»»؛ كتاب الشركة / 95؟7١/‏ وقال: أخرجه أبو داود من حديث 
أبي هريرة» وصحّحه الحاكم» وأعلّه ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيّان والد أبي حبّان» وقد 
ذكره ابن حبّان فى «الثقات»2 وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد؛ لكن أعلّه الدارفطني 
بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقال إِنّه الصَّواب» ولم يسنده غير أبي همام بن الزبرقان. 


)١(‏ جوزها أبو حنيفة مطلقًا؛ اكحدت الحرفة أو اختلفت» ومالك إن اتّحدت الحرفةء ومذهينا بطلانهاء 
وعليه فمن انفرد بشيء فهو لهء وما اشتركا فيه يُوزِع بينهما على نسبة أجرة المثل لهما؛ «ق ل©. 

(؟) أي مكسوبهماء فهر مصدرٌ بمعنى المفعول. 

(0) في نسخة البابي الحلبي : بحر فتيهما» . 

ع 


وقال حج؟: بكسرها. 


عمش ام للا ام50ام جاعم .نوما 


(15) كابث!لشكيا 0 
كَسْبُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْم. . وَشَرِكَة الْوْجُوهِ؛ أن : يُشترك الوَّحِيهَانٍ ليَبْتاع 
كَل وَاحَدٍ مِنْهُمًَا بمُوّجَلٍ لمم فَإِذًا يَاعا كان لْمَاضِلٌ عَنٍ الأَنْمَانٍ 350 وَهَذِهِ الأَنْوَاعٌ 


بَاطلة. 


مه 


كسبهما). قال الشيخ في «التنبيه»: «بأموالهما وأبدانهما». (وعليهما ما يَغرض) - 
بكسر الراء ‏ (من غرم''')» سواء أكان بغصب أم بإتلاف أم ببيع فاسد. وسُّميت 
«مفاوضة» من «تفاوضا في الحديث»: شرَعا فيه جميعًاء وقيل: من قولهم: «قوم 
قوضى» - بفتح الفاء ‏ أي مستوون. 

[النوع الثالث : شركة الوجوه] 

(و) الثالث: (شركة الوجوه”"؛ بأن يشترك الوجيهان) عند الناس (ليبتاع كُلَّ منهما 
اكه المبتاع (لهماء فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بها (بينهما)» 
أو أن يتفق وجيه وحَاملٌ على أن يشتري الوجيه في الذمة ويبيع الخامل ويكون الربح 

بينهماء أو على أن يعمل الوجيه والمال للخَامِلٍ وهو في يده والربح بينهما. قال في 

أصل «الروضة»: «ويقرب منه ما ذكره الغزالي: أن يدفع حَامِلٌ مالا إلى وجيه ليبيعه 
بزيادة ويكون له بعض الربح»» وأشهر هذه التفاسير الثلاثة الأول. 
[حكم شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه] 

(وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة)» أما الأول: - وهي شركة الأبدان ‏ فلعدم المال 
فيهاء ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لاء ولأن كل واحدٍ منهما 
متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده؛ كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميّزة ويكون 
الدَّرُ والنسل بينهماء وقياسًا على الاحتطاب والاصطياد. 

وأما الثاني : - وهي شركة المفاوضة ‏ فلاشتمالها على أنواع من الغررء ولهذا قال 


)1١‏ أي من مال الشركة ومن غيره؛ كأن قال: «إن غصب من أحدنا شيء يكون علينا"١‏ أي ولهما 
ما يحصل من غنم» ففيه اكتفاء» وخرجت شركه الأبدان والعنان. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» 7/179 177). 

(؟") من «الوجاهة» أي العظمة _لا من «الوجه؟. 


عمش ام الاك 2 ام50 مجاعم .سمط 


الشافعي رضي الله تعالئ عنه: «إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في 
اذك + أشار رلى ككرة القرى:والتجهالات طيهاء نعم إن ارا كن متهم بلفظ المفاوضة 
شركة العنان ‏ كأن قالا: «تفاوضنا» أو «اشتركنا شركة عنان» ‏ جاز بناء على صحة 
العقود بالكنايات. 

وأما الثالث: ‏ وهي شركة الوجوه ‏ فلعدم المال المشترك فيها الذي يُرجِع إليه عند 
انفساخ العقدء ثم ما يشتريه أحدهما في التصوير الأول والثاني مِلْكَهُ؛ لفلؤنعة وصلتة 
خسرانه» وفي التصوير الثالث قراضٌ فاسدٌ لاستبداد المالك باليدء نعم إن وكل 
أحدهما الآخر أن يشتري عيئًا وقصد المشتري الشراء لهما فإنهما يصيران شريكين في 
العين المأذون فيهاء ولو حصل شيء في النوعين الأولين من اكتساب المشتركين له 
منفردين أو مجتمعين فإنه يقسم على أجرة المثل؛ لا بحسب الشرط كما صرّح به في 
أصل «الروضة» في الأول واقتضاه كلامه في الثاني . 

[النوع الرابع : شركة العنان] 

(وشركة العنان صحيحة) بالإجماع؛ وهي أن يشتركا في مال لهما لِيَتنَجرًا فيه على 
ما سيأتي بيانه. و«العِنَانُ» ‏ بكسر العين ‏ من «عَنَّ الشيءٌ»: ظهرء إما لأنها أظهر 
الأنواع» أو لأنه ظهر لِكلَّ من الشريكين مال الآخرء أو من «عِنَانٍ الدَابَته» قال 
السبكي: «وهو المشهور؛ء وإما لاستواء الشريكين في ولاية التصرّف والفسخ 
واستحقاق الربح بقدر المالين؛ كاستواء طرفي العِنَانِء أو لمنع كل منهما الآخر 
التصرّفٌ كما شاء كمنع الَعِنَانٍ الذَّابّة» أو لمنع الشريك نفسه من التصرّف في المشترك 
وهو مطلق التصرّف في سائر أمواله؛ كمنع الآخذ لعِنَانٍ الدابة إحدى يديه من استعمالها 
كيف شاءء ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء» وقيل: من «عَنَّ الشيء»: عرض ؛ 
لأن كلا منهما قد عرض له أن يشارك الآخرء وقيل: بفتح العين من «عَنَانِ السماء؛؛ أي 
سحابه؛ لأنها عَلْتْ كالسّحاب بصكتها وشهرتهاء ولهذا اتفقوا على صكتها كما مر 
ونقل الإسنوي عن القاضي عياض أنها بالفتح أيضًا مِنْ «عَنَّ» إذا ظهر . 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
سس ساس 


(19) بتكنا و 
27 اك سه 5 # صراوء 2 م 00 اع روم للاواعية 
وَيُشْترّط فيهًا لفظ يَدَلَ عَلى الإذن فى التَصَّدْفِء فلو اقتصّرًا على «اشتركنا» لم يكف 
في الأَصَحٌ ل ل ل 


[أركان شركة العنان] 


وأركانها ثلاثة: صيغةٌ وعاقدان ومالٌ» وزاد بعضهم رابعًا وهو العملٌ. وبدأ 

المصنف منها بالصيغة معبرًا عنها ب«الشرط» كما تقدم مثل ذلك في البيع فقال : 
[الركن الأول : الصيغة] 

(ويشترط فيها) أي شركة العنان صيغةٌء وهي (لفظ يدل على الإذن) من كُلَّ منهما 
للآخر (في التصرّف) لمن يتصرّف من كل منهما أو من أحدهما؛ لأن المال المشترك 
لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف فيه إلا بإذن صاحبه» ولا يُعرف الإذن إِلَّا بصيغة تدل 
عليه . 

تنبيه: في معنى اللَّفْظ ما مر في الضمانء فلو قال: «ما يدل على الإذن» لكان 
وين 

فإن قال أحدهما للآخر: «اتَجر» أو «تصرّف» اتجرَ في الجميع فيما شاء وإن لم 
يقل: «فيما شئت» كالقراض. ولا يتصرف القائل إِلّا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر 
فيتصكف في الجميع أيضا. فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصمحٌ 
العقد؛ لما فيه من الحجر على المالك في ملكه. ومتى عَيّنَ له جنسًا أو نوعا لم يتصرف 
في غيرهء ولا يعتبر فيما عيّنه أن يعم وجوده؛ ذكره المحاملي وغيرهء» بخلاف 
القراض» والفرق: أن المقصود من القراض حصول الربح حتى لا يضيع عمل العامل» 
والربح لا يحصل فيما لا يعمٌء والمقصود من الشركة الإذن في التصرّف فأشبهت 
الوكالة . 

(فلو اقتصرا) أي كُلّ منهما (على «اشتركنا» لم يَكْف) في الإذن المذكور (في 
الأصح). ولا يتصرف كل منهما إلا في نصيبه؛ لاحتمال كون ذلك إخبارًا عن حصول 
الشركة في المال» ولا يلزم من حصولها جواز التصرّف بدليل المال الموروث شركة . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


)4( 5 صخو‎ ١ 
اء شاه ع و5 عَم 0 0 وس اه‎ 
وَفِيهِما أهليّة التؤكيلٍ وَالتوكل . وَتصح في كل مثليّ لتب نرم جااطروية وا باوث‎ 


والثاني: يكفي لفهم المقصود منه عُرْفاء نعم على الأول إن نَوَيَا بذلك الإذن في 
التصرّف كان إِذنًا كما جزم به السبكي . 
[الركن الثاني : العاقدان] 

ثم شرع في شرط العاقدين» وهما الركن الثاني» فقال: (و) يشترط (فيهما أهلية 
التوكيل والتوكل) في المال؛ لأن كلا منهما يتصرف في ماله بالملك وفي مال الآخر 
بالإذن» فكُلٌّ منهما موكلٌ ووكيلٌ. ومحله ‏ كما قال في «المطلب» - إذا أذن كل منهما 
للآخر في التصرّف» وإِلَا فيشترط في الآذن أهلية التوكيل وفي المأذون له أهلية التوكل 
حتى يصمح أن يكون الأول أعمى دون الثاني. وقضية كلامهم جواز الشركة للوليّ في 
مال محجوره؛ وهو كذلك كالقراض وإن نظر فيه بعض المتأخرين؛ بل أؤلى لأن فيه 
إخراج جزء من مال محجوره وهو الربح بخلاف الشركة ويؤيّد الجواز أيضًا ما سيأتي 
من أنه لو مات أحد الشريكين وله وارث غير رشيد ورَأى الوليٌ المصلحة في الشركة 
استدامهاء قال الأذرعي : «وعلى الجواز لا يجوز للوليّ أن يشارك فاسقا؛ لأنه يشترط 
أن يكون الشريك بحيث يجوز إيداع مال المحجور عنده». انتهى» وهو كما قال بعض 
المتأخرين ع - ظاهرٌ فيما إذا كان الشريك هو المتصرّف دون ما إذا كان الولي المتصرّف. 

ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الربا ونحوه وإن كان المتصرّف مشاركهما 
كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي؛ لما في أموالهما من الشبهة. ولو شارك المكاتبٌ 
غيره لم يصمّ كما قاله ابن الرفعة إن كان هو المأذون له؛ أي ولم يأذن له السيد؛ لما فيه 
من التبرّع بعمله» ويصمّ إن كان هو الآذن» فإن أذن له صمٌ مطلقا . 

[الركن الثالث : المال] 

ثم شرع في شرط المال» وهو الركن الثالث» فقال: (وتصح) الشركة (في كل 

مثلوك”'2). أما النقد الخالص فبالإجماع» وأما المغشوش ففيه وجهان: أصحّهما كما 


)000( ولو تبْرَاء فلا تختصٌ الشركة بالنقد المضروب! بخلاف القراض فإنه يختصٌ به كما يأتي ؛ اشرح مرث. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطّلّاب؛ (5/ 47). 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم اط 


(؟1) كاب الشركيا 6غ 
دُونَ المَُقَوّم. وَقيل : 3 تَخْمَصنُ بِالنَقْدٍ المَضْرُوبٍ. 
0 وَيُشْتَرَطٌ خَلْط الْمَاليْنِ ب ع بِحَيْثْ لا يتَمَكَهُ يتميزان. 111 1070100 


في «زوائد الروضة» ‏ جوازه إن استمر رواجه. وأما غير النقدين من المثلياتٍ - كالبرٌ 
والشعير والحديد ‏ فعلى الأظهر ؛ لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين . 
ومن المثليّ يِبْدُ الدراهم والدنانير فتصمحٌ الشركة فيه» فما أطلقه الأكثرون هنا من منع 
الشركة فيه مَبْنِييٌ على أنه متقوّم كما نبّه عليه في أصل «الروضة»» وسوّى بينه وبين 
الحلىَ والسباتك في ذلك . 

(دون المتقوّم) ‏ بكسر الواو- إذ لا يمكن الخلط في المتقوّمات لأنها أعيان 
متميزة» وحيئئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا يمكن قسمة الآخر بينهما. 

(وقيل : تختص بالنقد المضروب) الخالص من الدراهم والدنانير كالقراض . 

تنبيه : كلام المصنف يفهم أن غير المضروب يسمّى «نقدًا»» وليس مرادًا. 

[حكم اشتراط خلط مالي الشريكين لصحة الشركة] 

(ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميّزان''') لما مر في امتناع المتقوّم» ولا بد من 

كون الخلط قبل العقدء فإن وقع بعده في المجلس لم يكف على الأصحء أو بعد 


)00( أي عند العاقدين وإن تميّر عند غيرهما خلافا لبعضهم؛ «ع ش» على «م ر». قال «حج» في 
«الإيعاب» ما حاصله: لو كان متميرًا عند العقد وغير متميز بعده فهل يصح نظرًا لعدم التمييز في 
المستقبل» أو لا يصح نظرًا لحالة العقد؟ فيه نظر. انتهى» أقول: والأقرب الثاني؛ لجواز أن 
يتصرف فيه قبل وصوله إلى الحالة التي لا يتغير فيهاء وبقى عكسه ويحتمل الصحة أيضّاء ويحتمل 
عدم الصحة اعتبارًا بما في نفس الأمرء وهو الأقرب» ويمكن تصوير ما قاله «حج»: بأن يكون بكلّ 
من النقدين علامة تميزه عن الآخر؛ لكن عرض قبيل العقد ما يمنع ذلك كطلاءٍ أو صدأ أو نحوه يمنع 

من التمييز وقت العقد؛ لكنه يعلم زواله بعدٌ. ومن هذا يعلم بطلان ما جرت به عادة من يريد 
الاذ حرالان زراك الم د ين 1 لبها بار نوكا رمال لكر وال لخر يونا وجا ايا 
الزراعة ؛ لعدم الاختلاط» ف فيختصّ فصق كز يما ندر وعليه أجرة الأرض فيما يقابله وطريق الصحة : 
أن يخلط ما يراد بذره ثم يبذر بعد ذلك. انتهى «ع ش» على "م ر». فلو جمع الزرع يعد الحصاد عند 
الدياسة كما هو الواقع فإنه يقسم ما حصل منه من قمح وتبنٍ وغيرهما على حسب البذر . 
انظر: حاشية ية البجيرمئٌ على شرح منهج الطُّلّاب» كتاب الشركة» (6/ 8-0). 


أعامط ام لاه ام50 مجاعم . //زوم كما 


0 حيو 5 ) 
وَلَا يكْفِي الْخَلْطُ مَعَ اخْتِافٍ جِنْسِ» َو صِمَةٍ كَصِحَاحِ وَمُكَسَرَةِ» هَذَا إذَا لاتير 
وَعَقَدَاء إن ملكا مُشْمَركَا يإثِ وَشِرَاءٍ وَعَبْرِهِمَا وَأَذِنّ كل للآخَرٍ في التّجا رَةَ فيه 


الشركة. وَالْحيلة في الشركة في الْعُرُوضٍ أَنْ يَبِيَ كل وَاحِدٍ و ب لاتق واد لوج لك ل ل ل لات 


مفارقته لم يكف جزمًا؛ إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد”'' بعد ذلك . (ولا يكفي 
الخلط مع) إمكان التمييز لنحو (اختلاف جنس)؛ كدراهم ودنانير» (أو صفة؛ كصحاح 
ومكشرة”"')» وحنطة جديدة وحنطة عتيقة» أو بيضاء وسوداءء أو بيضاء وحمراء؛ 
لإمكان التمييز وإن كان فيه عسْرٌء فإن خلطا حينئذ وتلف نصيب أحدهما تلف عليه 
فقطء وتعذّرت الشركة في الباقي . 

تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة» وهو كذلك» 
فلو خلطا قفيرًا مُقَومٍ بماثةٍ بقفيز مَُّوّم بخمسين صم وكانت الشركة أثلامًا؛ بناءً على 
قطع النظر في المثليَ عن تساوي الأجزاء في القيمة» ولا فليس هذا القفيز مِثَْا لذلك 
القفيز وإن كان مثليًا في نفسه. ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامةٍ لا يعرفها غيره 
ولا يتمكّن من التمييز هل تصمّ الشركة نظرًا إلى حال النّاس» أو لا نظرًا إلى حالهما؟ 
قال في «البحر»: «يحتمل وجهين». انتهى» والظاهر عدم الصحة أَخْذَّا من عموم كلام 
الأصحاب . 

(هذا) أي اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين وعَقَدَاء فإن مَلَكَا مشتركا) مما تصمّ فيه 
الشركة أو لا؛ كالعروض كما هو ظاهر إطلاق المصنف وإن قيّده الشارح بالقسم الأول 
(بإرث وشراء وغيرهما وأذن كُلٌّ) منهما (للآخر في التجارة فيه تَمّتِ الشركة)؛ لأن 
المعنى المقصود بالخلط حاصل . 

[الحيلة في الشركة في العروض] 
(والحيلة في الشركة في) باقي (العروض) من المتقوّم» كالثياب (أن يبيع كُلَّ واحدِ) 


. في المخطوط : «فيه إذ لا عقد بعد ذلك؛‎ )١( 
ومنه اختلاف نوع النقدء ولا يضر اختلاف القيمة.‎ )"( 
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امهث -.-. 62 11 ل بوه 
بَعْض عَرْضه ببعض عرض الآخر وَيَاذن له في التصّرّفٍ . 
2< وشلابعد ام ٠‏ واس 
وَلا يشترّط تسّاوي قدر الماليْنِ» سر او أ قي دعق لا قد اعفد ف ودار هد ارج ل مداه ا كه 


منهما (بعض عرضه ببعض عرض الآخر)»ء سواء أتجانسّ العرضان''' أم اختلفاء أو يبيع 
كل واحدٍ منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصًا. (ويأذن له) بعد 
التقابض وغيره مما شرط في البيع (في التصرّف) فيهء وهذا ‏ كما قال الإمام ‏ أبلغ في 
الاشتراك؛ أي من خلط المالين؛ لأن ما من جزء هنا إلا وهو مشترك بينهماء وهناك 
وإن وجد الخلط فمالٌ كل واحد ممتارٌ عن مال الآخرء وحيئئذ فيملكانه بالسوية إن بيع 
نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين أو رُم بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه 
على هذه النسبة أيضًا. هذا إذا لم يشرطا في التبايع الشركة» فإن شرطاها فسد البيع كما 
نقله في «الكفاية» عن جماعة وأقرّهء ولا يشترط علمهما بقيمة العرضين”'2. 

ييف كاة الأؤلن "أننيقول «الوفن اليل أن معها مااذكرته بعد علامه .وان 
يقول في «باقي العروض» كما قدّرته في كلامه «أو في المنقولات»؛ لأن الشركة في 
المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض؛ إذ العَرْضٌ ما عدا النقد. وأن يقول: «ثم 
يأذن» فإنه يجب تأخير الإذن عن البيع ؛ ليقع الإذن بعد المِلْكِ والقدرة على التصرّف . 
وأن يحذف لفظة «كُلّ» فإنه لو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر وتقاصضًا 
حصل الغرض» ولعل مراده ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ كل واحدٍ على البدل» وقال 
الشارح : «كلٌ؛ محتاجٌ إليه في الإذن ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائعٌ 

[حكم اشتراط تساوي قدر المالين والعلم به في الشركة] 

(ولا يشترط) في الشركة (تساوي قدر المالين) أي تساويهما في القدر كما في 
«المحرر» وغيره؛ بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على نسبة المالين؟ لأنه لا محذور فيه 
إذ الربح والخسران على قدر المالين كما سيأتي . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «العرضان». 
(') في نسخة البابي الحلبي : «العرضين». 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


4 مخ |5 (4) 
وَالأصَحُ أنه لا يُشتَرَط الْعِلْمْ قر هما عِنْدَ الْعَقَد. 
وَيتَسَلَط كل مِنْهُمَا عَلَى التَصَّدُْفٍ بلا ضَرَرِء قلا يَبِيمٌ َسِيئَة وَلَا ِبر نَقْد الل 


- د 
م ل 1 8 0 
وَلا بغين فاحش » سه ها هاه لفاس فاه م هاه ه لشاه ساس هاه هن شاه ال ها ها هاه هو واه 6ه اه هم هاه هاو اه 


(والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما) أي بقدر كلّ من المالين أهو النصف أم غيره 
(عند العقد) إذا أمكن معرفته من بعد بمراجعة حساب أو وكيل ؛ ؛ لآن الحق لا يعدوهما 
وقد تراضيا؛ بخلاف ما لا يمكن معرفته . والثاني: يشترط» وإلَّا يؤدّي إلى جهل كل 
يننا ينا أذ شونا ادن لكيه ومأخذ الخلاف: أنه إذا كان بين اثنين مال مشتراة 
كَل منهما جاهلٌ بقدر حصته فأذن كلّ منهما للآخر في التصرّف في نصيبه منه يصحّ 
الإذن في الأصح.ء ويكون الثمن بينهما كالمُئْمَن» ولو جهلا القدر وعَلِمَا النسبة ‏ بأن 
وضع أحدهما الدراهم في كِمَّةِ الميزان ووضع الآخرُ بإزائها مثلها ‏ صم جزمًا كما قاله 
الماوردي وغيره. ولو اشتبه ثوباهما لم يكف للشركة كما في أصل «الروضة»؛ لأن 
ثوب كل منهما متميز عن الآخر . 

[تصرّف كل من الشريكين في مال الشركة] 

(ويتسلّط كل منهما على التصرّف) إذا وجد الإذن من الطرفين (بلا ضرر) كالوكيل» 
(فلا يبيع نسيئة) للغررء (ولا بغير نقد البلد”"', ولا) يبيع ولا يشتري (بغبن فاحش) 
كالوكيل. فلو خالف في ذلك لم يم تصرّفه في نصيب شريكه» ويصحٌ في نصيب7© 
نفسهء فتنفسخ الشركة في المُشْتَرَى به أو في المبيع» ويصير مشتركا بين البائع أو 


6 أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد؛ أي وإن راج كل منهما؛ «م ر؛ هع ش». وهو مخالف لما 
صرح به في «شرحه» وعبارته: المرادُ بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع بتقد غير البلد؛ 
إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون. انتهى بحروقه؛ ومثله في «سم» على «المنهج»» وعبارة 
«ق ل»: «ولا بغير نقد البلد وإن راج؛» قال ١ح‏ ل؟: وإنما جاز لعامل القراض البيع به مع أن 
المقصود من البابين الربح؛ لأن العمل في الشركة غير مقابل وثمّ مقابل بعوض وهو الربح؛ فلو 
ونم ١‏ اجام كيده ادن 
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_- 


وي ب و 
م » 


5-2 80 ومت” 3 59 ”مم 7 4 اس بوه 5 3 2 
لكل فشحه . شاع 2-6 . . التصَرّف بفسشخهماء فأثا. ود فداه .د .د هد مدا فاه 
و فى ناما وتعزون عن الصرت يمسوم 


المشتري والشريك . فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فَيَزِنُ الثمنّ من ماله . 

(ولا يسافر به”'2) أي المال المشترك لما في السفر من الخطرء فإن سافر ضمن» فإن 
باع صح البيع وإن كان ضامئاء نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده؛ 
لأن القريئنة قاضية له بذلك» ومثل ذلك - كما قاله بعض المتأخرين ‏ ما لو جلا أهلّ بلد 
لقحط أو عدو ولم تمكنه مراجعة الشريك أن له السفر بالمال؛ بل يجب عليه . 

(ولا يْئْضْعْةُ)”'' - بضمٌ الياء المثناة من تحت» وسكون الموخٌّدة ‏ أي يدفعه لمن 
يعمل فيه متبرعًا؛ لأنه لم يَرْضَّ بغير يده فإن فعل ضمن . 

هذا كله إن فعله (بغير إذن) من شريكه؛ لما مر أنها في الحقيقة توكيل وتوكل» فإن أذن 
له في شيء مما مر ذكره جازء» نعم لا يستفيد بمجرد الإذن في السفر ركوب البحر؛ بل لا بد 
من التنصيص عليه كنظيره في القراض» وسيأتي في الوكالة أنه لو قال المُوَكَلُ للوكيل: "بع 
بكم شئت» أن له البيع بالغبن الفاحعش» ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد» أو قال له: «بع 
بما شئت» فله البيع بغير نقد البلد» ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة» ولو قال: «كيف شئت» فله 
البيع بالنسيئة» ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد» فيأتي مثل ذلك هنا. 

[ما ينفسخ به عققد الشراكة] 

ثم بَيّنَ المصنف رحمه الله تعالئ أن عقد الشركة جائز من الطرفين بقوله: (ولكلٌ) 

من الشريكين (فسخه متى شاء) كالوكالة» (وينعزلان عن التصرّف) جميعًا (بفسخهما) 


)0 حيث لم يعطه له في السفرء ولا اضطر إليه لنحو خوف» ولا كان من أهل النجعة. ومجرّد الإذن في 
السفر لا يتناول ركوب البحر؛ بل لا يْدّ من النَصّ عليه؛ أي أو تقوم عليه قرينة؛ «ح ل» 
واشرح م ر». ومثل الماء المالح الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيهاء وبع اللنا ين كه 
يتعين البحر طريقًا؛؟ بأن لم يجد للبلد المأذون فيه طريقًا غير البحرء وينبغي أن يلحق به ما لو كان 
للبلد طريق آخخر لكن كثر فيه الخوف. أو لم يكثر؛ لكن غلب سفرهم في البحر. انتهى «ع ش» على 
«مر). 


. في نسخة البابي الحلبي : #ببعضه؟‎ )١( 
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- 
٠. 


نْ قَالَ أ> حَدَهُما: اتاو مسرو وي تصوي 1نم جزل الكزرة . وَتَنفْسِحٌ 
بِمَوْتٍ أَحَدِهِمًا وَبِجُنُونهِ وَبإِغْمَائِهِ. 


وَالوَبْحُ وَالْحْسْرَانُ عَلَى قَذْر الْمَالَيْن؛ 0000 


3 ١ 


أي بفسخ كلّ منهماء (فإن) لم يفسخا ولا أحدهماء ولكن (قال أحدهما) للآخر: 
(١عزلتّك»‏ أو «لا تتصرف في نصيبي») انعزل المخاطبٌ» و(لم ينعزل العازلُ)» فيتصرّف 
في نصيب المعزول؛ لأن العازل لم يمنعه أحدٌ بخلاف المخاطب» فإن أراد المخاطب 
عزله فليعزله. 

(وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه) كالوكالة» ولا ينتقل الحكم في الثالثة 

عن تي عا لاه ورا علد هذا أقاق تدر جه الكيمة تقاف القر قة ولق 
بلفظ التقرير أو”" كان المال عرضاء واستثنى في «البحر» إغماءً لا يسقط به فرض 
الصلاة فلا فسخ به لأنه خفيف؛ قاله ابن الرفعة» وظاهر كلامهم خلافه. وعلى ولي 
الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند 
الغبطة فيهاء بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة» أما إذا كان الوارث رشيدًا 
فيعخير بين القسمة واسخناف :الشركة إن لع يكن على الميت'دين ولا وصية: ولا فليين 
له ولا لوليّ غير الرشيد استثنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء؛ لأن 
المال حينئذ كالمرهون» والشركة في المرهون باطلة» فإن كانت الوصية لمعيّن فهو 
كأحد الورثة» فيفصل فيه بين كونه رشيدًا أو غير رشيد. / 

وتنفسخ أيضًا بطروٌ الحجر بالسفه والفلس في كل تصرّف لا ينفذ منهما كنظيره في 
الوكالة . وتنفسخ بطردٌ الاسترقاق والرهن كما بحثه الإسنوي . 

[ما يرجع إليه في تقسيم الربح والخسران] 

(والربح والخسران على قدر المالين) باعتبار القيمة لا الأجزاءء شرَطًا ذلك أو لاء 

)١(‏ محلٌ ذلك حيث رُجِيَ زواله عن قربء فإن أيس من إفاقته أو زادت مُّدَّة إغمائه على ثلاثة أيّام التحق 


بالمجنون. انظر : حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج؛. (6/ .)١١‏ 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: إن١.‏ 
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(0) كابالفكيا "١‏ 
و 

ع ماقي اطع قو ص وام ل فنشار ل كن كو عه لم عر 5 إي5 2 أددعهة 

َسَاوَيَا نِي الْمَمَلٍ أو تَمَاوَنَاء فَإِنْ شَرَطا خلاقة فَسَدَ الْعَْدُء فِيَرْجعْ كل عَلى الآخَرِ بأَجْرَةٍ 

مر 5 2 يانره وم كس ووه 7 2 0 ىو 0 

عَمَلِهِ ني مَالِهِ وَتَنْمْدَ التَصَوُفَاتُء وَالرَبْحُ عَلَى قَذْرِ الْمَاليْنِ . 


وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَِ فَيقْبَلُ قَوْلُهُ نفى الدَدٌ 200 


(تساويا) أي الشريكان (في العمل أو تفاوتا) فيه؛ لأن ذلك ثمرتهما فكان على قدرهما؛ 
كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاةٌ فنتجت . (فإن شرطا خلافه) بأن شرطا التساوي 
في الربح والخسران مع التفاضل في المالين» أو التفاضل في الربح والخسران مع 
التساوي في المالين (فسد العقد)؛ لأنه مخالف لموضوع الشركة. ولو شرطا زيادة في 
الربح للأكثر منهما عملا بطل الشرط؛ كما لو شرطا التفاوت في الخسران» (فيرجع 
كلٌّ) منهما (على الآخر بأجرة عمله في ماله) أي الآخر؛ كالقراض إذا فسد. وكذا يجب 
لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر . 

تنبيه: يَرِدْ على إطلاق المصنف ما لو تساويا في المال وتفاوتا في العمل» وشرط 
الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد على الأصح ؛ لأنه عمل متبرعا . 

ولو تساويا في أجرة العمل وقع التقاصٌ في الجميع إن تساويا في المال أيضًاء وفي 
بعضه إن تفاوتا فيه» ولو تساويا مالا لا عملا وشرط زيادة لمن عمل منهما أكثر قاصّ 
صاحبه بِرْبُع أجرة عمله» ورجع عليه بما زاد وهو ربعهاء ولو شرطْتُْ الزيادة لواحدٍ 
منهما إن زاد عمله فزاد عمل الآخر لم يستحق شيئًا يرجع به على الأول وإن تفاوتا في 
المال؛ لتبرّعه بما زاد من عمله. 

(وتنفذ التصرفات) منهما لوجود الإذن» (والربح) بينهما (على قَذْرِ المالين)؛ لأنه 
مستفاد منهماء وقد أبطلنا الشركة فرجع إلى الأصل . 

[زيد الشريك في مال الشركة] 
(ويد الشريك يد أمانة”'2) كالمُودّع والوكيل» (فيقبل قوله في الرَّدّ) أي في رَدٌ نصيب 


)١(‏ فرع: سُئل ابن أبي شريف عن الدابة إذا كانت مشتركة بين اثنين وهي تحت يد أحدهماء وتلفت 
بموت أو سرقة أو يد عادية أو بتفريطء هل يكون ضامنًا لحصّة شريكه أو يده يد أمانة؟ فأجاب بما- 


عمش ام للا ام50ام جاعم .نوما 


0 مح | ياج (4) 
وَالْحْسْرَانِ وَالتَلَفٍِء الا زور اليه ٠‏ نم يُصَاذّة 0 


به. وَلَوْ قال مَنْ في يَدِهِ الْمَالُ: «مُوَ لي؛» وَقَالَ الآحَدُ : ١مُشْيَرَ‏ لدي أذ بِالْعَكْس صُدٌ 
صَاحِبُ الْيَدِء وَلَوْ قَالَ: «اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لى' ا ا 


الشريكفة أناءلو ادع رد الكل وآزاة ظلي نضيية قله ركوة القرك قوله في طلبهء (و) 
في (الخسران و) في (التلف) إن اذعاه بلا سبب أو بسبب خفيٌ كالسرقة» (فإن ادّعاه) أي 
التلف (بسبب ظاهر)؛ كحريق وجهل (طولب ببينة بالسّبب» ثم) بعد إقامتها (يُصَدَىُ في 
التلف به) بيمينه» فإن عرف الحريق دون عمومه صَدّقٌ بيمينه» أو وعمومه صَدَّقّ بلا 
يمين. والمصنف ذكر هذه المسألة مبسوطة في آخر باب الوديعة. 
[أحكام الخلاف بين الشريكين] 

(ولو قال من في يده المال) من الشريكين: («هو لي» وقال الآخر) هو (مشترلٌ, أو) 
قالا (بالعكس) أي قال من في يده المال: هو مشتركٌ) وقال الآخر: «ه و لى» (صُدَةِ 
صاحب اليد) بيمينه؛ لأنها تدل على الملك» وقد ادَّعى صاحبها جميع المال في المسألة 
الأولى ونصفه في الثانية .(ولو قال) صاحبه: (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لى), 


نضّه : إذا تلفت الدابة تحت يد أحد الشريكين» فإن كانت تحت يده بإذن من شريكه فى الاستعمال 
فهي مضمونة ضمان العواري» وإن كان استعمالها بغير إذن من شريكه فهى مضمونة ضمان 
الغضب. وكذلك إذا كانت تحت يده بغير إذن شريكه ولم يستعملهاء وإن كانت تحت يد الشريك 
بإذنه من غير إذن في الاستعمال ولم يستعملها فهي أمانة جزمّاء فلا يضمن إن لم يُقصّر. ولو كانت 
تحت يده وقال له: «اعلنها في نظير ركويهاة نهى إجارة فاسدة» فلا ضمان عليه إذا تلفت بغير 
تقصير» ولو كان بين الشريكين مهايأة واستعمل كلّ في نوبته فلا ضمان؛ لأن هذه تشه تشبه الإجارة» 
وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين إذا دقع الدابة المشتركة 
لشريكه لتكون تحت يده ولم يتعرض للعلف لا إثبانًا ولا نفيّاء فإذا تلفت تحت يد من هى عنده بلا 
تقصير لم يضمنء ولا يرجع عليه بما علف وإن لم ينتفع بالدابة - كأن ماتت صغيرة - لأنه متبرع 
بالعلف». وإن قال: «قصدت الرجوع»؛ الأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر» وإلا راجع الحاكم. 
وأيضًا إذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلَّم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامتين» والقرار 
على من تلفت نحت يده وإن جهل كون النصف الآخر لغير بائعه كما قاله «م ر»؛ والله أعلم . 

انظر: حاشية البجيرمي * شرح منهج الطَّلابء كتاب الشركة .)١7"/7(‏ 
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صدة قَ امك وَلَو اذ شْتَرَى وَقَالَ : )0 شْترَيْتَهُ للشّركة» َو «لتَفيِي' وَكَدَبَهُ الآخَ صدّق 
المُضْتَري . 


وقال الآخر : «لا بل هو مشتركٌ» (صَدَّقَ المنكر) بيمينه؛ لأن الأصل عدم القسمة. وإن 
ادّعى كُلٌّ منهما أنه مَلَكَ هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركاء وإِلا 
فللحالف. (ولو اشترى) أحدهما (شيئًا وقال: «اشتريته للشركة» أو «لنفسي» وكذبه 
الآخر) بأن عكس ما قاله (صَدَّقَ المشتري)؛ لأنه أعرف بقصده» وسواء اذَّعى أنه صرّح 
بالشركة أو نواهاء والغالب أن الأول يقع عند ظهور الخسران» والثاني عند ظهور 
الربح . 

تدمة : لو اشترى شيئًا فظهر كونه معيبًا فادّعى أنه كان اشتراه للشركة لِيَرْدٌ حصّته لم 
يقبل قوله على الباتع؛ لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه؛ قاله 
المتولي والعمرانيتٌ”''. 

خاتمة: لو أخذ شخصٌ جملا لرجل مثلا وراوية لآخر ليسقي الماء باتفاقهم 
والحاصل بينهم لم يصح عقد الشركة؛ لأنها منافع أشياء متميّزة» والماء الحاصل 
بالاستقاء للمستقي إن كان ملكه أو مباحخًا وقصده لنفسه أو أطلقء» وعليه لكل من 
صاحبيه أجرة مِثْلٍ ما لهء فإن قصد الشركة بالاستقاء في المباح فهو بينهم؛ لجواز النيابة 
في تملك المباحات» وقُسِمّ بينهم على قدر أجر أمثالهم؛ لحصوله بمنافع مختلفة بلا 
زاجم "تيم 

ولو اشترك مالك أرض ومالك بَذْرِ ومالك آلةٍ حرثِ مع رابع يعمل على أن الغلة 
بينهم لم يصمّ ذلك شركة لعدم اختلاط المالين» ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة» 
ولا قراضا؛ إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليهء فيتعين حينئذ أن يكون الزرع 
لمالك البذورء ولهم عليه أجرة المثل إن حصل من الزرع شيءء وال فلا أجرة لهم . 
فإن قيل: العامل في القراض الفاسد يستحق الأجرة مطلقا حصل ربح أو لاء والمعنى 


)1١(‏ في المخطوط : «والغزاليٌ». 
0( في نسخة البابي الحلبي : ا#ترجيح؟ . 
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فاه هاه ا« ماع هه #ااع«  »#‏ #اا# ## © « هد #0 ا« #© # »ا هاه« # ف« هه هت هه © اهو اه هسه اه عه هل ها هاه ها اه هم 


الذي هنا موجود ثم أجيب : بأن ذاك وجد فيه صورة القراضء وما هنا لم يوجد فيه 
ا ل ا والعامل فيها 
إنما يستحق أجرة المثل إذا وجد فيها الغرض ْ 

ولو قال شخص لآخر: ١سَمّنْ‏ هذه الشاة ‏ مثلا ‏ ولك نصفها» أو «هاتين على أن 
لك إحداهما» لم يصمٌّ ذلك واستحق أجرة المثل للنصف الذي سَمَْنَهُ للمالكء وهذه 
المسألة مما عمّت بها البلوى في قرى مِصّْرَ في الفراريج » يدفع كاشف الناحية أو ملتزم 
البلد إلى بعض البيوت» المائة أو الأكثر أو الأقل ويقول: «رَيُوهَا ولكم نصفها». 
فيجب على وليّ الأمر ومن له قدرةٌ على منع ذلك أن يمنع من يفعل هذاء فإن فيه ضررًا 
عظيما. 


و« 
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هو يها :ا لها لات اا ما ار وها 97 الوا 1# لو مها مقا وا موف الوا 7 1 الا وا الا ما وار هر اهيار قا ك7 هآ قفا ل 7 سد انه الها اليه أيه مهار هئ تهات إل فار لف بها رسا عه واه له به 


كتاب الوّكالة207 
[تعريف الوكالة] 
هي - بفتح الواو وكسرها ‏ لغدً: التفويض» يقال: «وَكلَ أَمْرَهُ إلى فلان»): فوّضه 
إلية واكقفى مذي ه219 "لتو كلت قل اللنهاء. قورع تقويضنى ششصن اننا لدافيل © 
مما يقبل النيابة”* إلى غيره ليفعله في حياته* . 


[دليل مشروعيّة الوكالة] 
والأصل فيها من الكتاب قوله تعالن : 0 0 
هلي > [الساء: ه7] وأما قوله تعالىل : ا هآ يمعو أحد به [الكهف: 


احل 3 وقوله: © أآذْهَبوأ يتميصى هددًا » [يوسف: 97] فهذا شرع من قبلناء والصحيح أنه 
لبر لا بإ مي ل 0 ومن السُّنّة أحاديث كثيرة منها خبر 
المحدون : «أنَدُ يل كاله بَعَثَ السِّعَاة لخد الرّكاة ين" ومنها «توكيله َل عمرو بن 


)١(‏ الأصل فيها النَّدبٍء وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام» وثكره إن كان فيها إعانة على مكروهء 
وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل؛ كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد ععجز المضطة 
عن شرائه. وقد تتصوّر فيها الإباحة أيضًا إن لم يكن للموكّل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل 
لا لغرض . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب البيوع. فصلٌ في الوكالة» (9/ .)١1585‏ 

هق أي من المعنى اللغوي . 

(6) هذا التعريف جريٌ على الغالب؛ لأنه لا يشمل الصور المستثناة . 

(:) أي شرعًاء والمراد ب«ما» ماليس بعبادة» فلا دور خلاقًا لمن زعمهء ووجه الدور أن النيابة همى 
الوكالة» وقد أخذت في تعريفها فخرج الصلاة والصوم . ْ 

(5) تخرج الإيصاء. 

30( وهما وكيلان» فصمّ الاستدلال به. 

ف أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة / /١786‏ . - 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .وما 


#ا# #» اله م #«« هه هن اه ا« © ا# اه ا #ه« ا# اه ا «اه ا اس هه له هن اه عه هه لسالس لهس له ل« له له عه له »ا« »ا ها م سان 


الضمري في نكاح أمّ حبيبة»”2» ومنها: «توكيله أبا رافع في قبول نكاح ميمونة”"", 


000 


هه 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / /١1١‏ أن النبيّ يي لمًا بعث 
معاذًا إلى اليمن قال: «إنّك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم : أنَّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» » فإذا قعلوا فأخبرهم 
أنَّ الله فرض عليهم زكاة من أموالهم» وتردٌ على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فخذ منهمء وتوقٌ كرائم 
أموال النّاس» . هذا لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى. 

وأخرج أبو داودء كتاب الخراج» باب في غلول الصدقة /75517/ عن أبي مسعود الأنصاريٌ قال: 
«بعثني النبيٌ يك ساعيّاء ثم قال: انطلق أبا مسعود لا ألفيئّك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من 
إبل الصّدقة له رغاء قد غللته . قال: إِذَا لا أنطلق. قال: إِذَا لا أكرهك» . 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب النكاح» باب الوكالة في التكاح /١71747/‏ . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الوكالة / /١701/‏ وقال: قال البيهقيٌ في «المعرفة»: روينا 
عن أبي جعفر محمّد بن عليّ أن حكى ذلك» ولم يسنده البيهقيٌ في «المعرفة»» وكذا حكاه في 
«الخلافيات» بلا إسنادء وأخرجه في «السئن» من طريق ابن إسحاق حدّثني أبو جعفر قال: : 
رسول الله يي عمرو بن أميّة الضمريّ إلى النجاشيّ» فزوّجه أمَّ حبيبة» ثم ساق عنه أربعمائة دينار» . 
واشتهر في السّير أنه يل بعث عمرو بن أميّة إلى النجاشيٌ» فزوّجه أمّ حبيبة» وهو يحتمل أن يكون 
هو الوكيل في القبول أو النجاشيٌ . 

وظاهر ما في أبي داود والنسائيٌ: أنه النجاشيّ عقد عليها عن النبيّ يكو وولي التكاح خالد بن 
سعيد بن العاص كما في «المغازي»» وقيل: عثمان بن عمّانء وهو وهم. 

أخرجه مالك في «الموطّأ»؛ كتاب الحبجٌّء باب نكاح المحرم /14/ عن سليمان بن يسار: «أنَّ 
رسول الله كك بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزَوّجاه ميمونة بنت الحارث» ورسول الله يد 
بالمدينة قبل أن يخرج» . 

وذكره اين حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الوكالة / /١١04‏ » وقال: أخرجه مالك في «الموطأ؛ 
والشافعيّ عنه» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار مرسللاء ثم ذكر الحديث . 
ووصله أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن سليمان عن أبي رافع : «أنَّ النببيّ كك تزوّج ميمونة 
حلاء وينى بها حلالاء وكنت أنا التسول بينهما». 
وتعقبه ابن عبد البرٌ بالانقطاع بأنّ سليمان لم يسمع من أبي رافع ؛ ؛ لكن وقع التصريح بسماعه منه في 
تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح. وجح ابن القطان اتصاله» ورجّح أن مولد سليمان سنة سبع 
وعشرينء ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين» فيكون سنَّهُ مان سنين أو أكثر. انتهى قول ابن حجر . 
قلت: حديث سليمان عن أبي رافع أخرجه الترمذيٌ في «جامعه». كتاب الحج باب ما جاء في 
كراهية تزويج المحرم / /84١‏ وقال: هذا حديث حسن . 
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شَرْط المُوّكل : صكّة مُبَاشْرَتِهِ مَا وَكُلَ فيه بملك أؤْ ولايةِ» فلا يَصِحّ تؤكيل صب 
َه 000 
وَلا مجنو ناماو طحووو ا لت والف الاش تي لانو ل لمكتو امخا يفاكو اما ووه وق 6 رص اس عه 


ومنها: #توكيله عرْوَّة البارقى فى شراء الشاة)»7؟ . وانعقد الإجماع على جوازهاء ولأن 

الحاجة داعية إليهاء فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلّها؛ بل قال القاضي 
1 ري مر رمرم مر خط 

حسين وغيره: إن قبولها مندوبٌ إليه؛ لقوله تعالن: ## وَتعاونا عل ألبر والثقو » 


[المائدة: 617 ولخبر: «والله فى عَوْنِ العنناما دام العَبْدٌ في عَوْنِ 0 


[أركان الوكالة] 
وأركاتها آريفة: موَكل »:ؤوكيل 4 وشوكل فيه وضيقة . 
[الركن الأوّل: الموكل] 

وقد شرع في شرط الركن الأول فقال: (شرط الموكّل صحة مباشرته ما وَكَّلَ) - 
بفتح الواو ‏ (فيه) وهو التصرّف المأذون فيه (بملكِ)؛ كتوكيل نافذ التصرّف في ماله» 
(أو ولاية)؛ كتوكيل الأب أو الجد في مال مَوَلِيّه . (فلا يصحٌ توكيل صبيٌ ولا مجنون) 
ولا مغمى عليه ولا نائم في التصرفات» ولا فاسق في نكاح ابنته؛ إذ لا تصحّ مباشرتهم 
لذلك» فإذا لم يقدر الأصل على تعاطي الشيء ء فنائبه ولي نلا يقلو 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبئٌ يكِ آية 
فأراهم انشقاق القمر / ”57 5 7/ عن عروة: اذ ال له اط ارا ع ل اه فاشترى له 
به شاتين؛ فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاةء فدعا له بالبركة في بيعهء وكان لو اشترى 
لتاب لربح فيه». 
وأخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف /77815/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب البيوع / /١١71‏ وقال: أخرجه أبو داود» والترمذيٌ» 
وابن ماجهء والدارقطني من حديث عروة البارقيٌ» وفي إسناده سعيد بن زيد؛ أخو حماد؛ مختلف 
فيه عن أبي لبيد لمازة بن باز» وقد قيل: إِنَّه مجهول؛ لكن ونّقه ابن سعدء وقال حرب: سمعت 
أحمد أثنى عليه. وقال المنذريٌ والنوويٌ: إسناده حسن صحيح؛ لمجيئه من وجهين. وقد رواه 
البخاريٌ من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة سمعت : «الحي يُحَدَّئُون عن عروة به». 

(1) أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر / 18067/ . 
وأبو داودء كتاب الأدب» باب في المعونة للمسلم /14477/ . 
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وَلا الْمَْأَةِ وَالْمُحْرم فِي التّكاح. وَيَصِحُ تَْكِيلٌ الْوَلِيَ في حَقّ الطفلٍ » 52000006 


واحترز ب«الملك» و«الولاية» عن الوكيل فإنه لا يوكل عند الإطلاق على تفصيلٍ 
يأتي » فإنه ليس بمالك ولا ولي . 

(ولا) يصحٌ توكيل (المرأة) أجنبيّاء (و) لا (المُخرم) ‏ بضمٌ الميم - حلالا (في 
النكاح)؛ أما المرأة فإنها لا تزوّج نفسها فلا توكل فيه» أما لو أذنت للوليّ بصيغة الوكالة 
ل اا عن النَّصّ وصورّبه في «الّوضة» . وأما المُحْرم فللنهي 
عنه في صحيح مسله” وصورة توكيله : أن يوكل ليعقد له أو لِمَوْلِيّهِ حال الإحرام: 
فإن وكله ليعقد له بعد التحلّل أو أطلق صحّ +ألآن الاحرام يمنع الاتمقاد:دون الإذن كما 
سيأتي ذلك في النكاح» وطرده القاضي فيما لو وكّله ليشتري له هذا الخمر بعد تَحَثْل 
وكذا لو وكّل حلالٌ محرمًا ليوكل حلالا بالتزويج على الأصح؛ لأنه سفير محضٌ وإن 
كان إطلاق المصنف يقتضي المنع في المسائل الثلاث» واختاره السبكي . 

(ويَصِحٌ توكيل الوليّ) - وهو الأب والجَدٌ ‏ (في حَقّ الطفل) في النكاح والمال» 
والوصيٌ والقيّمُ في المال؛ فيوكل الوليئٌ عن الطفل أو عن نفسه أو عنهما معّاء وفائدة 
كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدًا لم ينعزل الوكيل؛ بخلاف ما إذا كان وكيا عن 
الولي. وكالطفل المجنون والمعتوةٌ والسّفيه والمحجور عليه ونحوهم» ولو حذف 
المصنف «الطفل» لكان أؤْلى ليشمل هؤلاء. قال الأذرعى: «وما ذكر هنا في توكيل 
الوصي هو الصحبح» وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه لا يوكّل ولا يصحُ توكيلهة؟ 
أي فا يترَى نل فعلي يمكن حمل ما هنا على ذلك؛؛ كن الظاهو- - كما قال 

شيخنا ‏ الإطلاق . 


يها ل يستقلُون به لا بعد إن الولت والخريم واللسئق: 


)200 أخرجه مسلم. ٠‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المُخْرم وكراهة خطبته / ٠ ٠4‏ عن عثمان بن 
عقاة قا : قال رسول الله #45 : : الا يكح المحرم ولا يُنكح. ولا يخطب». 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


(15) باوكالا 1 


وَيُسْبَدْتَى تَوْكِيلٌ الأَعْمّى في الْبَبْع وَالشّرَاءِ فَصِحُ 


ويصح توكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم» قال في «الخادم»: وإن كان الوكيل 
ا ا 

(ويُستشنى) من هذا الضابط المذكور طردًا”'2 وعكسًا''' صَوَّرٌء فمن صور الثاني - 
وهو من لا تصحٌ منه المباشرة لا يصمح منه التوكيل ‏ (توكيل الأعمى في البيع والشراء) 
ونحوهما مما يتوقف على الرؤية ‏ كالإجارة والأخذ بالشفعة ‏ (فيصحٌ) وإن لم يقدر 
على مباشرته للضرورة. والمُسْتَحِقٌ لقطع طَرَفٍ أو لِحَدّ قذف. فيصمٌ أن يوكل في 
استيفائه مع أنه يمتنع عليه استيفاؤه. وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن 
منه للبائع مع أنه يمتنع قبضه من نفسه. وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الوليّ لا عنها بل 
عنه أو مطلقا في نكاح مَوْلِيِهِ فيصح» فإن كانت الموكّلة هي المَوْلِيّة فكذلك في أحد 
وجهين رجّحه ابن الصباغ والمتولي. وما لو وكلت مالكة الأَمَةٍ وليّها في تزويج الأَمَةِ 
فإنه يصح وإن لم تملك هي تزويجها. 

ومن الأول وهو أن كل من صححّت منه المباشرة بالملك والولاية صح منه 
التوكيل - الوليٌ غير المّجْيِرٍ إذا أذنت له مَوْلِيتَهُ في التكاح ونَهَتْهُ عن التوكيل فإنه 
لا يوكل. وما إذا جوزنا لصاحب الدَّين أن يكسر الباب ويأخذ ما يجده فإنه لا يجوز له 
التوكيل”" فيه كما صرّح به جماعة» ويحتمل جوازه عند عجزه. وما إذا طَلَّنَّ إحدى 
زوجتيه أو أعتق أحد رقيقيه أو أسلم على على أكثر من أربع لا يوكل في التعيين ولا في 
الاختيار إلا | ا 
الصحة كما سيأتي ‏ فيصحّ. وما لو استحقّ بحر لاماي بم 11 يرال في 
استيفائه كافرًا . والسفية المأذون له في النكاح”*' ليس له التوكيل فيهء فإن + م 
يرتفع إلا عن مباشرته. والوكيل لا يستقلّ بالتوكيل فيما يقدر 000 


)0( أي منطوقاء وهو التلازم في الشبوت. 
(؟) أي مفهومًاء وهو التلازم في الانتفاء . 
فرق أي وإن عجز عن المباشرة . 

(4) أء يي في قبوله . 


أعامط ام للا لم50 مجاعم . /لزومخا 


0 محيج | 5 () 


وَشَوْط لْوَكِيلٍ : صِحَة مُبَاشَرَتهِ التَصَوُفَ لِتَفْسِهء لا صَبٌِ وَمَجْنُونِء وكذا الْمَرْاٌ 
ل 5 الصَّحِيْحَ اعْتِمَادُ قوْلٍ صَبِوَ في الإذْنٍ في دُخُولٍ دَارِ وَإِيصَالٍ 
هديك 527717111111111 


الإقرار ممتنع على الصحيح» وفي رَدٌ المغصوب والمسروق مع قدرته على الرَدُ بنفسه 
لا يجوز كما قاله الشيخ عِزَّ الدين بن عبد السلام. وليس للمسلم أن يوكل كافرًا في 
نكاح مسلمة 
[الركن الثاني : الوكيل] 

ثم شرع في شرط الركن الثاني وهو الوكيل» فقال: (وشرط الوكيل: صحّة مباشرته 
التَصَدُّفٌَ فَ) المأذون فيه (لنفسه) وإِلّا فلا يصمّ توكيله ؛ لأن تصرّف الشخص لنفسه أقوى 
من تصرفه لغيره» فإن تصرّفه له بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة» فإذا لم يقدر على 
الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأؤلى . 

فلا يصح توكيل مغمى عليه 0 
ولايتهم. (وكذا المرأة وَالمُحْرِم) - بضم الميم (في) عققد (النكاح) إيجايًا وقبولا؛ 
لسلب عبارتهما فيه. ولا يصح توكيل المرأة في الرجعة ود ني الاخيار الجاع إن 
أسلم على أكثر من أربع نسوة. ولا في الاختيار للفراق إذا ء عدّنَ للمرأة من يختارها أو 
يفارقهاء وأما”" إذا لم يعين فقد تقدم أنه لا يصحّ من الرجل أيضًا . 

والختثى كالمرأة كما قاله ابن المسلم في «أحكام الخنائى» وذكره في «شرح المهدّب' 
مهاه قال: «ولو بان ذكرًا فعلى الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانًا حياته فبان مينًا". 

(لكن الصحيح اعتماد قول صبي) مميّز مأمون (في الإذن في دخول دار وإيصال 
هدبّةِ)”'"'؛ لتسامح السلف في مثل ذلك» وهو توكيل من جهة الآذن والمهدي. 
ليست في نسخة البابي الحلبي. 
له حنَّى لو كانت أَمَةْ وقالت لرجل : اسيّدي أهداني إليك» وصدقها فله التصرف فيها ولو بالاستمناع 


والوطء فى ل» وهحج»؛ أي ولو رجعت وكذّبت نفسها لاتهامها في إبطال حق غيرها. وخرج 
ب«تكذيب 1 السيدء فيصدق في ذلك بيميئه » وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء* 


أعمث ام للاك ل ام50ا مجاعم .لزومخطا 


ل ااي ل لا ا الت ا ل 


(15) لولم فك 
وَالأصَحُ صِحَةتَْكيلٍ عَبْدِ في َبُولٍ نِكَاح» وَمَنْعُهُ نِي الإيججاب . 


والثاني : لا كغيره إذا لم يَحْتففّ بخبره قرينة» فإن احْتَقَتْ به وأفادت العلم جاز الاعتماد 

على خبره جزمّاء وهو في الحقيقة عَمَلّ بالعلم لا بخبره. قال الماوردي والروياني: 

«ويعتمد قوله في إخباره بطلب صاحب الوليمة». والكافر والفاسق كالصبي في ذلك ؛ 

بل قال ا لمصنف في «شرح مسلم»: «لا أعلم في جواز اعتمادهما خلاقا» . 
تنبيه : مَحَلَّ عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصحٌ منه مباشرته» فيجوز''' توكيل 

الصبي المميّز في حج تطوّع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة؛ لصحة مباشرته لذلك . 
(والأصح صحة توكيل عبدٍ في قبول نكاح) ولو بغير إذن سيده؛ إذ لا ضرر على 

السيد فيه. (ومَنْعُهُ في الإيجاب) ولو بإذن سيده؛ لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره 

أولنء واقاس + طجعه فيهما» والعالك + منعه فرهها: 
واعلم أن اعتماد قول الصبي في الإذن في الدخول وإيصال الهدية» وتوكيل 

العبد في قبول التكاح بغير إذن سيده مستدتى من عكس الضابطء وهو من لا تصح 

مباشرته لنفسه لا يصحٌ توكيله» وقد أشار المصنف إلى استثنائها بقوله: «لكن. . .» 

على وجه الاستدراك» ويستثنى معها مسائل أيضًا : 
منها: توكيل الشخص في نكاح أخت زوجته» وكذا من تحته أربع في نكاح امرأة. 
ومنها : توكيله في نكاح مَحْرَمِهِ؛ كأخته . 
ومنها: توكيل الموسر في قبول نكاح أمة. 
ومنها: توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليّه فإنه يجوز. 

ب شبهة» ولاايجب عليه المهر؛ لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناهاء والزانية لا مهر لهاء ولا الحد أيضًا 
للشبهة. وينبغي أن لا حدّ عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها وأن الولد حُرٌ لظنه أنها ملكه» ويلزمه قيمته 
لتفويته رقّه على السيد بزعمهء وأما لو وافقها السيد على الشبهة؛ كأن قال: «أهديتها لرجل موافق لك في 
الاسمء فظنّت أنه أنت» فينبغي وجوب المهر. قال بعضهم: ولا يشترط معرفة سيدها الواهب. وانظر هل 
يشترط أن تقوم قرينة على إهدائها له كعالم أو صالح؟ حرره «ميداني». قلت: تقدّم أنه يشترط . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الوكالة» .)١78/7(‏ 

00( في نسخة البابي الحلبي: «فيصح». 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


ا ا لوا اا ا فا قات للد وا اوفوت فاو قن عر رفي هر جو ١‏ هاس تقد بها اف مو بعال قرح 1 ول ففخ اا توركل يمرل ع ها زه برها مها يفك ووذ بود له لقن ١‏ أو الها ره لو 


ومنها: توكيل المسلم كافرًا في شراء مسلم . 

ومنها: توكيل المرأة في طلاق غيرها. 

ومنها: المرتدٌ يجوز أن يكون وكيلا لغيره وإن لم يجز تصرفه في ماله»ء واستثنى 
المتولي ما إذا حجر عليه وأقبّاهء وأما توكيله لغيره في التصرفات المالية فموقوفٌ على 
خانم وكذا انقطاع التوكيل إذا وكل ثم ارتدَّء وهذا كما في «المهمات؛ إِنّما 

يستقيم الوقف هنا على القديم القائل بوقف العقودء وجزم في «المطلب» بأن رده 

الموكل عزل دون ردة الوكيل» وليس بظاهر؛ بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم 
زوال ملكه. 

ومنها: توكيل المسلم كافرًا في طلاق المسلمة» وقد يُتصّوّرٌ وقوع طلاق كافر على 
مسلمة بأن تُسْلِمَ أوَّلا ويتخلف ثم يطلقها في العدة ثم يسلم قبل انقضائهاء فإن طلاقه 
واقع عليها. 

تنبيه: يشترط في الوكيل أيضًا تعيينه» فلو قال لاثنين: «وَكَلْتُ أحدكما في بيع 
داري» مثلاء أو قال: «أذنث لكل من أراد بيع داري أن يبيعها» لم يصحّء 0 


«وكلتكٌ في بيع كذا مثا - وكلّ مسلم»!') صح كما بحثه شيخناء قال: 
العمل»2”" . 

ويشترط في وكيل القاضي أن يكون عدلاء وفي وكيل الوليّ في بيع مال المَوْلِيٌ عدم 
الفسق. 


)١(‏ الظاهر تناول ما ذكر للمسلمين الموجودين والحادثين» وأنهم لا ينعزلون إذا عزل الوكيل المذكور؛ 
لأنهم تَبّم في صحة الوكالة فقط. 

(؟) أي عمل القضاة وغيرهم؛ وهو المعتمد؛ أي فيكون كل مسلم وكيا عنه؛ يخلاف: «وكَلئُك في 
هذا وكل أموري» لا يصحء والفرق أن الإبهام في الأول في الفاعل وفي الثاني في الموكل فيه 
ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني ؟ لأن الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه. وكلام المصئف 
الأتي يدل على الصحة في هذا والبطلانٍ في قوله: «وكل أموري» فلا يكون وكيلا حينئذ في غبر 
المعين؛ دح ل؛ مع زيادة. 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااا 


اا ا ص0 


(14) كابا لوالا 58 


وَشَرْطٌ الْمُوَكلٍ فِيه: أن يَمْلِكَهُ الْمُوَكُلُ» 000 


ويّصخٌ توكيل السكران بمُحَرَمٍ كسائر تصرفاته؛ بخلاف السكران بمباح - كدواء - 
فإنه كالمجنون. 

ويصحّ توكيل المفلس ولو لزمته عهدة فيما وُكُلَ('' فيه كما يصمٌّ شراؤه. 

مهمة: هل المراد في شرط الوكيل صحة مباشرته التََضَدْفٌَ لنفسه في جنس ما وُكُلٌ 
فيه في الجملة أو في عينه؟ خلافٌ: والأصح : أن المراد صحة مباشرته لذلك الجنس 
وإن امتنع عليه التصرّف لنفسه في بعض أفراده» فيسقط استثناء كثير من المسائتل 
السابقة» ولذلك قال الزركشي: «لا حاجة لاستثناء الأعمى من الضابط المتقدَّم» فإن 
الأعمى يصمح بيعه في الجملة”" وهو السَّلَمٌ ويصصٌ شراؤه نفسه» فهو مالك لمطلق البيع 
والشراء» وإنما امتنع في الكل لأمر خارج» ألا ترى أن البصير لو ورث عيئًا غائبةً فَوَكُلَ 
في بيعها جاز وإن لم يصمح منه البيع؟ 

[الركن الثالث : الموكل فيه] 
ثم شرع في شروط الركن الثالث» وهو الموكّل فيه. 
[شروط الموكّل فيه] 
وله ثلائة شروط بدأ بالشرط الأول منها فقال: 
[الشرط الأول: أن يكون مملوكا للمُوَكلٍ عند التوكيل] 

(وشرط المُوَكَلِ فيه: أن يملكه المُوَكلُ) حين التوكيل؛ لأنه إذا لم يملكه كيف يأذن 
فيه؟ . 

تنبيه : قال الأذرعي : هذا فيمن يوكل في مال نفسهء وإِلَّا فالوليٌ والحاكم وكُلُ من 
جَوّزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون المُوَكُلَ فيه» فكان ينبغي أن يقول: «المُوَكّل 
أو المُوَكّل عنه» قال الغزي: «وهو عجيب؛ لأن المراد التَّصَجْفُ الموكل فيه لا مَحَلُ 


للق في المخطوط : لو وكل؟. 
(؟') في المخطوط: «في صورة». 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .سمط 


م مخ 5 () 
رةه سى ‏ اه سارو لظ ا 2 ها عراب عن ع ا 701 
فلؤْ وكل ببَبْع عبْدٍ سَيَمْلِكَهُ» وَطلاقٍ مَنْ سَيَنِكَحُهًا بطل في الأَصَحٌ . 

الل 2 كج سم ا 3 20 2 # ناي سه مص ص م ل 

وَأَنْ يَكُونَ قابلا ليابق فَلَايَصِحٌ ني عِبَادَةٍ إلا الحَجّ وَتمرقة ركاة وَذْبْحَ 00 


التصرّف»؛ قال بعض المتأخرين : «بل ما قاله هو العجيب؛ بل المراد محل التصرّف 
بلا شك بدليل ما سيأتي» وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مَدَ أول الباب». 

(فلو وَكَلَ ببيع) أو إعتاق (عبد سيملكه. وطلاق من سينكحها)» وتزويج بنته إذا 
انقضت عِدَّتها أو طلقها زوجهاء وقضاء دين سيلزمه (بطل)؛ أي لم يصمح (في 
الأصح)؛ لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه حال التوكيل فكيف يستنيب غيره؟ والثاني: 
يصحء ويُكتفى بحصول الملك عند التصرّف . 

تنبيه: صورة مسألة الكتاب: أن يُفْرِدَ ما لا يملكه كما يشعر به تعبيره» فإن جعله 
تبعًا لحاضر ‏ كبيع مملوك وما سيملكه ‏ ففيه احتمالان للرافعي» والمنقول عن الشيخ 
أبي حامد وغيره الصحة؛ كما لو وقف على وَلدِه الموجود وما سيحدث له من الأولاد. 

ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل 
بالشراء كما ذكره صاحب «المطلب»» وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها 
تبعًا لمنكوحته» ونقل ابن الصلاح عن الأصحاب أنه يصمح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل 
إثمارهاء وَيُِوَجّهُ: بأنه مالك لأصلهاء وأفتى بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه 
ما يتجدّد من هذه الحقوق . 

[الشرط الثاني : أن يكون قابلا للنيابة] 

(و) الشرط الثاني: (أن يكون قابلًا للنيابة)؛ لأن الوكالة إنابة» فما لا يقبلها ‏ 
كاستيفاء حق القَسْمٍ بين الزوجات - لا يقبل التوكيل. (فلا يَصِحُ في عبادة"'2؛ لأن 
المقصود منها الابتلاء('2 والاختبار بإتعاب النفس». وذلك لا يحصل بالتوكيل؛ (إلا 
الحَجّ) والعمرة عند العجزء (وتفرقة زكاة) وكفارة ونذر وصدقة. (ودَبْحَ) هدي وحخيرال 


)١(‏ أي سواء توقّفت على النية أو لا كالأذان. وخرج ب«العبادة» التوكيل في إزالة النجاسة فيصحٌ؛ لأنه 
من باب التروك» ويستثنى أيضًا صب الماء على المتوضئ فإنه يصحٌ التوكيل به . 
(؟) أي المقصود منها امتحان المكلّف. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


(15) مالالا ا 


ع٠‏ 3 د م 7 2 وم 000 2 2 2 2 0-8 
اضحية . وَلا في شهادةٍ. وَإِيلاءِ . وَلعانٍ. وَسَائِر الايمَانٍ. وَلا في الظهّار في الأصَحٌ. 


وعقيقة و(أضحية) وشاة وليمةٍ ونحوها؛ لأدلة في بعض ذلك والباقي في معناه. 
ويستثنى من ذلك أيضًا الرمي بمتى وركعتا الطواف تبعًا للحج والعمرة» فلو أفردهما 
بالتوكيل لم يصح. وصبٌ الماء على أعضاء المتطهر والمتيمّم عند العجزء وفي استثناء 
هاتين الصورتين نظرٌ؛ لأن المتوضىء والمتيمم حقيقة هو العاجز. وصومٌ الوليّ عن 
الميت كما مرَ في بابه. واعتذر الزركشي عن استثناء العتق والكتابة والوقف التي 
استثناها القاضي أبو الطيب : بأن نية العبادة غير معتبرة فيها. 

قال الروياني: «ولا يجوز التوكيل في غسل الميت؛ لأنه من فروض الكفايات»» 
والأوجه ‏ كما قال الأذرعي - الجواز؛ لأنه يجوز الاستئجار عليه . 

وخرج ب«العبادة» التوكيل في إزالة النجاسة فيصم ؛ لأنها من باب التروك» ولذلك 
لا يشترط فيها النية على الأصح . 

(ولا» يَصحٌّ (في شهادة)؛ لأنّا احتطنا فيها ولم يَقَمْ غير لفظها مقامها فألحقت 
بالعبادة» ولأن الحكم منوط بعلم الشاهد وهو غير حاصل للوكيل» فإن قيل: الشهادة 
على الشهادة باسترعاء”'2 ونحوه جائزة كما سيأتي» فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن 
ذلك ليس بتوكيل كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ؛ بل شهادة على شهادة ؛ 
لأن الحاجة جعلت شهادة المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدّى عنه عند حاكم آخر . 

(و) لا في (إيلاء)؛ لأنه حَلفٌ بالله تعالئ واليمين لا تدخلها النيابة. (و) لا في 
(لعان)؛ لأنه يمين أو شهادة» والنيابة لا تصحّ في واحد منهما. (و) لا في (سائر) ؛ أي 
باقي (الأيمان)؛ لأنها تشبه العبادة لتعلّقها بتعظيم الله تعالئن. ولا في النذر وتعليق 
الطلاق والعتاق إلحاقًا لها باليمين. 

(ولا فى الظهار في الأصح)؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين؛ لتعلقه بألفاظ 
وختضائص كاليمين . والثاتي : ملحقه بالطلاق ٠‏ عليه قال في (المطلب»: ولعل صورتة 
أن يقول: «أنتٍ على موكّلي كظهر أمه» أو «جعلتُ موكلي مظاهِرًا منك». 


)١(‏ في المخطوط: «باستدعاء؟». 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .//نوم اط 


7 مخ 5 (4) 
وَيَصحٌ في طرفي بَيْع وَهِبَقِه وَسَلمِ وَرَهْنِ وَنكاح : وَطلَّاقِء وَسَائِرٍ العقُود 
وَالْفُسُوخ . وَقَبْضٍ الدَّيُونِ وَإقْبَاضَهاء ا 


ولا في المعاصي كالقذف والسرقة والقتل؛ لأن حكمها يختص بمرتكبها؛ لأن كُلّ 
شخص بعينه مقصود بالامتناع عنها. فإن قيل: كيف يجري الخلاف في الظهار مع كونه 
معصية؟ أجيب : بأنه ليس المقصود نفس المعصية؛ بل ترب الكفارة وتحريم الوطى. 

0 كالتوكيل في الطلاق الِدَعِيَء ولذلك يصمٌ التوكيل فيما يحرم ويوصف 
بالصحة؛ كبيع حاضر لبادٍ والبيع وقت النداء. 

ولا في ملازمة مجلس الخيار» فينفسخ العقد بمفا رقة المُوَكَلٍ ؛ لأن التَحَيّدَ في | العقد 
متوط بعلذزمة العاقل: 

(ويَصِحٌ) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسَلْم ورهن ونكاح وطلاق) مُنجَزْ (وسائر 
العقود)؛ كالضمان والصّلح والأتر افك الشركة و الصور اله والوكالة والإجارة والقراض 
والمساقاة والأخذ بالشفعة. أما النكاح والشراء فبالتصّء وأما الباقى فبالقياس. 
(والفسوخ) المتراخية كالإيداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ 
بخيار المجلس والشرط. ويستثنى من التوكيل في الفسوخ التوكيل في فسخ نكاح الزوائد 
على أربع فإنه لا يجوز كما مَرَء أما الفسخ الذي على الفور فينظر فيه: إن حصل عذر 
لا يُعَدُ به مقصرًا بالتوكيل فيه(" فكذلك؛ وإِلّا فلا يصحّ التوكيل فيه للتقصير. قال في 
«المطلب»: وصيغة الضمان والحوالة والوصية بالوكالة : «جعلث مُوَكَلِي ضامنًا لك كذاك 
أو «أَحَلْئُكَ بماالكَ على موكّلي من كذا بنظيره مما له على فلان»: أو «موصيًا لك بكذا». 

(و) في (قبض الديون وإقباضها)”''؛ لعموم الحاجة إلى ذلك . أما الأعيان: فتارة 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قهرًا». 

(؟) ليست في نسخة البابي الحلبي . 

زفق حاصله أنه يصح التوكيل في الدين فبضا وإقباضاء وأما في العين فيصح التوكيل فيها قبضًا مضمونة 
أو لاء لا إفباضا مضمونة أو لاء وسواء وكُل أحدًا من عياله أم لا؟ لآن إقباضها مضمن للرسول إن 
علم أنها ليست ملكا للمرسل. وإلا فالضامن هو المرسل ١‏ لأنه المتعدي مع عذر الرسول؛ كما قاله 
'عشرءهنا. 


اعمط ام للا ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


5 الما‎ ١4 
وَالدَّعْوَى وَالْجَوَابء وَكَذا فى تَمَلّكِ الْمْبَاحَاتِ؛ كالإخْيّاء وَالِإضْطيَادٍ وَالِإحْتِطاب فى‎ 


يصحّ التوكيل في قبضها وإقباضها كالزكاة» فَلِلأضَْافٍ أن يوكلوا في قبضها لهمء 
وللمالك أن يوكل في دفعها لهم» وتارة يصمّ التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة 
على رَدْهَا كالوديعة؛ لأنه ليس له دفعها لغير مالكهاء فلو سلّمها لوكيله بغير إذن مالكها 
كان مُمَرَطا؛ٍ لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتهاء قال الإسنوي: 
«وعن الجوجريٌ ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره». انتهى» وهو حسنٌ للعرْفٍ 
في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يرد . 

تنبيه: إطلاق المصدّف الديون يشمل المؤْجّلَء قال الزركشي: «وقد يتوقف في 
صحة التوكيل فيه؛ لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة به» ولاا شك في الصحة لو 
جعلناه تابعًا للحال» . 

(و) في (الدعوى والجواب)؛ للحاجة إلى ذلك وإن لم يَرْضَ الخصم؛ لأنه محض 
حقّهء وسواء كان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود الله تعالئ كما سيأتي . ظ 

(وكذا) يصمّ التوكيل (في تمذّك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في 
الأظهر)؛ لأنها أحد أسباب الملك فأشبه الشراءء فيحصل الملك للموكل إذا قصده 
الوكيل له”'؟. والثاني : المنع» والملاك انها الوكيل :أن سيب لهات ويهر رفي اليه 

تنبيه: هذا الخلاف مُخَرَجٌء فتارة يُعَبّرُ عنه بالقولين كما هناء وتارة بالوجهين كما 
في أصل «الروضة». 


)١(‏ بخلاف ما لو لم يقصده بأن قصد نفسه أو أطلق فإنه يقع للوكيل» وكذا لو قصد واحدًا لا بعينه» فلو 
قصد نفسه والموكل كان مشتركا بينهماء ومحله ما لم يكن بأجرة وعيّن له الموكل أمرًا خاصًا؛ كأن 
قال له: «احتطب لي هذه الحزمة الحطبَ ‏ مثلا ‏ بكذا» فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسهء فإن لم 
بعين له أمرًا خاصًا؛ كأن قال له: «احتطب لي حزمة حطب بكذا»؛ فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له» 
وكان عمل الإجارة باقيًا في ذمته فيحتطب غيرها هع ش | ط ف». والمراد قصده الوكيل واستمر 
فمده. فلو عَنّ له فصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملكه من حينئذ؛ دع ش» على "م ر». 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 


3 مخ يج (4) 


لا في إقْرَارٍ ني الأصَحّ» وَيَصِحُ في اسْتِيفَاءِ عَفُوبَة آدَمِىيّ ]؛ كقصّاص وَحَدٌ قَذْفِء 


ولا يصمٌ التوكيل في الالتقاط كما في الاغتنام» فلو وُكُلَهُ'' فيه فالتقطه كان له دون 
الموكل؛ تغليبًا لشائبة الولاية لا لشائبة الاكتساب . 

و (لا) يَصِحّ (في إقرار' في الأصح)؛ بأن يقول: «وكلتكٌ لتقم عنّى لفلان بكذاء 
فيقول الوكيل: «أقررثٌ عنه بكذا» أو «جعلته مُّقَرًا بكذا»؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل 
التوكيل كالشهادة. والثاني: يصحٌ؛ لأنه قول يثبت به الحقّ فأشبه الشراء . وعلى الأول 
يكون الموكل مُقَرًا؛ لإشعار ذلك بثبوت ذلك الحق عليه؛ وقيل: ليس بإقرار كما أن 
التوكيلٍ بالإبراء ليس بإبراء» ومَحَلٌّ الخلاف إذا قال: «وكلتكَ لتقجّ عنّى لفلان بكذا» 
كما مَتَلتَهُه فلو قال: «أقرٌ عنّي لفلان بألف له عَلَىَّ» كان إقرارًا قطعّاء ولو قال: «أقَرَ له 
عليَ بألف» لم يكن إقرارًا قطعًا؛ صرّح به صاحب «التعجيز» . 


(ويَصِحٌ) التوكيل (في استيفاء عقوبة”" آدمه”؟)؛ ؛ كقصاص وحَدٌ قفذف) كسائر الحقوق؛ 
بل قد يجب التوكيل في حَذدٌ القذف» وكات تاوالت تاك نكر الست ل رف 


تنبيه : قد يُفْهِمْ كلامُةُ المنم في حدود لله تعال» وليس مرادًا؛ بل يجوز للإمام لِما 

في الصحيحين من قوله يله في قصة ماعز: «اذْهَيُوا به 100 وفي غيرها: 
داه أي إلى انرأو ذا ترقت كازجنها 6" وكذا من السيد في حَدَّ رقيقه 
وإنما يمتنع إثباتها لبنائها على الذَّرْءِء نعم قد يقع إثباتها بالوكالة تبعًا؛ بأن يقذف 
شخص آخر فيطالبه بحدٌّ القذف» فله أن يدرأ عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة أو بدونهاء 


00( في نسخة البابي الحلبي : «وكل؟. 

فق في نسخة البابي الحلبي : «الإقرار؟ . 

(*) ولو قبل ثبوتها. 

(4) بل يتعين في قَوَّدِ طرف وحدٌ قذف. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكرة/ / *لاةغ1/. 
وملم. كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى / /117١‏ . 

)١(‏ أخخرجه البخارئيي في «صحيحه؛؛ كتاب الوكالة. باب الوكالة في الحدود / /١١4١‏ . ومسلم؛ كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا / 1178/ , 


اعمط ام للا لم50 مجاعم . /لزومخا 


0 2 ات ْ. 8 و 
وَقِلَ: لا يَجُورٌ إِلّا بحَضْرَة الْمُوَكلٍ . 
ه ل 0 1 2 7 00 . 2 وظشدءمي ٠‏ 5 5 زه 
وَلِيَكُنِ الْمُوَ فيه مَعْلُومَا مِنْ بَعْضٍ الْوْجُو وَلَا يُشْتَرَط عِلْمُهُ مِنْ كُلّ وَجْوِء فلو 
قال : «وَكَلُْكَ في كُلّ قليل وَكثِير»» أو «فىي كل أمُوري». أَوْ «فَوَضْت إِلَبِْكَ كُلَّ شَرنْء) 


فإذا ثبت أقيم عليه الحَد. 

ومَحَلٌ صحة التوكيل فيما ذكره المصنف إذا وكله بعد الثبوت» فإن وكله قبله ففيه 
وجهان حكاهما الماوردي» والظاهر منهما عدم الصحة. 

(وقيل: لا يجوز) استيفاؤها (إِلّا بحضرة الموكّل)؛ لاحتمال العفو في الغيبة فلا 
يمكن تداركه بخلاف غيره» ورّدٌ: بأن احتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا 
ثبت ببينة» فإنه لا يمتنع الاستيفاء في غيبتهم . 

تنبيه: المخكيٌ ب«قيل» قول من طريقة» والثانية: القطع به» والثالئة: القطع 
جتائلة: 

[الشرط الثالث: العلم بما يجوز التوكيل فيه بوجه ما] 

والثالث من الشروط: العلم بما يجوز فيه التوكيل بوجه ماء وقد أشار إلى ذلك 
بقوله: (ولَيَكُنٍ المُوَكلُ فيه معلومًا من بعض الوجوه) حيث يَقَلُ معه الغررء (ولا يشترط 
ننه من كل و4 لأن تجوير الركالة الحاجة يتتفني المسامضة ونه :كتين أن كوت 
معلومًا من وجه يقل معه الغرر للوكيل؛ بخلاف ما إذا كثر. (فلو قال: وكلتك في كُلّ 
قليل وكثير) لي أو من أموري (أو في كل أموري» أو «فَوّضت إليك كُلَّ شيء»)20 أو 
«أنت وكيلي فتصرف كيف شئتء أو نحو ذلك (لم يصحّ) التوكيل لكثرة الغرر فيه . 

تنبيه : قضية كلامهم عدم الصحة في ذلك وإن كان تابعًا لمعيّن» وهو كذلك وإن 
خالف في ذلك بعض المتأخرين؛ إِذْ يدخل في هذا أمورٌ لو عرض تفصيلها على 
الموكل - كطلاق زوجاتهء وعتق أرقائه» والتصدّق بجميع ماله لاستنكره» وقد منع 


- 


. أي فلا يتصف هنا مطلقاء ولا يقال: «يتصرف بعموم الإذن» كما يُتوَهُم بطلانه‎ )١( 


أعا لكأم نااك 2 ام50 مجعم .//نومااطا 


1:1 مخ| 5 (0) 
وَِنْ قال : اف بخ أمْوَالِي وَعِتقَ عِدْقِ أَرِقَائي» صَحّ. 


وَإِن وَكَلَهُ في شِرَاءِ عد وَجَبَّ 0 توْعِه: ل 0 


الشارع بيع الغرر وهو أخفبٌ خطرًا من هذاء وقد علم بذلك الفرق بين هذا وبين ع مامة 
فيما يصمح تبعًا . 

(وإن قال): وكّلتك (في بيع أموالي): وقبض ديوني واستيفائهاء (وعتق أرقائي)!") 
ورَّدٌ ودائعي» ومخاصمة خصمائي. ونحو ذلك (صَعٌّ) وإن جهل الأموال والديون ومن 
هي عليه والأرقاء والودائع ومن هي عنده: والخصوم وما فيه الخصومة؛ لأن الغرر 
فيه قليل» بخلاف ما لو قال: «بع بعض مالي» أو «طائفة» أو «سهمًا منه» أو «بع هذا أو 
هذا» فإنه لا يصمّ لكثرة الغررء ولو قال: «بعْ ‏ أو هَبْ ‏ من مالي» أو «اقض من ديوني 
ما شعت» أو «أعتق - أو «بع' عن ديس واس في الح حلي لطر 101 
يأتي الوكيل بالجميع ؛ لأن ١مِنْ»‏ للتبعيض» فإن قيل : لو قال للوكيل : «طلقْ من نسائي 
من شاءت» فله أن يطلق كلَّ من شاءت الطلاق» فَهَّلَاً كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
المشيئة فى هذه مستندةٌ إلى كل منهن» فلا تصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرهاء فكان 
00 «أَييُ امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها»؛ بخلافها فيما مَرَ فإنها مستندة 
إلى الوكيل» فصدقت مشيئته فيما لا يستوعب الجميع» فلا يتمكّن من مشيئته فيما 
يستوعبه احتياطا . 

ولو قال: «تَرَوّحْ لي من شئت» صمّ؛ كما لو قال: «بع من مالي ما شعت»» ولو قال: 
«أبْرىءٌ فلانًا عمّا : شئت من مالي» صح وَلِمْْقِ منه شيئاء أو اعن الجميع» فأبرأه عنه أو عن 
بعضه صم أو (أَبْرئْهُ عن شيء منه» أبرأه عن عن أقل ما يطلق عليه الاسم كما قاله المتولي. 
ويكفي في صحة الوكالة بالإبراء علم الموكل بقدر الدين وإن جهله الوكيل والمديون. 

[مطلبٌ فيما يجب بيانه في التوكيل بشراء العبد أو الدّار] 
(وإن وكله في شراء عبيا"' وجب بيان نوعه)؛ كتركئٌ أو هنديّ. ولا يكفي ذكر 


. أي ولا بُدْ أن يكون له أموال وأرقاء؛ والظاهر أن المراد جنس ذلك‎ )١( 
* ولو وكُله في شراء عبد فاشترى أصله أو فرعه صح وعتق عليه قال «حج»: ما لم يكن معيئًا‎ )١( 


أعمط نم /لاك ل ام50 مجاعم . /لزومخطا 


٠7:‏ بها ني بعت سس صوص سك بسيو شسميصة" نش يع كي و بودن سيوك صما 


(15) باوكالا 8 
َو دَار وَجَبَ بِيَان الْمَحَلَّةِ وَالسَكّةَء لا قَذْرِ النَّمَن في الأَصَمٌ. 


الجنس - كعبد ‏ لاختلاف الأغراض بذلك» وإن تباينت أوصاف”'' نوع وجب بيان 
الصنفف؛ كخطابيٌ وقفجاقيٌ . ولا يشترط استيفاء أوصاف السّلم ولا ما يقرب منها اتفاقا. 

وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة والأنوثة تقليلا للغررء 
فإن الأغراض تختلف بذلك . ولو قال: «اشتر لي عبدًا كما تشاء» لم يصمّ لكثرة الغرر. 

(أو) في (دار وتفن اف 00 أي الحارة (والسّكّة) ‏ بكسر السين - أي 
الزقاق”"“» والعلم بالبلد ونحوها من ضرورة ذلك. وفي شراء الحانوت يبين السوق 
ليقلٌ الغررء وقِسٌ على ذلك . 

هذا كُلهُ إذا لم يكن للتجارة وإلَا فلا يجب فيه ذكر نوع ولا غيره؛ ؛ بل يكفي «اشتر 
اقلفية نو العروعى :ألما قب خط ةما صرّح به الماوردي والمتولي واقتضاه كلام 
الرافعي . 

ولو وكله أن يزوّجه امرأة ولم يُعَيّنْهَا لم يصح التوكيل؛ صرّح به في «الروضة» في 
باب التكاح؛ كما في الوكالة بشراء عبدٍ لم يصفهء بخلاف مالو قال: «زوّجني من 
شئت» فإنه يصحٌّ كما صرّح به في «الروضة» في هذا الباب بخلاف الأول فإنه مطلق» 
ودلالة العام على أفراده ظاهرةء بخلاف المطلق لا دلالة له على فردٍ» فلا تناقض في 
عبارته كما اذَّعاه بعضهم . 

و(لا) يجب بيان (قَدْرِ الشمن في الأصح) فيما ذكر؛ لأن غرضه قد يتعلّق بواحد من ذلك 
النوع نفيسًا كان أو خسيسّاء وقال في «التهذيب»: «يكون إذنًا في أعلى ما يكون منه؛ء 
والثاني: يجب بيان قدره؛ كماثئة» أو غايته؛ كأن يقول: «مِنْ مائة إلى ألف»؛ لظهور التفاوت . 


فللموكّلٍ رَدّهِ ولا عتق» ومخالفة القمولي في هذه مردودة» وفرق بينه وبين عامل القراض حيث 
لا يشتري الأصل ولا الفرع: بأن الغرض هناك الربح ولا كذلك هنا. انتهى «س ل©2. 

. في نخة البابي الحلبي: «أصناف»‎ )١( 

(7) بفتح الحاء وكسرها. 

)4 وهوما تشتمل الحارة عليه وعلى مثله . 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كما 


وَمشتَدَط هو الْمُوَكلٍ لفظ يقتضي رضَاٌ؛ ك «وَكَلتَكَ في كذَا»ءء أؤ ١فَوَضِئَهُ‏ 
ليك أو «أَنتَ كبري : فيه), فلو قَالَ: ليغ) 4 «أَعْتِقْ) حصّل الإذن. و ب يدر ط 
لْقَبُولُ لَفْظاء وَقِيلَ: يُشْتَرَطء وَقِيلَ : يُشْتَرَطٌ في م صِيَْ الْعُقُودِ؛ ك«وَكَلَتَكَ؛: ذُونَ 
صِيَغْ الأمْر ؛ 0 وَ١أَعْتِقْ)‏ . 


[الركن الرابع : الصيغة] 

ثم شرع في الركن الرابع وهو الصيغة» فقال: (ود يشترط) في الصيغة (من المُوَكَلٍ'"" 
لفط ) ول كنا يه« ينوي رضانا »بوني باماشا هذ في لمان (كق5 536 في كذا» أو 
١فْوَضِتَهُ‏ إليك» أو «أنت وكيلي : فيه)) أو «أقمتَكٌ مقامي» أو «أَنبْتكَ» ؟ كما يشترط 
الإيجاب في سائر العقود؛ لأ الجشل مسرن دن لطر ف ف اوه ل لا 
(فلو قال: بغ" أو «أْعْتِقْ؛ حصل الإذن)؛ لأنه أبلغ مما سبق وإن كان كما قال 
الرافعي - لا يسمّى إيجابًا وإنما هو قائم مقامه» وإليه يشير قول المصنف: «حصل 
الإذن». 

(ولا يُسترط القبول) من الوكيل (لفظا)؛ لأن التوكيل إباحة ورفع حَجْرِ فأشبه إباحة 
الطعام» وعلى هذا لا يشترط في صحة الوكالة علم الوكيل بهاء 0 
فكبيع مال مورثه ظانًا حياته فبان ميتا. (وقيل : يُشترط) فيه كغيره» (وقيل : يشتر 
صيغ العقود ك«وَكَلتَكَ» دون صيغ الأمر كابع) و«أعتق»)؛ إلحاقًا لصيغ العقد 0 
والأمر بالإباحة . 

تنبيه : “قن يغترط عن الأول القبول لفطااديما لوكاق لأسن ضير معازة أو ستاجرة 
أو مغصوبة فوهبها لآخر فَقَبِلَهَا وأذن له في قبضهاء ثم إن الموهوب له وَكَلَّ في قبضها 
المستعير أو المستأجر أو الغاصب اشترط قبوله لفظا؛ ولا يكفي الفعل وهو الإمساك؛ 


)١(‏ يقتض, أنه لا يكفي اللفظ من الوكيل فقط» وسيأتي في الوديعة الاكتفاء بلفظ أحدهما وقبول الآخر؛ 
لأنها توكيل وتوكل؛ وقياسه جريان ذلك هناء فإذا قال الوكيل: «وكُلني في كذاء فدفعه له كان كانيا 
(«شوبري؟ء فالشرط أن يوجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر؛ وح ل ولازي؟. فقوله: «لفظ 
موكلٍ» ليس بقيد. 


اعمط ام للا لم50 مجاعم .نوما 


(15) بالا 1 
وَلا يَصِحُ تَمْلِيقَهَا بشَرْطِ في الأَصَحٌ فَإِنْ تَجرَمَا وَشَرَطَ لِلتّصَوْفٍ شَرْطا جار وَلَوْ 
قال : كلتك وَمَنَى عَرَلَئُكٌ فأَنْتَ وَكِيلِي' صَكَث في الْحَالٍ في الأصَحٌ» 2 


لأنه استدامة لِمّا سبق» فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير. 

واحتو بقوله+ «لفظا عن الفبؤل معت فإنه إن كان يمعتن الركنا فلذ يشترط أيه 
على الصحيح ؛ لأنه لو أكرهه على بيع ماله أو طلاق زوجته أو نحو ذلك صمح كما قاله 
الرافعي في الطلاق» أو بمعنى عدم الرّدّ فيشترط جزمّاء فلو قال: «لا أقبل» أو «لا 
أفعل» بطلت. فإن ندم بعد ذلك جددت لهء ومَرَ أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد . 

وتكفي الكتابة والرسالة في الوكالة. 

[حكم تعليق الوكالة بشرط وتأقيتها] 

(ولا يصحٌ تعليقها بشرط) من صفة أو وقت؛ كقوله: «إذا قدم زيد ‏ أو جاء رأس 
الشهر ‏ فقد وَكَلْتَكَ بكذا» أو «فأنت وكيلي فيه» (في الأصح) كسائر العقود. والثاني : 
يصمّ كالوصية» وفرّق الأول: بأن الوصية تقبل الجهالة فتقبل التعليق. وعلى الأول 
ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن» وينفذ أيضا تصرفٌ صادف الإذن 
حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدًا؛ كقوله: «وَكَلَتُ من أراد بيع داري» فلا 
ينفذ التصرّف كما قاله الزركشي . 

تنبيه : هل يجوز الإقدام على التصرّف بالوكالة الفاسدة؟ قال ابن الرفعة: «لا 
يجوز». ولكن استبعده ابن الصلاح» وهذا هو الظاهر؛ لأن هذا ليس من تعاطي العقود 
الفاسدة؛ لأنه يُقَدِمُ على عقد صحيح . 

(فإن نَجَرَّهَا وشرط للتصدّف شرطا جاز)؛ ك «وَكَلتَكَ ببيع عبدي ويعَهٌ بعد شهر) 
فتصحٌ الوكالة» ولا يتصوف إلا بعد الشهر. 

ويصمٌ تأقيتها؛ ك «وكلتك شهرًا»» فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرّف . 

(ولو قال: وَكَلْيُكَ ومتى) أو إذا أو مهما (عزلئكٌ فأنت وكيلي) فيهء أو «قد وَكَلْتَكَ» 
(صححت في الحال في الأصح)؛ لوجود الإذن. والثاني: لا تصح؛ لاشتمالها على شرط 
التأبيدء وهو التزام العقد الجائزء وأجيب : بمنع التأبيد بما ذكر كما سيأتي . 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


5 معو 5 (9) 
وَفِي عَوْدِهِ وَكِيلَا بَعْدَ الْعَوْلِ الوَجْهَانٍِ في تَعْلِيقَهَاء وَيَجْرِيَانٍ نِي تَعْلِيقٍ الْعَرْلِ. 


(و) على الأول (في عوده وكيا بعد العزل الوجهان في تعليقها)؛ لأنه عَلّقَ الوكالة 
ثانيًا على العزل» والأصمّ عدم العود؛ لأن الأصح فساد التعليق. والثاني : تعود الوكالة 
مرة واحدة. وعلى الأول ينفذ تصرفه للإذن كما مَدّء فطريقه في أنه لا ينفذ تصرّفه: أن 
يكرّر عزله فيقول: «عزلتكَ عزلتكَ». فإن كان التعليق ب «كُلَّما؛ تكوّرَ العود بتكور 
العزل» وينفذ تصرّفه على الأول لما مر وطريقه في أنه لا ينفذ تصرّفه: أن يوكل غيره 
في عزله ؛ لأن المعلّق عليه عزل نفسه؛ إِلَّا إن كان قد قال : : «إن عزْلتكَ أو عزلكٌَ أحدٌ 
عني» فلا يكفي التوكيل بالعزل؛ بل يتعين أن يقول: «كلما عدْتَ وكيلي فأنت معزول؛ 
فيمتنع تصرفهء فإن قيل: هذا تعليق للعزل عن الوكالة فهو تعليق قبل الملك؛ لأنه 
لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه» فهو كقوله: «إن ملكث فلانة فهي حرّة» 
أو «نكحتها فهي طالق» وهو باطل» أجيب : بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما 
التفوف: تلنظا الوكالة النعلفة النائقة علق : لفظ لحني لفيا يتك لفل الركالة 
المتأخرة عنه؛ إِذْ لا يصمّ إبطال العقود قبل عقدها. فإن قيل: إذا كان تصرّفه نافذًا مع 
فساد الوكالة فما فائدة صحتها؟ أجيب : بأن الفائدة في ذلك استقرار الجَعْل المسمّى إن 
كان؟؛ بعلات الفاتئدة انإنة يسقظ يجي أحرة رانك » كنا إن#الشدرطة القاسد قن التكا 
يفسد الصداق المسمّى ويوجب مهر المثل وإن لم يؤثر في النكاح . 

[حكم تعليق العزل بشرط] 

(ويجريان)؛ أي الوجهان في تعليق الوكالة (في تعليق العزل)؛ كقوله: «إذا طلعتٍ 
الشمس فأنت معزولٌ». أصحُّهما: عدم صحته أخذًا من تصحيحه في تعليقها؛ لكن 
العزل أَوْلَى بصحة التعليق من الوكالة كما في «الروضة» كأصلها؛ لأنه لا يشترط فيه 
قبول قطعًا. وعلى الأصح السابق يمتنع من التصرّف عند وجود الشرط لوجود المنع 
كما رجحه الإسنوي؛ كما أن التصرف ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود 
الشرط لوجود الإذن. 


نز خيبط نا 


عمد ام الاك 2 ام50 مجاعم .//نومااطا 


(15) الما 1 


-١‏ فصل [فيما يجب على الوكيل فى الوكالة المطلقة 
والمقيّدة بالبيع لأجل» وما يُذكر معهما] 


لْوَكِيلَ بِالْبَيِع مُطَلَقًا لَيِسَ لَه اليم بمَيْر نَقْدِ الْبَلَدِ ”ه25 


(فصلٌ) فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة 
والمقيّدة بالبيع لأجل» وما يُذكر معهما"'' 
[أحكام الوكالة] 

واعلم أن للوكالة أربعة أحكام : 

[الحكم الأول: الموافقة في تصرّف الوكيل لمُقتضى اللّفظ الصّادر من الموكّل] 

الأول: الموافقة في تصرّف الوكيل لمُقتضى اللَّفْظْ الصادر من الموكل أو القرينة 
كما قال: (الوكيلٌ بالبيع مطلقًا) ‏ أي توكيلا لم يقيد بشيء ‏ (ليس له البيع بغير نقد 
البلد)”"؟؛ لدلالة القرينة العرفية عليه» فإن كان في البلد نقدان لزم البيع بأغلبهماء فإن 
استويا فبأنفعهما للموكل» فإن استويا تخيّرء فإن باع بهما ولو في عقَدٍ واحدٍ جاز كما 
قاله الإمام والغزالي . 

تنبيه : المراد ب«البلد» بلد البيع لا بلد التوكيل؟ لكن لو سافر بما وُكُلَ فيه إلى بلد 
بغير إن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حَقهُ أن يبيع فيها . 


)1( كقوله في المتن : «ولا يبيع لنفسه وولده الصغير. ..». 
ف إلا إن قصد بالبيع التجارة فإنه يجوز قياسًا على القراض» وهل كذلك العرض؟ الظاهر نعم . انتهى 
«ح ل وجزم بهذا «م ره في «شرحه»»؛ وعبارته: ومحل الامتناع في العرض في غير ما يقصد 
التجارة وإلا جاز كالقرض» والمراد بنقد البلد ما يتعامل به أهلها غالبا نقدًا كان أو عرضًا لدلالة 
القرينة العرفية عليه. انتهى. قال «ع ش» عليه: قوله: «نقدًا كان أو عرضا» تقدم في نظيره من 
الشركة عند قول الشارح: إن الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقَاء فلينظر الفرق بيئهما بناء على 


ما اعتمده؛ وقد يجاب : بأنه لا تخالف» فالمراد بالنقد في باب الشركة ما ذكره هناء وهو ما يغلب 


التعامل به ولو عرضاء وعليه فالعرض الذي يمتنع البيع به ثم ما لا يتعامل به أهلها مثلًا إذا كان أهل 
البلد يتعاملون بالفلوس فهي نقدهاء فيبيع الشريك بها دون نحو القماش. 


عمش ام للا 1م50 مجاعم . //زوماا 


36 مخ | سا5 (4) 
وَلَا بتِيئَةٍ» وَلَا بِعَبْن قاحشء وَهُوَ مَا لا يُحْيَمَلُ غَالبَاء فَلَوْ بَاعَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الأنواع 
وَسَلَْمّ المَبِيعَ ضَمِنَّ يي 

وقوله: «مطلقاء نصب على الحال» وكان الأَؤْلى أن يقول: «بمطلق البيع»: فإن 


صورته أن يقول: «وكلتك لتبيع بكذا» ولا يتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد كما قدرته في 
كلامه تبعًا للشارح؛ بخلاف البيع المطلق لتقيّد البيع بقيد الإطلاق» وإنما المراد البيع 


لا بقيد. 
(ولا) يبيع (بنسيئة) وإن كان أكثر من ثمن المثل؛ لأن مقتضى الإطلاق الحلول؛ 
لأنه المعتاد غالبًا . 


(ولا بِعَبّن فاحش. وهو مالا يحتمل غالبًا)؟ بخلاف اليسير” 2‏ وهو ما يحتمل 
غالبًا؛ كدرهم في عشرة ‏ فيصم البيع به. ويختلف المُحْتَمَلُ ‏ كما قال الروياني - 
باختلاف أجناس الأموال» فلا تعتبر النسبة في المثال المتقدم؛ ولهذا قال ابن 
أبي الدم : «والعشرة إن تسومح بها في الماتة فلا يتسامح بالمائة في الألف», ولا بالألف 
في العشرة آلاف» فالصواب الرجوع للعادة». 

ولو باع بثمن المثل وّمّ راغبٌ موثوقٌ به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصحّ؛ لأنه 
مأمور بالمصلحة» ولو وَجَدَ الراغبَ في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخء فإن لم 
يفعل انفسخ كما مد مثل ذلك في عدل الرهن ؛ ومحلّه ‏ كما قال الأذرعي - إذا لم يكن 
الراغب مماطلا ولا متجوّهًا ولا ماله أو كسبه حرام. 

فائدة: ثمن المثل نهاية رغبات المشتري . 

(فلو) خالف و (باع على أحد هذه الأنواع) لم يَصِمَّ على المذهب» (و) إذا (سَلمَ 
المبيع ضمن) لتعدّيه ويسترده إن بقي وإلا عَرَمٌَ المُوَكلٌ من شاء من المشتري والوكيل 
قيمته. سواء أكان مثليًا أم متقرّمًا كما ذكره الرافعي وإن بحث بعض المتأخرين التفصيل 
بين المثليّ والمتقوم. وقرار الضمان على المشتري . وإذا استردً فله بيعه بالإذن السابق 


)1( أني وإن كان المالك لا يسمح به كما اقتضاه إطلافهم . 


عام ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زوماا 


0 521 14 
إن وَكَلَهُ لي يبيِعَ مُوَجَلَا وَقَدَّرَ الأَجَلَّ فذَاكَ» وَإِنْ أَطْلَقّ صَعّ في الأصَح وَحْمِلَ عَلَى 


كما في بيع العَدْلِ الرَّهْنَّء بخلاف مالو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه 
الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيًا بالإذن السابق» والفرق: أنه لم يخرج عن ملك 
الموكّل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني» وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل. أما 
قبل التسليم فلا ضمان عليه؛ لأن ما قاله هذيان. 

تيه : لوا قال + الم يضح ومن » كما قدرته لكان أوْلىة إذْ لا يلوم من الغيمان عدم 
الصحة . 

ولو قال له: «بع بكم شئت» صح بيعه بالغبن الفاحش» ولا يصح بالنسيئة ولا بغير 
تقذ الثلد»: أو انما قفخة أف '«يما تيسر») صح بيعه بالعروض» 0-0 يصح بالغبن 
الفاحش ولا بالنسيئة» أو «كيف شئْتَ» صح بيعه بالنّسيئة» ولا ب يصحٌّ بالغبن الفاحش 
ولا بغير نقد البلد. ارفط وا للا ل ار 
بالنسيئة» وذلك لأن «كم» للعدد فشمل القليل والكثيرء و«ما» للجنس فشمل النقد 
والعرض؟؛ لكنّهِ في الأخيرة لما قرن ب«عز وهان» شمل عرفا القليل والكثير أيضًاء 
و«كيف» للحال فشمل الحَالٌَ والمؤجّل. 

(فإن وَكَلَهُ) في الصيف في شراء جمد لم يشتره في الشتاء ولا في الصيف بعدهء أو 
(لييبع مُوَجَّلَا وقدّرَ الأجل فذاك) ظاهرء ويجوز أن يبيعه إلى ذلك الأجل ولا يزيد عليه 
فإن نقص عنه أو باع حَالَا صمح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو 
خوف أو مؤنة حفظ أو نحوها من الأغراضء. نعم إن عيّن له المشتري فيظهر ‏ كما قال 
الإسنوي ‏ المنع؛ لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما سيأتي في تقدير الشمن. 

(وإن أطلق) الأجل (صَمٌ) التوكيل (في الأصحّ وحمل على المتعارف في مثله) 
ع الما او عورا 0 فإن لم يكن عَرْفٌ رَاعَى الأنفع 
للمركل. وقد يُفهم كلام المصنف البطلان في هذه الصورة. ويشترط الإشهاد قياسًا 
على عامل القراض وبه صرح القاضي . والثاني: لا يصح؛ لاختلاف الغرض بتفاوت 


أعا مك ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


06 مخ | 5 9) 


وَلا يَبِيعٌ ل:ة لنفسِه وَوَّلدِهِ الصَّغِير وَالَأهَ صَحُ أنْهُ يَبِيعٌ لأبيه وَابْنِهِ البالغ» 9 شغظشظ(ظ 


الأجل طولا وقصرّاء وقيل: يصصّء ولا يزيد على سنة؛ لتقدير الديون المؤجّلة بها 
شرعًا؛ كالجزية والدَيّة. فلو أخر المصنف قوله: «في الأصحٌ» إلى بعد قوله: «وحمل 
على المتعارف» لعَلِمَ منه الخلاف في المسألة الثانية أيضًا . 

[حكم بيع وشراء الوكيل بالبيع والشراء مطلقًا لنفسه وفروعه وأصوله] 

(و) الوكيل بالبيع والشراء مطلقا (لا يبيع)”'' ولا يشتري (لنفسه و) لا ل(ولده 
الفهع )4 وتحرة كين سشامية بون ادن له فيه؛ لِتَضَادٌ عْرَضَي الاسترخاص لهم 
والاستقصاء للموكل» وكذا لو قدر له الشمن ونهاه عن الزيادة؛ لأن الأصل عدم جواز اتحاد 
المُوجبٍ والقابل وإن انتفت التهمة» ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يَصِحَّ وإن انتفت 
التهمة لاتحاد المُوجبٍ والقابل» ولو وكله في هبة أو تزويج أو استيفاء حَدَّ أو قصاص أو 
دين من نفسه لم يصحٌ لذلك. ومقتضى ذلك منع توكيل السّارق في القطع» وهو ما صرّح 
به في أصل «الروضة» هنا؛ لكن صرّحوا في باب استيفاء القصاص بخلافه وهو الأوجه. 

ولو وكله في طرفي عقد ونحوه ‏ كمخاصمة ‏ لم يأتِ بهما لما مرّء وله اختيار 
طرف منهما. ويصح توكيله في إبراء نفسه بناءً على أنه لا يشترط القبول في الإبراءء 
وفي إعتاقها والعفو عنها من قصاص أو حدّ قذف . 

(والأصحٌ أنه)؛ أي الوكيل بالبيع مطلقًا (يبيع لأبيه) وسائر أصوله (وابته البالغ)”") 
وسائر فروعه المستقلين؛ لأنه باع بالشمن الذي لو باع به لأجنبي لصَحَّ» قلا تهمة حينئذ فهو 


(0١‏ قال 'ى ل:: وكالبيع غيره من كل عقد فيه إيجاب وقبول» لا نحو إبراء» فيصح توكيله في إبراء نفسه 
أو طفله أو اعتقاقهما ونحو ذلك؛ ولو وكله في إبراء غرمائه وهو منهم لم يدخل إلا بالنّصيّ عليه. 

فق أو السفيه بعد رشده إذا أقام عليه القاضي فيما بعد الحجر عليه باع له؛ كما لو باع الجدٌ لولد ولده 
الذي في ولاية والده لعدم اتحاد القابض والمقبض الذي هو المعوّل عليه في التعليل «شويري». أي 

٠‏ لانه يَرِدْ على علة الشارح ‏ أعني قوله: «لأنه متهم في ذلك» ما إذا عيّن له الشمن ووكّل عن نفسه أو 
موليه مع أن البيع لا يصح حيتئذ خلافا للحلبي» واعتمد «زي؟ و«سم» الصحة وأقره هع ش»؛ لكن 
محله إذا وكل عن موليه أو أطلق؛ لان الوكيل حينئذ نائب عن طفله لا نائبه فلا تهمة ولا نولي 
طرفين كما تقدم عن ٠ع‏ ش» على «م ر؟. 


عام ام للا لم50 مجاعم . //زومااط 


(14) كابا الا ١ه‏ 


أن الْوَكِيلَ الع لهُ بض النَمَنِ وتَسلِيم اميم وا يُسَلَمهُ حت يفيض القَمَنَه فإِنْ 
خَالفَ صَمِنَّ. 


كما لو باع من صديقه. والثاني: لا؛ لأنه مُتَهَدٌ بالميل إليهم؛ كما لو فوّض إليه الإمام أن 
زولك القعا» منت شاء ل[ معودة اله تتورفيه ان امدولة ولك مروعة :قوق لأ و2 بان لاعن 
مَرَدّا ظاهوًا وهو ثمن المثلء ولأن فيه تزكية لأصوله وفروعه بخلاف الوكالة. 


[حكم تسليم الوكيل بالبيع المبيعَ وقبضه الثمن] 

(و) الأصح (أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن) الحَالٌَ إن لم يمنعه الموكّلٌ من قبضهء 
(و) له (تسليم المبيع) إن كان مسلمًا إليه إن لم يُنْهَ عن تسليمه؛ لأنهما من مقتضيات 
البيع » والثاني : لا؛ لعدم الإذن فيهماء وقد يرضاه للبيع دون القبض. ومحلٌ الخلاف 
إذا لم يكن القبض شرطاء فإن كان كالصّرف ونحوه ‏ فله القبض والإقباض قطعًاء أما 
إذا كان الثمن موْجَلَا ولو حَلَّ أو حالًا ونهاه عن قبضه لم يملك قبضه قطعًا . 

ولو قال له: «امنع المشتري من المبيع» فسدت الوكالة؛ لأن منع الحَقٌّ عمّن يستحق 
إثبات يده عليه حرام» ويصمٌ البيع بالإذن» وإن قال: دلا تَسَلَْمٍ المبيع له» لم يفسد؛ 
لأنه لم يمنعه من أصل التسليم المستحَقٌ؛ بل من تسليمه بنفسه» وبهذا فرّق بين هذه 
وما قبلهاء فَيْسَلَّهُ الموكلٌ المبيع للمشتري عن الوكيل في الصورتين. 

وخرج ب«البيع» الهبة» فليس للوكيل فيها التسليم قطعًا؛ لأن الملك فيها لا يقع 
بالعقد بخلاف البيع . 

تنبيه: سكت المصنف عن حكم الوكيل بالشراء؛ وهو كالوكيل بالبيع» فله قبض 
المبيع وله تسليم الثمن إن كان مسلمًا إليه ولم ينهه عن تسليمه . 

[ما يترتّب على تسليم وكيل البائع المبيعَ قبل قبض الثمن] 

(ولا يُسَلْمُهُ)؛ أي وكيل البائع المبيع (حتى يقبض الثمن)؛ لما في التسليم قبله من 

الخطر. (فإن خالف ضمن"'' لتعدّيه قِيْمَتَهُ كما قاله الرافعي وقت التسليم . وقضيته أنه 


- 2 هذاإذا سلمه مختارًاء فلو ألزمه الحاكم بتسلم المبيع قبل قبض الثمنء وكان الحاكم يرى ذلك‎ )١( 


عمش ملالا لا م50 مجعم .//:وم اط 


,0 معنا ]5 9) 
وإِذا وَكلهُ في شِرَاءِ لا يَشْترِي مَعِيبَاء فَإنٍ اشْتَرَاهُ في الذَمَةِ وَهُوَ يُسَاوِي مَمَ الْمَيب 
مَا اشْتَرَاهُ بهِ وَقعَ عَن الْمُوَكل إِنْ جَهِلَ الْعَيِبَ ل 


لا فرق في غرم القيمة بين المثليّ والمتقوّم» وهو كذلك لأنه للحيلولة» فإذا غرمها ثم 
قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم. هذا إذا سلّمه مختاراء فإن ألزمه الحاكم 
بتسليم المبيع قبل القبض ففي «البحر» : «الأشبه أنه لا يضمن»2»2 وهو حَسَرٌ . 
[حكم ما لو اشترى الوكيل في شراء شيءٍ موصوف أو معيّنٍ معيبًا] 

(وإذا وَكَلَهُ في شراء) شيء موصوفي أو معين كما يقتضيه كلام الشيخين (لا يشتري 
معيبًا)”''؛ أي يمتنع عليه ذلك ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة» بخلاف عامل القراض؛ 
لأن المقصود الربح وقد يكون في المعيب. (فإن اشتراه)؛ أي المعيب (في الذَّمَةِ وهو 
يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع) الشراء (عن الموكل إن جهل) المشتري (العيب)؛ إذ 
لا ضرر على المالك لتخييره» ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله. ولا خلل من جهة 
اللفظ لإطلاقه. نعم لو نصنّ له على السليم فالوجه ‏ كما قال الإسنوي - أنه لا يقع 
للموكل ؟؛ لأنه غير المأذون فيه. 

تنبيه : قوله: «في الذَّمَةِ؛ يوهم أنه إذا اشتراه بعين مال الموكل لا يقع لهء وليس مرادًا؛ 
بل يقع له؛ لكن ليس للوكيل الرَدُ؛ِ لأنه لا يمكن انقلاب العقد له بحال فلا يتضررء 
بخلاف الشراء في الذمة» ففائدة التقييد أوَّلا بالذمة إخراج المذكور آخرًا وهو رد الوكيل» 
فلو قيّد الأخير فقط فقال: «للموكل ال وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة» لكان أَوْلَى . 


- مذهبًا بدليل أو تقليد فلا ضمان» وإن ألزمه جهلا أو عدوانًا أو أكرهه المشتري أو غيره فيظهر أنه 
كتسليم الوديعة كرهًا قيضمن على الأصح 2 ط ف» وح ل6. ومشى «حج» على عدم الضمان فيما 
إذا أكرهه ظالم على التسليم . 

)١(‏ أي لا ينبغي له ذلك وإنما جاز شراء ذلك لعامل القراض؛ لأن القصد منه الربح» ومن ثم لو كان 
القصد هنا الربح جاز له شراء ذلك «ح ل»©. وقوله: «أي لا ينبغي» أي فلا حرمة عليه إلا إن علم 
العيب واشترى بالعين لفساد العقد حينئذ هق ل©. وعبارة #شرح م ر؟: «وليس لوكيل. . . إلى آخره؛؛ 
أي لا ينبغي له ذلك لما يأني من الصحة المستلزمة للحلٌ غالبًا في أكثر الاقسام . انتهى ؛ لانه سبأتي 
أنه إذا اشتراه في الذْمة جاهلا بعيبه يقع الشراء للموكل . 


أعا مم ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(15) كا باللا 0 
وَإِنْ ' عَلِمَهُ فلا في الأَصَحمٌ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ وَإِنْ عَلمَهٌ َإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ في 
الأصَحٌ وَإِذَاوَقَعَ للْمُوَكُلٍ فلِكُلٌ مِنَ الْوَكِيلٍ وَالْمُوَكَلٍ الرّةُ. 


(وإن علمه فلا) يقع عن الموكل (في الأصح)؛ لأنه غير مأذون فيه» سواء أساوى 
ما اشتراه أم زاد. والثاني: يقع له؛ لأن الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية. (وإن لم 
يسَاوِه لم يقع عنه)؛ أي الموكل (إن علمه)؛ أي الوكيل لتقصيره» وقد يهرب البائع فلا 
يتمكن الموكل من الرَدٌ فيتضرر. (وإن جهله وقع) على الموكل (في الأصح)؛ كما لو 
اشتراه بنفسه جاهلا . والثاني: لا؛ لأن الغبن يمنع الوقوع عنه مع السلامة فعند العيب 
أل وأجاب الأول: بأن الخيار يثبت في المعيب فلا ضرر بخلاف الغبن. 

(وإذا وقع) الشراء (للموكل) في صورتي الجهل (فَلكُلَّ من الوكيل والموكل الدَوُ) 
بالعيب» أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحقٌ به» وأما الوكيل فلأنه نائبه؛ ولأنا لو لم 
نجوّزه له لكان المالك ربما لا يرضى بهء فيتعذر الرد لكونه فوريًا ويبقى للوكيل فيتضرر 
به. أما إذا قلنا: «إنه يقع للموكل في صورة العلم» فيردّه الموكل وحده كما فهم من التقبيد 
المذكور وإن أوهم كلام المصتف خلافه . والعيب الطارىء قبل القبض كالمقارن في جواز 
ل و0 القاضي أبو الطيب وأقرّه. ولو رضي بالعيب 
الموكلٌ أو قَصَّرَ فى الَدّ فيما إذا اشتراه الوكيل في الذمة لم يردّه الوكيل؛ إذ لا حَظ له في 
ل ؛ بخلاف عامل القراض لت في الربح. وإن رضي به الوكيل أو قصّرَ في الردّ 
ردّه الموكل لبقاء حقه. هذا إذا سمّاه الوكيل في الشراء أو نواه وصذقه البائع ولا وقع 
الشراء للوكيل ؛ لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكلٌ فانصرف إليه» ويقع الشراء في 
صورتي العلم للوكيل أيضّاء أما إذا علمه واشترى بعين مال الموكلٍ فإن الشراء لم يصمٌ . 

فرع : لو قال البائع للوكيل: «أَخّرِ الود حتى يحضر الموكل» لم يلزمه إجابته وإن 
أكوافلة رذ له لقضيره. 

ولو ادُّعى البائع على الوكيل رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ 
الخبر إليه: فإن حلف الوكيل على نفي العلم ردء وإن نكل وحلف البائع لم يرذء 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «لحظة 


عا لكأم لالاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


7 معيو ]5 (0) 
.4ه 222007007700000 شتيؤا 95 
وَلِيْسَ للوَكيل أن يُوَكل بلا إِذْنٍ إِنْ تَأَنّى مِنْهُ ما وَكَلَ فيد وَإِنْ لم يتأت لكؤنه 


ا بُحسِئْهُ أو لا يَلِنُ به قَلَهُ التّكِيلُء وَلَوْ كثُر وَعَجَنَ عن الإثَانٍ بعل فَالْمَذْمَبْ أنه 
توكل قيَما راد علق الحمكق: ا اي 11 5101111 


لتقصيره بالنكول» فإن حضر الموكل في الصورة الأولى وصدّق البائع في دعواه فله 
استرداد المبيع منه أو في الثانية وصدق البائع فكذلكء, وإن كَذَّبَهُ وقع الشراء للموكل 
وله الود خلافا للبغوي؛ نبّه عليه في أصل «الروضة». أما إذا لم يحتمل رضاه فلا يلتفت 
إلى دعوى البائع . 
[حكم توكيل الوكيل غيرة] 

(وليس للوكيل أن يُوَكلَ بلا إذنٍ إن تأتّى منه ما وُكَّلَ فيه)؛ لأن المالك لم يرض 
بتصرف غيره ولا ضرورة؛ كالمودّع لا يودع . (وإن لم يتأتّ) منه ذلك (لكونه لا يحسنه 
أو لا يليق به فله التوكيل) ؛ إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة . وقضيته 
امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله أو اعتقاده خلاف ما هو عليه؛ وهو كما قال 
الإسنوي ‏ ظاهرٌ. 

(ولو كثْرٌ) الموكلٌ فيه (وعجز) الوكيل (عن الإنيان بِكُلَّهِ فالمذهب أنه يوكّل فيما زاد 
من الغ4) 22 لآن العترورة قت إليدفها لا كن يدف الكدكن» .رفل: 
يوكل في الجميع؛ لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل وهذه طريقة. 
والثاني: لا يوكل في الممكنء وفي الزائد عليه وجهانء والثالثة : في الكل وجهان. 

ولو وكله فيما يمكنه عادةً ولكنه عاجز عنه لسفر أو مرض: فإن كان التوكيل في 
حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكّل» وإن طرأ العجز فلا خلاقًا للجويني؛ قاله 
في «المطلب». وكطرّوٌ العجز ما لو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يؤخذ مما مر 
آنفا عن الإسنوي . 

تنبيه : هل المراد بالعجز أن لا يتصور القيام بالجميع مع بذل المجهود أو أنه لا يقوم 
به إلا بكلفة عظيمة؟ فيه وجهان في «النهاية» و«البسيط»: أظهرهما الثاني؛ كما يؤخذ 
من كلام مجلي في ١اللخائر؟‏ . 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


لسلس ميم سس ليبسلس سس سس سي يب لس سس سميسسم 2 الا دهم 


إر بجوال ريق مييجا: “عملم 


(15) بايالا هه 
َلَوْ أَذِنَ ني التَوكِيلٍ وََالَ: «وَكَلْ عَنْ تَفْسِكَ» فَمَعََ فَالئَّنِي وَكِيلُ الْوَكبل وَالأَصَحُ 


6 عوك بزل زمر لون .ون قال : "وك عي فَالَنِي َيل امَك وكدَا ل أَطلقَّ 
ني الأصَحٌ. قُلْتُ: وَفِي هَاتَيْنِ الصُورَتيْنِ لا يَمْزِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَء وَلَا يَنْمَزِلَ 
بانْعِرَّالهِ» ا ل ل 0 


وحيث وكله في هذه الأقسام فإنما يوكل عن موكله» فإن وكل عن نفسه فالأصح في 
زيادة «الروضة» المنع . 

(ولو أذن) الموكل (في التوكيل وقال) للوكيل: («وَكَلُ عن نفسك» ففعل فالثاني 
وكيل الوكيل) عملا بإذن الموكل» وقيل: إنه وكيل الموكل» وكأنه قال: «أقم غيرك 
مقامك». (و) على الأول (الأصح أنه ينعزل)؟ أي الثاني (بعزله)؛ أي الأولء (وانعزاله) 
بموته أو جنونه أو عزل موكله له. والثاني: لا ينعزل بذلك؛ بناءً على أنه وكيل عن 
الموكل. وعلى الأول للموكل أيضا عزل الثاني؛ لأنه فرع الفرع كما ينعزل بموته وجنونه. 

تنبيه : جزم المصنف بأن الثاني وكيلٌ الوكيل» وحكايته وجهين مع ذلك في انعزاله 
بعزل الوكيل وانعزاله غيرٌ صحيح في المعنى ومخالف لما في «الشرح» و«الروضة» من 
حكاية خلاف في البناء وبناء العزل عليهما كما تقوّر. 

(وإن قال) له : («وَكُل عني») ففعل (فالثاني وكيل الموكل)؛ لأنه مقتضى الإذن. 
(وكذا لو أطلق) بأن قال: «وَكُلْ» ولم يقل: «عني» ولا «عنك» (في الأصح)؛ لأن 
توكيل الأوّل له تصرفٌ وقع بإذن الموكل فيقع عنه . والثاني : أنه وكيل الوكيل» وكأنه 
قصد تسهيل الأمر عليه؛ كما لو قال الإمام أو القاضي لناتبه: «اسْتَنِبٌ» فاستناب فإنه 
تاتتدعته لاعن قيتبه..:وفدق الأول بآن القاضي ناظر في تمق غير الكَوّلّى كما قالة 
المارردي. والوكيل ناظر في حق الموكل . 

(قلت: وفي هاتين الصورتين) وهما ما إذا قال: «عني» أو أطلق (لا يَعْزِلُ أخلاهينا 
الآخر ولا ينعزل بانعزاله) فإنه ليس وكيلا عنهء ففي الأولى جزمّاء وفي الثانية على 
الأصح. قال ابن النقيب: «ولو سكت عن هذا لمهم من التفريع» ولكنه أراد زيادة 
الإيضاح». انتهى . وللموكل عزل أيهما شاء. 


اعمط ام لال ام50ا مجاعم . //زوم كا 


و5 ) 
وَحَيت جَوّنا للوّكيل التَوْكِيلَ يُشْتَرَط أَنْ يُوَكْلَ ميا إلا أَنْ يُعيّنَ الْمْوَكلُ غَيْرَهُ وَلوْ 


وَكَلَ أه ل 


(وحيث جوَرَْا للوكيل التوكيل) عنه أو عن الموكل (ب؛ يشترط أن يوكل أميئًا) رعاية 
لمضلخة العوكل: 

تنبيه: ظاهر إطلاق المصنف أنه لا يجوز توكيل غير الأمين ولو نص له على الثمن 
والمُشْترَى» وهو كذلك وإن كان فيه احتمال لصاحب «المطلب» لأنها استنابة عن الغير. 

(إِلَّا أن يُيّنَ الموكل غيره)؟ أي الأمين فيتبع تعيينه» فله أن يوكله لإذنه فيه. ولو 
علم الوكيل فسق المعيّن دون الموكل قال الإسنوي: «فيظهر تخريجه على ما إذا وكله 
في شراء بحيو وال ,الركيل كالى عيه دون التوكل وقد عق أنه 5 يتدريه .تسد 
هذه المسألة من كلامه». ولو عين له فاسقًا فرَادَ فسقه امتنع عليه توكيله كما قاله 
الزركشي؛ كنظيره فيما لو زاد فسق عَذْلِ الرهن. هذا كلة تر ودر خن امه أما 
الموكّل عن غيره ‏ كالولي ‏ فلا يجوز لوكيله أن يوكله ولا غيره. 

تنبيه : مقتضى التعبير ب«التعيين»: أنه إذا عمّم فقال: «وَكُلٌ من شئت» لا يجوز توكيل 
غير الأمين» وهو كذلك. فإن قيل : قد قالوا في التكاح : إن المرأة إذا قالت : (زُوٌّجَنِي ممن 
شَعْتَ» جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم» فقياسه الجوان عا بل أولى؟ لأنه نَم يصح 
ولا خيار لهاء وهنا يستدرك؛ لأنه إذا وَكَلَ فاسقَا فباع بدون ثمن المثل لا يصحّ» أو اشترى 
معيبًا''2 ثبت الخيارء أجيب: بأن المقصود بالتوكيل في التصرّف في الأموال حتطها 
وتحصيل مقاصد الموكل فيهاء وهذا ينافيه توكيل الفاسق؛ بخلاف الكفاءة فإنها صفة 
كمالٍ وقد تسامح المرأة بتركها لحاجة القوت أو غيره» وقد يكون غير الكفء أصلمٌ لهاء 
والظاهر أن الموكل هنا إنما قصد التوسعة عليه بعدم التعيين بشرط النظر له بالمصلحة . 

(ولو وَكْلَ) الوكيل (أمينًا) : في الصورتين السابقتين (ففسق لم يملك الوكيل عزله في 
الأصح. والله أعلم)؛ لأنه أذن له في التوكيل دون العزلء والثاني: يملك عزله؛ لأن 
الإذن في التوكيل يقتضي توكيل الْأَمَنَاءِه فإذا فسق لم يجز استعماله فيجوز عزله . 


. 'انّيعم١ في نسخة البابي الحلبي:‎ )١( 


أعا مام الاك لح ام50 مجعم .//زنومااطا 


مسب ب ويب ب وس ب جا اد .املسم الس ص لمي و ا 1ل وسيم بجاسادمة 1ه 


(14) واب الا لاه 


-١‏ فصل [فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيّدة] 


حًّ 8 وان ؟ >2 5 ٠.‏ 0 5 ءاس 5 سام ىم 
قال : ابغ لشخص معيّن؟ . أؤ «في زمَنٍ أؤ مَكانٍ مُعّنِ' تعيّن. كف لق ا رعق و انه 


(فصل) فيما يجب على الوكيل في 
الوكالة المقّدة بغير أجل وما يتبعها 


[بيان ما يجب على الوكيل عند تقييد الوكالة بشخص أو زمن أو مكانٍ معيّنٍ] 


لو (قال: ابع لشخص معين»)20 كزيدٍ (أو في زمن)”'' معين؛ كيوم الجمعة (أو 


مكان معين)؛ كسوق كذا (تعين) ذلك». أما الشخص فلأنه قد يقصد تخصيصه بتلك 
الكلعةء .وربما كان ماله أبعد. عن الشبهة نعو إن ولت قزينة على' إرادة الريح وأنة 
لأغرضن له'فن التفيية إلااذلك «المتجةت كنا قال الزركقي بحواز البيع من غير 
المعيق.. :وأا الزمان فيان استفاحه إلى البيع :قل يعون فيه خاضة »بوفاكدة التعنيد بالزمان 


الل ظاهره أنه يمتنع البيع لغيره وإن رغب بزيادة عن ثمن المثل الذي دفعه المعين؛ لأنه لا عبرة بهذه 


الزيادة لامتناع البيع لدافعها ع ش». ولو مات المعين بطلت الوكالة» أو امتنع من الشراء لم تبطل؛ 
لأنه قد يرغب كما في «ق ل26. وقال «ع ش»: قلو امتنع المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره؛؟ بل 
يراجع الموكل» وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه؛ بل لسهولة البيع منه 
بالنسبة لغيره. 

فلو قال: «بع ‏ أو أعتق أو طلّق ‏ يوم الجمعة» لم يجز قبله ولا بعده؛ وينحصر يوم الجمعة ‏ كما 
قاله الأسنوي ‏ في اليوم الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله من جمعة أخرى . وقال الدارمي: إنه 
في مسألة الطلاق يصح بعده لا قبله؛ لأن المطلقة فيه مطلقة بعده» ورد بأنه غريب مخالف للنظائر. 
وأفهم قوله «الجمعة أو العيد» أن يوم جمعة أو عيد بخلافه؛ أي فلا يتقيد بالجمعة والعيد الذي يليه» 
وهو محتمل إلا أن يقال: الملحوظ فيهما واحد وهو صدق المنصوص عليه بأوّل ما يلقاىء فهو 
محقَّقٌ وما بعده مشكوك فيه فتعيّن الأول هنا أيضّاء وهذا إذا قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة أو 
العبد. وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد» فهل يحمل على بقيِهِ أو على أول جمعة أو عيد 
بلقاهُ بعد ذلك اليوم؟ فيه نظرء والأقرب الثاني ؟ لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة 
على عدم إرادة بقيّة اليوم. انتهى ابن عبد الحق. 

انظر: حاشية البجيرمئ على شرح منهج الطّلاب» كتاب الوكالة؛ فصل فيما يجب على الوكيل في 
الوكالة المقيدة بغير أجل؛. )7”1١/7(‏ . 


أعا مام الاك 2 ام50 مجاعم .//نومااطا 


يه معن | 5 0 ) 


م سس ل * عورم 1ه سساتره يله 
وَفِي المكانٍ وَحِه إذا لم يتعلق به رض . ا ل و و و و ل ا ا 


أنه لا يجوز قبله ولا بعده. وذلك محة صفى عليه" في: البيع والعتق» » فلو قال له: : البع - أو 
أعتق ‏ يوم الجمعة» مثلا لم يجز له ذلك قبله ولا بعده. والمتجة ‏ كما قال الاستوي ‏ 
انحصار يوم الجمعة في الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله من جمعة أخرى» وأما 
الطلاق فلو وكل به في وقت معين فطلق قبله لم يقع أو بعده فكذا على المعتمد؛ مراعاةً 
لتخصيص الموكل كما صرّح به في «الروضة» في كتاب الطلاق نقلا عن البوشنجيء, وأشار 
إليه هنا بعد نقله عن الداركي''' أنه يقع بعده لا قبله؛ لأن المُطَلْقَة فيه مُطلَعَة بعده لا قبله, 
وما قاله الداركي غريبٌ مخالف لنظائره. وأما المكان فإن ظهر له الغرض فى تعيينه لكون 
الراغبين فيه أكثر أو النقد فيه أجود فواضحء وإِلّا فقد يكون له فيه غرضٌ خََفِينٌ لا يطلع 
عليه» وتعيينة إذا لم يكن للموكل غرض ظاهر هو المعتمد كما رجّحه الشيخان» ولذلك 
قال: (وفي المكان وَجَهُ إذا لم يتعلق به غرض) صحيح أنه لا يتعين وإن قال الإسنوي: 
«(إنه الرا- جح» فقد نص عليه الشافعي وجّمْعٌ وقال الزركشي : «نصصّ عليه الشافعي وجمهور 
الأصات», يمل ارد بكلا ززم . يُقدّرِ الشمن» فإن قَدَرَهُ لم يتعين المكان إِلّا إن نهاء 

عن البيع في غيره فية فيتعين البيع فيه. وإن عين للبيع بلدا أو سُّوقًا فنقل الموكل فيه إلى غيره 
ضمن الثمن والمُّثْمَنَ وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض - للمخالفة» قال في أصل 
«الروضة»: «بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن» . 

تنبيه : في عبارة المصنف تساهلٌ» فإن كان يحكي بها لفظ الموكل» فيكون قوله: 
«معين؟ من تتمة لفظ الموكل» فمدلوله: «بع من مُعَيّنِ لا مبهم». وكذا القول في الزمان 
والمكان. وليس ذلك مرادًا كما يفهم مما 9 مَثْلْتٌ به وعبارة «المحوّر» قال : #بع من 
فلان» أو «فى وقت كذا أو كذا» أو عَيّنَ مكانا» وهو تعبيدٌ حسرءٌ . 

فروع: لو قفال: «اشتر عبد فلان» وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري» 
ولو قال: «طَلْنْ زوجتي' ثم طلقها الزوج فللوكيل طلاقها أيضًا في العدّة؛ قاله البغوي 
في «فتاويه»ة. 


)1( في المخطوط : «الداراني». 
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ولو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صمّ وإِلا فلا؛ قاله القاضي في 
«تعليقه». ولو قال: «بع من زيد» فباع لوكيله لم يصمحّ. بخلاف نظيره في التكاح 
فيصح ؛ لأنه لا يقبل نقل الملك والبيع يقبله» وقياسه عدم الصحة فيما لو قال: «بعْ من 
وكيل زيد» فباع من زيد. 

[حكم مخالفة الوكيل ما عينه الموكلٌ له من ثمن] 

(وإن قال: بغ) هذا (بمائة لم يبع بأقلّ) منها ولو يسيرًا وإن كان بثمن مثله؛ لأنه 
مخالف للإذن» وهذا بخلاف النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به عند الإطلاق؛ لأنه قد 
يسمّى ثمن المثل؛ بخلاف دون المائة لا يسمّى مائة. (وله أن يزيد) عليها؛ لأن المفهوم 
من ذلك عَرْفًا إنما هو منع النقص» وقيل : لا يزيد؛ لأن المالك ربما كان له غرض في إبرار 
قسمء وكما لو زاد في الصفة؛ بأن قال: «بمائة درهم مكسّرة» فباع بمائة صحيحة . 

تنبيه : قوله: «له» يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة» وليس مرادّاء فإن 
الأصح في «زيادة الروضة» المنع؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة» فلو وجده في زمن 
الخيار لزمه الفسخ» فلو لم يفسخ انفسخ البيع”'' قياسًا على ما مَدَ 

(إلّا أن يُصَرّحَ بالنهي) عن الزيادة فتمتنع تنع ؟ لأن النطق أبطل حق العرف . 

تنبيه : يَرِدُ على حصره الاستثناء ما لو قال: بع لزيد بمائة» فإنه ليس له الزيادة 
قطعًا؛ لأنه ربما قصد إرفاقه» فإن قيل: لو وكله بالخُلع بمائة جاز له أن يزيد عليها ولم 
يحملوه على ذلك» أجيب: بآن الخُلع يقع غالبًا عن شقاق» وذلك قرينة دالهٌ على عدم 
قصد المحاباةء ولذلك قيّد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون ثمن 
المثل لظهور قصد المحاباة» بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. فإن قيل: لو وكله 
أن يشتري عَبْدَ زيدٍ بمائة كان له أن يشتريه بأقلّ منها ولم يحملوه على ذلك» أجيب : بأن 
البيع لما كان ممكنًا من المعين وغيره كان تعيينه ظاهرًا في قصد إرفاقه» وشراء العين 
لما لم يمكن من غير المذكور ضعف احتمال ذلك المقصد فظهر قصد التعريف . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «المبيع». 
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ولو قَالَ: «اشْتَر شْمَرِ بهَذَا الدَيَارِ شَاةً) وَوَصَمَهَاء فاشترى به شَاتينِ ِالصَّفَةَ فَإِنْ لَمْ تُسَاوِ 
وَاحَدَة ديئارًا لم يم يَصِمّ الشّرَاءٌ لِلمُوَكلٍ وَإِنْ سَاوَته نَهُ كل وَاحَدَة قالأظهه الشف 
وَحُصُولَ انلك نما موك . 


فروع: لو قال له: "بع العبدَ بمائة» فباعه بمائة وثوب أو دينار صح ؛ لأنه حصل 
مرعدوة لضيو لقان له الاب الف جوف ا باع القت دكار الم مت ؛ إذ المَأَتَنُ به 
ليس مأمورًا به ولا مشتملا عليه. ولو قال: «اشتر بمائة لا بخمسين» جاز الشراء بالمائة 
وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك . ولو قال: بع بماتةٍ لا بمائة وخمسين» لم 

يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليها للنهي عن 
1 . ولو قال: "لا تبع أو لا تشتر - بأكثر من مائة» مثلا فاشترى أو 
باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكار يجان لإننانهنيها أثر يه بخلاف ما إذا اشترى 
أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه . 

[حكم ما لو وَكُلَ بشراء شاةٍ بصفة بدينار فاشترى به شاتين بتلك الصّفة] 

(ولو قال: شمر بهذا الدينار شاة» ووصفها) بصفة (فاشترى به شاتين بالصّفة) 
المشروطة؛. (فإن لم تساو واد مهما (ديكانا لم يصمٌ الشراء للموكل) وإن زادت 
تنيعيها بيك غلي الذيدان لقواك ها وكن تيد (وإن عباونه) أو نادت عليه كل 
واحدة) منهما (فالأظهر الصحة) للشراء (وحصول الملك فيهما للموكّل)؛ لحديث 
عروة السابق في بيع الفضولي”''» ولأنه حصل غرضه وزاد خيرًا؛ كما لو قال: «بع 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبييٌ كه آية 
فأراهم انشقاق القمر / 547 7/ عن عروة رضي الله عنه: «أنَّ النبئّ كل أعطاه دينارًا يشتري له به 
شاةٌ فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينارء وجاءه بدينار وشاة» قدعا له بالبركة في بيعه؛ 
وكان لو اشترى الثراب لربح فيه». 
وأخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف / 7785/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب البيوع /١١171/‏ وقال: أخرجه أبو داودء والترمذي؛ 
وابن ماجهء والدارقطنئئ من حديث عروة البارقيٌ» وفي إسناده سعيد بن زيد؛ أخو حمّاد؛ مختلف 
فيه عن أبي لبيد لمازة بن بازء وفد قيل: إنَّهِ مجهول!؛ لكن ونّقه ابن سعدء وقال حرب: سمعت* 
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وَلَوْ أ آَم مَرَهُ بالشَرَاءِ بمَعَيّنٍ فاشتررّى في 


لحصح راي اجاح بر متها بواجي لدج عدا مها ولو يراق وار رواترويا لا جرف 
إلى الموكل وإن فعل عروة ذلك كما مََ؟ لعدم الإذن فيه» وأما عروةٌ فَلَعَلّهُ كان مأذونًا له 
بقارا مقلع عي بال يه ل ل ل 
صحيحة كما مه والثاني يقول: إن اشترى في الذَمَةِ فللموكلٍ واحدةٌ بنصف دينار 
والأخرى للوكيل ويَرْدٌ على الموكل نصف دينار» وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة 
بإذنٍ وشاة بغير إذنِء فيبطل في شاة ويصحٌ في شاة؛ بناءً على تفريق الصفقة كما مَد. 

تنبيه: قوله: «وإن ساواته كز و احدةة هو عر 2ه والأصح في «زيادة الروضة» أن 
الشرط أن تكون إحداهما فقط مساوية للدينار ولو لم تساوه الأخرى 

واحترز بقوله: «وَوَصَّفَهَا عَمّا إذا لم يَصِفْهاء فإن التوكيل لم يصمّ . والمعتبر في 
الوصف ما سبق في التوكيل بشراء عبد كما أشعر به كلام الرافعي هنا؛ قال الإسنوي : 
«وهو واضح». 

[حكم ما لو أُمِرَ الوكيلٌ بالشراء بعين مال الموكّل فاشترى بالدَّمّة أو عكسه] 

(ولو أمره بالشراء بمعيّنِ)؛ أي بعين ماله كما في «المحرر» (فاشترى في الذَّمَةِ لم 
يقع للموكل) لمخالفته؛ لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف العين فأتى بما لا ينفسخ بتلفها 
ويطالب بغيره» ويقع العقد للوكيل إن لم يصرّح بالسفارة» وكذا إن صرّح على الأصح . 

: 

(وكذا) لا يصحٌ (عكسه) وهو فيما إذا قال له: «اشتر في اللْمَّةِ وادفع هذا في ثمنه» 
فاشترى بعينه لم يقع الشراء للموكل (في الأصح) لمخالفته؛ لأنه أمره بعقد لا ينفسخ 
بتلف العين فأتى بما ينفسخ بتلفهاء وقد يكون غرض الموكل تحصيل المبيع على كُلّ 
حال. وعلى هذا لا يقع لواحد منهماء والثاني: يقع له؛ لأنه زاد خيرًا حيث لم يُلْرمْ 
ذمته شيئًا . 


أحمد أثنى عليه . وقال المنذريٌ والنوويٌ: إسناده حسن صحيح ؛ لمجيئه من وجهين . 
وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة: «سمعت الحيّ يتحدّثون عن عروة به». 
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وَمَتَى خَالف الموكلٌ في > يي وَل اشر في الذة 
وَلمْ ب سم الموَكلَ وَقع لْوَكِيل ؛ وَإِنْ سَمَّاهُ فقَال الْبَائِعُ : ١‏ بعتك2, فقَالَ: «اشْبَرَيْتُ 
لفلان» دَكَذا فى اصح وَإِنْ قَالَ: (بعثٌ مُوَ كلك ا فَقَالَ: «اشْتَرَيْتُ لك 


ولو دفع إليه شيئًا وقال: «اشتر لي كذا» وأطلق تخيّر بين الشراء بعينه وفي الذمة 
لتناول الشراء لهماء ولو قال: «اشتر بهذا» تخيّر أيضًا على المعتمد وإن خالف في ذلك 
الإمامُ والشيخ أبو علي الطبري وقالا: «يتعين الشراء بعينه»؛ لأن الأول هو الذي اقتضاه 
كلامهم في الكلام على مسألة الشاة حيث فرّقوا على مقابل الأظهر بين الشراء بعين 
الدينار والشراء في الذَّمّةِ. 

[حكم ما لو خالف الوكيل الموكل في بيع ماله أو في الشراء يعينه ونحوه] 

(ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله)؛ بأن باعه على غير الوجه المأذون 
فيهء (أو) في (الشراء بعينه)؛؟ بأن اشترى له بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه (فتصرفه 
باطل)؛ لأن الموكلَ لم يَرْضَ بخروج ملكه على ذلك الوجه. ولو قال: «اشتر لفلان 
بألف في ذمته» فهو كشرائه بعين مال الغير؛ كما قاله الرافعي في الشرط الثالث من 
شروط المبيع . 

(ولو اشترى في الذَمَةِ) غير المأذون فيه (ولم 4 يْسَمٌ الموكل وقع) الشراء (للوكيل) 
وإن نوى الموكل؛ لأن الخطاب وقع منهء وإنما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان 
موأفعًا الأذنه فإ نالك لنن رس 

(وإن سَمَّاهُ فقال البائع: «بعتك» فقال: «اشتريت لفلان» فكذا) يقع الشراء للوكيل 
(في الأصح) وتلغو تسمية الموكل في القبول؛ لأنها غير معتبرة في الشراء» فإذا سمّاه 
ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يُسَمّهِ . والثاني: يبطل العقد؟ لأنه صرح بإضافته 
إلى الموكل وقد امتنع إيقاعه له فألغي . 

(وإن قال: «بعث مُوَكْلَكَ زيدًاء فقال: «اشتريت له» فالمذهب بطلانه)؛ أي العقد؟ 
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لأنه لم يَجْرِ بين المتعاقدين مخاطبةء ولم يصرّح في «الروضة» ولا أصلها بمقابل 
المذهب. ويؤخذ من هذا التعليل أن ذلك في موافق الإذن» وفي «الكفاية» حكاية 
وجهين في المسألة. وفي «المطلب»: لو قال «بعتك لمَوؤكلك فلان» فقال: «قبلت له» 
صح جزمّاء أو «بعتك لنفسك وإن كنت تشتريه للغير فلا أبيعه لك» فاشتراه للغير لم 
يصمّ بلا خلاف . 

ولو لم يصرّح البائع بلفظ الموكل بل باسمه فقال: «بعت زيدًا» فقال المشتري: 
«اشتريت له» ونوياه فكالتعبير بالموكل . 

تنبيه : قضية كلام المصنف عدم وجوب تسمية الموكل في العقدء ويستدئئ من .ذلك 
مسائل : 

فنا 1313 نوكر شضمة عيذ انا يشتوى: لس عن سند اليه أن يقل 
«اشتريت نفسي منك لموكلي»؛ لأن قوله: «اشتريت نفسي» صريح في اقتضاء العتق فلا 
يندفع بمجرد النية . 

ومنها: ما إذا وكل العبد أجنبيًا في شراء نفسه من سيدهء فإنه يجب تصريحه 
بإضافته إلى العبد» فلو أطلق ونوى وقع للوكيل؛ لأن المالك قد لا يرضى بعقد يتضمن 
الإعتاق قبل قبض الثمن . 

ومنها : ما لو قال: «اشتر لي عبد فلانٍ بثوبي هذا» مثلا ففعل. 

ومنها: وكيل المتهب يجب أن يسميه في القبول وإِلّا فيقع العقد له؛ لجريان 
الخطاب معه بغير ذكر الموكل» ولا تكفي النية في وقوع العقد لموكله؛ لأن الواهب قد 
يسمح بالتبرع له دون غيره» نعم إن نواه الواهب أيضًا وقع عنه كما بحثه الأذرعي 
وغيرهء قال الزركشي: «وقياس ماذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية 
والإعارة والرهن والوديعة وغيرها مما لا عوض فيه». انتهى» ولا ينحصر ذلك فيما 
لا عرض فيه كما يعلم مما تقدم . 

ومنها: وكيل النكاح كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في يابه. 
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وَيَدُ الوّكيل يَدُ أَمَانَِ وَإِنْ كَانَ بجْعْلء فإِنْ تَعَدَّى صَمِنَ وَلا يَنِمَزِلُ في الأَصَمٌ . 


[الحكم الثاني : الأمانة] 
[صفة يد الوكيل على ما وُكُلَ فيه] 

ثم شرع في الحكم الثاني من أحكام الوكالة وهو الأمانة» فقال: (ويد الوكيل بد 
أمانة وإن كان بِجعْلٍِ)؛ لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده؛ وأن 
الوكالة عقد إرفاق ومعونةٍ والضمانٌ مناف لذلك ومُتَمُرٌ عنه» فلا يضمن ما تلف في يده 
بلا تَعَدّ. (فإن تعدّى) في العين بلبس أو ركوب أو نحو ذلك (ضمن)» بخلاف مالو 
تلف بلا تَعَدَّ كغيره من الأمناء فيهما. ومن التعدّي أن يضيع منه ولا يدري كيف ضاعء 
وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه. وهل يضمن بتأخير ما وُكُلَ في بيعه؟ وجهان: 
أوجههما ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ عدم الضمان. 

[حكم انعزال الوكيل بالتَّعَدّي] 

(ولا ينعزل) بالتعدي (في الأصح)؛ لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكمٌ 
يترتب عليهاء ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن . والثاني: ينعزل كالمُودع. 
وأجاب الأول: بأن الوديعة اثتمانٌ محضٌ؛ نعم إن كان وكيلا لوليئٌ أو وصيٌ فالمتجه - 
كما قال الأذرعي وغيره ‏ انعزاله ‏ كالوصي ‏ بفسق؛ إذ لا يجوز إبقاء ماله بيد غير 
عدلء. فإن قيل: هذا مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع الولاية» ولكن 
الممنوع إبقاء المال بيده؛ أجيب : بأن هذا هو المردود» فإن الأول هو المنقولء فإنهم 
قالوا: «الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه . 

تنبيه : مَحَلٌّ الوجه الثاني إذا تعدّى بالفعل» فإن تعدّى بالقول ‏ كما لو باع يغبن 
فاحش ولم يُسَلَّمْ ‏ لا ينعزل جزمًا؛ لأنه لم يتعدّ فيما وكل فيه» وعلى الأول: لو باع 
وسَلّمٌ المبيم”'' زال الضمان عنه؛ لأنه أخرجها من يده بإذن مالكهاء ولا يضمن الثمن 


لأنه لم يتعدّ فيه . 


2 في نسخة البابي الحلبي : «بالمبيع؟. 


عمش ام للا لا م50ام جرع« .نوما 


(15) بالكلا م 
وَأَحَكَامْ لْعَقْدِ تَتََلَقُ بالْوَكِيلٍ دُونَ الْجُوَكُلِ. يعبر في الوؤْيةوَلُرُوم الْعَقدٍ بمُغَا رَقَةِ 
الْمَجْلِسٍ وَالتَقَايْضِ ة في الْمَجْلِس حَيْتُ يُشْتَرَط الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوَكُلٍ . 


ولو رُدَّ المبيع عليه بعيب عاد الضمان لعود اليد. فإن قيل: هذا إنما يأتي إذا قلنا: 
«إن الفسخ يرفع العقد من أصله لا من حينه» والمعتمد أنه يرفعه من حينه لا من أصله 
فلا يعود الضمان» أجيب : بأن المعتمد عود الضمان والفسخء وأن رفع العقد من حينه 
لا من أصله لا يقطع النظر عن أصله بِالكَلَيّة وتقدّم أنه لو تعدّى بسفره بما وُكَلَ فيه 
وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلّمه وعاد من سفره فيكون مستشتى مما مَر. 

ولو اامتتع الوكيل من العخلية. : بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عُذْرٌ كالمُودَع. 
فإن كان له عذر - ككونه مشغولا بطعام - لم يضمن . 

[الحكم الثالث : العهدة] 
[أحكام العقد تتعلّق بالوكيل لا بالموكل] 

ثم شرع في الحكم الثالث من أحكام الوكالة وهو العُهدة. فقال: (وأحكام العقد 
تتعلّق بالوكيل دون الموكّل. فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمارقة المجلس والتقابض 
فى المجلس حيث يُشترط)؛ كالربويّ ورأس مال لجل (الوكيل دون الموكل)؛ لأن 
اقيق ع الحاق صق ف ...زلا لقي كنا المسطلد و بوعدا بالعيا د التشروية لبو كينا 
قاله بعض المتأخرين وإن رضي الموكل ببقائه» بخلاف ما مر في المعيب من أن الموكل إذا 
رضي به ليس للوكيل الرَدٌُ؛ لأنه لدفع الضرر عن المالك. وليس منوطا باسم المتعاقدين 
كما نيط به في" الفسخ بخيار المجلس؛ لخبر: «البَيَعَانٍ بالَخِيّار مَا لم 0 
الشرط بالقياس على خيار المجلسء, ولأن ملكه ثم قد نَم عليه بخلافه هنا . 


010( في نسخة البابي الحلبي: «كل؟. 
(؟) أخرجه الببخاري في «صحيحه؛. كتاب البيوع» باب البيّعان بالخيار مالم يتفرّقا / ./٠٠٠١5‏ 
ومسلم. كتاب البيوع. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين / 7867/ كلاهما بلفظ : #المتبايعان كل 
واعلرسهما بالبار ها لم» يتفقا إلا بي الخيار» . 
قلت : وأخرجه النسائئٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب البيوع» وجود الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما 
١١/7‏ إ/بلفظ الترجمة. 


أعا مك ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


55 مخ ]5 (؛) 
وَإِذَا ا شترَى الوَكِيلُ طَالبَهُ الَْاِْ بلنّمَنِ إن كان دَفَعَة إِلَيْهِ الْموَكُلٌُء وَإِلَّا فا إنْ كَانَ 
الثَّمَنٌ مُعبَنَا وَإِنْ كَانَ في الدَمَةَ طَالبَهُ إِنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ أو قَالَ: «لا أَعْلمُهَاف وَإِن 
اعرف بها طَالبَُ أَيْضًا في الأَصَمّ كَمَا يُطالِبٌ الْمُوَكُلَء وَيَكُونٌ الْوَكِيلُ كَضَامِن 
وَالْمُوَكَلُ كَأصِيلٍ . 
َإِذَا قبَض الوَكِيل بالْبَبْع النّمَنَ وَتَلِفتَ في يَدِهِ وَحَرَجَ الْمَبِيِعُ مُسْتَحَقًا رَجَمَ عَلَب 
المُْتَرِي وَإِنِ اعْتَرَفَ بوَكَالَتِه ني الأصَحٌ» ٠‏ نم يَرْجِعٌ الْوَكِيلٌ عَلَى الْمُوَكُل ؛ 0 


(وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالَّمَنِ إن كان دفعه إليه الموكل) للعُرْفِء سواء 
اشترق يعيته ماقي الذكة» ولتعلق اجكاء المقددبالو كيل وله مطالنة'الموكل أيمااعان 
المذهب كما ذكراه”'2 في باب معاملات العبيد. (وإِلَّا) بأن لم يدفعه إليه (فلا) يطالبه 
(إن كان الشمن معيئًا)؛ لأنه ليس في يده وحَتنٌ البائع مقصور عليه . 

(وإن كان) الثمن (في الذمة طالبه) به دون الموكل (إن أنكر وكالته أو قال: ١‏ 
أعلمها»)؛ لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقّد وقع معه. 

تنبيه : مسألة عدم العلم من زيادته من غير تمييز . 

(وإن اعترف بها طالبه أيضًا في الأصح كما يُطَالِبُ الموكلَ. ويكون الوكيل كضامن 
والموكلٌ كأصيل)؛ لأن العقد وإن وقع للموكل لكن الوكيل فرعه ونائبه ررقم ابد 
معه فلذلك جوّزنا مطالبتهماء فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل . والثاني: لا يطالب 
الوكيل بل الموكل فقط؛ لأن العقد وقع له والوكيل سفير محضء. والثالث : لا يطالب 
الموكل بل الوكيل فقط ؛ لأن الالتزام وجد معه. 

(وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن) حيث يجوز له (وتلف في يده وخرج المبيع مُسَْحَمَا 
رجع عليه المشتري) ببدل الثمن (وإن اعترف بوكالته في الأصح)؛ لحصول التلف في 
يده . والثاني : برجيي علي الحرال وجدد آنا الركيل مين سجن (ثم) على الأول 
إذا غرم الوكيل (يرجع الوكيل على الموكل) بما غرمه؛ لأنه عَرَهُ. هذا إذا لم يكن 


4)1١(‏ في المخطوط : «ذكره». 


اعم املا لم50 مجاعم . //زوم كا 


(15) ابا اليا 3 
قُلْتْ: وَللْمُسْترِي الوُجُوعٌ عَلى المُوَكّل ابْتِدَاءٌ في الأَصَحّ وَالَه أَعْلَمْ. 


الوكيل منصوبًا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقًا في الضمان؛ لأنه نائب الحاكمء 
والحاكم لا يُطالْبُ فكذا نائبه. 

رقلت : وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء) أيضا (في الأصح. والله أعلم) ؛ أن 
الوكيل مأمورٌ من جهته ويده كيده. وإذا غرم لا يرجع به على الوكيل؛ لأن قرار الضمان 
عليه. والثاني: لا يرجع على الموكل؛ لأنه تلف تحت يد الوكيل» وقد بان فساد 
الؤكالة ,ولو تلب الفمن تعخبيد الموكل وانطال نما« دهف مطالية الوكين .وها : 
أظهرهما ‏ كما قال الأذرعي ‏ مطالبته. وهذا الخلاف جميعه يأتى في وكيل المشتري 
إذا تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه . 

فرع: وكيل المستقرض كوكيل المشتري» فيُطالب ويرجع بعد الغرم على الموكل . 

تنبيه : المقبوض للوكيل بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل سواء أتلف في يده أم في يد 
موكله؛ لوضع يده عليه بغير إذن شرعي» ويرجع إذا غرم على الموكل؛ لأن قرار 
الضمان عليه كما مَرّ. 

(الحكم الرايع : الحواز] 
ثم شرع في الحكم الرابع وهو الجواز مترجما له ب«فصل». فقال: 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //نومااطا 


1١ مه‎ 0 


5 مخ | 5 (1) 


- د . > ٠.‏ 
”- فصل [ في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به] 
الوَكَالةُ جَائرَةٌ مِنَ الْجَانبيْنِء فَإِدَا عَرَلَهُ الْحوَكلُ في حُضُورِوء أو قَالَ: «رَقَتُ 
الوَكالة». أو ١أََطلتهًاكف.‏ أَر «أَخْرَجْبكَ منهًا)» انَعوّل . إن عََلَهُ وَهْوَّ غَايَبٌ انعد ل فى 
3 2 8 7 و 0 7 2-1 
الحال» وَفى قؤلٍ : لا حتى يَبْلعَهُ الخبرٌ . اونظ حوس وراب سج ل و ا ري م 


فصل [في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به] 
[بيان أنَّ الوكالة جائرةٌ من الجانبين] 

(الوكالة) ولو بججعل (جائزة من الجانبين)؛ أي من جانب الموكّل؛ لأنه قد يرى 
المصلحة في ترك ما وَكلّ فيه أو في توكيل آخرء ومن جانب الوكيل؛ لأنه قد لا يتفرّغ 
فيكون اللزوم مضرًا بهما. هذا إذا لم يكن عقد الوكالة باستئجارء فإن كان بأن عَقَدَ 
بلفظ الإجارة فهو لازم. وهذا لا يحتاج إلى استثنائه . وإن عَقَدَتْ بلفظ الوكالة وشرط 
فيها جَعْلٌ معلوم؛ قال الرافعي: «فيمكن بناؤه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو 
بمعانيها».» وهذان الاحتمالان نقلهما الروياني وجهين وصَحَحَ منهما الأول على 
القاعدة الغالبة في ذلك» وهو المعتمد كما جزم به الجويني في «مختصره»؛ لأن 

الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة» وعلى هذا أيضًا لا يحتاج إلى استثنائه . 

[حكم انعزل الوكيل بعزل الموكل في حضوره أو غيابه] 
(فإذا عزله الموكلٌ في حضوره)؛ أي أتى بلفظ العزل خاصّةء (أو قال) في 
حضوره: (١رفعتٌ‏ الوكالة» أو «أبطلتهًا») أو «أزلتهًاء أو «فسختها» أو «نقضتهاء» أو 
«صرفتها» (أو «أخرجتك منها' انعزل) منها؛ لدلالة كلّ من الألفاظ المذكورة عليه. 
(فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال)؛ لأنه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضاء فلا يحتاج 
إلى العلم كالطلاق. وقياسًا على ما لو وكل أحدهما والآخر غائب. (وفي قول: 0 
ينعزل (حتى يبلغه الخبر) ممن تقبل روايته كالقاضي» وفرّق الأول: بتعلق المصالح 
الوكيل. قال الإسنوي: «ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل؟. 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومكطا 


(14) ابا الما 14 
وَلَْوْ قالَ: «عَزَلْتُ تفسى» أو «رَدَدْتُ الوّكالة» انْعَوَّلَ . 


انتهى . قال ابن شهبة: «ومقتضاه أيضًا أن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل 
بلوغ الخبر لعموم نظره كالقاضي» ولم يذكروه». انتهى» وربما يلتزم ذلك . 

ولا يِصَّدَفْ موكله بعد التصرف فى قوله” «كنثُ عزلته؛ إلا ببينة» فينبغي له أن يشهد 
على عزله . 

ولو تلف المال في يده بعد عزله لم يضمنه» ولو باعه جاهلا بعزله فالبيع باطل» فإن 
ل" للمتترى عيودة كالركين إذا فتن يعن العفو تلز الدية والكقارةاسندذا لما نكاد 
الروياني من عدم الضمان . 

ولو عزل المودع الوديع وهو غائب لم ينعزل حتى يبلغه الخبر» وفرّق بينه وبين 
الوكيل : بأن الوديع أمينٌ والوكيل يتصرّف,. والعزل يمنع صحة التصرّف» ولذلك قلنا: 
الوكيل باق على أمانته بعد عزله كما مَرّ. وذكر الرافعي في العارية أنه لو عزل المُعير 
المستعير لم ينعزل حتى يبلغه الخبر . ولو عزل أَحَدَ وكيليه مبهمًا لم يتصرف واحد 

[بيانَ انعزال الوكيل بعزله نفسه] 

(ولو قال) الوكيل: («عزلتثُ نفسي» أو «رددث الوكالة») أو «فسختها» أو «(خرجت 
منها» أو نحو ذلك ك«أبطلتها» (انعزل)؛ لدلالة ذلك عليه وإن كانت صيغة الموكل 
صيغة أمر. وقيل: إن كانت صيغته صيغة أمر ‏ كاأْعْتِقْ» وابع» ‏ لم ينعزل؛ لأن ذلك 
إذن وإباحة فأشبه ما لو أباح الطعام لغيره فإنه لا يَرْتَدٌ برد المباح له. وعلى الأول: فإن 
قيل: كيف ينعزل بذلك مع قولهم: «لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرّف لبقاء 
الإذن»؟ أجيب: بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن في التصرف» فلو قلنا 
له: التصرف لم يُفِدِ العزل شيئًا بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا فسد خصوص 
الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الإذن. 


ولافرق بين أن يكون الموكل غائبًا أو حاضرًا؛ لأنه قطع للعقد فلا يفتقر إلى حضور 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «أسلمه؟. 


أعامط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كما 


7 مع 5 0 
لوكس و و مز 5 ص ه .0 ع موه مه م و 1 8 بكم 
وَيُنمَزِل بخرُوج أحَدِهِمًا عَنْ أَْلِيّةِ التصّرّفٍ بِمَوْتٍ أؤْ جنون. وكذا إِغْمَاءٌ في 


كعاه 2 0 ا موه ه 5 ٌ و 
الأصحٌ. وَبخرُوج مَحَل التصرِّفٍ عَنْ ملك الموكل . 


من لايعتبر رضاه كالطلاق. قال الأذرعي: «ولو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة 
موكله لاستملك المال قاض جائرٌ أو غيره فينبغي أن يلزمه البقاء على الوكالة إلى 
حضور موكله أو أمينه على المال كما سيأتي في الوصي» . انتهى . 

تنبيه: يُستثنى من إطلاق المصنف مالو وكل السيد عبده في تصرّفب مالي فإنه 
لا ينعزل بعزل نفسه؛ لأنه من الاستخدام الواجب . 

[حكم انعزال الوكيل بخروجه هو أو الموكلٍ عن أهليّة التصدّف] 

(وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما)؛ أي الموكلٍ والوكيل (عن أهلية التصرّف بموت 
أو جنون) وإن زال عن قرب؛ لأنه لو قارن مَّنِمَّ الانعقاد فإذا طرأ قطعهء قال في 
«المطلب»: «والصواب أن الموت ليس بعزل؛ بل تنتهي الوكالة به كالنكاح»» قال 
الزركشي : (وفائدة غزّل الوكيل بموتثه 'اتعزال من وكله عن نفسه إن جعلتاه وكيك عله 
انتهى + وقيق* لآ فاقدة الذللك فى عن التعاليق: 

(وكذا إغماء) ينعزل به (في الأصح) إلحاقا له بالجنون. والثاني : لا ينعزل؛ لأنه لم 
يلتحق بمن يولى عليه» واختاره السبكي تبعا للإمام وغيره. وعلى الأول يُستثنى الوكيل 
في رمي الجمار فإنه لا ينعزل بإغماء الموكّل كما مر في الحج . 

ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرّف . 

تنبيه : لو اقتصر المصنف على قوله: «بخروج أحدهما عن أهلية التصرّف» لكان 
أخصر وأشمل؛ ليشمل ما لو حجر عليه بسفهٍ أو فلس أو رق فيما لا ينفذ منهء أو فسق 
فيما العدالة شرط فيه. 

[بيان انعزال الوكيل بخروج مَحَلَ التصرّف عن ملك الموكّلٍ] 

(و) ينعزل أيضًا (بخروج مَحَلُ التصرّف عن ملك الموكل) بالبيع ونحوه؛ كزعتاق 

ما وكّل فيه؛ لاستحالة بقاء الولاية والحالة هذه. ولو عاد إلى ملكه لم تَمْدٍ الوكالة. 


عمش ام الاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


هالا “١‏ 
وَإِنْكَارُ الوَكيل الْوَكَالَة لِدِسْيَانٍ أو لِمَرَضٍ في الإِخْمَاءِ لَبِسَ بِعَرْلِء فَإِنْ تَمَمَدَ وَلَا 


عرض انعوّل . 


ومئل خروجه عن ملكه ما لو أجَّره أو كاتبه لإشعاره بالندم على البيع» وكذا الإيصاء 
والتدبير وتعليق العتق كما بحثه البلقيني وغيره» وبالرهن مع القبض كما قال ابن كج . 
قال الشيخان: «وكذا بتزويح الجارية»). فمن المتأخرين من أخذ بمفهوم دلك وقال: 
«ابخلاف العبد كما أفهمه كلام الشيخين». ومنهم من جعله مثالا وقال: «العبدُ 
كالأمة». واعتمده شيخى . وهو الظاهر؛ إذ لا فرق بين الجارية والعبد فى ذلك . وهذه 
الصور قد تَرِدُ على المصنف ؛ لأن محل التصرّف لم يخرج عن ملك الموكل . 

ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على البيع . 

وفي عزل الوكيل بطحن الموكلٍ الحنطة المُوَكلَ ببيعها وجهان. وقضية ما في 
«التتمة» ‏ كما قال الأذرعي ‏ وغيره الانعزال. هذا إذا ذكر اسم الحنطة» وإلا فَالأَوْجَهُ 
أنه لا ينعزل كما هو قضية كلام «الروضة». 

ولو وَكَلَ عبده في تصرّف ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه انعزل؛ لأن إِذْنَ السيد له 
استخدامٌ كما مَرَ لا توكيلٌ» وقد زال ملكه عنهء بخلاف ما لو وكل عبد غيره فباعه سيّده 
أو أعتقه أو كاتبه فإنه لا ينعزل بذلك؛ لكن يعصي العبد بالتصرّف إن لم يأذن له مشتريه 


> مص 


فيه؛ لأن منافعه صارت مُسْتحَقة له . 
[بيان انعزال الوكيل بإنكاره الوكالة لنسيانٍ أو غرض] 
(وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان) لها (أو لغرض) له (في الإخفاء)؛ كخوف أخذ ظالم 
المال المُوَكَلَ فيه (ليس بعزل)؛ لعذره. (فإن تعمّد) إنكارها (ولا غرض) له فيه (انعزل) 
بذلك؛ لأن الجحد حيئئذ رَدٌّ لها. والموكلٌ في إنكارها كالوكيل في ذلك. وفنا أطلقه 
الشيخان في التدبير من جحد الموكل أنه يكون عزلا محمولٌ ‏ كما قال ابن النقيب - 
على ما هنا. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


32 مخ 5 (4) 
وَإِذَا اختلمًا د في أضلهًا أو صفتهًا؛ ؛ بآَنْ قَالَ: و كلتو في ابيع نسيئّة» 5 «الْشّرَاءٍ 


بِعِشرينَ1) فَقَالَ : "بل نَقَدَا» أ ١بِعَشَرَ‏ عَشُرَةِ)؛ صَدّفٌ الْمُوَكُلُ بِيَمينه بيمينه . بح موس م1 اموا 


[فروعٌ في حكم تفريق الوكيل ما كَل ببيعه أو شرائه وغير ذلك] 

فروع: لو وَكَلَهُ ببيع عبدٍ أو شرائه لم يعقد على بعضه لضرر التبعيض» نعم إن باع 
البعض بقيمة الجميع صم كما ذكره المصنف في «تصحيحه»» هذا إن لم يعين المشتري 
كما قاله الزركشي وإلا لم يصمّ لقصده محاباته . ولو أمره أن يشتري بالعبد ثوبًا فاشتراه 
ببيعضه جاز. ولو قال له: دبع هؤلاء العبيد» أو «اشترهم» جاز له أن يفرقهم في عقود 
وأن يجمعهم في عقد»ء نعم إن كان الأحظ في أحدهما تَعَيّنَء ولو قال: «بِعْهُم - 
اشترهم ‏ صفقة» لم يفرقها لمخالفة أمره» أو قال: «بِعْهُمْ بألف» لم يبع واحدًا بأقلّ من 
ألف؛ لجواز أن لا يشتري أحدٌ الباقين بباقي الألف؛ فإن باعه بألف صمّء وله بيع 
الناقيق يتمق المك: 

ولو قال له: «اطلب حَقَي من زيد» فمات زيدٌ لم يطالب وارثه لأنه غير المعين» 
«اطلب حقي الذي على زيد» طالب وارثه. ولو قال له: «أبرىء غرمائي» لم يبرىء نفسه؛ 
لأن المخاطب لا يدخل في عموم أمر المخاطب له على الأصحء فإن قال: «وإن شئت 
فأبرىء نفسك» فله ذلك؛ كما لو وكل المديونٌ بإبراء نفسه :ولوقاك: : «أغط ثلثي للفقراء» 
صحء أو «لنفسك» لم يصمح لتولي الطرفين. ولاك ا الب هذا ؟ ثم هذا» لزمه الترتيب 
امتثالا لأمر موكله . ولو وكله في شراء جارية ليطأها لم يَدْ د 

ولو بلغه أن زيدًا وكله فإن صدق المُخيرٌ تصرّف وإلَا فلا. 

[مطلبٌ في الاختلاف بين الموكل والوكيل] 

(وإذا اختلفا في أصلها)؛ بأن قال: «وكّلتني في كذاء فقال: «ما وَكَلتَكَه. (أو 
صفتها بأن قال : «وكلتني في البيع نسيئة» أو «الشراء بعشرين») ‏ مثالا (فقال) الموكل : 
(«بل نقدًاء أو «بعشرة» صُدَّقَ الموكل بيمينه)؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل» 
ولان الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه. وصورة المسألة الأولى ‏ كما قال 
الفارقي ‏ إذا كان بعد التصرّف. أما قبله فلا فائدة في الخصومة؛ لأنه إذا اذّعى عليه 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:سمااطا 


(15) اب كالما 0700 


- 
2 ع 


لو امْتَرَى جَارية بِشْرِينَ وَرَحَمَ أل الموكل أمدة: فَقَالَ: الك فإن 
اشترَى بعيّنٍ مَالٍ الْمُوَّكّل وَسَمَّاهُ فى الْعَقْد أؤ قَالَ بَعْدَهُ: «اشْتَرَيَْهُ لفان وَالْمَالُ لَهُ) 
وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ فَالْبَيْمُ بَاطِلٌ ل ع للد 110 


لو م ا 0 
: قوله: عدن الدوكن سمكة انه تيت لأسف الأرالن البنى تشوكل :رلا أن 

يراد العو كن جع الوكيل . 

(ولو اشترى) الوكيل كاري بعري الأرعد عاد ول شازي مخرير تأكار ار بم 
أن الموكل أمره) برام بهاء (فقال) الموكل: (بل) أذنت (بعشرة» و) لا بيّنة لواحد 
منهما أو لكل منهما ف وتعارضتا (حلف) الموكل» ثم ينظر: (فإن اشترى) الوكيل 
الجارية (بعين مال الموكل وسمّاه في العقد) وقال: «المال له» (أو) لم يُسَمّهِ لكن (قال 
بعده)؛ أي العقد: (اشتريته) أي المذكورء والأوْلى «اشتريتها» أي الجارية (لفلان 
والمال له وصَدَّقهُ البائع) فيما اداه أو قامت بذلك بِيّنةٌ (فالبيع باطل) في الصورتين؛ 
لأنهااقزيف بتسمية:الوكيل "فى الأول وتصاديق البائع أو البينة في الثانية أن المال والشراء 
لغير العاقدء وثبيت بيمين من له المال أنه لم يأذن في الشراء بذلك القدرء فيلغو الشراء 
والجارية لبائعها وعليه ردّ ما أخذه. 

تنبيه : مَحَلَّ البطلان فيما ذكر إذا لم يوافق البائع المشتري على وكالته بالقدر 
المذكورء وإلا فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل» فيأتي فيه التلطف الآتي كما نبّه 
عله البلقى: 

(وإن كَدَبَه البائع في الصورة الثانية فيما قال؛ بأن قال: «إنما اشتريت لنفسك» 
والمالٌ لك. ولست له المذكور» ولا بينة (حلف على نفي العلم بالوكالة) 
الناشئة عن التوكيل» وإلا فهو ليس وكيلا في زعم البائع. فإن قيل: كيف يستقيم الحلفُ 
على نفي العلم والحلف إنما يكون على حسب الجواب وهو إنما أجاب بِالبَتُ”' ؟ وكيف 
يصمّ أيضا الاقتصار على تحليفه على نفي الوكالة مع أنه لو أنكرها واعترف بأن 


)001 في نسخة البابي الحلبي : «بالبيت». 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


' مخيو 5 (1) 
وَوَقَعَ الوا لِلْوَكِيل. ركذا إن اه شْيَرَى فِي الذَمَةٍ دم تس الْمُوَ كَل وَكَذا إِنْ سَمَّاة 


وَكَدَبَهُ الب لبَائِعُ في الأُصَحٌ ٠‏ وَإِنْ صَدَّقَهُ بَطلَّ الشّرَاءٌ . 
وَحَيْتْ حُكِم بالشّرَاءِ لِلوَكبل يُسْبَحَبُ يُمْتحتٌ للقّاضي أَنْ يَرَفقَ رف لو اللا 2 زو وه لد رك 1 


نهد ) 


المال لغيره كان كافيًا في إيطال البيع» فينبغي الحلف عليهما كما يحنث يهما جميعا؛ 
بل يكفي التحليف على المال وحده لما ذكرنا؟ أجيب عن الأول : بأن تحليفه على البَّتَّ 
يستلزم محذورًا وهو تحليفه على البَّتّ في فعل الغير؛ لأن معنى قوله: «لست وكيلا 
فيما ذكر» أن غيركَ لم يوكلكء. وعلى الثاني : بأنه إنما حلف على نفي العلم بالوكالة 
خاصّة؛ لأنها على خلاف الأصلء والمال للوكيل بمقتضى الأصل وهو ثبوت يده 
عليهء فلم تقبل دعواه أنه للغير بما يبطل به حق البائع . (ووقع الشراء للوكيل) ظاهرًا 
ويُسَلَّمُ إلى البائع الثمن المعين, ويَرُدٌ للموكل بدله. 

(وكذا) يقع الشراء للوكيل ظاهرًا (إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) في العقد؛ 
بأن نواه وقال: «اشتريث له والمال له» وكذبه البائع فيحلف”'' كما مَدَء وظاهرٌ أنه لو 
صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي؛ لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت 
كونه بغير إذنه بيمينه» وكأنهم سكتوا عنه ؛ لأن الغالب أنه إذا لم يُسَمٌ الموكل لا يتصور 
مَعةذللك: 

(وكذا) يقع الشراء للوكيل ظاهرًا (إن سمّاه وكذبه البائع في الأصح)؛ بأن قال له: 
شاي و ا ال ا ا 
قول المصنف: «وإن سمّاه فقال البائع : بعتك . . . إلى آخره»» وقد مَرَ تعليلهما. 

(وإن صدقه) البائع في التسمية (بطل الشراء)؛ لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل 
ولبت كونه بغير إذنه بيمينه» وإن سكت عن تصديقه وتكذيبه وقع الشراء للوكيل كما 
يؤنحذ من قول المصنف : «وإن سمّاه فقال البائع بعتك. . . إلى آخره» . 

(وحيث حُكِمَ بالشراء للوكيل) مع قوله: «إنه للموكل» (يستحبتٌ للقاضي أن يرفق) 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : #فحلف». 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


)١15(‏ كا با كالما ا 
الْمُوَكَلٍ ِيَقُولَ لِلوَكيل : «إِنْ كنت أَمَوْتُكَ بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتَكَهًا بها وول ل هُوّ: 


«اشْتَرَيْتُ» لتحلّ لهُ. 
وَلَوْ قَالَ: «أَتَيِتُ بالتّصَدّف الْمَأدُون فيه) َلك الْجُوَكَلٌ صَدّق الْمُوَ كل . وَفَى 
1 1 


أي يتلطف (بالموكل ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك) بشراء جارية (بعشرين فقد بِعْتَكَهًا 
بها)؛ أي بالعشرين» (ويقول هو: «اشتريت» لِتَحِلَّ له) باطئًا إن كان صادقًا في أنه أذن له 
بعشر ين » ولا يضرت التعليق المذكور في صحة البيع للضرورة إليه» ولأنه 8 


ره 


بمقتضى العقد. فإنه لو قال: ابعتكَ» كان معناه: "إن كنت أذنت»» فأشبه قوله: ' بعتك 
إن شئت»» وليس لنا بيع يصمٌ مع التعليق إلا في هذه . فإن نّجّرَ الموكل البيع صم قطما 
ولا يكون ذلك إقرارًا بما قاله الوكيل؟ لأنه يقوله بأمر الحاكم للمصلحة. وإن لم يُجب 
الموكل إلى ما ذكِرَ أو لم يسأله القاضي: فإن كان الوكيل صادقًا فهي للموكّلٍ وعليه 
للوكيل الثمن وهو لا يؤديهء وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية فله بيعها 
وأخذٌ ثمنها. وإن كان كاذبًا لم يَحِلَّ له وطؤها ولا التصرّف فيها ببيع أو غيره إن كان 
الشراء بعين مال الموكل لبطلانهء وفي هذه يحتاج القاضي إلى التّلطف بالبائع مع 
التلطف بالموكل. وإن كان في الذمة حل ماذكر للوكيل لوقوع الشراء له» وذكر 
المتولي ‏ كما في «الروضة» وأصلها ‏ أنه إذا كان كاذبًا والشراء بالعين أنه يكون كما لو 
كان صادقًا فيكون قد ظفر بغير جنس حقه؛ لتعذر رجوعه على البائع بحلفه 

(ولو قال) الوكيل : («أتيتُ بالتصرّف المأذون فيه») من بيع أو غيره (وأنكر الموكل) 
ذلك (صدّق الموكل) بيمينه؛ لأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل. (وفي 
قول: ) يُصَّدَّقُ (الوكيل)؛ لأن الموكل قد ائتمنه فعليه تصديقه . ومحلّ الخلاف إذا وقع 
النزاع قبل العزل وإِلا فالمصدق المُوَكَلُ قطمًا؛ لأن الوكيل غير مالك لإنشاء التصرّف 


ولو اتفقا على التصدّف ولكن قال الموكل : «عزلتك قبله» وقال الوكيل : #بل بعده» 
فكنظ. ه ن الرجعة 0 1 
يره من الرجعة وسياتي 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


7 مخز | ا 5 (2) 


و ا 0 وَكَذَا في الرَّدٌء وَقِيل : إن كانَ بَجْعْلٍ 
. وَلَوِ ادَّعَى البَدٌ عَلَى رَ شول الْمُوَكلٍ وَأَنْكَرَ الوَسُولٌ صُدَّقَ الدشولء ولا يَلرّم 


2 


ل ا 


[بِيانٌ قبول قول الوكيل بيمينه في تلف المال] 

(وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه)؛ لأنه أمينٌ كالمُودّع» فلا بذ فيه من 
التفصيل المذكور في الوديعة كما أشار إليه الرافعي في كتاب الرهن . ' 

تنبيه : مقصود المصنف عدم الضمان ولو لم يصرّح بهء وإِلا فالغاصبٌ وكلّ من يده 
ضامنة يُقبل قوله في التلف . 

(وكذا) يُقبل قوله (في الرّدّ) على الموكل لأنه ائتمنه» ولا فرق بين أن يكون بِجِغْلٍ 
أو لا؛ لأنه إن كان بغير جَعْل فقد أخذ العين بمحض غرض المالك فأشبه المُودَعَء وإن 
كان بِجُمْلٍ فلأنه إنما أخذ العين لنفع المالك وانتفاعه هو إنما هو بالعمل في العين 
لا بالعين تَمْسهّاء ولا فرق بين أن يكون قبل العزل أو لا خلافا لما في «المطلب» . 

(وقيل : إن كان) وكيلا (بِجُعْلٍ فلا) يقبل قوله في الرَّد؛ٍ لأنه أخذ العين لمصلحة 
نفسه فأشبه المرتهن. وفرّق الأول :أن الغر كيه تلق بالفزهوة قري بدالين معلعة لاله 
عند التلف بخلاف الوكيل . 

تنبيه : مَحَلُّ قبول قول الوكيل في الرَدٌّ ما لم تبطل أمانته» أما لو طالبه الموكل فقال: 
«ما قبضتهُ منك»» فأقام الموكل البينة على قبضه» فقال الوكيل: «رَدَدْنهُ إليك» أو تلف 
عندي» ضمنه» ولا يقبل قوله في الرَدّ؛ لأنه بطلت أمانته بالجحود وتناقضه . 

ودعوى الجابي تسليم ما جباه إلى الذي استأجره على الجباية مقبولٌ أيضًا. 

[بِيانٌ تصديق رسول المو كل بد بيمينه إذا ما أنكر دعوى رَدَّ الوكيل عليه] 

(ولو ادّعى) الوكيل (الرَّدَ على رسول الموكل وأنكر الرسول صُدَّقَ الرسول) بيمينه؛ 
لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليهء (ولا يلزم الموكلَ تصديقٌ الوكيل) فى ذلك (على 
الصحيح) ؛ لانه يدّعي الرَّدٌ على من لم يأتمنه فَلْيُهَم البينة عليه . والثاني : يلزمه؛ لأنه 
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معترف بإرساله ويد رسوله كيدهء فكأنه اذّعى الرَدّ عليه . ولو صدّقه الموكل على الدفع 
إلى رسوله لم يغرم الوكيل؛ كما قاله الأذرعي: (إنه الأصح». ولو اعترف الرسول 
بالقيض وادّعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه؛ لأن الأصل عدم القبض . 

[بيان تصديق الموكل بيمينه إذا ما أنكر دعوى الوكيل قبض الثمن وتلفه في يده] 

(ولواقال: :فشك القده) خمة يجوز لهاقرفنه بآن وك : ال مانا ابي تمن 
الثمن (وتلف) في يدي أو «دفعته إليك» (وأنكر الموكل) قَبْضضَ الوكيل له (صُدَّقَ 
الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع) ؛ لأن الأصل 00 وعدم القبض . 
(وإِلَا) بأن كان بعد تسليم المبيع (فالوكيل) هو المصدق بيمينه (على المذهب)؛ لأن 
الموكل ينسبّة إلى تقصير ير وخيانة يتسليم حت السع بر لضي والاصل عدم وق وجد: 
أن المصدق الموكل؟؛ لأن الأصل قاء عد والطريق الثاني في المصدّق منهما في 
الحالين القولانٍ في دعوى الوكيل التصرّف وإنكار الموكل . فلو أذن له في التسليم قبل 
القبض أو في البيع بمؤجل أو في القبض بعد الأجل فهو كما قبل التسليم ؛ إذ لا خيانة 
بالتسليم. وإذا صذقنا الوكيل فحلف ففي براءة المشتري وجهان: أصحهما ‏ كما قال 
البغوي ‏ لا يبرأ؛ لأن الأصل عدم القبضء» وإنما قبلنا قول الوكيل في حقه لاثتمانه 
إياهء وعلى نقل هذا اقتصر الرافعي في «الشرح الصغير»ء ورجّح الوجه الآ <() 
الإمام. ونقله ابن الرفعة عن القاضي حسين» وصحّحه الغزالي في «بسيطه» . 

[بيان تصديق الوكيل إذا ما أنكر ادّعاء الموكل قبضه الثمن] 

ولو قال الموكل للوكيل: «قبضت الثمن فادفعه إليّ». فقال الوكيل: «لم أقبضه» 
صدّق الوكيل بيمينهء وليس للموكل مطالبة المشتري به لاعترافه ببراءة ذمته» 
ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه؛ إلا إن سَّلَّمّ الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة 


عي الممخطوط : «الأخير» . 
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وَلَوْ وَكَلَهُ بقَضَاءٍ دَيْنِ َقَالَ: «قضَيْته) وَأَنْكَرَ الْمُسْبَحنٌ ضدَّفٌ الْمُسْتحِقٌ يميه 

وَالأَظهَدُ أَنَهُ لا يُصَدَّقُ قُ الْوَكِِلُ عَلَى الْمُوَكْلٍ إِلَا بيه وَكَيمُ اليم إِذَا اذَعَى دَفمَّ المَالٍ 
لد انوع يماج إلى ب على الصّحجيح . 


المبيع للحيلولة؛ لاعترافه بالتعدّي بتسليمه قبل القبضء فلا يُشْكلٌ بكون القيمة أكثر 
من الثمن الذي لا يستحق غيره. 

[بيانٌ تصديق المستحقٌّ بيمينه إذا ما أتكر دعوى قضاء الوكيل دينه الموكلَ بقضائه] 

(ولو) دفع إلى شخص مالا و (وَكَلَهُ بقضاء دين) عليه (فقال: قضيته) به (وأنكر 
المُسْتَحِقٌ) قضاءه (صُدّق المُسْتحقٌ بيمينه) ؛ لأنه لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه. 
ولأن الموكل لو اذَّعى القضاء لم يصدق - لأن الأصل عدم القضاء ‏ فكذا نائبه. وإذا 
ذلك اللتععة علالت الموكل تحقة لآ الوؤكيل: (والأظهر أنه لا يُصَدَّقٌ الوكيل على 
الموكل إلا ببينة) أو شاهد ويحلف معه؛ لأنه وكله في الدفع إلى من لم يأتمنه فكان من 
حقه الإشهاد عليه. وعلى هذا فيأتي فيه ما سبق في رجوع الضامن من الاكتفاء بالمستور 
ل ا ا ل ا 

تافر وخر -ذلكمما مر والثاني: يُصَدَّقَ عليه؛ لأن الموكل قد اتتمنه فأشبه مالو 
اذُعى الوَدٌ عليه . 

(بنان فول قول :3 نّم اليتيم إذا ما اذّعى دفع المال إليه بعد البلوغ والؤُشد] 

(وقيّمُ اليتيم إذا ادّعى دفع المال إليه بعد البلوغ) والرشد (يحتاج إلى بَيِنَةَ على 
الصحيح) ؛ ؟ لأنه لم يأتمنه حتى يكلف تصديقه. وكذا وليّ السفيه إذا ادّعى الدفع إليه 
بعد رشدهء ويخالف ذلك الإنفاق؟ لأنه يعسر إقامة البينة عليه . والثاني : يُقبل قوله مع 
يمينه ؛ لأنه أمينٌ فأشبه المُودّعَ. وأما الوصيّ فقد ذكره المصنف في آخر الوصية وجزم 
فيه بأنه لا يصدق. قال الإسنوي: «ولو عكس المصنف كما فعل الماوردي فجزم في 
القَيِم بعدم التصديق وتردّد في الوصيّ لكان أَوْلَى؛ لأن الوصيّ أقرب إلى التصديق؛ 
لأن الأب أو الجدّ أقامه مقام نفسه». انتهىء, ورُدَّ عليه : بأن ما فعله المصنف أؤْلى؛ 
لان القَيّمَ في معنى القاضي فكان أعلى مرتبة وأقرب إلى التصديق . وهذا الرَدٌ مردودٌ؛ 
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وكين لذ كين وله مُوْدَعِ أن قف ل د 00 الْمَالِكِ: لا أَرَدُ الْمَالَ إلا بإِشْهَادِ؛ ني 


الأصَحٌّء وَلِلْعَاصب وَمَنْ لا يُقْبَلُ قَوْلّهُ في الوّدٌ دَلكَ 


لأن الآب والجد أعلى مرتبة من القاضي . 

نيه 2 ماه المصف :1ه قيّم اليتيم» ‏ كما قاله الإسنوي ‏ منصوبٌ القاضي فقطء 
وهو اصطلاح الإمام والرافعي وعيره خلاقا لابن الملقن في قوله: «هو من يقوم 
امه أن كان أو عندا أو :وهنا أو سجاكماةم إذ لا يتم مع الأب والجَدٌّ في معناه»ء وعلى 
هذا لم يتعرض الشيخان للأب والجذء والمشهور فيهما ‏ كما قاله في «المطلب» ‏ عدم 
القبول أيضًا وإن جزم السبكي بقبول قولهما تبعًا للماوردي» وقضية كلام «الحاوي» أن 
الحاكم كالآب» وألحقه أبو الطيب بالوصيّ» وهو قضية كلام «التنبيه» . 

قال الأذرعي : «وعلى تقدير أن يقبل قوله فيجب أن يكون ذلك في القاضي العدل 
الأمين كما ذكره الأصحاب في باب الوديعة؛ بل لا يجوز لغير الأمين وضع يده على 
مال اليتيم ونحوه» . انتهى . 

والمجنون كاليتيم»ء والإفاقة كالبلوغ . 

[حكم تأخير مَنْ يُقبل قوله في الرَّدّ رَدّ المال بعد طلب مالكه إلى الإشهاد] 

(وليس لوكيل ولا مُودَع) ولا غيرهما ممن يُقبل قوله في الرَّدُ؛ كالشريك وعامل 
القراض (أن يقول بعد طلب المالك) ماله : : («لا أَرُةُ المالَ إلا بإشهاد» في الأصحّ)؛ لأن 
قوله في الرَدٌ مقبولٌ بيمينه فلا حاجة إليه . والثاني: له ذلك؛ حتى لا يحتاج إلى يمين» 
فإ الأماء محر ون عدياسا أمكدهم. 

[حكم تأخير مَنْ لا يُقبل قوله في الرَّدرَدَ المال بعد طلب مالكه إلى الإشهاد] 

(وللغاصب ومن لا يُقبل قوله في الرَّدّ ذلك) أي التأخير إلى الإشهاد كما أشار إليه 
المصنف من عدم قبول قولهء سواء أكان عليه بَيْنَه بالأخذ أم لاء وقيل: إن لم يكن عليه 
بنة بالاخذ ليس له طلب الإشهاد لتمكنه من أن يقول: «ليس له عندي شيء» ويحلف 
عليه. ورْدذْ: بأنه رئما رفعه إلى قاض يرى الاستفصال ‏ كالمالكيٌ ‏ فيسأله هل هو 
عصب أو لا؟ فإن قيل: التوبة واجبةٌ على الفور من الغصب. وهي لا تحصل إل برَدُ 
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وَلوٌ قال رَجل : ١«وَكَلَنِي‏ الْمُسْتَحِقٌ بِقَبْضٍ ما لَهُ عنَدَكَ مِنْ دَيْنِ أَوْ عَيْنِ» وَصَدََهُ قله 
دَفْعُُ إِلَبْهء وَالْمَذْهَبُ أنه "ا يمه لاب عَلَى وكَالنه: ل 


المغصوب فكيف يجوز التأخير لطلب الإشهاد؟ أجيب : بأن ذلك لأجل الضرورة؟؛ لأنه 
ريما طولب به ثانيًا 

تنبيه : تعبير المصنف ب«الرِدٌ» لا يشمل من عليه الدين كالمقترض» وحكمه حكم 
من لا يقبل قوله في الرَدّء فلو عبّر ب«الدفع» لشمله. 

[حكم دفع من لغيره مال عنده المالَ لمن ادّعى أنه وكيل المستحقٌّ بقبضه] 

(ولو قال رجِلٌ) لمن عنده مال لِمُسْتَحِقَهِ: («وَكْلَنِي المستحقٌ بقبض ماله عندك من 
دين أو عين» وصدقه) مَنْ عنده المال في ذلك (فله دفعه إليه)؛ لأنه مُحِقٌّ بزعمه. فإن 
ماله الحق فأنكر المستحقٌ وكالته: فإن كان عيئًا وبقيت أَحَدَّها أو أخذها الدافع 
وسلمها إليهء» فإن تلفت طالب ببدلها من شاء منهماء ومن غرم منهما لا يرجع على 
الآخر؛ لاعترافهما أن الظالم غيرهماء فلا يرجع لا على ظالمه؛ إلا إن قَصَّرَ القابض 
لها فتلفت وغرم المستحق الدافع لها فإنه يرجع على القابض؛ لأنه وكيل عنده والوكيل 
يضمن بالتقصير» وكذا يرجع عليه كما في «الأنوار» ‏ إن شرط الضمان عليه إن أنكر 
المالك. وإن كان الحَقٌ ديئًا لم يطالب به المستحق إلا غريمه؛ لأن القابض فضولي 
بزعمه والمقبوض ليس حقه وإنما هو مال المديون» وإذا غرمه فله استرداده من القايبض 
إن كان باقيًا؛ لأنه مال من ظلمه وقد ظفر بهء وإن كان تالفًا: فإن كان بلا تفريط لم 
يغرمه وإِلَا غرمه. هذا كُلَّهُ إن صرّح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة» 
ولا فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه ديئًا كان أو عيئًا . 

وقد عُلِم من هذا التفصيل أنه لا فرق بين أن يكون المُدَّعَى به دينًا أو عيئًا فيجوز له 
دفعه عند التصديق وإن قيّده بعض المتأخرين مِنْ عند نفسه بالدين» ولا يقال: «إن ذلك 
تصرّف في ملك الغير بغير إذنه» إذ غلبة الظن في ذلك كافية . 

(والمذهب أنه لا يلزمه) الدفع إليه (إلّا ببينة على وكالته)؛ لاحتمال إنكار المستجقٌ 
لهاء والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذاء وهو المنصوص. والثاني. وهو مُخْرَّجَ 
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من مسألة الوارث الآتية : يلزمه الدفع إليه بلا بينة لاعترافه باستحقاقه الأخذ . 
[حكم دفع من عليه دينٌ المالَ لمن ادّعى أن مستحِمقَّةُ أحاله عليه به] 

(ولو قال) لمن عليه دين: (أحالني) مُسْتَحِقُةُ (عليك) به وقَبلْتُ الحوالة (وصدقه) 
في ذلك (وجب الدفع) إليه (في الأصح)؛ لأنه اعترف بانتقال الحق إليهء والثاني : 
لا يجب إلا ببينة ؛ لاحتمال إنكار صاحب الحَقٌّ الحوالة . 

تنبيه : جَحْدٌ المُحيل الحوالة كَجَحْدٍ الموكل الوكالة؛ كذا قالاه. ولا يخفى أن 
الدافع ميدق اللقاقن خلق أنتنااقشنه سان له بالخوالة«وآن المسيدق كله قينا 
أخذه منه» فينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ أن لا يرجع على القابض» فتخالف الحوالة الوكالة 
في ذلك . 

[حكم دقع مَنْ عليه < حَقّ المال لمن ادّعى أنه وارثه أو وَصِيِّهُ أو موصّى له به] 

(قلت: وإن قاق) لمر غقلم حنق لمعته (أنا وارثه) المستغرق لتركته كما قيّده 
في «الكفاية»» أو وصييٌ له أو مُوصّى له منه (وصدقه) من عنده الحَقٌّ في ذلك (وجب 
الدفع) إليه (على المذهب. والله أعلم)؛ لأنه اعترف بانتقال الحق إليه» والطريق الثاني 
فيه قولان: أحدهما: هذاء وهو المنصوص. والثاني ‏ وهو مُحَرّجّ من مسألة الوكيل 
السابقة : لا يجب الدفع إليه إِلّا ببينة على إرئه؛ لاحتمال أنه لا يرثه الآن لحياته 
ويكرة ظة موف خط : 

وإذا سَلّمَهُ ثم ظهر المستحِقٌ حيًا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي 
والتوصى لدينما لد فته يهم لاحن ديهم + كلاف صور الوكالة ١‏ رجوع نبها في يمن 
صورها كما مَرَ؛ِ لأنه صدقه على الوكالة» وإنكار المستحقٌ لا يرفع تصديقه» وصدّف 
الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحدء وهذا بخلافه. 
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[خائمة في ذكر بعض أحكام الوكالة] 

خاتمة : لو صَدَّقَ الموكلٌ بقبض دين أو استرداد وديعة أو نحوه مُدَعِيَ التسليم إلى 
وكيله المُنْكَرٍ لذلك لم يُْرّم الموكل مدعي التسليم بترك الإشهادء ويفارق ما لو ترك 
الوكيل بقضاء الدين الإشهادٌ حيث يغرمه الموكّلٌ: بأن الوكيل يلزمه الاحتياط للموكل 
فإذا تركه غرم بخلاف الغريم 

ويجوز عقد النكاح والبيع ونحوهما بالمصادقة على الوكالة بهء» ثم بعد العقد إن 
كذك الوكيل شعة الى يؤثن ون وافقة مخ يوقم العقد لهه "لآو فيد شما اللعوكل 4 | إلا أن 
يقيم من وقع له العقد بينة بإقراره أنه لم يكن مأذونًا له في ذلك فيؤثر فيه . 
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- كاا لاا 


ماله م هج » ماه ا عام 
شالس هله هاه هاه« اه هه هه اه ده هت هت ده اله هع اهلو له له لولس له ا ها او اه م له شاه عا عه .هاه .د هع ه.ا ٠. ١ ٠.‏ * 


كتاب 00 
[تعريف الإقرار لغة وشرعًا] 

هو لخة: الإثبات» من قولهم : «قِرَ الشيء يق" قرارًا» إذا ثبت» وشرعًا: إخبارٌ عن 
حق ثابت على المُّخْيرِ”"'» فإن كان بحق له على غيره فدعوىء. أو لغيره على غيره 
فشهادة. هذا إذا كان خاصّاء فإن اقتضى شيئًا عامًا : فإن كان عن أمر محسوس”*' فهو 

الرواية» وإن كان عن حكم شرعيّ فهو الفتوى. ويسمّى الإقرار «اعترافا» أيضًا . 

[أدلّةُ مشروعيّة الإقرار] 

والأصل ذ فيه قبل الإجماع قوله تعالى: # عَأْفَرَرَتُمَ وَأَحَدَْم عل دَلِكُمَ إِصَرِئٌ * أي 
عهدي”*) « َالو أَكْرَْنًا 4 [آل عمران: »]4١‏ وقوله تعالى : « كُونوا ومين بلس شُهَدَآ يِل وَلوْ 
ع نفيك » [النساء : 0 قال المفسرون : شهادة المرء على نفسه هو 0 6ط 
الصحيحين : «اغْدُ يَا أن إلى ار زأه هذاة فاق اغتدوة 9" وا في" والقياس؟ 


)١(‏ لمّا كان الإقرار يشبه الوكالة من حيث أن المقر قبل إقراره كان متصرفا فيما بيده وليس له وقد عزل 
عنه بإقراره ذكر عقبهاء فالمقرٌ له شبيه بالموكل. والمقرٌ شبيه بالوكيل» والمقرّ به شبيه بالموكل فيه . 

)١(‏ من باب «ضرب»» ومن باب «تعب»؛ أي فهو بكسر القاف أو فتحها. 

شر أو عنده ليشمل العين . 

(4:) كمالو أخبر عن حرم مكّةء أو عن أبواب الحرم عِدَّتها كذا. 

(5) قوله: «أي عهدي» ليست في نسخة البابي الحلبي . 

)١(‏ هو أنيس بن الضحاك الأسلميٌ» وإنما اختاره النبئٌ يل للإرسال؛ لأنه من قبيلة المرأة» والعرب 
تكره أن يؤمّر عليها من غير قبيلتها. 

١‏ وجه الدلالة منه أنه علّنَ رجمها على الاعتراف؛. والقتل أمر عظيم. فغيره من الأموال أولى بالثبوت. 

)٠١‏ أتخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الوكالة؛ باب الوكالة في الحدود/ /5١9٠‏ . ومسلم. كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا / 4708 5/ . 


عمش ام للا لا م50امج/عم .سمط 


0 مخيوا 52 1) 


يَصِحٌ مِنْ مُطلقٍ التّصَّوّفِء وَإِقَرَارُ الصّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ لاغ. إن ادعَى الْبُلُوعَ بالاخيلام 


و 


لذن إذا قبلنا الشهادة علق الإقراز فلأن قبل الإقرار أولئ . 
والجملعك اللآمة غلن الب و20 
[أركان الإقرار] 
وأركانه أربعة” '': مُقرٌ ومُقَدّلهء وصيغةء ومُقتٌ به. 
[الركن الأوّل : المُقرٌ] 

وقد بدأ المصنف منها بالأوّل فقال: (يَصِحٌ من مطلق التصرّف) وهو المكلف الذي 

لا حجر عليه ويعتبر فيه أيضا الاختيار. وأن لا يكذبه الحسٌ ولا الشرع كما سيأتي . 
[حكم إقرار الصّبيّ والمجنون ونحوهما] 

(و) على هذا (إقرار الصّبيّ والمجنون) والمغمى عليه.ء ومن زال عقله بعذر؛ 
كشرب دواء وإكراه على شرب خمر (لاغ) لامتناع تصرفهم. وسيأتي حكم السكران إن 
شاء الله تعالى في كتاب الطلاق . 

تنبيه : الأصل أن من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لا فلاء واسْتثني من 
الأول: إقرارٌ الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل فلا ينفذ وإن أمكنه إنشاؤه. ومن 
الثاني : إقرارٌ المرأة بالتكاح. والمجهول بحريته أو رقه وبنسبهء والمفلس ببِيع 
الأعيان» والأعمى بالبيع ونحوهء والوارث بدين على مورثهء والمريض بأنه كان وهب 
وارثه وأقبضه في الصحةء َكل من هؤلاء يصحّ إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم إنشاؤه. 
قال ابن عبد السلام: قولهم: ابزبيلك لاض ملاكه الو ترار ارو في اللاعوم وأما في 
الباطن فبالعكس ؛ أي لأنه إذا ملكه باطنًا فهو مِلّْكَهُ فليس له أن يقر به لغيره. 

[بِيانُ تصديق الصَّبيٌ في دعوى الاحتلام] 
(فإن ادّعى) الصبي أو الصبية (البلوغ بالاحتلام) أو اذَّعته الصبية بالحيض 


)01 أي ولو هازلا أو لاعبًا أو كاذبًا وإن كان يجوز الرجوع عنه في بعة بعض الصور . 
زفق ولا يشترط مقر عنده من حاكم أو شاهد على المعتمد . 


أعا مك ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(16) كا بالافلد لا 


(مع الإمكان) له؛ بأن كان في سن يحتمل البلوغ. وقد مَرَ بيان زمن الإمكان في بابي 
الحيض والحجر (صَدَّقَ) في ذلك ؛ لأنه لا يُعْرَفُ إلا من جهته. والمراد بالاحتلام 
الإنزال في يقظة أو منام . (ولا بُحَلَّفُ) عليه وإن فرض ذلك في خصومة وادَّعى خصحُة 
فاه لسك عاملةة > الأنه إؤذكاة مياد ككل خاجة إلى البمية ولا فل قائدة فنا + أن 

ولو طلب غاز سهمه من المقاتلة وادّعى البلوغ بالاحتلام وجب تحليفه إن انهم 
وأخذ السهمء فإن لم يحلف لم يُعْطْ شيئَاء فإن قيل: هذه الصورة تُشْكِلٌ على ما قبلهاء 
أجيب : بأن الكلام فيما مَنّ في وجود البلوغ في الحال» وفي هذه في وجوده فيما 
مضى ؛ لأن صورتها: أن يُتازعَ الصبئٌ بعد انقضاء ء الحرب في بلوغه حال الحرب؛ لكن 
يُشْكلٌ على هذا ما لو طلب إثبات اسمه في الديوان فإنه يحلف. والأَوْلى : في الجواب - 
كما أفاده شيخي - أن يقال: إن لم يُردْ مزاحمة غيره في حقه - كطلب السهم أو لم يغبت 
له استحقاقًا؛ كطلب إثبات اسمه في الديوان - لم يحلف:وإلا + حلف. وإذا لم يحلف 
فبلغ مبلعًا يُقطع فيه ببلوغه؛ قال الإمام: «فالظاهر أيضًا أنه لا يحلف على أنه كان بالا 
حينئذ؛ لأنا إذا حكمنا بموجب قوله فقد أنهينا الخصومة نهايتها». وأقرّه الرافعي في 
#الشرح الكبيرء» وجزم به في «الشرح الصغير» من غير عَرْوِ. 

(وإن ادّعاه بالسّنّ) ‏ بأن قال: «استكملتُ خمس عشرة سنة» ‏ (طولب بِبَيِّنَةِ) عليه 
وإن كان غريبًا لإمكانها. ولو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعًا في تصديقه وجهان 
في «فتاوى القاضي» : اح كنا اسان الأذرعي ‏ الاستفسار؛ أي إن أمكن ول 
فالقبول. وكذا إذا أطلقت البينة» فإن قالت : «بالسَّنٌ» فلا بد من بيان قدره؛ لآن البلوغ 

ولو أقرّ الرشيد بإتلافه مالا في صغره قُيِلَ كما لو قامت به بَينَكّ ومحله كما بحثه 
البلقيني إذا لم يكن على وجه لا يسقط عن المحجور عليه؛ فإن كان كذلك كالمقترض 


ئلا يؤاخل به. 


أعامطم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


14 من | ]5 (؛) 
وَالسَفِيةُ وَالمُفْلِسُ سَبَقَ حَُكُم إقرَارِهِمًا . 


000000 00 2ع .م و نت 
ويقبل إِقَرَارٌ الرّقيقَ بموجب عقوبة. مد و7 1 سق رالود ار اس اول ار ب 0 


[حكم إقرار السّفيه والمفلس] 

(والسّفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في بابي الحجر والتفليس . ومما لم يَسْبِقْ 
إقرارٌ المفلس بالتكاح. وهو مقبول؛ بخلاف السفيه فلا يُقبل . ويُقبل إقرار السفيهة لمن 
صدقها كالرشيدة؛ إذ لا أثر للسفه من جانبهاء والفرق بين إقرار السفيهة والسفيه 
بذلك: أنَّ في إقرارها تحصيل مال وفي إقراره تفويته . 

[حكم إقرار الرّقيق] 

(ويُقبل إقرار الرقيق بمُوجب) ‏ بكسر الجيم ‏ (عقوبةٍ)؛ كقصاص وشرب خمر وزنًا 
وسرقة بالنسبة إلى القطع ؛ لِبَعْدٍ التهمة في ذلك؛ لأن النفوس مجو على ححَبٌ الحياة 
والاحتراز عن الآلام.» و''' رُوي أن عليًا قطع عبدًا بإقراره”'2. ولو عفا مستحقٌ 
القصاص على مالٍ تعلق برقبة العبد وإن كذبه السيد. 

فائدة: لا يصمّ الإقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر؛ قاله 
صاحب «التعجيز» . 

ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يُصَدَّفَهُ السيد يتبع به إذا عتق. فإن صدقه أَحدَ 
المال إن كان باقيًا ولا بيع في الجناية إن لم يفده السيد. ولا يتبع بعد العتق بما زاد على 
قيمته ؛ إذ لا يجتمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة . 

والدعوى عليه فيما يقبل إقراره به وإلا فعلى سيّده؛ لأن الرقبة المتعلق بها المال 
حقه فإن قال المدعي: «لي بينة) فقيل : تُسمع الدعوى عليهما لانتفاء التهمة» وهو 
ما نقله في «الروضة» هنا عن البغوي. والراجح أنه لا تُسمع على العبد كما في 
الدّعاوى ؛ نبّه عليه الإسنوي وغيره» وسيأتي ثم فيه زيادة بيان. 


)20 ليس في نس خة البابي ا لحلبى . 
(؟) ذكرءابن الملقن في «البدر المنير؛؛ كتاب الإقرار. الحديث الثاني؛ (7/ 44/إ), وقال: وهذا لا يحضري 
من خبرجه عنهء نعم روى الشافعي عن مالك عن نافع : «أن ابن عمر قطع عبدًا سرق وكان آبقّاء. 
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(10) كابالذاير 44 


وَلَوْ قر بدَيْنِ جِنَايَةٍ لا ثُوجبُ عُقُوبَة فَكَدَبَهُ * السَيّدُ تَعلّقَ بذِمَيه دذُونَ رَقبَيه وَإِنْ أقرَ بدَيْنِ 
مُعَامَلةٍ لم يُقْبَلُ يُقْبَلْ عَلَى السَيدٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَأَذُونَا لَهُ في الشَّجَارَ 3» وَيُقبَلَ إِنْ كانَء وَيُوَدي مِنْ 


كشبه وَمَا فى يَدِه . 


وإن أقرّ مَنْ نِضْفَهُ حُرٌ مثا بدين إتلاف لزمه نصففُ ما أقرّ بإتلافهء ولا يقبل إقراره 
على نيد إلا أن يفيدقه تعلق لشن نا اند ب بجافه الرقث و الظا هرب عم قال 
شيخنا ‏ أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يجب تأخير المطالبة به إلى العتق؛ لأنها إنما 
اخركة في كافق دك مده دوالك ع يناك 

(ولو أَقَرَ بدين جناية لا توجب عقوبة)؛ أي حدًا أو قصاصًا؛ كجناية الخطأ والغصب 
والإتلاف (فَكَدَبَهُ السيد تعلّق بذمته دون رقبته) للتهمة ويتبع به إذا عتق. أما ما أوجب 
عقوبةً غير حَدَّ أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال: أظهرها: لا يتعلق أيضّاء قال 
الإسنوي : «واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم». 

والعترو قله «فكذبه» أي أو سكت عمًا إذا صَدَّقَهُ فإنه يتعلق برقبته ويباع ما لم 
يكن مرهونا ولا جانيًا إن لم يفده بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين» فإذا بيع أو فداه 
السيد وقد بقي من الدين شيء لا يتبع بما زاد على قيمته إذا عتق؛ لأنه إذا ثبت التعلّق 
بالرقبة فكأن الحق انحصر فيها. 

تنبيه : لا يُقبل إقرار السيد على رقيقه بموجب عقوبة ولا بدين معاملة» ويقبل إقراره عليه 
بدين جتاية ويتعلق بر قبعه :فلو بيع وبق شه لم يطالت أيةابعد العتن وإن صدّقة لماامة: 

ولو أقرَ الرقيق بعد العتق بإتلاف مال لغيره قبل عتقه لزمه دون سيّده. فإن ثبت 
بالبينة أنه كان جنَى لزم السّيّدَ الأقٌ من قيمته والأرش . والدعوى على الرقيق بما يتعلق 
بِذْمتِهِ ‏ كدين معاملة ‏ لا تسمع كالدّعوى عليه بالمؤجّل . 

١وإن‏ أقَنْ بدين معاملةٍ لم يقبل على السّيّد إن لم يكن مأذونًا له في التجارة)؛ بل يتعلق 
بذمته يتبع به إذا عتق وإن صدقه السَّيّد؛ لتقصير من عامله؛ بخلاف الجناية. (ويُقبل) 
على السيد (إن كان) مأذونًا له في التجارة لقدرته على الإنشاء (ويؤدي مِنْ كَسْبِه وما في 
يده) كما م في بابه. نعم لو كان المأذون ا: شترى شراءً فاسدًا أو أقرَ بما لا يتعلق 


عمش ام نالا لا م50ام جرع« .نوما 


2 مخ | اج (0) 


وَيَصِح إقَرَارُ المّريض مَرَضَ الْمَوْتٍ لِأَجْنبءَ » وَكذا لوّارث عَلَى الْمَذْمَب. . 


بالتجارة ‏ كالقرض - قلا يقبل على السيد؛ لأن الإذْنَ لم يتناول ذلك . 
تنبيه : مَحَلَّ قبول إقراره إذا لم يحجر عليه السيدء فلو أقرَ بعد الحجر عليه بدين 
معاملةٍ أضافه إلى الإذن''' لم تقبل إضافته» فإن قيل: إِنَّ إقرار المفلس بعد الحجر في 
حق الغرماء مقبولء فَهَّلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن إقرار العبد يؤدي إلى فوات حق 
السيد؛ بخلاف غرماء المفلس إذ يبقى لهم الباقي في ذمة المفلس . ولو أطلق الإقرار 
بالدين قبل الحجر عليه لم يقبل على السيّدء ومَحَلَهُ ‏ كما قال الإسنوي وغيره - إذا 
تعذرت مراجعته. فإن أمكنت رُوجِعَ»ء وقد ذكر المصنف في «الروضة» هذا الاستدراك 
في إقرار المفلس» وهو نظير مسألتنا. 
[حكم إقرار المكاتب] 
وإقرار المكاتب في البدن والمال كالحُرٌء ويؤديه مما في يده. فإن عَجَّرَ نفسَهُ 
ولا مال معه فديون معاملاته يؤديها بعد عتقهء وأرش جناياته في رقبته تؤدّى من ثمنه. 
[حكم إقرار المريض مرض الموت] 
(ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي) بمالٍ عينًا كان أو ديئًا كإقرار 
الصحيح» ويكون من رأس المال بالإجماع كما قاله الغزالي. ولو أراد الوارث تحليف 
المقرّ له على الاستحقاق لم يكن له ذلك كما حكاه ابن الملقن وأقرّه. 
(وكذا) يقبل إقراره به (لوارث على المذهب) كالأجنبي؛ لأن الظاهر أنه مُحقٌ؛ لأنه 
انتهى إلى حالة يَصَدْقَ فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجرء وفي قول: لا يصحٌ؛ لأنه مُتَهَدُ 
بحرمان بعض الورثةء والطريق الثاني: القطع بالقبول. ويجري الخلاف في إقرار الزوجة 
بقبض صداقها من زوجها في مرض موتهاء وفي إقراره لوارث بهبة أقبضها له في حال صحته. 
تنبيه : الخلاف في الصحة؛ وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شلك فيه كما صرّح 
به جَمْعْ منهم القفال في «فتاويه»» وقال: (إنه لا يَحِلٌّ للمقرَ له أَخذَهُ . انتهى . 
. وإذا ادُعى بقية الورثة على المُقَرٌ له أنه لا حقيقة لإقرار مورثهم له : «فَاحْلِفْ أنه أر 


لق نسخة البابي الحلبي : «الآذن؟. 
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وَلوْ افر في صحتهِ بدين » وَفِي مَرَضهِ لآخر لم يقدّم الآوّلء وَلوْ أقرّ في صحته أؤْ مرّضه 
ًَّ #وسءة> لس ان ا 2 200 0 

هَأكة وأرنه 0- 2 اع 

و وار --- موته لا حر يقدم الاوّل في الاح 


لك بحقّ لازم كان يلزمه الإقرار به» فعليه أن يحلف. فإن نكل حلف بقية الورثة 
وقاسموه. ولا يُشْكلٌ ذلك بما تقدم عن ابن الملقن؛ لأن التهمة في الوارث أشدّ منها 
في الأجنبي. ولذلك اختار الروياني مذهب مالكء وهو أنه إِنْ كان متهمًا لم يُقبل إقراره 
وإلا قُبلَ؛ قال الأذرعي: «وهو قويّ. وقد يغلب على الظن بالقرائن كذبه؛ بل يقطع به 
في بعض الأحوال فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة مطلقا وإن ساعده 
إطلاق الشافعي واللأصحاب. ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان؛ نعم لو أقرَ لمن 
لا يستغرق الإرثٌ ومعه بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال». 
انتهى . 

والخلاف في الإقرار بالمال. أما لو أقرّ بتكاح أو عقوبة فيصم جزمًا وإن أفضى إلى 
المال بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء لضعف التهمة . 

(ولو أقرّ في صحّته بدين) لإنسان (وفي مرضه) بدين (لآخر لم يُقَدّم الأّل)؛؟ بل 
يتساويان كما لو ثبتا بالبيئة:. (ولو قد في صخته أو مرضه) بدين لإنسان أو ثيث شينة 
(وأق وارثه بعد موته) بدين (لآخر لم يُقدَّم الأوّل في الأصح)؛ لأن إقرار الوارث كإقرار 
المورف؛ كنوه عدا عه نكا نه 1ك يشو والثاني: يقدم الأول؛ لأنه بالموت تعلق 
بالتركة فليس للوارث صرفها عنه . قال البلقيني : «ولو أقرٌ الوارث لمشاركه في الإرث 
وهما مستغرقان؟؛ كزوجة وابن أقرّ لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة 
أثمان الدّين مع أصحاب الديون؛ لأن الإقرار صدر ممن عبارته نافذةٌ في سبعة أثمان 
فولة غبار نيا كن غبانة السائرى الكل فاب انتهين: 

فروع : لو ادَّعى إنسانٌ على الوارث أن المورث أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن 
له.غليد :ديا مستفرقا:. وَصَدَقَ الؤارث مدعي الوضية ثم مدعي الدين المستغرق: أو 
النكن أو مد قيما تنما قنع الدين كما لى كبا بالبيية: 

ولو أقرْ المريض لإنسان بدين ولو مستغرقًا ثم أقرَ لآخر بعين قُدَم صاحبها كعكسه؛ 
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وَلَا يَصِحٌ إِقَرَارٌ مُكْرَهٍ 


لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرًا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرّع . 

ولو أقرّ بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجيه غيره» أو بإعتاق عبد في 
الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق؛ لأن الإقرار إخبار لا تبرع . 

كم إنرار الحكرو 

(ولا يصمح إقرار 1" أبن أكره عليه؛ لقوله تعالئ: 8 إلا مَنْ كر وَكَلْبُمُ 
تي متو اسل ٠ء‏ جعل الإكراه مُسْقَطًا لحكم الكفر فبالأؤلى ما عداه. 
وصورة إقراره'"': أن يُضرب ليق فلو ضرب ليصدق في القضية فأقرٌ حَالَ الضرب أو 
بعده لزمه ما أقرَ به لأنه ليس مكرمًا؛ لكر مواحه عاو اديه عر وهذا إنما 
ضرب ليصدق. ولا ينحصر الصدق في الإقرار' ''» ولكن يُكره إلزامه حتى يُرَاجَعّ ويقرٌ 
ثانيّاء قال المصنف : «وقبول إقراره حال الضرب مُشْكِلٌ ؛ لأنه قريب من المُكرَه ولكنه 
ليس مكرما وعذله بما مَرَ ثم قال: «وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنّه 
إعادة الضرب إن لم يقرّ»» وقال الأذرعي : «الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يُتهم بسرقة 
أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقرَ بالحق. ويُرَادٌُ بذلك الإقرار بما اذَّعاه خصمه. 
والصواب أن هذا إكراه سواء أقرَ في حال ضربه أم بَعْدَه*' وعلم أنه إن لم يقرّ بذ 
لضرب ثانيّا؛ . انتهى» وهذا متعين. 


0 أي بغير حَقّ؛ «مرة. قال #سم»: انظر ما صورة الإكراه بحق. قال شيخنا: ويمكن تصويره بما إذا 

أقر بمبهم وطولب بالبيان فامتنع» فللقاضي إكراهه على البيان» وهو إكراه بحق. انتهى «أج2. 

(؟) أي المكره الذي لا يعتد بإقراره أن يُضرب ليقتَ؛ لا أن يضرب ليصدقء. فإن هذا يعتد بإقراره. 
وصورته: أن يسأل فلا يجيب بشيء نفيًا ولا إثبانًاء فيضرب حيشذ ليتكلّمَ بالصدقء فإذا أجاب 
بشيء نفيًا أو إثبانًا حرم التعرض له بعد ذلك. والكلام في الإقرارء وأما الضرب فحرام مطلقا؛ 
هم د؟. 

(9؟) بل يكون في عدمه؛ كقوله : «ليس عندي ما ادعيت به4. 

(4) في نسخة البابي الحلبي : ١بعد؟‏ . 
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(08) ككرالذاير 0١‏ 
وَيُشْسَرَطُ فِي الْمُقَدَ لَهُ أَهْليَةُ اسْتِحْمَاقٍ الْمُعَرَ بو. فَلَوْ قَالَ: «لِهَذِه الدَابَه عَلَيَ كَذَاء 
َلَعْوٌ فإِنْ قالَ: «بِسَبَبهَا لِمَالِكهًا؛ وَجَبَّ. ا 21101111 


[الركن الثاني : المُمَدٌ له] 

شرع فى الر تن الثاني يكال : (ويشترط في المّقَدٌ له أهلية استحقاق المُعَدٌ به)؛ لأنه 
حَيغل يضادف مله وَصِدَقه محتمل : » وبهذا يخرج ما إذا أقرّت المرأة بصداقها عقب 
النكاح لغيرهاء أو الزوج ببدل الخُلع عقب المخالعة لغيره» أو المجنيّ عليه بالأرش 
عقب استحقاقه لغيره؛ لأن صدق هؤلاء غير محتمل» فإن قيل: الحصر في هذه الثلاثة 
غير مستقيم فإن المتعة والحكومة والمهر الواجب عن وطء شبهة وأجرة بدن اله 
كذلك. أجيب : بأنها راجعة إلى الثلاث» فالحكومة ترجع إلى الأرشء والمتعة والمهر 
الواجب عن وطء شبهة يرجع إلى الصداق . وأما ما ذكر من عدم صحة الإقرار بأجرة 
بدن الحُرٌ فممنوع» فإن الحُرَ يحتمل أن يكون قد أجّرَ بدنه قبل ذلك ثم وكله المستأجر 
في إجارة نمسه . 

ولا فرق فيما ذكر بين الدين والعين؛ حتى لو أعتق عبدًا ثم أقرّ له هو أو غيره عقب 
عتقه بدين أو عين لم يصمّ؛ إذ أهلية الاستحقاق تثبت له إلا في الحال» ولم يَجَرٍ 
كديها نا روعي المال:. 

[حكم الإقرار للدَّابَهِ] 

(فلو قال: لهذه الدابة) أو لدابة فلان (عَلَىَ كذا فلغو)؛ لأنها ليست أهلا 
للاستحقاق» فإنها غير قابلة للملك في الحال ولا في المآل. ولا يُتصَّوَّدُ منها تعاطي 
السبب ‏ كالبيع ونحوه ‏ بخلاف الرقيق كما سيأتي» نعم لو أضافه إلى ممكن كالإقرار 
بمالٍ من وصية ونحوها صم كما قاله الماوردي. ومَحَلٌ البطلان ‏ كما قاله الأذرعي - 
في المملوكة. أما لو أقرّ لخيل مُسَبَلَةِ فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة» ويُحمل على أنه 
من غلّة وقفٍ عليها أو وصية لهاء وبه صرّح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه . 

(فإن قال:) على (بسببها لمالكها) كذا (وَجَبَ)؛ لأنه أَقَدَ للمالك لا لهاء وهي 
السبب إما يجناية ل وإما باستيفاء منفعتها بإجارة أو غصبء ويكون المقرَّ به ملكا 
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و3 الِحَمْلٍ هِنْدٍ كذاه بإزْثِ أ وَصِبْةِ لَرِمَهُ وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلى جهَةٍ لا تُذْكِنُ في 


لمالكها حين الإقرار. فإن لم يَقَلُّ: «لمالكها» واقتصر على قوله: «بسببها» لم يلزم أن 
يكون المقر به لمالكها في الحال؛ بل يُسأل ويُحكم بمُوجَبٍ بيانه؛ إذ يحتمل أن يكون 
المقرَ به لغير مالكها؛ كأن تكون أتلفت شيئًا على إنسان وهي في يد المَمرٌ . 


[حكم الإقرار لحمل فلانة] 
(ولو قال: لحمل هند) علىّ أو عندي (كذا بإرث) من أبيه مثالاء (أو وصية) له من 
فلانء أو بغيرهما مما يمكن في حقه (لزمه) ذلك ؛ لأن ما أسنده إليه ممكن. والخصم 
في ذلك وليّ الحمل . ولا بُدَّ من تعيين الحامل كما أشار إليه ب«هند» ؛ لأن إبهامها يلزم 
مله إنهاء العدر لوه وماق كال للؤتزان 
ثم إن انفصل ميتا فلا حَقَّ له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليهء ويكون 
المقرّ به لورثة المُوَرّثِ أو الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه . أو حيًّا لدون ستة أشهر من 
حين سبب الاستحقاق ‏ كما قاله الإسنوي ‏ استحقء وكذا ستة أشهر فأكثر إلى أربع 
سكن مال تكو آكة قز ساقم إن انسمط مرضية قله الكل «تأف اريك مين الاج وهو ده 
فكذلكء. أو أنثى فلها النصف» وإن ولدت ذكرًا وأنثى فهو بينهما بالسوية إذا أسنده إلى 
وصية» وأثلانًا إن أسنده إلى إرثِ واقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أمٌ 
سَوَى بينهما في الثلث» وإن أطلق الإقرار بالإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاهاء 
فإن تعذّرت مراجعة المُقرٌ؛ قال في «الروضة»: «فينبغي القطع بالتسوية». قال 
الإسنوي: «وهو متجه». 
(وإن أسنده إلى جهة لا تُمْكِنٌ في حقه)؛ كقوله: «أقرضني ‏ أو باعني ‏ شينًا' 
(فلغو) للقطع بكذيه في ذلك. وهذا ما صححه 0 «الروضة» قال: وبه قطع في َ 
«المحرّر». والذي فى «الشرحين» فيه طريقان: أصحّحهما: : القطع بالصحةء والثاني : 
على الفر لين ف لعفب لقان بها قد قال الأذرعي : وطريقة التتخريج جزم بها أكثر 
العراقيين» وطريقة القطع بالصحة ذكرها المراوزة. وما صحّحه النووي ممنوع. ولم أر 


اعم أمللاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(9) لافار 1 
وَإِنَ أطلقَّ صَحَّ في الأظهر . 
وَإذا كذبّ المُمَرٌ له المُقرَ ثْرِكَ الْمَالُ في يَدِهِ في الأصَحّ 200000 


من قطع بإلغاء الإقرار. وما عزاه للمحرّر بناء على ما فهمه من قول «المحرّر»: «وإن 
أسنده إلى جهة لا تمكن فهو لغو' من أنه أراد : «فالإقرار لغو» وليس مرادًا؛ بل مراده: 
«فالإسناد لغو» بقرينة كلام «الشرحين». وذكر مثله صاحب «الأنوار» والزركشى» 
وهو كما قال شيخنا ‏ حَسَنُ ومشيتٌ عليه في «شرح التنبيه». 

(وإن أطلق) الإقرار ؛ أي لم يُسنده إلى شيء (صمّ في الأظهر) وحُمِلَ على الجهة 
الممكنة في حقه وإن ندر ؟ حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن. والثاني : 
لا يصح ؛ لأن الغالب أن الما ليخن إل بمعاملة أو جناية» ولامتناع المعاملة مع 
الحمل ولا جناية عليه فيُحمل إطلاقه على الوعد. وعلى الصحة في هاتين الحالتين إن 
انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياته. فَيَسْأَلُ القاضي المقرّ حسبة عن جهة إقراره 
من إرثٍ أو وصيةٍ ليصل الحق إلى مستحقه» وإن مات المقرّ قبل البيان بَطَلَ كما صرّح به 
البغوي وغيره. فإن انفصل حيّا للمدة المعتبرة فالكلٌ له ذكرًا كان أو أنثى» وإن انفصل ذكه 
وأنثى فهو لهما بالسّوية» وإن ألقت حيًّا وميا جُعِلَ المال للحي ؛ لأن الميت كالمعدوم . 

[حكم الإقرار للميت والمسجد والطّفل] 

ولو قال: «لهذا الميت عليّ كذا» ففي «البحر» عن والده أن ظاهر لفظ «المخته 
يقتضي صحة الإقرار. وأنه يمكن يمكن لفطل بالنطلات» لآن لمق لهالا لتسوة فيو ت الملك 
له حين الإقرارء والظاهر الأول. 

والإقرار للمسجد والرباط والقنطرة كالإقرار للحمل . 

ولو أقرَ لطفل وأطلق صم قطعًا؛ لأنه من أهل المعاملة بواسطة وليّه . 

[حكم الإقرار إذا ما كَذَّبٍ المُمَةُ له المُّقو] 

واللشورظ الفيسة الاقزاز عد كديب التق له اتمقة كما يو دس عرلية (وإذا كدت 

المُمَدْ له المّقَنْ) بمال (ثُركَ المال) المُّقَدٌ به (في يده) ديئًا كان أو عينًا (في الأصح)؛ لأن 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجعم .// :سمط 


3 مُخين| 51 (2) 
إِنْرَجَع المَُدْ في حَالٍ تَكُذِيبهِ وَقَالَ: عله غَلِطْتُ» قَبِلَ قَوْلْهُ في الأَصَم . 


يده تشعر بالملك ظاهراء والإقرار الطارىء عارضه التكذيب فسقط . والثاني: ينزعه 
الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه . 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف يقتضي تخصيص الخلاف بالمعيّن لقوله: «ثرك المال 
في يده»» وبه جزم القاضيان أبو الطيب والحسين» والمعتمد أنه لا فرق كما تقرّر. 

وإذا بقي المال في يده؛ قال الزركشي : «فينبغي أن يجوز له جميع التصرفات فيه 
ما خلا الوطء؛ لاعترافه بتحريم ذلك عليه؛ بل ينبغي أن يمتنع عليه جميع التصرفات 
حتى يرجع». انتهى» والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه إن كان ظانًا أن المال للمقرَ له 
امتنع عليه التصرف وإلا فلا . 

(فإن رَجَعَّ المُقرُ في حال تكذيبه)؛ أي المقرّ له (وقال: غلطت) في الإقرار أو 
«تعمّدثُ الكذب» (مْبِلَ قوله في الأصح)؛ بناءً على أن المال يترك في يدهء والثاني: 
لا؛ بناءً على أن الحاكم ينزعه منه إلى ظهور مالكه . 

تنبيه : تقييده بحال تكذيب المُقَدٌ له يُوهِمْ أنه لو رجع المُّقدٌ له وصَّدَّقَهُ أنه لا يكون 
كلل :ولينى را نزت الاضع :آنا هوم الكوة لدغير سقيو ل زولا يضرف البهارلا 
بإقرار جديد؛ لأن نفيه عن نفسه بطريق المطالبة» بخلاف المُقَرٌ فإن نفيه عن نفسه 
بطريق الالتزام فكان أضعف. فلو قال المصنف: «بعد تكذيبه» لشمل حالتي التكذيب 
وبعده. 

والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أن تكذيب وَارِثِ المُّقَرٌ له كتكذيبه؛ حتى لو أقرَ لميت 
أو لمن مات بعد الإقرار فكذبه الوارث لم يصمّء أما في حق غيره فيصح ؛ كما لو أقرّ 
بجناية على المرهون وكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صَحّ في حق 
المرتهن حتى يستوثق بأرشها . 

ولو قال: «بيدي مال لا أعرف مالكه» نزعه القاضي منه؛ لأنه إقرار بمال ضائع فهو 
إقرار صحيح» فإن قيل: إنه لو قال: «عَلَيَ مال لرجل» أو «لواحد من بني آدم» لايكون 
إقرارًا لفساد الصيغة» فَهَلّا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن ما هنا في العين وما هناك في 
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الدين كما أجاب به السبكي» ويشير إليه كلام أصل الروك ولو قام رجل في 
المسألة الثانية وقال: «أنا المراد بالإقرار» لم يُصدَّق ؛ بل المُصَّدَّق المُّقدُ بيمينه؛ فعلم 
أنه يشترط أن يكون المقرّ له معيّنًا نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب؛ كقوله : 
«لأحد هؤلاء الثلاثة على كذا» . 

فروع : لو أقرّت له امرأة بالتكاح وأنكر سقط حقهء قال المتولي: «حتى لو رجع بَعْدُ 
وادّعى نكاحها لم يُسمع إلا أن يدعي نكاحًا مجددّاء وإنما احتيج لهذا الاستثناء لأنه 
يُعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره» . 

ولو أقرٌ لآخر بقصاص أو حَدّ قَذْفٍ وكذبه سقطء وكذا حَدٌ سرقة» وفي المال ما مَِ 
من كونه يترك في يده . 

ولو أقرَ له بعبد فأنكره لم يحكم بعتقه؛ لأنه محكوم برِقّه فلا يُرفع إِلّا بيقين» 
بخللاف اللقيط فإنه محكوم ببح رينه بالدار. فإذا أق وثماه المقرّ له بقيى على أصل 
الخرية ؤلو أقة' له باحد. عبذين وعيته هَرْدَه وعيع الكخن لم يقبل فيا عئنه اله ببينة» 
وصار مُكَذْبًا للمُقرٌ فيما عيّنه له . 

[الركن الثالث : الصيغة] 


ثم شرع في الركن الثالث مترجمًا له ب«فصل» فقال : 
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١‏ فصل [في الصّيغة] 


عو 2 1 2 02 ال-2 
قَوْلَهُ: «لرَيدِ كَذَا؛ صِيعَة إِقرَار وَكولةة «عليً) قفي ذمتِي» للدين. وَ(معي) 
وَ١عَنْدِى)‏ للْعَيْن. 1 ااا 0 


(فصل) في الصّيغة 

(قوله: «لزيد كذا» صيغة إقرار) وجهه الإسنوي: بأن الام تدلَ على الملك. 
ومحله ‏ كما قال هو وغيره ‏ إذا كان المقَرَ به معيئًا ك«هذا الثوب» فيجب عليه أن 
يُسَلْمَه لهبإن كان بيده أى انتفل إليهاء .ونا لم يكن كالفب أو ثوب حاقلذ بد أن يضين 
إليه شيئًا من الألفاظ الآتية ك «عليّ» أو «عندي» أو نحو ذلك». وقد أشار المصنف إلى 
هذا بقوله: «صيغة إقرار» ولم يقل: الزمه». 

[حكم قول المُقرٌ: «١علىّ»‏ أو «في ذْمّتي»] 

(وقوله : «عليّ» و١في‏ دمي ) للدين) الملتزم في الذمة؛ لأنه المتبادر منه عَرْفَاء 
وهذا عند الإطلاق لما سيأتي أنه يقبل التفسير في «عليّ» بالوديعة . 

تنبيه : لو عبّر المصنف ب «أو» هنا فقال: «عليّ» أو «في ذمتى» كما عبّر به فى 
«الروضة» وفيما سيأتي فقال: معي )ا أو «عندي» لكان دل لئلا يوهم أن المراد الهيئة 
الاجتماعية. 

[حكم قول المُقرٌ: ١معي»‏ أو اعندي»2 أو «قَبَلِي»] 

(و«معي» و«عندي» للعين)؛ لأنهما ظرفان فيُحمل كلّ منهما عند الإطلاق على عين 
له بيدهء فلو اذَّعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردّها صدق بيمينه . وقوله: «قبّلىظ - 
بكسر القاف وفتح الموخٌّدة ‏ للعين والدين كما جرى عليه ابن المقري تبعًا لما رجّحه 
الشيخان بحثا بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين. قال الإسنوي : ولو أتى بلفظ يدل على 
العين وآخر على الدين ‏ كأن قال: ١له‏ عليّ ومعي عشرة» ‏ فالقياس أنه يُرْجَمْ إليه في 
تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين . 
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وَل قَالَ : «لي عَلَيِكَ لفت فَقَالَ : "زنك اده أو «زِنْم و اخدكاء أو و ١اختم‏ 
عَلَيّْهة 6 الله 0 كيسكٌ» لبن با ب ل قال : «بَلَىاء أو اعمال 3 


ره 


[حكم قول من قال لآخر: «لي عليك ألف» فقال : 
«زِن» أو «زِنْهًا) أو «صدقت» أو اانعم) ونحو ذلك] 
(ولو قال) إنسان لآخر: («لي عليك ألففٌ» فقال) له: («زِنْ» أو «خُذَ) أو ازْنْه أو 
«حُذَة» أو «اختم عليه» أو «اجعله في كيسك)) أو «هي صحاح» (فليس بإقرار)؛ لأنه 
ليس بالتزام وإنما يذكر في موضع الاستهزاء. (ولو قال) له: («بلى» أو «نعم» أو 
«صدقت»2) أو «أجل» أو جير ) أو يي بمعنى اانعم) (أو أب رأتني منه ) أو ١اقضيته»‏ أو 
«أنا مقر به» فهو إقرار) أما الثلاثة الأَُوَّلُ فلأنها ألفاظ موضوعة للتصديق وفي معناها 
ما ذكر معهاء وأما دعوى الإبراء والاقتضاء فلأنه قد اعترف بالشغل وادّعى الإسقاط 
والأصلٌ عدمه. وفى في «الروضة» وأصلها فيما لو قال : «لي عليك ألف» فقال: «صدقت» 
أو نحوه: يشبه أن محل كونه إقرارًا إذا لم توجد قرينة تصرفه للاستهزاء والتكذيب 
كالأداء والإيراد؛ أي كيفية أداء الكلمة وإيرادها من الضحك وغيره؛ كتحريك الرأس 
عجبًا وإنكارًا». انتهى» فإن وُجِدَ منه ذلك ففيه خلاف لتعارض''' اللفظ والقرينة؛ كما 
لو قال: «لي عليك ألف» فقال مستهزتا: «لك عليّ ألف» فإن اولي حَكَى فيه 
وجهين» وقضية كلامه ‏ كما في «المهمات» ‏ أن الأصح اللزوم . 
تنبيه : لو اقتصر على قوله : «أبرأتني» فليس بإقرارء وكذا قوله للحاكم : «قد أقرٌ أنه 
أب رأني » أو «أنه قد استوفى مني الألف»؛ قاله القفال في «فتاويه». وهو حيلة لدعوى 
البراءة مع السلامة من الالتزام» ومثل ذلك ما لو قال: «قد أبرأتني من هذه الدعوى؛ فلا 
يكون مُقَرًا مقرًا يالحق . وأما قوله: «أنا مقر بها فقضية التعليل الآتي في «أنا مقرٌ ا 


)١(‏ فى المخطوط: «التعارض». 
(؟) في نسخة البابى الحلبي: «مقرَّ به». 
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وَلوْ قال: «أنا مُقرّا. أو «أنا أقرٌ به» فَلِيِسَ بإقرَارٍ. 


ديس كذا؟» فَقَالَ: «بلى». أو «َعم» فَإفرَا وَنِي َم 


حكم «أنا مقر به'» بما إذا خاطبه فقال: «أنا مقر لك به»» وإِلَا فيحتمل الإقرار به 
لغيره؛ قاله الرافعي وأسقطه من «الروضة»ء وأجاب عنه السبكي : بأن الضمير عائد إلى 
الألف التي له ؛ أي فلا يقبل قول المقرّ: «أردث به غيرك»؛ كما لا يقبل :: تفسيره الدراهم 
بالناقصة إذا لم يَصِلْهًا بالكلام وكانت دراهم البلد تامة؛ إذ الجواب مُتَرّلُ على السؤال. 

(ولو قال: «أنا مُقرٌه) ولم يقل: «به)”"' (أو «أنا أقرّ به فليس بإقرار) أما الأول 
فلجواز أن يريد الإقرار ببطلان دعواه أو بوحدانية الله تعالئ». وأما الثانى فلاحتمال 
الوعد بالإقرار في ثاني الحالء. فإن قيل: لو قال: «لا أنكر ما تدعيه» كان إقرارًا مع 
احتمال الوعدء فَهَلٌ كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى 
الإثيات بدليل النكرة فإنها تعمّ في حير النفي دون الإثباتء. قال الرافعى: «ولك أن 
تقول : هَبْ أن هذا الفرق متين؛ لكنه لا ينفي الاحتمال» وقاعدة الباب الأخذ باليقين»: 
وأجيب أيضًا: بأن المفهوم عرقا من "لا أنكر ما تدعيه» أنه إقرار بخلاف «أنا أقرّ به». 

[حكم إقرار من أجاب من قال : : «أليس لي عليك كذا؟» ب« نعم» أو «بلى»] 

(ولو قال: أليس) أو «هل» كما في «المطلب» (لي عليك كذا؟ فقال: «بلى؟ أو 
انعم» فإقرار)؛ لأنه المفهوم منهماء (وفي «نعم») في صورة المتن (وجه) أنه ليس 
بإقرار؛ لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقا له في النفي؛ بخلاف «بلى» فإنها 2 
النفي ونفي النفي إثباتٌ» قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : « أَلسَتْرَيَي 
الوا يل 4 [الأعراف : 1 «لو قالوا: نعم كفروا». فهذا هو مقتضى اللغة ورجّحه ابن 
الرفعة راعات الأول : بأن النظر في الإقرار إلى العرف وأهله يفهمون الإقرار بانعم) 
فيما ذكرء واختار الغزالي في «المنخول» التفصيل بين النحوي وغيره كما في نظيره من 


0 


)١(‏ ليست في نسخة اليابي الحلبي. 
(؟) لأنه لو قال: «به» فهو صريح في الإقرار. 
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وَلَوْ قَالَ : «اققض الألفت الى لى عَلَيِْكَ2ء فَمَالَ: اتَعَما أو «أقضي غدّاكف 


«أمهليى يَوْمّاك أو «حَتَّى أقعغدَك أو أفتح الكيسسنّ». أو «أجذ» فإقرَارٌ فى الأصحٌ . 


الطلاق» وبه أجاب ابن يونس في «المحيط». ولو قال: «ليس لي عليك ألف» فقال : 
«بلى؟ أو «نعم» فالمُتجه ‏ كما قال الإسنوي ‏ أن يُجْعَلَ «بلى؛ إقرارًا دون انعم» . 

فروع: لو قال في جواب من ادَّعى عليه بألف : «ما لك عليّ أكثر من ألف» لم يكن 
إقرارًا؛ لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه . 

و«نعم» إقرارٌ بالعبد مثلا لمن قال: «اشتر عبدي» كما أنه إقرار به لمن قال: «أعتق 
عبدي». لا لمن قال: «اشتر هذا العبد»؛ لأنه لم يعترف له إلا بكونه يملك بيعه 
انس 

ولو قال في جواب دعواه: «لا تدم المطالبة» و«ما أكثر ما تتقاضى» لم يكن إقرارًا 
نخدم صر اه قال ابن اماف * 

ولو قال في جواب دعوى عين بيده: «اشتريتها» أو «ملكتها منك» أو «من وكيلك» 
كان إقرارًا؛ لتضمّن ذلك الملك للمخاطب عرفاء ولم ينظروا إلى احتمال كون 
المخاطب وكيلا في البيع» ولا إلى احتمال كون الوكيل باع ملك غير المخاطب لِبُعْدِهِ 
عن المقامء بخلاف قوله: «ملكتها على يدك”'“2»؛ لا يكون إقرارّاء لأن معناه: كنت 

[حكم إقرار من أجاب من قال: «اقض الألف الذي لي عليك» 
ب«نعم» أو «أقضي غدًا» ونحو ذلك] 

(ولو قال: «اقض الألف الذي لي عليك» فقال: «نعم». أو «أقضي غدًاء. أو 
«أمهلنى يومًا». أو «حتى أقعد) أو «أفتح الكيس». أو «أجد))؛ أي المفتاح مثلاء أو 
«أبعث من يأخذه». أو «أمهلني حتى أصرف الدراهم». أو «افْعْدْ حتى تأخذى أو «لا 
أجد اليوم» (فإقرار في الأصح)؛ لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفا. والثاني: لا؛ لأنها 


)٠١(‏ في المخطرط: «بدل؟. 
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ليست صريحة في الالتزام. قال الإسنوي: وما ذكره من اللزوم في: «أقضي غدًاء 
ونحوه مما عرى عن الضمير العائد على المال المُدَّعَى به مردودٌ؛ بل يتعين أن يكون 
التصوير عند انضمام الضمير ؛ كقوله «أعطه» ونحوهء فإن اللفظ بدونه محتمل أن يراد 
به المذكور وغيره على السواءء ولهذا كان مقرًا في قوله: «أنا مقر به" دون «أنا مقرً؟. 

ولو قال: «كان لك عليّ ألف»., أو «كانت لك عندي دار» فليس بإقرار لأنه لم 
يعترف في الحال بشيء والأصل براءة الذمة» ولا ينافي ذلك ما في الدّعاوى من أنه لو 
ل ا ل ل 
فيه اليقين. ولو قال: «أسكنتك هذه الدار حيئًا ثم أخرجتك منها» كان إقرارًا له باليد؛ 
لأنه اعترف بثبوتها من قبل واذَّعى زوالهاء ولا ينافي ذلك ما في الإقرار من أنه لو قال: 
«كان في يدك أمس» لم يؤاخذ به؛ لأنه هنا أقرّ له بيد صحيحة بقوله: «أُسْكَنْتكَهًاا 
بخلافه ثَمّ؛ِ لاحتمال كلامه أن يده كانت عن غصب أو سوم أو نحوه. 

وقوله لمن شهد عليه ولو واحدًا بشيء: «هو صادق» أو «عدل» ليس بإقرار حتى 
يقول: «فيما شهد به». ولو قال: اإذا شهد علي شاهدان بألف مثلا فهما صادقان لزمه 
في الحال وإن لم يشهدا عليه؛ لأنهما لا يكونان صادقين إِلّا إِنَْ كان عليه الألف الآن؛ 
بخلاف ما لو قال: «إذا شهدا عليّ بألف صدقتهما»؛ لأن غير الصادق قد يصدق, ولأن 
ذلك وعد. وخرج بالألف ما لو قال: «ما يشهد به شاهدان علىّ فهما صادقان عدلان؛ 
ا بإقرار؛ بل تزكية وتعديل كما نقله الرافعي في التزكية عن الهروي وأقرّه كما قاله 
في «المهمات». ولو لم يأتِ بصيغة الشهادة بل قال : «إذا قال زيد: إِنْ لعمرو عليّ كذا 
فهو صادق» كان الحكم كذلك كما ذكره ابن العماد. 


ولو قال: «أقرضتك كذا» فقال: «١كم‏ 3 تَمُنّ به عليّ»» أو «لا اقترضت منك غيره» كان 
إقرارّاء بخلاف مالو قال لمن قال له: «لي عليك كذا»: «لزيدٍ على أكثر مما لكّ؛ ‏ 
بفعع اللام دافإته لأ قي عليه لواتعدمتهماة لاتستمال انداقاله اسعه اح أو أنه أراد: له 
علىَ من الحرمة والكرامة أكثر مما لك». أما لو قال: ١منْ‏ مالِكَ» ‏ بكسر اللام ‏ أو اله 
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عليّ مال أكثر من مالِك» أو «له علىّ أكثر مما ادّعيت» فهو إقرار لزيد. 

ولو كتب : «لزيد علي ألف» أو كتبه غيره فقال: «اشهدوا علي بما فيه» لغا؛ لأن 
الكتابة بلا لفظ ليست إقرارًاء» ويؤخذ من ذلك أنها من الأخرس عند القرينة المشعرة 
ليست لغوًا. 

ولو لَقَّنَ إقرارًا أو غيره بغير لغته وقال: «لم أفهمه» وأمكن عدم فهمه له؛ بأن لم 
يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاطً صّدق بيمينه. ولو قال: «أقررثُ وأنا صبيٌ» أو 
«مجنونٌ» أو «مُكرَهُ» وأمكن الصبا وعهد الجنون أو كانت أمارة على الإكراه من حَبْسٍ أو 
ترسيم أو نحو ذلك صدق بيمينه لظهور ما قاله» ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» 
فإن لم يمكن الصيا ولم يعهد الجنون ولم تكن أمارةٌ لم يصدّق. والأمارة إنما تغبت 
باعتراف المقرّ له أو بالبينة أو باليمين المردودة» فإن قامت بينة في الصور الثلاث بكون 
المقرّ حين إقراره كان بالعًا في الأولى أو عاقلا في الثانية أو مختارًا في الثالثة عمل بها 
ولا يصدى لتكذيبه البينة . 

[الركن الرابع : المُقَرٌ به] 
ثم شرع في الركن الرابع مترجمًا له ب«فصل» أيضا فقال : 
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-١‏ فصل [في شروط المُقَرٌ به] 
ّظ ا يري مس 
يُشترط في المُقرٌ ب به أَنْ لا يَكُونَ مِلْكَا للْحُققٌء فلو قال : ١دَارِي»‏ أَوْ «نَوْبِي' أو ١دَينِي‏ 
الي على ربد لتكزوه ونه ل ا 
فصل [في شروط المُقَدٌ به] 


[الشرط الأول : ألا يكون المُقَّةُ به ملكا للحُقج] 

(يُشترط في الْمُقَرٌ به) - وهو كل ما جازت المطالبة به (أن لا يكون ملكا للمُقة)0© 
حين يقر به؛ لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبارٌ عن كونه مملوكا للمقرٌ 
له فلا بدَ من تقديم المُخْبَرِ عنه على الخبر. (فلو قال: «داري - أو ثوبي أو ديني الذي 
على زيد ‏ لعمرو» فهو لغو)؛ لأن الإضافة إليه2'7 تَمَء تقتضي الملك”" له فينافي إقراره 
لعرء أ رذ غير رشجاز بعد ارق ابه ندا مجه فحمل على الوعد والهبة . 

ولو قال: «الدار التي اشتريتها لنفسي - أو ورثتها من أبي - ملك لزيد» لم يصحّ 
أيضًا إِلّا أن يريد الإقرار فيصحّ» وكذا لو قال: ”داري لفلان» وأراد الإقرار؛ لأنه أراد 
بالإضافة إضافة سكنى ذلك ؛ ذكر ذلك البغوي في «فتاويه»» قال الأذرعي بعد نقله كلام 
البغوي : «ويتجه أن يُستفسر عند إطلاقه ويعمل بقوله». بخلاف قوله: «داري التى هى 


)١(‏ أي أن لا يكون في صيغته ما يدل على ملكه له. 

6 قلو أراد بالإضافة في «داري؛ إضافة «سكني» صم كما قاله البغويٌ في «فتاويه» . 

(5) أي حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا في حكمه؛ فإن كان كذلك اقتضت الاختصاص بالنظر لما دل 
عليه مبدأ الاشتقاق» فمن ثم كان قوله: «داري - أو ديني - لعمرو» لغوًا؛ لأن ار 
مشتق» فأفادت الإضافة الاختصاص مطلقاء ومن لازمه الملكُ؛ بخلاف : «مسكئي» و(ملبوسي 
فإن إضافته إنما تفيد الاختصاص من حيث السّكنى لا مطلقا لاشتقاقه . . انتهى دع ش» 7م ر» . 

دق لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك» وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقرٌ لهء فلا بُدّ من تقدم المخبر 
عنه على الخبر. انتهى «عناني». ومحل كونه لغوًا ما لم يرد يه الإقرار بمعنى أن الدار التي كانت 
ملكي قَبْلُ هي لزيد الآن؛ غايته أنه أضافها لنفسه باعتبار ما كان مجارًا . ٠‏ انتهى ٠ع‏ ش» . 
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(10) 5بالاقالد 6 
وَلَوْ قالَ: «هَذا لِفَلَانٍ وَكَانَ ملْكِي إلى أَنْ أَفْرَرْتُ به فأَوَلُ كلَامه إِْرَارٌ وَآخْرُهُ لو . 


ملكي له؛ للتناقض الصريح . واستشكل الإسنوي عدم صحة الإقرار في الأوليين”'' إذا 
لم يرده بأن المِلْكَيْنَ لم يتواردا على وقت واحدء وأجيب: بأن الموافق لقاعدة الباب 
من الأخذ باليقين ‏ كما سيأتي عدم الصحة . 

ولو قال: «مَسْكَنِي ‏ أو ملبوسي ‏ لفلان» صمّ؛ إذ لا منافاة؛ لأنه قد يسكن ويلبس 
ملك غيره . 

ولو قال: «الدين الذي كتبته على زيدٍ لعمرو؛ صح؛ لاحتمال أنه وكيل»ء فلو طالب 
عمرو زيدًا فأنكر: فإن شاء عمرو أقام بينة بإقرار المقرَ أن الدين الذي كتبه على زيد له» 
ثم يقيم بينة عليه بالمقرَ به» وإن شاء أقام”'' بينة بالمقرّ به ثم بينة بالإقرار. 

فرع: قال المصنف في «فتاويه»: «لو كان بالدين المقرّ به رهن أو كفيل انتقل 
إلى المقرَ له بذلك». وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فتّال: «إن أقرَ أن الدين 
صار لزيد فلا ينتقل بالرهن؛ لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل 
الرهن» وإن أقرَ أن الدين كان له بقي الرهن بحاله»» وهذا الف الا ومثل 
الرهن الكفيل . 

(ولو قال: هذا) العبد مثالا (لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فَأَوَلُ كلامه إقرار 
وآخره لغو). فيُطرح آخره ويؤخذ بأوَّله؛ لأنه مشعمل على جهاتين مستقلتين: ولو 
شهدت بينة بأن زيدًا أقرّ بأن هذا ملك لعمرو وكان مِلْكَ زيدٍ إلى أن أقرّ به لم تقبل. 
وفارقت المُقَرَّ: بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض. والمُمَدُ يشهد 
على نفسه فيؤاخذ بما يصمح من كلامه. ولو قال: «ملكي هذا لفلان» صحّ الإقرار أيضًا 
كما صرّح به الإمام واقتضاه كلام الرافعي» وهو إقرار بعد إنكار. 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «الأولتين»» وما أثبته هو لفظ شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في «أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب». (197/1). 
(") في نسخة البابي الحلبي: "قام' 
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وَلَيكْنٍ المُقوُ بو في يد المُِرَ للم بالإْرَارِ لِْمُثرَ لَك قلَوْ أقَمَ وَلّمْ يكُنْ في يده ثم‎ 


[الشرط الثاني : أن يكون المُمَرٌ به في يد الحُقرٌ] 

(ولَيَكُنِ المُقَدُ به) من الأعيان (في يد المُقرّ) حمًا أو شرعًا (ليْسَلَّم بالإقرار للمقرّ 
له)؛ لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه» أو شهادة بغير 

تنبيه: كونه في يد المقرّ شرط لإعمال القرار وهو التسليم لا شرط لصحته. فلا 
يقال : «إنه لاغ بالكلَيّة2» فإنه إذا حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي» واسْتثني من 
ذلك مسائل : 

الأولى : ما إذا باع شيئًا بشرط الخيار له أو لهما ثم ادَّعاه رجل فأقرَ البائع في مدة 
الخيار له به صمّ وانفسخ البيع لأن له الفسخ . 

الثانية: ما لو باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاهء ثم قدم وادّعى أنه كان قد 
تصرف فيه قبل بيع الحاكم فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن النَص . 

الثالثئة : لو وهب لولده ء عَيْنَا ثم أقبضه إياها : م آقر بها لاخر فإنة يقل [قزكره» أنتى 
بذلك صاحب «البيان»؛ لكنه ‏ كما قال الأذرعي - مُفرَعْ و على أن تصرف الواهب 
رجوعء والأصح خلافه . 

ومَكْلُ ماذكره المصنف إذا كان في يده لنفسهء أما إذا كان في يده لغيره- 
كمحجوره ووَقْفٍ هو ناظر عليه لم يصح إقراره . 

وخرج بما قدّرته في كلامه الدين فلا يتأنّى فيه ما ذكر . 

[حكم لو أقرٌ بشيءٍ لم يكن في يده حال الإقرار ثم صار فيها] 

(فلو أقرّ) بشيء (ولم يكن في يده) حال الإقرار؛ (ثم صار) فيها (عمل بمقتضى 
الإقرار)؛ لوجود شرط العمل بهء فَيِْسَلَّحُ للمقرّ له. (فلو) قال: «هذا وهو في يد 
غيره ‏ مرهونٌ عند زيده فحصل في يده بيع في دين زيد عملا بإقراره السابق . 
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أقرّ بِحْرَبّة عَبْدٍ في يَدِ غير ثم اشتراة حكم بِحُرّيَتهِ: ثم إن كان قال: «هُوَ حر الأضل» 


[حكم إقرار من أقرّ بُحرّيّة عبدٍ في يد غيره ثم اشتراه] 

وإن (أقرّ بحرية عبد”'' في يد غيره ثم اشتراه)”"2 صم وإن اعتقد المشتري حريته؛ 
استنقاذًا للعبد من أسر الرّقٌّء وتنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو البائع لكونه 
ذا يَدِ. (وحكم بحريته) بعد انقضاء مدة خيار البائعء وترفع يد المشتري عنه لوجود 
الشرط . هذا كُلَّهُ إذا اشتراه لنفسه» فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته؛ لأن الملك يقع 
ابتداء للموكل» وكما لو اشترى أباه بالوكالة . 

تنبيه : إنما صوّر المصنف المسألة بالشراء لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه» فإنه 
لو ملكه بغير الشراء ‏ كالارث والوصية ‏ حكم بحريته. ولو عبّر باحرية شخص» بدل 
«عبد» لكان ون لئلا يناقض الحرية؛ إل أن يريد - كما قال الولى العراقى - 
بالعبد المدلول العَامٌ لا الخاصٌ الذي هو الوق 1 1 

(ثم إن كان قال) في صيغة إقراره: («هو حُحِرٌ الأصل» فشراؤه افتداعٌ) له من جهة 
المشتري كما ذكره في «المحرّر»ء فلا يثبت له أحكام الشراء ؛ ؛ لأن اعترافه بحريته مانع 
له من ذلك. وأما البائع ففيه الخلاف الأتي كما صرّح به في «المطلب» فيثبت له 
الخياران وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه افتداء من جهته أيضًا. فإذا مات البُدَّعَى 
حريته بعد الشراء فماله لوارثه الخَاصٌ» فإن لم يكن فلبيت المال» وليس للمشتري أخذ 
شيء منه؛ لأنه بزعمه ليس للبائع كما مَّه واعتراف المشتري بأنه كان مملوكًا ولكن 


)00 واو الح رو كلو يقار ارا مي صرح ار وجي ان زا اع اا 
ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام؛ لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو موليه. 
اتتهى اشرح م ر؟. وكتب (ع ش» على قوله : اصح شراؤه : أي كم بصحة شرائه منه» ويجب 
و 

(؟) أي لنفسه. أو مَلكَهُ بوجه آخر كالارث» وخصّ الشراء؛ لاله الذي يترتّب عليه جميع الأحكام 
الآتية؛ «شرح م ر» . ولو اشتراه لموكله لم يحكم بحرته . 
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وَإِنْ قالَ: «أْعْتَقَهُ) فافتِدَاءٌ مِنْ جهْتِه وَبَبْعٌ مِنْ جِهَةٍ البَائع على المَذهَبٍء فيبَتُ فيه 
الخيّاران للبائع فقط . 


أعتقه مالكه قبل شراء البائع له كاعترافه بأنه حرٌ الأصل؛ لكنه هنا يورث بالولاء 
بشرطهء ويأخذ المشتري من تركته أقلّ الدّمنين. 

(وإن قال : أعنقه) البائع» وهو يسترقه ظلمًا (فافتداء)؛ أي فشراؤه حينئذ افتداء (من 
جهته)؛ أي المشتري» (وبيع من جهة البائع على المذهب) عملا بزعم كََ منهماء 
وقيل: بيع من الجهتين تغليبًا لجانب البائع» وقيل : افتداء من الجهتين تغليبًا لجانب 
العتترن: 

تنبيه: اختلف في قوله: «على المذهب»» فقال السبكي : «يرجع إلى البائع 
والمشتري»»؛ وقال الإسنوي: «يعود إلى البائع فقط. فإن الطريقين فيهء ويفوته 
الخلاف في المشتري»» فلو قال: («فافتداء من جهته على الصحيح» كان أحسن» وقال 
ابن النقيب: «الأول أقرب إلى ظاهر العبارة» والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر» . 

(فيثبت فيه) على الأول (الخياران) ؛ أي خيار المجلس والشرط (للبائع فقط) ويثبت 
له أيضًا الفسخ بالعيب دون المشتري؛ لأنه من جهته افتداءٌ فلا ر يثبت له شيء من ذلك» 
وولاؤه موقوف؛ الاق الم يعر ف يهار الخخري لم ين فإن مات بلا وارثٍ 

بغير الولاء وَل تركة فصدق البائع المشتري بعتقه ورثه البائع وردّ الثمن للمشتري» 
0 فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته ويوقف الباقي إن كان؛ لأنه إما 
كاذب في حريته فَكُلُ الكسب لهء أو صادقٌ فالكُلُ للبائع إرنًا بالولاء وقد ظلمه بأخذ 
الثمن منه وتعذر استرداده وقد ظفر بماله . . أما إذا كان له وارثٌ بغير الولاء» فإن لم يكن 
مُسْتَعْرِقَا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مرّء وإِلَاا فجميع ميرائه له. وليس 
للمشتري أخذ شيء منه؛ لأنه بزعمه .ليس للبائع إلا إذا كان البائع يرث بغير الولاء؛ كأن 
كان أخَا للعبد لم يرث؛ بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارثٌ بغير الولاء كما اقتضاء 
التعليل وصرّح به البلقيني وغيره. 

ولو مات العبد قبل قبض المشتري له استرد الثمن من البائع إن كان سلّمه له 
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ولا يطالبه البائع به إن لم يسلمه له؛ لأنه لاحرية في زعمهء وقد تلف المبيع قبل 
القبض» بخلاف ما لو اشترى مَنْ يعتق عليه فمات قبل قبضه فإنه يلزم المشتري الثمن ؛ 
لأن العبد عتق عليه بالاتفاق وعِْقَهُ وقع قبضًا. ولو قال: «إنه ُ5» وأطلق اسْتّفسر» فإن 
تعذر حُمل على أنه خُةٌ الأصل . 

فروع: لو أقرّ بعبد في يده لزيدٍ وأقرّ العبد أنه لعمرو سُلّم لزيد؛ لأنه في يد من 
يسترقه لا في يد نفسهء فإن أعتقه زيد فولاؤه له؛ لأن الولاء لمن أعتق. وهل أكسابه 
الحاصلة بعد عتقه لعمرو لإقراره بأنه كان له أُوَّلَا؛ لأن استحقاق الأكساب فرع الرقٌ 
ولم يثبت؟ وجهان: أرجحهما ‏ كما قال الزركشي - الثاني » فتكون الأكساب مستحقة 
للعسق:. :ولو أقرّ أن عَمْرًا غصب عبدًا من زيد ثم اشتراه من عمرو صمح الشراء استنقاذًا 
فلك الغير كما ينعفد الخوه :واحدة ويد ولا يثبت للمشتري الخياران كما قاله 
الإناء] لأنهما إنما يفقان لمق مظلب ةكراملا لتقي أشني . 

ولو أقرّ بحرية أَمَةٍ لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهرء وليس له في 
الأواك ا سعانها در ناما ولا وَطؤُّها في الثاني إلا إذا كان نكحها بإذنها وسيدها 
عنده ولي بالولاء؛ كأن قال: «أنت أعتقتهًا؛. أو بغيره كأن كان أخاهاء قال الماوردي : 
ا(وسواء أَحَلتْ له الأمة أم لا؛ لاعترافه بحريتها»» وقال السبكي وغيره: «وينبغي أن 
لا يصحٌ إلا أن يكون ممن تحلّ له الأَمَةُ؛ لأن أولادها يُسترقون كأمهم» . انتهى» وهذا 
هو الظاهر. ويؤيّده ما أفتى به شيخي فيمن أوصى بأولاد أَمَيْهِ لآخر ثم مات وأعتقها 
الوارث فلا بُدَّ في تزويجها من الشروط المذكورة في تزويج الأمة» نعم الممسوح له أن 
يتزوج بها. 


3ظ 


[حكم الإقرار بالمجهول] 
ثم شرع في بيان الإقرار بالمجهول فقال: (ويصح الإقرار بالمجهول) سواء أكان 
ابتداء أم جوابًا عن دعوى؛ لأن الإقرار إخبارٌ عن حق سابق» والشيء يُخبر عنه مفصّلا 
تارة ومجمللا أخرى إما للجهل به نه أى الشركة ميجير له توضية :وتحوها :أو القير ؤللف 
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ًا قالَ: «لَهُ عَلَيَّ شَيْة» قُبِلَ تَفْسِيرُه بكُلَ مَا يُتمَوَلُ وَِنْ كَل وَلَّوْ فَسَرَهُ ما لَا يَمَوَل 
لكنَهُ منْ جنْسِه ؛ كَحَبَةَ حئطة أذ با يحل الينَاؤة؛ كَكَلْبٍ مُعَلّمٍ وسِرْجِينٍ قُبلَ في 


الأصَمٌّ وَلا يُقبَلُ بمَا لا يم يُقَْنَى كَحْنْزِيرٍ وَكَلْبٍ لا تَفْعَ فيه نظ ون طن كن توت وان إن ابره وو أن لق ا هد م 


3 


ويخالف الإنشاءات حيث لا تحتمل الجهالة احتياطا لابتداء الغبوت وتحرّرًا عن الغرر. 
قال السبكي : «والمبهم ‏ كأحد العبدين ‏ في معنى المجهول» . 
يان ما يُقبل من المُقدٌ تفسيرًا لقوله : «عليَ شيء»] 

(فإذا قال: «له علي شي" قَبِلَ تفسيره بِكُلَّ ما يُتَمَوَلَ): وهو - كما قال الإمام - 
ال ا ا 0 
كفلس ؛ لصدق اسم الشيء عليه» فلو امتنع من التفسير أو فسّره ولكن نوزع فيه فقد 
ذكره المصنف في أثناء الفصل الذي بعد هذا. (ولو فسّره بما لا يُتَمَوَلُ)؛ أي لا يتخذ 
مالا؛ (لكنه من جنسه كحيّة حنطة) أو قمع باذنجانة أو قشرة فستقة أو جوزة» (أو) فسره 
(بما) لا يتمول؛ لكنه ليس من جنسه؛ و (يحل اقتناؤه؛ ككلب مُعَلُ) لصيد أو قابل 
لتحايمه (وتيرجين) وهو الزبل» وكذا بكل نجس بُقتتى ؛ ؛ كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر 
محترمة (قُبِلَ في الأصح)؛ لصدق كل منهما بالشيء مع كونه محترمًا يحرم أخذه ويجب 
ردّهء والأصل براءة ذمته من غيره. والثاني: لا يُقبل فيهما؛ لأن الأول لا قيمة له فلا 
يصمّ التزامه بكلمة «عليَ». والثاني ليس بمالٍ» وظاهرٌ الإقرار المالٌ. 

تنبيه: لو قال بدل المعلّم) : «مقتنى» لدخل ما زدته وكلب الماشية وتحوه؛ لكنه 
يفهم من قوله بعد أنه لا يقبل في كلب لا نفع فيه . 

ولو فسره بِحَقٌ شفعة أو حدّ قذف أو رد وديعة قُيِلَ لما مرّ. 

(ولا يقبل) تفسيره (بما لا يُقتنى)؛ أي بشيء لا يحل اقتناؤه؛ (كخنزير وكلب لا نفع 
فيه) من صيد ونحوهء وجلد لا يطهر بالدبغ » وميتة لا يحل أكلهاء وخمر غير محترمة؛ 
إذ ليس فيها حَنٌّ ولا اختصاص ولا يجب ردّها فلا يصدق بها قوله: «عليّ». وقضية 
التعليل - كما قال الإسنوي وغيره ‏ قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة إذا كان المقرّ له 
ذميًا؛ لأن على غاصبها رذها له إذا لم يتظاهر بها . ولو فسَّرَ بميتة لا يحل أكلها لمضطر 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


١١ كابالذاعر‎ )16( 


وَلا بعِيَادَة وَرَد سَلام . 


قبِلَ كما رجّحه الإمام خلاقًا للقاضي . 

ولو قال بدل «عليّ»: «له عندي شيء» أو «غصبت منه شيئًا» صم تفسيره بما 
لا يُقتتى ؛ إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق؛ إذ الغصب لا يقتضي التزامًا وثبوت 
مالء وإنما يقتضي الأخذ قهرًا بخلاف قوله: «عليّ»» وربما يستشكل ذلك: بأن 
الغصب هو الاستيلاء على مال الغير أو حق الغيرء فكيف يقبل تفسيره بما ليس بمال 
واللاعود؟! 

(ولا) يقبل تفسيره أيضًا (بعيادة) لمريض (و) لا (رَدٌ سلام)؛ لِبُعْدٍ فهمهما في 
معرض الإقرار؛ إِذْ لا مطالبة بهما؛ لكن إن قال: «له على حق» قُبِلَ تفسيره بهماء فإن 
قيل : «الحق» أخصن من «الشيء» فكيف يقيل. في تنسير الأخصن ما لا يُقبل في تفسير 

الأعم؟ أحشي: أن «الحق» يُطلق عرفا على ذلك بيخللاف «الشيء) فيقال في العرف: 
«له علي حقٌّ» ويراد به ذلك» وفي الخبر: احو حَنُ المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمِ حَمْسنٌ و 
منها عيادة المريض ورد السلام» فاعتبان الإقرارينا"" يطالت بد" مكلا إذا لم يَشْع 359 
اللفظ عرفا”*' فيما لا يطالب به. 


ولو قال: «غصبك» أو ااغصبتك ما تعلم» لم يصح ؛ إذ قد زرية اتفسه: فإنث قال: 


. بلفظ الترجمة‎ /١١87 / أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛»؛ كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز‎ )١( 
ولفظه عنده:‎ ٠/070٠ / وأخرجه مسلم؛ كتاب السّلام» باب من حقّ المسلم للمسلم رذ السلام‎ 
#خمس تجب للمسلم على أخيه : ردٌ السّلام؛ وتشميت العاطس» وإجابة الدّعوة» وعيادة المريض»‎ 
. واشاع الجنائز»‎ 

(؟) في نسختي المقابلة: ايما لم6 وما أَثبتهُ هو لفظ شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في أن 
المطالب في شرح روض الطالب»» (؟9/7٠7),‏ 

ف في نسخة البابي الحلبي: «في». 

)5( في نسختي المقابلة: اليسع“» وما أْبتَهُ هو لفظ شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في «أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب؟» (75/ .07٠5‏ 

2 زاد العلامة شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى “ أو شرعا. 
انظر: أسنى نى المطالب في شرح روض الطالب» اام 
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«أردت غير نفسك» قَبِلَ لأنه علط على نفسه. وإن قال: «غصبتك شينًا» ثم قال: «أردت 
نفسك» لم يقبل» وقضيته أن الحكم كذلك لو قال: «غصبتك شيئًا تعلمه» وهو ظاهرء 
ويفرق بينه وبين ما مَرَ في «غصبتك ما تعلم»: بأن «شيئًا» اسم تام ظاهد في المغايرة 
بخلاف (ما». 

[بيان ما يُقبل من المُقرٌ تفسيرًا لإقراره بمالٍ أو بمالٍ عظيم أو كثير ونحو ذلك] 

(ولو أقرّ بمال) مطلق (أو مال عظيم أو كبير) - بموحّدة بعد الكاف بخطه ‏ (أو 
كثير ) - بمثلثة بعد الكاف بخطه ‏ أو جليل» أو خطيرء أو وافرء أو نفيسء أو أكثر من 
مال فلان» أو مما في يدهء أو مما يشهد به الشهود عليهء أو مما حكم به الحاكم على 
لذو أو ذو ذلك (قل تتسيرة جنا عن منه) 4 .دن المال بون لم يعمول ب محة 
حنطة ‏ وإن كثر مال فلان» أما عند الاقتصار على المال فلصِدّقٍ الاسم عليهء والأصل 
براءة الذمة من الزيادة» وأما عند وصفه بالعظمة ونحوها فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة 
إلى الفقير أو الشحيح»ء أو باعتبار كفر مُسْبَحِلُها وعقاب غاصبه وثواب باذله لمضطرٌ 
وتوف .وآفا كوه أككن من مال فلان كمن حيك إنه اخ مندة: أو انه 5 اله عرض 
للتلف. وذلك عين تتعرض له. وقد قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه : «أصل ما أَننِي 
عليه الإقرار أن أَلرّم اليقينَ وأطرح الشلكٌّ ولا أستعمل الغلبة»» قال الشيخ أبو علي : 
«أي ما غلب على الناس». انتهى» والمراد باليقين في كلامه ما يشمل الظ رن القوي؛ كما 
قال الهروي وغيره: «الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظنّ القوي لا بمجرد الظنْ 
والشك»2. 

ويُقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله: «مال حقيردة أو «قليلٌ» أو 
امير أن اطفك اران نت اللعادسن اتن أزلى 4 ور وكوة وسلدا لمخقا ررح اد 
حيث احتقار الناس له أو فناؤه. ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة الب ونحوها مال 
كما ذكر ما قالوه في باب البيع من أنها لا تُعَدُ مالاء فإن كونها لا تُحَدُّ مالا لعدم تَمَوْلِهَا 
لاينفي كونها مالا كما يقال: «زيد لا يُحَدُ من الرجال» وإن كان رجلا؛ فكلُ مُتَمَوَلِ مال 
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(16) وكرالذليا ١0‏ 
وَكَدَا بِالمُسْتَولَدَةِ ني الأصَحٌ» لا بِكَلب وَجِلْدِ مَيئَةِ. 


وَقَوْلُهُ : «لَهُ كذَاء» كقؤله : ع1 وَقولهُ : سمغ شخ 2 أؤ «كذا كذا» 100 


ولا ينعكس . فإن قيل: كيف يحكي الخلاف في قبول التفسير بها في قوله: «شيء» 
ويجزم بالقبول في «مال» أو «مال عظيم» ولحوه؟ بل ينبغي أن يعكس ذلك؟ أجيب : 
بأنه إنما لم يَذَْكر الخلاف هنا لأنه لا يَحْفَى أن الجواب هنا مُفْرَعٌ على الأصمّ هناك . 

(وكذا) يقبل تفسيره (بالمستولدة) للمقرّ له (في الأصح)؛ لأنها تؤجر وينتفع بهاء 
وتجب قيمتها إذا أتلفها أجنبي وإن كانت لا تباع. والثاني: لا؛ لخروجها عن اسم 
المال المطلق إذ لا يصم بيعها. ولا فرق على الأول في قبول تفسيره بها بين أن يقول : 
اله علىَ مال» ‏ كما في «الروضة» وأصلها و«المحرّر» ‏ أو يقول: «له عندي مال» وإن 
قيل: المناسب في صورة التفسير بها هو الثاني . 

ولو فسّره بوقف عليه؛ قال الرافعي: «فيشبه أن يُحَدَجَ على الخلاف في الملك». 
انتهى » وقضيته أنه لا يُقبل على الأظهر» ويؤيّده ما صرحا به في كتاب الأيمان من أنه لو 
حلف لا مال له لم يحنث بالموقوف إن قلنا: «الملك فيه لله تعالئ ‏ أي وهو الأظهر - 
أو للواقف». وإن قلنا: «له» فكالمستولدة. 

و (لا) يقبل ته تفسسيره (د يكلب و) لا (جلد ميتة) ونحوهما من النجاسات؛ لانتفاء اسم 
المال عنهما. 

[بِيان ما يُقبل من المقرٌ تفسيرًا لقوله : «له عليَ كذا»] 

(وقوله) أي المقرٌ: (له) أي لزيد مثلا : عليّ (كذا كقوله:) له عليّ (شيء) فيقبل 
تفسيره بما مر فيه؟ لأنها أيضًا مبهمةء وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم 
الإشارة. ثم نُقلّثْ فصار يُكْنَى بها عن العدد وغيرهف ويجوز استعمالها في النوعين مفردة 
رمركية ومعططوفة تقول «نزلنا بدار كذا» و«بكذا كذا» أو «بكذا وكذا». وهكذا في العدد. 

[بيان ما يُقبل من الحُقدٌ تفسيرٌ يرا لقوله : له علي شيءٌ شيء» أو «كذا كذا»] 
(وقوله:) له عليّ (شيء شيء أو كذا كذا) ولو زاد على مرتين من غير عطف 


عمد ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


كما لو 0 وَلو قال: «شَئْءٌ وَشََئْءٌ» أو «كذا وَكذا" وَجَبَّ يان وَلَوْ قال: 
«كذا دِرْهَمًا» 


(كما لو لم يكرّر)؛ لأن ما بعد الأول يحتمل التأكيد؛ بل هو ظاهر فيه فيؤخذ باليقين» 
فإن قال: «آردت الاسعتاق» عمل به؛ لأنه غَلّظ على نفسة: 


[بيان ما يلزم بقول المُقرٌ : : «له علي * شيءٌ وشي2» أو «كذا وكذ»] 
(ولو) كرّر مع العطف ؛ كأن (قال:) له عليّ (شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان) 
مُتفقان أو مختلفان بحيث يقبل كل منهما في تفسير «شيء2؛ لاقتضاء العطف”'' المغايرة. 


[بيانٌ ما يلزم بقول المُقرٌ : «له عليَ كذا درهمًا؛ أو رفع الدرهم أو جرّه أو سَكَنَهُ] 

(ولو قال: ) له على (كذا درهمًا أو رفع الدرهم أو جرّه)”" أو سَكنَهُ (لزمه درهم)؛ 
لأن «كذا» مبهم وقد فسّره بدرهم» والنصب فيه جائز على التمييز» والرفع على أنه 
عطف بيانٍ أو بدلٌ كما قاله الإسنويء» أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره» وقال 
السبكي : «إنه لحنٌ». وقال ابن مالك : «وأما تجويز الفقهاء الرفع فخطأً؛ لأنه لم يُسمع 
من لسانهم». والجَرُ لحن عند البصريين» وهو لا يؤثر في الإقرار كما لا يؤثر في 
الطلاق ونحوه. والسكون كالجَرٌ كما قاله الرافعي» ووجة: بأنه أدون من المرفوع 
والمنصوب ؛ لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو دونه فحملوه عليه لاحتمال إرادته. فإن 
قيل: ينبغي أن يلزمه عشرون في حال النصب كما قيل به؛ لأنه أقلّ عدد يميز بمفرد 
معدن اح و او وك كي عي الات روز لزج في ان ران 
لأنه أقل عدد يُمَيَر بمفرد مجرور ولم يقل به أحد. فإن قيل: في حال الجر ينبغي أن 
يلزمه بعض درهم كما قيل بهء وتقديره: «كذا من درهم». أجيب : بأن «كذا» إنما تقع 
على الآحاد لا على كسورها. 


() فى نسخة البابى الحلبى : «العرف». 
)0 أي لحنًا عند البصريين؛ لأن تمييز «كذا» يجب نصبه عندهم» ويجوز جره عند الكوفيين ب «من 


ه © اد 
مهذره. 
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(16) كاب زايد ١1‏ 


وَالمَدْهَبٌ أنْهُ لوْ قال : «كذا وَكذا دَرْهَمًا' بالنَصُب وَجَبَ دِرْهَمَانء وَأَنَهُ لؤْ رَفعَ 


جَرَ فَدِرْهَم. وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ فَدِرْهٌَ في الأَحْوَالٍ. 2700« 


[بِيانُ ما يلزم بقول المُقدّ : «له علي كذا وكذا درهمًاء. 
أو رفع أو جَرَّ الدّرهم؛ أو حذف الواو] 

(والمذهب أنه لو قال: كذا وكذا) أو كذا ثم كذا (درهما بالنصب) تمييرًا (وجب 
درهمان)؛ لأنه أقرَ بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبّاء فالظاهر أنه تفسير لكل 
منهما. وعثله في «المطلب»: بأن التمييز وصفتٌ والوصفتٌ المتعقب لشيئين يعود إليهما 
عند الشافعي. ولا يحسن التأكيد مع وجود عاطف. وفي قولٍ: يلزمه درهم؛ لجواز أن 
يريد تفسير اللفظين معا بالدّرهمء وفي قولٍ: يلزمه درهم وشيءء أما الدرهم فلتفسير 
الثاني» وأما الشيء فللأوّل الباقي على إبهامه. والطريق الثاني: القطع بالأول» فإن 
قيل: ينبغي أن يلزمه أن يقول: «أحد وعشرون» كما قيل؛ لأنه أقلُّ عدد معطوف يميز 
بمنصوب. أجيب : بمثل ما مرّ. 

(و) المذهب (أنه لو رفع أو جِرّ) الدرهم (فدرهم)ء والمعنى في الرفع: هما 
درهم. والطريق الثاني قولان: ثانيهما: درهمان؛ لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما 
وأنه أخطأ في إعراب التفسير» وأما في الجَرٌ فلأنه لمّا كان ممتنعًا عند جمهور النحاة 
وكان لا يَظِهرُ له معنى في اللغة وفي العف يفهم منه تفسير ما سبق حمل عليه؛ بخلاف 
النصب فإنه تمييز صحيح» فيعود إليهما كما مرّء ولم ينقل الرافعي في هذه خلاقًا؛ بل 
جزم بدرهم ؛ لكن نقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين. 

(ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) المذكورة رفعًا ونصبًا وجرًا؛ لاحتمال 
التأكيد. قال الإسنوي : «ولم يتعرض الشيخان ولا ابن الرفعة للسكون في هذا القسم - 
أي حذف الواو ‏ ولا الذي قبلهء وقياسُ ما سبق عن الرافعي في الإفراد من جعله 
كالمخفوض لأنه دون أن يكون كذلك في التركيب والعطف أيضا"ء. قال: ويتحصل 
من ذلك اثنتا عشرة مسألة؛ لأن «كذا"» إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة. 
والدرهم إما أن يرفع أو ينضب أأو يجو أو تكن ؛ ثلاثة في أربعة يحصل ماذكرء 


عام ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


هق مُخين | 5 (2) 
وَلوْ قالَ: «أَلف وَدِرْهَم" قَبلَ تَقْسِيِدْ الألف بِمَيْر الدَّرَاهِمء وَلَوْ قَالَ: «حَمْسَة وَعِشْرُونَ 
دْهَمًا' فَالْجَمِيعٌ دَرَاهِمُ عَلَى الصّجيح . 


والواجب في جميعها درهم إِلَّا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان. 

وجزم ابن المقري تبعًا للبلقيني بأن «تُّمَ4 كالواو؛ أي والفاء كذلك . 

ولو قال: «كذا بل كذا» ففيه وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما: يلزمه شيء 
واحدء والثانى: يلزمه شيئان. وهذا أوجه؛ لأنه لا يسوغ: #رأيف زيدًا بل زيذا» إذا 
عَنَى الأول» وإنما يصحّ إذا عنى غيره . 

[بِيانَ ما يُقبل في تفسير الألف في قول المُّقدٌ : «له عليَ ألفٌ ودرهم»] 

(ولو قال: ) له علي (ألف ودرهم قَبلَ تفسير الألف بغير الدراهم) من المال؛ عانق 
فلس؛ كما في عكسه وهو درهم وألف. ولأن العطف إنما وضع للزيادة ولم يوضع 
للتفسين: وسواء أفسّره بجنس واحد أم أجناس . قال القاضي حسين : ولو قال «ألف 
ودرهم فضة» فينبغي أن يكون الألف أيضا فضة. انتهى» وهو ظاهر؛ بخلاف مالو 
قال: «له على ألف وقفيز حنطة» فإن الألف مبهمة؛ إذ لا يقال: «ألف حنطة» ويقال: 
«ألف فضة». 

ولو قال: «له على ألففٌ درهة» برفعهما أو نصبهما أو خفضهما منونين» أو نَصَبَ 
الدرهم أو خفضه أو سَكَنَهُ أو نصب «الألف» منونا ورقع الدرهم أو خفضه أو سَكَنَهُ؛ 
كان له تفسير الألف بما عَدَدُهُ ألف وقيمتةٌ درهم» وكأنه قال: «ألف مما قيمة الألف منه 
درهم؟. 

[لو قال المُمَدُ : «له علي خمسة وعشرون درهمًا» ونحو ذلك فالكُلٌ دراهم] 

(ولو قال:) له على (خمسة وعشرون درهمًا). أو ألف وماثة وخمسة وعشرون 
درهماء أو ألف وخمسة عشر درهماء أو ألف وتصف درهم (فالجميع) من الخمسة 
والعشرين وما بعدها (دراهم على الصحيح)؛ لأنه جعل الدرهم تمييزاء فالظاهر أنه 
تمييز لكل من المذكورات بمقتضى العطفء والظاهر - كما قال شيخنا ‏ أنه لو رفع 


عمد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:سمااطا 


(16) وار لقا ١‏ 


وَلَوْ قَالَ: «الدَّرَاهِمْ الَتي َو بها نَاقِصَةٌ الْوَرْنْ». فَإِنْ كَانَتْ 3 الْبَلّد نَامَة 
الْوَرْنِ قَالصَّحِيحٌ قَبُولُهُ إِنْ ذَكَرَهُ مُتصِلَا 3 لاء وَمَنْعْهُ إِنْ فصَلَهُ عن الإقْرَارٍ 10111 


ن١‎ 


الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك. ولا يضرٌ فيه اللحن» وأنه لو رفعه أو 
موي اتات رين لعن ار درك راحص ف 3 لصون مايا دده مده 
المذكور وقيمته درهم؛ أخذا مما مَرَ في ألف درهم مُنْوَّنِيْنِ مرفوعين» والوجه الثاني 
يقول: الخمسة فى مثال المصتف مجملة والعشرون مفسّرة بالدراهم لمكان العطف 
والتنقك يالب ا قال المدو لى: وعلى هذا لو قال: «بعتك هذا الثوب بماتة 
وخمسين درهمًا» لا يصح البيع» ولم يَقَلْ به أحد. انتهى . 

ولو قال: له علىَ خمسة عشر درهمًا» فالكلٌ دراهم جزمًا؛ لأنهما اسمان جُعِلا 
اسمًا واحدّاء فالدرهم تفسير له. 

[حكم قبول تفسير المُقرٌ الدّراهم التي أََرَ رَ بها بناقصة الوزن] 

(و) المعتبر في الدراهم الممَرٌ بها دراهم الإسلام وإن كانت دراهم البلد أكثر منها 
وزنًا ما لم يفسره المقنَ بما يُقبَلُ تفسيرهء فعلى هذا (لو قال: «الدراهم التي أقررثُ بها 
ناقصة الوزن»)؛ كدراهم كز دره لها اريعة دوانق» (فإن كانت دراهم البلد) 

أو القرية التي أقرَ بها (امَّة الوزن) أي كاملة؛ بأن يكون وزن كل درهم منها ستة دوانق 
(فالصحيح قبوله)؛ أي التفسير بالناقصة (إن ذكره متصلًا) بالإقرار كما في الاستثناء . 
والثاني: لا يقبل؛ لأن اللفظ صريح في التَامّ وضعًا وعرقاء والأول يمنع دعوى 
الصراحة . (ومنعه إن فصله عن الإقرار) ويلزمه دراهم تامّة إلا اه قد الف ل أن 
اللفظ وعرافٌ المَحَلٌ ينفيان ما يقوله. والثاني : يُقبل ؛ لأن اللفظ محتمل له والأصل 
براءة الذمة. وتقدم في الزكاة معرفة الدرهم التَامٌ فليراجع. وإذا قبلنا تفسيره بالناقصة 
رُوجع كما صرّح به الصيمري» فإن تعذر بيانه نزل على أقل الدراهم . 


)'١‏ في نسختي المقابلة : «طربة»» وما أثبتّه هو لفظ العلامة الكمليّ رحمه الله تعالى في «نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج؟. (11/5). 


عام ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


01 معن لاج () 


وَإِنْ كانث ناقصّة قبل إِنْ وَصَلَهُ وَكذا إِنْ فصَّلهُ في النَصصّ» وَالتَّمَسِيدُ بِالمَعْشُوسَة كهُوَ 
بالتَاقِصَةٍ . 


(وإن كانت) دراهم المَحَلَّ المذكور (ناقصة قَبلَ) قوله (إن وصله) بالإقرار جزمًا؛ 
لأن اللفظ والعرف يصدّقانه فيه. (وكذا إن فصله) عنه (في النَصّ) ؛ حملا لكلامه على 
عرف المحل كما في المعاملات. وفي وَجْهِ: لا يُقبل؛ حملا لإقراره على وزن 
الإسلام. ويجري الخلاف فيما إذا أَقَجَ بمحل أوزانهم فيه أكثر من دراهم الإسلام» فإن 
قال : «أردت الإسلامي» مُنّصلا قيِلَ على الصحيح» أو منفصلا فلا . 

[حكم قبول تفسير المُقرٌ الدّراهمْ التي أقرّ بها بمغشوشة أو من فضّة رديئةٍ ونحو دَلك] 
(والتفسير بالمغشوشة) من الدراهم (كهو)؛ أي التفسير (بالناقصة) ففيها الخلاف 
والتفصيل السابقان في الناقصة؛ لأن الغش نقص في الحقيقة. ولو فسّرها بجنس من 
الفضة رديء أو بدراهم سكّتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلل؛ كما 
لو قال: «له علىّ ثوب» ثم فسّره بجنس رديء أو بما لا يَعتاد أهل البلد لبسهء ويخالف 
تفسيره بالناقص لدفع ما أقرّ به بخلافه هناء ويخالف البيع حيث يُحمل على سكة البلد؛ 
لأن البيع إنشاء معاملة» والغالب أنها في كُلّ محل تقع بما يروج فيه» والإقرار إخبار 
عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل فيرجع إلى إرادته . 
[حكم قبول تفسير المُّقرٌ الدّارهمَ التي أقرٌ بها بما لا فضَّةَ فيه] 

ولو فسّر الدراهم بما لا فضة فيه كالفلوس لم يُقبل ؛ لأنها لا تسمّى دراهم. ضواء 
أقاله مفصولا أم موصولاء نعم إن غلب التعامل بها ببلد بحيث مُجر التعامل بالفضة. 
وإنما تؤخذ عِرَضًا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان فينبغي كما قاله بيعض 
المتأخرين أن يُقبل وإن ذكره منفصلا . 

[بِيانَ ما يلزم المُقرٌ بقوله : «له علي دُريهم» أو ادرهم صغيرٌ» ] 

وقوله: «له عليّ دريهم» بالتصغير أو «درهم صغير» لزمه درهم صغير القَدّ وَازِنَّ إن 

كان بمحلّ أوزانهم فيه وافية؛ لأن الدرهم صريحٌ في''' الوازن. والوصف ب«الصغيرا 


2030 في نسخة البابي الحلبي: «في صريح» . 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم //زومااطا 


(6) بلقا 1 
وَلِوْ قال: «لهٌ عَليَ مِنْ دِرْهَم إلى عَشَرَةٍ» لَرِمَهُ يِسْعَةفي الأصَمٌ ا 


يجوز أن يكون في الشكل وأن يكون بالإضافة إلى الدرهم البغلي» فلا يُترك الصريح 
بالاحتمال». فإن كان بمحل أوزانهم ناقصة قُبلَ قوله: (إِنَّه أراد منها»» ولزمه درهم 
ناقص منها . 
[بِيانْ ما يلزم المُقرٌ بقوله : «له عليَ درهم كبيرٌ»] 

وإن قال: «له عليّ درهم كبير» وفي المحل دراهم كبار القَدَّ وزانٌ متسعة لزمه درهم 

واسع منها كما في «التنبيه»؟ عملا بالاسم واللفظ لأنه أمكن اجتماعهما. 
[بيان ما يلزم المُّقرّ بقوله: «له على دراهم كثيرةٌ» أو «قليلة»] 

ويجب بقوله: له عليّ دراهم كثيرة» أو «قليلة» ثلاثةء ولا يشترط تساويها فى 
الوزن؟ بل يكفي أن تكون الجملة زنة ثلاثة دراهم. ويجب بقوله: العا لقو ده 
الدراهم» درهمان؛ لآن الواحد ليس بعدد . 

[بِيانْ ما يلزم بقول المُقرٌ : «له عليّ من درهم إلى عشرة»] 

(ولو قال : دله علىّ من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة في الأصح)؛ إخراجًا للطرف 
الأخير وإدخالا للأول؛ لأنه مبدأ الالتزام» وقيل: عشرة؛ إدخالا للطرفين» وقيل: 
ثمانية؛ إخراجًا لهما؛ كما لو قال: «عندي ‏ أو بعتك ‏ من هذا الجدار إلى هذا الجدار» 
فإنهما لا يدخلان. وفرّق الأول: بأن المقرَ به أو المبيع هناك الساحة وليس الجدار منها 
بخلاف الدراهم. قال بعض المتأخرين: وذكر الجدار مثالٌ فالشجرة كذلك؛ بل لو 
قال: «من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم» فكذلك فيما يظهر؛ لأن القصد التحديد 
لا التقييد. انتهى. وما بحثه في الدراهم ممنوع بالفرق المذكور. وهذه المسألة قد سبق 
ذكرها في الضمانء. فالحكم فيه وفي الإقرار والإبراء والوصية واليمين والنّذر”') 
واحدٌ. فإن قيل : قد قالوا فيما لو قال لزوجته : «أنت طالق من واحدة إلى ثلاث»؟ أنه يقع 
عليه الثلاث. فقياسه لزوم العشرة هناء أجيب: بأن عدد الطلاق محصور قأدخلوا فيه 
الطرفين بخلافه هنا . 


)0( في نسخة البابي الحلبي : «والتّظر» . 


أعامطث نم /لاك ل ام50 ام جاعم ./لزوم كا 


0 معن | 5 (1) 


وَإِنْ قَالَ: «دِرْهَمٌ فِي عَشَرَاء فَإِنْ أَرَادَ الْمَعِيّه لَرِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ 2 


وإن قال: «له على ما بين الدرهم والعشرة» أو «ما بين الدرهم إلى العشرة» لزمه 

ثمانية إخراجًا للطرفين؛ لأن ما بينهما لا يشملهما. 
بان ما يلزم بقول المُقرٌ : «له عليّ درهمٌ في عشرة»] 

(وإن قال:) له عليّ (درهم في عشرة. فإن أراد المعية)؛ بأن قال: «أردت مع 
العشرة دراهم له» (لزمه أحد عشر) درهمًا؛ لأن «في» تستعمل بمعنى «مع» كما في قوله 
تعالئ : # فَآدَخْلٍ في عِبَرِى * [الفجر: 615 فإن قيل: قد جزموا فيما لو قال الوعلي درعم 
مع درهم» أنه يلزمه درهم واحد؛ لاحتمال أن يريد «مع درهم لي2 فمع نية (مع “ أَوْلَىء 
أجيب : بأن قصد المعية في قوله: «درهم في عشرة» بمثابة حرف العطف. والتقدير: 
«(له درهم وعشرة»» ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم في «جاء زيد 
وعمرو» بقولهم: «مع عمرواء بخلاف قوله: «له علي درهم مع درهم»» فإن «مع» فيه 
لمجرد المصاحبة» والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم لدرهم غيرهء ولا يُقَدَرُ فيها 
عطف بالواوء ولهذا لا يلزمه إلا درهم إلا أن يريد: «مع درهم آخر يلزمني» فيلزمه 
درهمانء وأيضًا فقوله: «درهم مع درهم) صريح في المعية» و«درهم في عشرة؛ 
صريح في الظرفية» فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا بنيته» وإن أراد به المعية 
لم يصحٌ تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم آخر؛ لأن فيه تكثير المجاز وهو ممتنع» وأيضًا 
امتنع ذلك لأن المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيتهء فلو قَدَّرَ «معه» مجارًا 
لإضمار”” لكَدْرَ المجازء وأما قوله: «درهم مع درهم آخر» فهو ظاهر في المعية 
المطلقة» فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم. فحصل الفرق من وجهين. فإن قيل: سلمنا 
وجوب أحد عشرء فينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير العشرة إليه؛ كما لو قال: 
«له علىٌ ألف ودرهم» فإن الألف مبهمة ويرجع في تفسيرها إليه» أجيب: بأن قوله: 
«ألففٌ ودرهم؛ فيه عطف الدرهم على الألف والألفٌ مبهدٌ. وهلهنا بالعكس» فإن 
عطف العشرة تقديرًا على الدرهم والدرهمٌ غير مبهمء فكانت العشرة من جنسه؛ لأن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «مجاز الإضمار». 


عمش ام لال هىجام50 مجاعم //زومااطا 


الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليهء وأجيب أيضا بما قدرته في كلامه؛ لكن 
الجواب الأوّل أَوْلى ؛ لأنه يشمل ما إذا لم تُعلم له إرادة . 

(أو) أراد (الحساب) وهو يعرفه (فعشرة) تلزمه ؛ لأنها موجبة عندهم» فإن لم يعرف 
الحساب فدرهم وإن قال: «أردت مايريده الحُسَّابُ» كما بحثه في «الكفاية» فإنه 
الصحيح في نظيره من الطلاق. (وإلَا) بأن لم يُرِدِ المعية ولا الحساب وأراد الظرف 
(فدرهم)؛ لأنه الْمَتيْمن . 
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؟- فصل [ في بيان أنواع من الوقرار] 
مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحّة الاستثناء 


مي م ٠ - 8 - ٠‏ 2 5-4 
1 2 وه ف ا داه فاندهة ا ء. ا لو ”ماص تعس اميم 20 
قال: "له عندي سيف شي عمدا. أو انوت في صندوى» ل يلزمه الظؤزف. م 
. و“دى س وء فو َ' ب ثليه . 8 1 09 3 5 3 
«غمُد فيه سَيْفَاء أو «صندوق فيه ثؤْبٌ» لرْمَّهُ الظرزف وَحَدَمٌ 1111111 


(فصل) في بيان أنواع من الإقرار 
مع ذكر التّعليق بالمشيئة وبيان صحّة الاستثناء 


[القسم الأوّل : بيان أنواع من الإقرار] 
وقد بدأ بالقسم الأول فقال : ' 
[بيان ما يلزم بقول المُقرٌ: ١له‏ عندي سيف في غمدٍ» أو ١غمدٌ‏ فيه سيففٌ» ونحو ذلك] 
لو (قال: «له عندي سيفت في عمد" - بكسر الغين المعجمة ‏ (أو «ثوتٌ فى 
صندوق») ‏ بضمٌ الصّاد ‏ (لا يلزمه الظرف) ؛ لأنه لم يقر به ؛ الظرف غير المطررف: 
والإقرار يعتمد اليقين. (أو ١غمد‏ فيه سيفٌ». أو لصندوق فيه ثوبُ» لزمه الظرف وحده) 


)١(‏ ومثله فصن في خاتم» ونعل في حافرء وحمل في بطن دابة؛ وثمرة على شجرة. وسرج على دابة. 
وحكم عكسه عكس حكمه؛ نعم لو أطلق في الخاتم دخل فضّه؛ لأنه اسم للجميع» وبذلك فارق 
ما لو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها؛ لأنه يصح استثناؤه منها فيه نحو: «له دابة إلا حملهاء 
لأنه يمكن أن يكون الحمل للمُقرٌ بوصية من مورث المقرٌ له وبذلك فارق أيضًا دخوله في البيع 
لعدم صحة استثنائه فيه؛ قال الإمام القفال وغيره: والضابط أن ما لا يدخل في البيع لا يدخل هناء 
وما يدخل فيه يدخل هنا إلا الحمل والثمرة غير المؤبرة والجدار نظرًا للعرف ثم لا هنا. انتهى 
«شرح م ر». قال اع ش» عليه : قضية تخصيص الاستثناء بما ذكر أنه لو أقرَ له بأرض أو ساحة أو 
بقعة فيها شجر أو حجر رحى مُتبّت أو ساقية أو وتد أو غير ذلك من كل منفصل توقف عليه نم 
مُتصلٍ دخل. ولعله غير مراد؛ لأن هذه المذكورات ليست من مسمى الأرض» وقد تقدم في 
الأصول والثمار ما هو صريح في عدم الدخول. وقوله: «والجدار»؛ أي فيما لو أقر له بأرض أو 
ساحة أو بقعة» أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدران؛ لأنها من مسمّاهما. انين 
انظر : حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطْلّاب» كتاب الإقرارء فصل في بيان أنواع من الإقرار مع 
بيان صحة الاستثناء. (87*/8). 
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أؤ «عَبْدٌ عَلى َأ عِمَامَة» لم تَلرَّمْهُ الْعِمَامَةُ عَلَى الصّحيح. ألنفةاته رقة جها ف 1 
«نَوْبُ مُطْوَّر» ل مَهُ الْجَمِيعٌ . 


لا المظروف لِمّا مه وهكذا كل ظرفي ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارًا بالآخرء 
فلو قال: «له عندي جاريةٌ في بطنها حمل» أو «خاتم فيه - أو عليه قصنٌّ)» أو 'دَابَةٌ في 
حافرها تنعل» أو 'فَمْقَمَةٌ عليها عروة" أو «فرسٌ عليها سرجٌ» لزمته الجارية والدابة والقمقمة 
والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج. ولو عَكْسَ عُكسٌ الحكم . 

ولو قال: «له عندي جارية» وأطلق وكانت حاملا لم يدخل الحمل؛ لأن الجارية لم 
تتناوله ؛ بخلاف البيع ؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق كما مََء وربما كانت الجارية له 
دون الحمل بأن كان مُوصّى بهء ولهذا لو قال: «هذه الدَابَةٌ لفلان إلا حملها؛ صمّء و 
قال: «بعتكها إلا حملها» لم يصحّ 

والعنجرة كالجارية» والقمز عالحمل فيما ذكر: 

ولوهال: : «له عندي خاتم » وكان فيه فصٌّ دخل في الإقرار؛ لأن الخاتم يتناوله» فإن 
قال: : "لم أَدِ القَصّ؛ لم يقبل منه؛ لأنه رجوع عن بعض ما أقر به» وإنما لم يتناوله #في 
خاتم فيه أو عليه - فصنٌّ» كما مَنَ لقرينة الوصف الموقع في الشك . 

[بيانٌ ما يلزم بقول المُقدٌ: «له عندي عبدٌ على رأسه عمامة»] 

(أو) قال: له عندي (عبد على رأسه عمامة) ‏ بكسر العين وضمّها ‏ (لم تلزمه 
العمامة على الصحيح) لما مَدَء والثاني: تلزمه؛ لأن العبد له يد على ملبوسه ويده كيد 
سيده. ورّد: بأنه لو باعه لم تدخل في البيع فكذا في الإقرار؛ إذ الضابط في ذلك كما 
لالقالارو قات 501 زا وخر سح لق العو برا ل نكيت رار برها ناد 
إلا الثمرة غير المؤبّرة والحمل والجدار فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار 
لبنائه على اليقين وبناء البيع على العرف . 

[بِيانُ ما يلزم بقول المقرٌ : «له عندي دابّة سرجه أو «ثوتٌ مطوّر»] 

(أو) قال: له عندي (دَابَه بسرجها) أو عبد بعمامته (أو ثوب مطرّز) ‏ بتشديد الراء - 

الزمه الجميع )؛ لآن الباء بمعنى «مع» كما مد والطراز جزء من المطرز وإن رُكُبَ عليه 
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وَلَوْ قَالَّ: 'فى ميرّاث أبى ألفت» فَهُوَ إقَرَارٌ عَلَى أبيه بدَيْنء 15100000 
بعل نسجه. قال ابن الرفعة: ويظهر أن قوله: «عليه طراز» كقوله: "مطرّز» . العهى: 


وقال ابن الملقن: : «يظهر عدم اللزوم» . انتهى ؛ أي كخاتم عليه فص نهذ ل :. 
[بيان ما يلزم بقول المُقرٌ : «له عَلِنَ أل في هذا الكيس»] 
ولو قال: «له علي ألفٌ في هذا الكيس» لزمه ألف وإن لم يكن فيه شيء؟ لاقتضاء 
«عَلَىَ» اللزوم ولا نظر إلى ما عقب به» فإن وحِدَ فيه دون الألف لزمه تمام الألف؛ 
كما أنه لو لم يكن فيه شيء يلزمه الألفء فإن قال: «له عَلَيَ الألف الذي في الكيس؛ 
فلا تتميم لو نقصء ولا يغرم لو لم يكن فيه شيء؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته على 
الأظلاق: بؤفزق أيضابين الختكر والممدفك؟ بأن الأخبار عن الشتكر الموضوف فى كر 
خبرين فأمكن قبول أحدهما وإلغاء الآخرء والإخبار عن المُعََفِ الموصوف يعتمد 
الفنفةة فا كانت سسعيلة بطل اكير كلة: 
[بِيانٌ ما يُفْسَرُ به قول المُقر : له في ميراث أبي ألففٌ»] 


(ولو قال: ) له (في ميراث أبي) أو من ميراث أبي (ألف) ؛ أي ألف درهم (فهو إقرار 
على أبيه بدين)”''» فإن قيل: لِمَّ لا" يصمح تفسيره أيضًا بالوصية والرهن عن دين الغير 
أو نحو ذلك؛ كما لو قال: «له في هذا العبد ألف» فإنه يصمٌ أن يفسر بذلك؟ أجيب: 
بأن قوله: «في ميراث أبي ألف» إقرار بتعلّق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى 


)001( وإذا لم يكن المقدٌ حائرًا وكذّبه الباقون لا يغرم إلا حصّته في الأظهرء واقتضاء كلام الرافعي في 
نظير المسألة» واستشكل حمل هذا على الدين» وملا حمل على الوصية ونحوها؟ وأجيب: بأن 
الغالب لزوم المال من المعاملات؛ «زي» والح ل». وعبارة اشرج غبرة: فإقرار على أبيه بدين 
لإضافة الألف إلى جميع التركة المضافة إلى الأب دونه» وهذا واضح في تعلق المال بجميعها وضمًا 
كنا يع عن ننه التصرف فيهاء ولا يكون كذلك إلا الدين» قاندقع بالتعلق بالجميع احتمال 
الوصية ؛ لأنها إنما تتعلق بالثلث . انتهى. ا 0 
انظر: و ل ل ا 72552071 
بيان صحة الاستغناف (*7/ 57ب 584). 

() ليست في الممخطوط . 
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لَوْ قال ل: «في مِيرَائي مِنْ أبي أل فَهُوَ وَعْدُ 


اها 


سر 


وَلَوْ قالَ: «لَهُ عَلَيَ وِرْهَمْ دِرْهَمٌ» لزِمَه دِرْهَمٌ فَإِنْ قَالَ: «وَدِرْهَمُ) لَرِمَهُ دِرْهَمَانِ. 


الخصوص بتفسيره بشيء مما ذكر ؛ لأن العبد المفسّر بجنايته أو رهنه مثا لو تلف ضاع 

حق المقد لداقق الأول وانقطع حق تعلّقه بعينٍ ْ من التركة في الثاني» فيصير كال جوع 
عن الإقرار , بما يرفع كلَّهُ أو بعضهء وقضيّته أنه لو فسّر هنا بما يعي الميراث وأمكن قُبِلَ» 
وأنه لو قال نّم وله عبيد : «له في هذه العبيد ألف» وفسّر بجناية أحدهم لم يُقبل . وخرج 
بالألف الجزء الشائع كقوله: «له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه» فلا يكون ديئًا على الأب 
وإِلّا لتعلق بجميع التركة؛ ذكره الإسنوي» ثم قال: «والظاهر صحة الإقرار؛ لاحتمال 
أنه أوصى له بذلك الجزء وقبلةٌ وأجازه الوارث إن كان زائدًا على الثلث»» وهذا أَوْجَهُ 
من قول السبكي : إنه ينبغي أن يكون قوله: «له في ميراث أبى نصفه» كقوله: «له فى 
ميراثي نصفه»» وأن يكون قوله: «له فيه ثلثه» إقرارًا له الود لكلف . ْ 

[بيان ما يُحْمَلٌ عليه قول المُترٌ: «له في ميرائي من أبي ‏ أو في مالي ألففٌ»] 

(ولو قال: ) له (في ميراثي من أبي) أو في مالي أو من مالي (ألف فهو وَعْدٌ هبَة) ؛ أي 
وعده بأن يهبه الألف» هذا إذ لم يُرِدْ به الإقرارء ولم يذكر ما يدل على الالتزام؛ لآ 
أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءًا منه» واحتمل كونه تبرعًا بخلافه فيما 
قبلها. فإن أراد به الإقرار أو ذكر ما يدل على الالتزام؛ كقوله: «له في ميراثي من 
أبي ألف - أو له في مالي ألف - بِحَقٌّ لزمني أو بحق ثابت» لزمه ما أقرٌ به . 

[بيان ما يلزم بقول المُقرٌ : «له عليَ درهم درهمٌ» بلا عطفٍ أو بعطفي] 

(ولو) كرّر المُقَرٌ الدرهم بلا عطف ؛ كأن (قال: «له عليَ درهم درهم») ولو زاد في 
التكرير على ذلك ولو ألف مرة» وسواء أكان في مجلس أو مجالس» عند حاكم أو عند 
غيره (لزمه درهم) ؛ لاحتمال إرادة التأكيد. 

(فإن) كرّر الدرهم مع العطف؛ كأن (قال): له علي درهم (ودرهم) أو «درهم ثم 
درهم» (لزمه درهمان)؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» هر كالواوء وأما «الفاء» 
النْصنٌ فيها لزوم درهم إذا لم يرد العطف؛ لأنها تأتي لغيره فيؤخذ باليقين» فإن قيل : 
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وَلَوْ قال: اله دِزْهَم وَدِرْهَمٌ وَدرْهَمًا لَزِمَهُ بِالأَوَلَيْن دِرْهَمَانِء وَأَمَا النَّالتُ فَإِنْ أَرَادَ 
تَأكِيدَ النّاني لم يَجِبْ به شَئْء» وَإِنْ نَوَى الاسْتئْتاف لَرَْمَهُ نَالثُء وَكَذَا إِنْ نَوَى تأك 


الأَوَّلِ أو أطلقّ في الأَصَمٌ . 


١+ 


م 


لو قال: «أنت طالقٌ فطالقٌ» لزمه طلقتان» فَهَّلَاا كان يلزمه درهمان؟ أجيب : بأنه قد 
يريد: «فدرهم لازم لي2 أو «أجود منه؛ء ومثله لا ينقدح في الطلاق» وبأن الإنشاء 
أقرى وأسرع نفوذاء ولهذا يتعدّد اللفظ به في يومين بخلاف الإقرار. واعترض الرافعي 
الفرق الأول: بأنه قد يريد: «فطالق مهجورة» أو لا تراجع» أو «خير منك» أو نحو 
وأجيب: بأن ذلك صرف للصريح عن مقتضاه. أما إذا أراد بالفاء العطف فيلزمه 
درهمان كما في العطف بالواو. ومِثْلٌ الطلاق الثَّمَنُ فلو قال: «بعتك بدرهم فدرهم» 
فقَبلَ لزمه درهمان؛ لأنه إنشاء لا إخبار. 
[بِيان ما يلزم بقول المُقرٌ : «له علي درهم ودرهم ودرهم» ونحو ذلك] 

(ولو قال: له) عليّ (درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان) ؛ لاقتضاء العطف 
التغاير كما مَدَء (وأما الثالث» فإن أراد) به (تأكيد الثاني) بعاطفه (لم يجب به شيء) 
عملا بنكتهء (وإن نوى) به (الاستئناف لزمه ثالث) عملا بإرادته» (وكذا إن نوى) به 
(تأكيد الأول أو أطلق) بأن لم ينو به شيئًا (في الأصح)؛ لأن التأكيد في الأول ممنوع 
للفصل والعطف,. ولهذا اتفقوا على لزوم درهمين في قوله: «درهم ودرهم»»ء ومقابل 
الأصح فيها: يلزمه درهمان؛ لأن الثاني في قوله: «درهم ودرهم» معطوف على الأول 
فامتنع تأكيده» وهنا الثالث معطوف على الثاني على رأي فأمكن أن يؤكد الأول بف 
وأما الثانية فلأن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائرًا لكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس 
والتاكين عان0 عله عل التأسنين أزلى ه فعلى هذا لو كرّر ألف مرة فأكثر لزمه يعدد 
ما كرّرء ومقابل الأصح فيها: يلزمه درهمان؛ لأنه وإن كان الأصل التأسيس لكن 
عارضه كون الأصل براءة الذمة فتعارضا فتساقطاء فلم يبق للثالث مقتض فاقتصرنا على 
الدرهمين. ْ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «كأن؟. 
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تثنمه : لو عبّرَ في الثانية ب«المذهب» كما في «الروضة» لكان أؤلى فإن الأكثرين 
قطعوا بهاء وفيل : قولان كنظيره من الطلاق» وفرّق الأوَلونَ: بأن التأكيد في الطلاق 
أكثر ؛ لأنه يقصد به التخويف والتهديد . 

والعطف ب 22 كالواو فيما ذكر. لكن لو عطف ب همي في الثالث» كقوله: 
«درهم ودرهم ثم درهم» لزمه انه يكل بال ؛ إذ لا بْدََ من اتفاق حرف العطف فى 
المؤكد والمؤكّد. 

[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الإقرار] 

فروع: لو قال: «له عليَ درهم بل درهم» أو لا بل» أو «لكن درهم» لزمه درهم؛ 
لأنه ربّما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فقصد الأول. وإن قال: «له علىٌ 
درهم بل درهمان» أو (لا بل» أو «لكن درهمان» لزمه درهمان لتعذر نفى ما قبْلَ «بل» أو 
«لكن» لاشتمال ما بعدها عليهء فإن قيل: لو قال: «أنتِ طالقٌّ طلقة بل طلقتين» لزمه 
ثلاث. فَهَّلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الطلاق إنشاءء فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها 
إلى إنشاء طلقتين لا يمكن إنشاء إعادة الأولى مع الثانية؛ لأن تحصيل الحاصل محالٌ» 
والإقرار إخبارء فإذا أخبر بالبعض ثم أضرب عن الإخبار به إلى الإخبار بالكل جاز 
دخول البعض في الكل . 

هذا إذا لم يُعَيّن الدرهمين ولم يختلف الجنسء فإن عيّنهما أو اختلف الجنس؛ 
كقوله: «له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان» أو «له عليّ درهم لا بل دينار» لرمه ثلاثة 
دراهم في الأول ودرهم ودينار في الثاني؛؟ لعدم دخول ما قبل «بل» فيما بعدهاء 
ولا يقبل رجوعه عنه . وكاختلاف الجنس اختلاف النوع والصفة. 

ولو قال: «له عليّ درهمان بل درهم» أو «لا بل درهم» أو (درهم ودرهم بل درهم» 
لزمه درهمان مؤاخذة له بإقراره الأول. 

ولو قال: «له علىَّ درهم ودرهمان» لزمه ثلاثة دراهم . 

ولو قال: «له علي درهم مع درهم» أو «فوق ‏ أو تحت - درهم» أو «معه أو فوقه 


عمش ام نااك ل ام50 مجعم .//زنومااا 


)1 معن | اج (9) 
وَمَتَى أكَر بهم - كشَيْءٍ وَنُوْبِ - وَطُولِب بِالْبيانِ فَامْتنَعَ فَالصّحِيحُ أنه يُحْبَسُ. .. 


أو تحته ‏ درهم» لزمه درهم فقط؛ لأنه ريما يريد: مع أو فوق أو تحت درهم ليء أو 
معه أو فوقه أو تحته درهم لي» أو يريد: فوقه في الجودة وتحته في الرداءة ومعه في 
أحدهما. 

ويلزمه درهمان فيما لو قال: «له عليّ درهم قبل - أو بعد درهم» أو «قبله ‏ أو 
بعده ‏ درهم»؛ لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة وتعذر التأكيدء وفرّقوا بين الفوقية 
والتحتية وبين القبلية والبعدية: بأنهما يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم. 
والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهمء فلا بُدَّ من أمر 
يرجع إليه التَقَدُمْ والتَأَحّدُْ وليس إلا الوجوب عليه» وهنا اعتراض للرافعي ذكرئة في 
الجواب عنه في «شرح التنبيه» . 

[حكم الإقرار بمُبهم] 

(ومتى أ بمبهم) ولم يمكن معرفته بغير مراجعته؛ (ك«شيء» و«ثوب» وطولب 
بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس)؛ لأن البيان واجب عليهء فإذا امتنع منه حبس؛ 
كالممتنع من أداء الدين وأَوْلَى؛ لأنه لا وصول إلى معرفته إلا منه . والثاني : لا يحبس؟ 
لإمكان حصول الغرض بدون الحبس . 

أما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته؛ كقوله: «له علي من الدراهم قدر ما باع يه فلان 
فرسه» فلا يحبس؛ بل نرجع إلى ما أحال عليه» وكذا لو أمكن معرقته باستخراجه من 
ل 
ما لزيدٍ عليّ»؛ ومن طرق معرفة ذلك أن تجعل لزيد شيثًا وة تقول #الغمرز الك إل نلك 
شيء؟ فتأخذ نصفه وهو خمسمائة إلا سدس شيء وتسقطه من آلف زيدٍ يبقى خمسمائة 
وسدس شيء»ء وذلك يعدل الشيء المفروض لزيد؛ لأنه جعل له ألفًا إلا نصف 
ما لعمروء فتسقط سدس شيء بسدس شيء يبقى خمسة أسداس شيء في مقابلة 
خمسماثة. فيكون الشيء النَامٌ ستمائة وهو ما لزيدء فإذا أخذت ثلثها وهو مائتان 
وأسقطته من الألف بقي ثمانمائة وهو ما أقرّ به لعمرو. 


أعامط ملالا لم50 مجاعم .نوما 


(16) افا هن 


رن تلواط ل كد د و ع وت لك ردن 5 
و بهن وَكذبه المقرٌ 0 وَلَيَد ٠‏ وَالقؤل قؤل المقرٌ في مه 
غ ا َو لد نَأل م أو لد ناه . ٠.‏ م 5 ىآ ىو 2 
و 7 لي كم _ لني في يَوْم آخرّ لز لف فقط 010 1 0 003070010 


[حكم ما لو بَيّنْ المُقَرٌ إقرارّهُ المُبهم وكدّبه المُمَد له في ذلك] 

(ولو بيّن) المُقرُ إقراره المبهم تبييئًا صحيحًا (وكدّبه المُقَدٌ له) في ذلك (فَلْيْبِيَنْ) 
جنس الحق وقدرهء (ولْيَدّع) بهء (والقول قول المُقرٌ) بيمينه (في نفيه)» ثم إن فسّره 
بيعض الجنس المدّعى به؛ كمائةٍ ودعوى المُقَرٌ له مائتان: فإن قال المُّقَتُ له: «أراد 
المُقدُ بالمبهم المائة» ثبتت باتفاقهما وحلف المقرّ على نفي الزيادة» وإن قال: 
«أرادهما» حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يميئًا واحدة لاتحاد الدعوى, 
فإن نكل حلف المدعي على الاستحقاق لهما لا على إرادة المقرّ لهما لأنه لا اطلاع له 
عليهاء وإن كذّبه في استحقاق ما فسّر به بطل الإقرار فيه وإِلَّا ثبت. ولو اقتصر على 
دعوى الإرادة وقال: «ما أردت بكلامك ما وقع التفسير به وإنما أردت كذا» لم يُسمع 
منه ذلك ؛ لأن الإقرار والإرادة لا يثبتان حمًا فعليه أن يدّعي الحق لنفسه . 

[حكم ما لو مات المُقرٌ إقرارًا مُبهِمًا قبل البيان] 

فإن مات المُقَدُ قبل البيان طولب به الوارث» فإن امتنع وُقِمَتِ التركة كُلّهَا لا أقل 
متموّلٍ منها حتى يبين الوارث؟؛ لأنها وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين» 
ولا يخالف صحة التفسير بالسرجين ونحوه؛ لأنّا لم نتيقّن عدم إرادة المال فيمتنع 
التصرّف في الجميع احتياطاء فإن بيّن المقرّ له زيادة على ما فسّر به الوارث صدق 
الوارث بيمينه كالمّقرٌء وتكون يمينه على نفي إرادة مورثه زيادة؛ لأنه قد يطلع في حال 
مورثه على ما لا يطلع عليه غيره» وهنا سؤالان ذكرتهما مع جوابهما في «شرح التنبيه». 

[بِيانٌ ما يلزم بإقرار من أقرّ لشخص بألف ثم أقرٌ له بألفٍ في يوم آخر] 

(ولو أقر له) أي لشخص (بألف) مثلا في يوم» (ثم أقرّ له بألف في يوم آخر لزمه ألف 
فقط) وإن كتب بذلك وثيقة وأشهد عليه فيها؛ لأن الإقرار إخبارء ولا يلزم من تعدده 
تعدد المّخْبَر عنه. وهذا يقتضي أن الدكرة إذا أعيدت عانق فين الأول ولو عوَفٌ 
الالف في اليوم الثاني كان أولى بالاتحاد . 


عا مام الاك ل ام50 مجعم //نومااط 


ظن مخ | 2ج () 


وَلَو الختلف الْقَدْرُ مَحَلَ الأَكَلُ في الأكتّرء لو وَسَنَهعَا لين ينين 1ه سَيِدهمًا 
إلى جَهْمَيْنِ أو قَالَ: : «قبضخ يم الت عَشَرَة م قَالَ: «قبضث يَوْم ال حَد عشْرّةً؛ 
َزْمَاء و قَالَ : اله عَلَىَ لف من تمن خَمْر) 0 «كلب» أو آلف قَضَيْنه) لَرْمَهُ الألذ” 


(ولو””"' اختلف القدر) المُمَدُ به في اليومين ولم يتعدَّر دخول أحد الإقرارين في 
الآخر؛ كأن أقرٌ بخمسة ثم بعشرة أو عكس (دخل الأقلٌ في الأكثر)؛ إذ يحتمل أنه ذكر 
بعض ما أقرٌ به في أحدهما. 

هذا إذا أمكن الجمع بين الإقرارين» (فلو) تعذر؛ كأن (وصفهما بصفتين 
مختلفتين)؛ كصحاح ومكسّرة» (أو أسندهما إلى جهتين)؛ كبيع وقرضء (أو قال: 
«قبضثتٌ يوم السبت عشرة» ثم قال: «فبضت يوم الأحد عشرة» لَزِمًا) أي القدران في 
الصور الثلاث؛ لأن اتحادهما غير ممكن. فإن قيّد أحدهما وأطلق الآخر لم يتعدّد 
وخمل المُطلق عليه كما أشار إليه المصنف بقوله: «صفتين». وأما قوله: «مختلفتين! 
فلا حاجة إليه وإن ذكره في «المحوّر» فإِنَّ الصّفتين لا يكونان إلا مختلفتين؛ كما لم 
يحتج إليه في الجهتين؛ إذ لم يقل فيهما: «مختلفتين» لأنهما لا يكونان إِلّا كذلك . 

[بيانُ ما يلزم بقول المُقرٌ: «له عليّ ألفٌ من ثمن خمر» 
أو اله علي من ثمن خمر ألفٌ» ونحو ذلك] 

(ولو قال: «له عليَ ألفٌ من ثمن خمر» أو «كلب». أو) له عليَ (ألف)؛ لكن 
(قضيته) وذكر ذلك متصلا (لزمه الألف في الأظهر)؛ عملا بأوّل الإقرار وإلغاء لآخره؛ 
لأنه وصل به ما يرفعه فأشبه قوله: «له عليّ ألف لا تلزمني». والثانى : لا يلزمه شىء؛ 
لأن الكلّ كلام واحد فتعتبر جملته ولا يتبمّض ؟ كقوله : «لا إله إلا الله» لا يكون كفا 
وإيماناء أما إذا فصله عن الإقرار فيلزمه جزمًا . 

ولو قدّمه كقوله: «له عليّ من ثمن خمر ألف» لم يلزمه جزمًا كما في «الروضة» 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وإن؛. 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


(16) واب الاير ا 


مي © 


وَل قال : «مِنْ ثَمَن عبد لم أق قبضة إذا 0 ليث قَبلَ عَلَى المدقت وَجَعِل تَمَنًا. 


وأصلهاء وظاهر إطلاقهم في مسألة التقديم أنه لا فرق بين المسلم والكافر؛ لأن الكفار 
ا 0 

ولو قال: «كان من ثمن خمر فظننته يلزمني» حلف المُقَرُ له على نفيه رجاء أن يقرّ 
أو يرد اليمين عليه فيحلف المُقدٌ ولا يلزمهء قال الإمام: «وكنث أوَّدٌ لو فصل بين أن 
يكون المقرّ جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزمه وبين أن يكون عالمّاء فيعذر الجاهل دون 
العالم؛ لكن لم يّصرْ إليه أحد من اللأصحاب»., وقال الأذرعي: «كنثُ ود لو فض 
فاصلٌ بين أن يكون المقرّ يرى جواز بيع الكلب الصائد كما هو مذهب جماعة من 
العلماء» وبين أن لا يكون كذلك؛ بل كثير من عوامّنا الذين لا مذهب لهم يظنون جواز 
بيعه ولزوم ثمنه». انتهى ؛ لكن فاتدة ذلك التحليف كما مَنَ؛ كما لو أقرّ بأنه لا دعوى له 
على عمرو ثم خصّص ذلك في شيء؛ كأن قال: 9إنما أردت في عمامته وقميصه لا في 
داره وبستانه» فإنه لا يقبل» وله تحليف المقرٌ له أنه ما علمه قصد ذلك . 

[بِيانْ ما يلزم بقول المُقرٌ : «له عَليَ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه»] 

(ولو قال : ) «له علي ألف» ووصله بقوله: (من ثمن عبد) أو هذا العبد مثلاء ثم قال 
ولو منفصلا: (لم أقبضه)ء سواء أقال: (إذا سَلَّمَهُ سَلَّمْتُ) أم لاء وأنكر المقرّ له البيع 
وطلب الألف (قُبِلَ على المذهب)؛ لأن ما ذكره آخِرًا لا يرفع ما قبله» (وجُعل ثمنًا) ؛ 
أي أجري عليه أحكامه ؛ حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبد» والطريق 
الثاني : طَرْدٌ القولين في المسألة قبلها؛ أحدهما: لا يقبل عملا بأول كلامه . 

تنبيه : قوله: «من ثمن عبد» لا بُدٌ من ذكره متصلا كما مرّء فإن فصله لم يُقبل. 
وقوله: «إذا سلمه سلمثُ» لا حاجة إليه كما تقرّرء وكذا قوله: «وجعل ثمنًاء مع قبول 
دعواه أنه ثمن. ولهذا لم يذكره في «الروضة». وإنما نكر المصنف «العبد» ولا فرق بين 
تنكيره وتعريفه كما قدرته في كلامه؛ لأن أبا حنيفة رضي الله تعالئ عنه يوافق عند 
التعريف ويخالف عند التنكير فأشار إلى النْصّ على خلافه . 

ولو قال: «اشعريت من زيد عبدًا بألف إن سَّلَّمَ سَلَّمْتُ» قبل جزمًا كما قاله البغوي 


عمد ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


)1( 5| مخيو‎ ١ 
0 وَلَوْ قَالَ: ١ل عَلتَ أللفٌ إِنْ شَاءً الله لم يَلرَّمْهُ بد شَيْءٌ عَلَى الْمَذْهَبِء‎ 


وغيره» أو قال: «أقرضني ألا ثم ادّعى أنه لم يقبضه قبِلَ قوله كما قاله الماوردي. 
وظاهره أنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلاً؛ لكن فى «الشامل»: (إن قاله 
منفصلا لا يُقبل» وهذا أوجه. ْ 
[القسم الثاني : تعليق الإقرار بالمشيئة] 
ثم شرع في القسم الثاني وهو بيان التعليق بالمشيئة فقال : 
[بيان ما يلزم بقول المُقدٌ : «له عليَ ألفٌ إن شاء الله» ونحو ذلك] 

(ولو قال: «له علي ألف إن شاء الله») أو «إن لم يشأ الله أو «إِلّا أن يشاء الله أو 
الإن شئت» أو اشاء فلان» (لم يلزمه شيء على المذهب) سواء أَقَدّمٌ الألف على المشيئة أم 
لا ؛ لأنه لم يجزم بالالتزام بل علّقه بالمشيئة» ومشيئة الله تعالى وعدمها مُعَيَبةُ عدا ومشيئة 
غير الله لا توجب شيئّاء والقول”'' الثاني : إنه على القولين في قوله: «من ثمن خمر»؛ لأن 
آخره يرفع أوّلهء وفرّق الأول: بأن دخول حرف الشرط على الجملة يُصَّيّدُ الجملة جزءًا من 
الجملة الشرطية» وحينئذٍ يلزم تغيير معنى أول الكلام» وقوله: «من ثمن خمر» لا بُعَيُ 
ذلك؛ بل هو لبيان جهته» فلا يلزم من إلغاء الإقرار عند التعليق وعدم تبعيضه حذرًا من 
جعله جزء الجملة جملة برأسها إن تتبعّض في الخمر ونحوه. 

ولو قال: «له علي ألف إن جاء رأس الشهر» مثلا لم يلزمه لما مرّء إلا إن قصد التأجيل ولو 
بأجل فاسد فيلزمه ما أقرّ به» ولكن من عقب إقراره بذكر أَجَلٍِ صحيح متصل ثبت الأَجَلُّ بخلاف 
ما إذالم يذكره صحيحًا؛ كقوله: «إذا قدم زيد»» وما إذا كان صحيحًا لكن ذكره منفصلا 

تنبيه : يشترط قصد الاستثناء بل فرح الاقرانء ا 
ربو وأن لا يقصد بمشيئة الله تعالئ التَبَدُكَ . 

ولو قال ابتداء: «كان له عليّ ألفف قضيته» لم يلزمه شيء ؛ ' لأنه لم يلتزم في الحال 
شيئًاء ولو واطأ الشهود على الإقرار بما ليس عنده أو عليه ثم هو نقى + لزه بما ازيف 
كقوله : «له على ألفٌ لا يلزمني». 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قال». 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


)١6(‏ بلقا فين 
وَلِوْ قال : «لهُ عَليَ ألف لا يَلرّم» َزْمَهُ . 
ا لاسن ا ا ا ا ل ا ل ا 
وَلوْ قال: له عَلَيَ ألفك» ثُمَّ جَاءَ بألفٍ وَقَالَ: «أَرَدْتُ به هَذا وَهُوَ وَدِيعَة» فقال 


الى ع عر لين 


الْمْقَدْ لَهُ: «لِي عَلَيْهِ آلف آخَرُ» صَُدَّقَ الْمُقَدُ في الأظهّر بِيَمِينهء فَإِنْ كانَ قَالَ: «في 


[بِيانُ ما يلزم بقول المُّقد : «له علي ألففٌ لا تلزم»] 

(ولو قال: «له علي ألفتٌ لا يَلْرّم) لزمه)؛ لأنه غير منتظم فلا يبطل به الإقرارء وكذا 

لو قال: «له علىّ ألف ل» أو «ألف أو لا» بإسكان الواو. 
بان ما يلزم بقول المُقرَ : «له علي ألفٌ» ثم جاء بألفٍ 
وقال: «أردثٌ به هذا وهو 207 فادّعى المُقَدٌ له ألفًا أخرى»] 

(ولو قال: «له علي ألف» ثم جاء بألف وقال) بعد الفصل كما يفهم من «ثم»: 
(«أردثٌ به هذاء وهو وديعة» فقال المقرٌ له : لي عليك ألف آخَرُ) غير ألف الوديعة وهو 
الذي أَرَدْتَهُ بإقراركَ (صُدَّقَ المُمَدُ في الأظهر بيمينه)؛ لأن الوديعة يجب عليه حفظها 
والتخلية بينها وبين مالكهاء فكأنه أراد ب «عليَ» الإخبار عن هذا الواجب» وقد 
تستعمل «عليَ ؛ بمعنى اعندي» وفسّر بذلك قوله تعالئ : # وَطجْ عل ذَنْبُ» [الشعراء: .]١4‏ 
وكيفية 50 أن يحلف أنه لا يلزمه تسليم ألف آخر إليهء وأنه ما أراد بإقراره إل 
هذه؛ قاله القاضي . والثاني : يصدق المقرّ له بيميئه أن له عليه ألفًا آخر؛ لأن كلمة 
«علىَ» ظاهرة ف العوت فى المة: والوديعةٌ لا تثبت في الذمة. أما إذا قال : «له عليّ 
الف وؤية) مس ة إن رن عن الرناهي: 

(فإن كان قال: ) له علي ألف (في ذمتي أو ديئا) ثم جاء بألفب وفسّر بالوديعة كما 
سبق (صدق المقرّ له) بيمينه أنَّ له عليه ألما آخر (على المذهب)؛ لأن العين لا تكون في 
الذمة ولا ديئا. والطريق الثاني : حكاية وجهين: ثانيهما: القول فيه قول المقرّ؛ لجواز 
أن يريد: «ألمًا في ذمتي إن تلفت الوديعة لأني تعدّيت فيها» . 

تنبيه : قضية كلام المصتف أن مَحَلَّ الخلاف فيما إذا جاء بألف وقال: «هي هذه؛؛ 
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قُلْتُ : د فنا اير بالدِمَةٍ فَالأصَحٌ أَنََا مان مَل دعوَاهُ الت بَغْد الإفرار‎ 
وَدَعْوَى الرّدٌ. وَإِنْ قَالَ: ١ل عِنْدِي أؤ مَعِي أَلْفْ) صُدَّفَ في دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَالَهُ‎ 


أما لو قال: «له في ذمتي ألف» ثم جاء بألف وقال: «الألف الذي أقررثُ به كان وديعة 
وتلف وهذا بدله» قَيِلَ؛ لجواز أن يكون تلف لتفريطه فيكون البدل ثابثًا في ذمته» وهذا 
ما اقتضاه كلام القاضي وغيره» وقال ابن الرفعة : «إنه المشهور». 

ولو وصل دعواه الوديعة بالإقرار كقوله: «له عليّ ألف في ذمتي وديعة» لم يُقبل 
خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول» فهو نظير ما لو قال: «من ثمن خمر؛ 
بعد قوله : «له عليّ ألف»؛ لأنه يدّعي في الوديعة التلف فلا يلزمه شيء كما ذكره بقوله: 
(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة 
فيقبل دعواه)؛ أي المُّقرٌ (التلف) للوديعة (بعد الإقرار) بتفسيره (ودعوى الرَّدٌ) بعده؛ 
لأن هذا شأن الوديعة. والثاني: تكون مضمونة حتى لا يقبل دعواه التلف والوَّدَّ نظرًا 
إلى قوله: «علئّ» الصادق بالتعدّي فيها. وأجاب الأول: بصدق وجوب حفظها. 

تنبيه : قوله: «بعد الإقرار» متعلق ب«التلف». وخرج به ما لو كان دَعَْوَى التلف 
والرّدٌ قبل الإقرار فإنه لا يقبل كما قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي؛ لأن التّالف 
والعردوة لأ اركون عليه 

[ما يُصدَّق به المُقرٌ إذا قال: «له عندي ‏ أو معي - ألففٌ»] 

(وإن قال: «له عندي ‏ أو معي - ألف» صَدَّقَ في دعوى الوديعة و) دعوى (الدَدٌ 

والتلف) بعد الإقرار (قطعًاء والله أعلم) ؛ لأن اعندي» و امعي») مشعران بالأمانة . 
[حكم قبول دعوى المُقرٌ الفساد إذا ما أقرّ ببيع أو هبةٍ أو إقباض 
ثم قال: «كان ذلك فاسدًا وأقررثُ لظئي الصّحة»] 
(ولو أقرٌ ببيع أو هبة وإقباض) فيها (ثم قال: كان) ذلك (فاسدًا وأقررثُ لظني 
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١) وبالافاد‎ )١9( 
. الصَّكَةَ لَمْ يُقْبَل وَلَهُ تَخْلِيف الْمُهَدَ لَك فَإِنْ تكَلَّ حَلَفَ الْمُقَدُ وَبَرِىءَ‎ 
وَلَوْ قَالَ: «مَذِهِ الدَّارُ لِرَيْدِ بَلُ لِعَمْرو؛ أو «غَصَّبْمُهَامِنْ رَيْدِ بل مِنْ عَمْرِو) سَلَمَتْ‎ 


و 
لزيد. ا إن ا حي له ا انعمو ل ام مسن ف القزوة أن ل ل علا 2 ا 1 ار ا اد 1 2 2 
كس عو 


الصحة لم يُقبل) في قوله بفساده؛ لأن الاسم يُحمل عند الإطلاق على الصحيح . (وله 
تحليف المقرَ له) لإمكان ما يدّعيه» وجهات الفساد قد تخفى عليه» ولا يقبل منه البينة 
لتكذيبها بإقراره السابق. (فإن نكل) عن الحلف (حلف المَقدٌ) أنه كان فاسدًا (وبرىء) 
من البيع والهبة؛ أي حُكِمَ ببطلانهما؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار أو''' كالبينة 
وكلاهما يُحَصَّلّ الغرض . 

تنبيه: لو عَبَّرَ بدل قوله: «وبرىء» ب «حَكمّ ببطلانهما» كما قدرته في كلامه تبعًا 
للمحرّر و«الروضة» لكان أَوْلَى؛ لأن النزاع في عين؛ لأنها هي التي يَرِدُ عليها البيع 
والهبة لا في دين . 

واحترز يقوله: «وإقباض» عمًا لو اقتصر على الإقرار بالهبة فإنه لا يكون مقدًا 
بالإقباض» فإن قال: «وهبته له وخرجت إليه منه» أو «ملكه» لم يكن إقرارًا بالقبض؛ 
لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة» نعم إن كان بيد المقرَ له كان إقرارًا بالقبضء» 
وكذا إن قال: «أقبضته له» وأمكن وإن لم يكن بيد المقرّ له. ولو قال: «وهبته له وقبضه 
بغير رضاي» فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الرّضى؛ نصيّ عليه. والإقرار بالقبض هنا 
كالإقرار به في الرهن» فإذا قال: «لم يكن إقراري عن حقيقة» فله تحليف المقرَ له أنه 
قبض الموهوب وإن لم يذكر لإقراره تأويلا . 

[حكم ما لو قال المقرٌ: «هذه الدّار لزيد بل لعمرو» 
أو «غصبتها من ريدٍ بل من عمرو» ونحو ذلك] 

(ولو قال: هذه الدّار) مثلا التي في يدي (لزيدِ) لا (بل لعمرو. أو غصبئها من زيد) 
لا(بل) غصبتها (من عمرو) نرعت من يده و (سلّمَتْ لزيد)؛ لأن من أقَرٌ بحن لآدمي 
لا يقبل رجوعه عنه . ْ 


0 في نسخة البابي الحلبي: «و». 
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7 0 4 5 عا ات الك 0 
وَالاظهرٌ أن المُقرَ يَغْرَم قِيِمتَهَا لِعَمْرِو''' . 


(والأظهر أن المُقرٌّ) بعد تسليمها لزيد (يغرم قيمتها لعمرو) بالإقرار؛ لأنه حَالَ بينه 
وبين ملكه بإقراره الأول» والحيلولة سبب الضمان؛ كما لو غصب عبدًا فأبق من يده. 
والثاني: لا يغرم له؛ لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه به شيء؛ كما لو أقرَ 
بالدار التي بيد زيد لعمرو. 

ولو قال: «غصبتها من زيد وغصبها زيد من عمرو» سدّمها لزيد لسبق إقراره» وغرم 
لعمرى القيمة - لأنه وضل إقزازة الغاق:بالؤول5]271لاتاسيليتها وين ينفسته أو سلجها له 
الحاكم للحيلولة بإقراره الأول» والحيلولة توجب الضمان كالإتلاف. ولو عطف ب 
«ثم» ففي «الوسيط» أنه يغرم أيضًا. ولو قال: «غصبتها من زيدٍ أو عمرو» سُلمتَ 
إليهماء أو: «غصبتها من زيد وغصبتها من عمرو» فالحكم كذلك في أحد وجهين 
رجّحه السبكي. ولو قال: «غصبتها من زيد والملك فيها لعمرو» سُلَمت لزيد؛ لأنه 
اعترف له بالملك» ولا يغرم لعمرو؛ لجواز كونها ملك عمرو وهي في يد زيد بإجارة أو 
وصية بمنافعها أو نحو ذلك كرهن . 

[القسم الثالث : بيان الاستئناء في الإقرار] 

ثم شرع في القسم الثالث وهو بيان الاستثناء» وهو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبله 

بهإلا» أو نحوهاء وهو من الإثبات نفيٌ ومن النفي إثباتٌ» فقال : 
[حكم الاستثناء] 

(ويَصِحٌ الاستئناء) في الإقرار وغيره لكثرة ورؤذة قن القران 7 وشيراة وشو ماود 

من «الثَنْى» ‏ بفتح الثاء المثلثة وسكون النون ‏ وهو الرجوع. ومنه «تَنَى عِنَانَ دَابتِهِ؛ إذا 


)2 في نسخة البابي الحلبي زيادة: «بالإقرار؟ . 
)١(‏ في المخطوط: «الأرّل بالثاني». 000 
(*) فمن وروده في الكتاب: 8 مََمَدَ الملهكة كلهم أَبمُونَ * إلا إتليسن4» [الحجر : :]8١ ١‏ ومن 
السنة : «الجمعة حقٌ واجب على كل محتلم إلا أربعة» وفي كلام العربب: 
وبلدة ليس بها أنْيسسُ إل البتمسافير وإ الع 7 
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إن اتَصَل وَلَم يَسْتَغْرِقَ 3 يف1 نفك زا فكي اف مد امج لني فو يق أل هط و دراه وله يف ايها اق جا اإقا» أذ 


رجع ؛ فلمًا رجع في الإقرار ونحوه عدا اقتضاه ه لفظه سُّمَي استثناء. واصطلاحًا: إخراج 
لما معد 9له6 وخ 00 من حكم ما قبلها في الإيجاب وإدخاله في النفي. هذا (إن 
انصل) بالمستثنى منه بحيث يُعَدٌّ معه كلامًا واحدًا عُرًْا فلا يضر الفصل اليسير بسكتة 
تنفس”" أو عِ'نَ”" أو تذكر أو انقطاع صوت”*' كما نصصّ عليه في «الأم»؛ بخلاف الفصل 
بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرًاء وفي «الكافي»: لو قال: «له عليّ ألف درهم - 
الحمد لله إِلَّا مائة» لزمه الألف. ولو قال: «ألف درهم ‏ أستغفر الله إلا مائة»؛ صحّ 
الاستثناء» وهذا هو المعتمد خلافا لابن المقري؛ لأن قوله «أستَغْفْرٌ الله» لاستدراك 
ما سبق منه. ولا بُدَ أن ينوي الاستثناء قبل فراغ الإقرار”*' كما مرّت الإشارة إليه. (ولم 
يستغرق)2"7؛ أي الاستثناء المستشئّى منه؛ كقوله: «له على خمسة إلا أربعة»» فإن 
استغرقه ‏ كقوله: «له على خمسة إلا خمسة» ‏ فباطل”©؛ لأنه رفع ما أثبته . ولا يُجمع 
مُقَوَقّ بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما إن حصل بجمعه استغراق أو 
عدمه؛ لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من 
جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء» وهذا مُخَصَّصٌ لقولهم: «إن الاستثناء يرجع إلى 
جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط»» فلو قال: «له علي درهمان ودرهم ‏ أو درهم 
ودرهم ودرهم ‏ إِلَّا درهمًا» لزمه ثلاثة؛ لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرّقه كان 
الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو. ولو قال: «له عليّ درهم 


)١(‏ كةغير»» ولاسوى»ء و«ماعدا». و«حاشا'. 

ف مالم يقصد بها القطع. 

في أي تعب . 

5( ومعال والتتر 

أي ولو مع آخر حرفب منه. 

. ولو بحسب المعنى؛ كقوله : هله علي ألف إلا وبا وبيّنه بثوب قيمته ألف‎ )1١ 

أي لما في ذلك من المناقضة الصريحة» نعم إن أتبع المستغرق باستثناء آخر غير مستغرق صحّ» فإذا 
قال له: «علئ عشرة إلا عشرة إلا ثمانية» لزمه ثمانية؛ لأن الثمانية مثبتة؛ إذ هي مستثناة من منفي 
كما يؤخذ مما يأتي؛ نب عليه م ر؟. 
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فلو قَالَ: «لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلا يَسْعَة إَِا نَمَانية) لَرِمَهُ يَسْعَة 00000 


ودرهم ودرهم إِلَآ درهمًا ودرهمًا ودرهمًا» لزمه ثلاثة؛ لأنه إذا لم يجمع مفرق المستثتى 
والمستنثى منه كان المستثتى درههمًا من دزهع فيلغو» وقسن على ذلك 
[بيانٌ ما يلزم بقول الحُقرٌ : «له عَلَىَ عشرةٌ إلا تسعة إِلّا ثمانية»] 

(فلو قال: «له عَلَىَ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية» لَرْمَهُ تسعة)؛ لأن الاستثناء من الإثبات 
نفين 207 وعكسه”" كما مَرّ. والطريق فيه وفي نظائره: أن يُجمع كَل ما هو إثبات وكلٌ 
ما هو نفي» ويُسقط المنفي من المثبت» فيكون الباقي هو الواجب. فالعشرة والثمانية 
في هذا المثال مثبتان وهما ثمانية عشرة» والتسعة منفية» فإذا أسقطتها من الثمانية عشر 
يبقى تسعة. فإن قال مع ذلك : (إِلَا سبعة» وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة؛ لأن العدد 
المُئْبَتَ ثلاثون والمَنْفِيَ خمسة وعشرونء فإذا أسقطتها بقيى خمسة. ولك طريق آخر: 
وهي أن تخرج المستثتى الأخير مما قبله وما بقي منه يخرج مما قبلهء» فتخرج الواحد 
من الاثنين وما بقي تخرجه من الثلاثة وما بقي تخرجه من الأربعة وهكذا حتى ينتهي 
إلى الأول» ولك أن تخرج الواحد من الثلاثة ثم ما بقي من الخمسة ثم ما بقي من 
السبعة ثم ما بقي من التسعة» وهذا أسهل من الأوّل ومُحَصّلٌ له فما بقى فهو 
العظلوب: 

[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الاستثناء] 

فروع: لو قال: ”له علي عشرة إلا خمسة أو ستة» لزمه أربعة؛ لأن الدرهم الزائد 
ون لاا 
فإنه » فإن قيل: هلا لزمه خمسة؛ لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة وشككنا في 
استثناء 506 السادس؟ أجة: بأن المختار أن الاستثناء لبيان ما لم يرد بأول الكلام 
لا أنه إبطال ما ثبت . 


5 0 


ولو قال: «له علي شيء إلا شيئًا» أو «مالٌ إلا مالا» أو نحو ذلكء فَكُلٌ من المسةة: 


. أي المستثنى من مثبّتٍ منفيٌ‎ )١( 
(؟) أي المستشنى من منفيّ مثبث.‎ 
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(15) كابث اليا ا 
ل ف ا ركاه إل ِ- 67 لس سلل 0 
وَيَصِح مِنْ غيْرٍ الجنس ك« ألفب إلا توي ث4 وَيُبيّنْ بثؤب قِيمَتةُ دُون ألفب. 5000 


والمستثنى منه مجمل فليفسرهماء فإن فسّر الثاني بأقلَّ مما فسّر به الأول صمّ الاستثناء 
والإلغاء . 

ولو قال: «له علي ألف إلا شيئًا» أو عكس.ء فالألف والشيء مجملان فيفسرهما 
ويجتنب في تفسيره الاستغراق . 

ولو قال: هله علي آلف إلا درهمّاة فالآلف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم» فلو 
فسّره بما قيمته درهمٌ فما دونه لغا الاستثناء والتفسير للاستغراق . 

ولو قال: الجن لذ على ىلا مية )لم مي أو قال اليين لعل عشرة 
إلا خمسة» لم يلزمه شيء لآأث المعرة: لصب عيبي كانه تال” الفن لقره 
خمسة»». فجعل النفي الأول متوجّهًا إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه وإن خرج عن 
قاعدة: «أن الاستثناء من النفي إثبات»» وإنما لزمه في الأول خمسة لأنه نفي مجمل 
ذفن غله نا انيتا ولو قَدَّمٌ المستثنى على المستثنى منه صم كما قاله الرافعي في 
أول كتاب الأيمان. 

[حكم الاستثناء من غير الجنس] 

(ويصح) الاستثناء (من غير الجنس”'2؛ أي جنس المستثنى منه؛ (كألف) من 
الدراهم (إلَا ثوبًا) لوروده في القرآن وغيره» ومنه قوله تعالى: طقِتَُّم عد ارب 
لْعْلَمِينَ* [الشعراء: /الا]» واه تعالئى : # مالم به من عِلرِ إِلَا َع الكَِنَّ4”"' [النساء : 000 
(ويُبِيّنُ بنوب قيمته دون ألف) حتى لا يستغرق» فإن فسّره بثوب قيمته ألف بطل التفسير 
وكذا الاستثناء على الأصح فيلزمه ألف؛ لأنه بَيّنَ ما أراد بالاستثناء فكأنه تلفظ به وهو 
مستغرق. ولو قال: «له عليّ ألف إلا دينارًا» رّجِعْ في تفسير الألف إليه واشقط مقه 
الدينار لما مّء 


حيلة : لو كان لشخص على آخر ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة 


. وهذامائِسَمَى عند أهل اللغة بالاستثناء المنقطع‎ )١( 
. أني لان الظر ليس من العلم‎ )"( 
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وَمِنَ الْمُعَيّنِ كَدمَذه لاد هَذَا الْبَيت»» أَوْ «هَذِهِ الدَّرَاهِمُ لَهُ إلا ذا الدّرْهَمَ). وَفِي 

الْمُمَيّنِ وَح جه سَادٌ. قَلْتُ: لَوْ قال: «مؤلاء اعد له إلا وَاحداه قبل و وْجعَ في اليا 
ِلَيْهِ» فإِنْ مَا 000 0 قَ بِيَمِبنهِ عَلى الصَّحيح» وَالله أَعْلَم. 


دنانير ويخاف إن أقرٌ له جحده؛ قال ابن سراقة : فطريقه أن يقول: «له عليَّ ألف درهم 
إِلّا عبدًا» أو «إِلَا ثوبّاه أو «إِلَا عشرة دنانير»» فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره فإن 
فسّره بأقلَّ من ألف حلفه أن جميع ما عليه ذلك ولم يلزمه غيره. ونُقوّم قيمة العبد أو 
الغثوب أو الدنانير ويُسقطها من الألف . 

[حكم الاستثناء من المعيّن] 

(و) يَصحٌ الاستثناء (من المُعَيّنْ) كما يصمّ من المطلق» سواء أكان المستثنى 
ب أم معلومًا؛ (ك«هذه الدار له إلا هذا البيت» أو ١هذه‏ الدراهم له إل ذا 0 
أو «هذا القطيع له إل هذه الشاة»؛ لأنه إخراج بلفظ متصل فهو كالتخصيص» و 
الشافعي رحمه الله تعالئ في «الأَم) بأنه كلام صحيح ليس بِمُحَالٍ . (وفي 0 وجه 
شاذ) أنه لا يصمّ الاستثناء منه؛ لأن الإقرار بالمعين يقتضي الملك فيها تضميئًاء فيكون 


الاستثئناء رجوعا بخلاف الإقرار بالدين. 
[حكم استثناء المحهول من المعيّن] 


ثم أشار إلى صحة استثناء المجهول من المعيّن فقال: (قلت) كما قال الرافعي في 
«الشرح»: لو كان المستثنى مجهولاً؛ كما (لو قال: «هؤلاء العبيد له إلا واحدًا' قُبِلَ) 
وإن كان المستثنى مجهولا؛ كما لو قال: «له علىّ عشرة إلا شيئًا»؛ إذ لا فرق بين 
المعيّن والدّين. (ورّجِمَ في البيان إليه)؛ لأنه أعرف بمراده» ويلزمه البيان» فإن مات 
قام وارثه مقامه كما قاله القاضي حسين. . (فإن ماتوا إلا واحدًا وزعم أنه المستثتى صُدّقَ 
بيمينه) أنه الذي أراده إذا كذبه المقرّ له (على الصحيح.ء والله أعلم) ؛ لاحتمال ما ادعاه. 
والثاني : لذ يضدق للعهمة . أما لو تلو إلا وانجدًا وزعم أنه المستثنى فإنه يصدق قطمًا 
لبقاء أثر الإقرار وهو القيمة . ويؤخذ من ذلك أنه لو قال : «غصبتهم إِلَا واحدًا» فماتوا 
وبقي واحدٌ وزعم أنه المستثنى أنه يصدق؛ لأن أَثّرَ الإقرار باق وهو الضمان. 


عام ام نااك ل ام50 مجاعم .// :سمط 
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[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الإقرار] 

فروع: لو أقرَ أحد الشريكين لثالث بنصف الألف المشترك بينهما تعيّن ما أقرّ به في 
نصيبه» وهذا فرع من قاعدة الحصر والإشاعة وفيها اضطراب» ولذا قال الزركشي: 
«الحَقٌّ أنه لا يطلق فيها ترجيح؛ بل تختلف باختلاف الأبواب والمأخذ كما في الرجعة 
والنذر ونظائترهما» . 

ولو أقرّ لورثة أبيه بمالٍ وكان هو أحدهم لم يدخل ؛ لأن المتكلم لا يدخل في عموم 
كلامهء وهذا عند الإطلاق كما قاله السرخسيء فإن نصّ على نفسه دخل . 

ولو قال: «له علي ألف إِلَا أن يبدو لي» ففيه وجهان في «العدة» و«البيان»» قال 
المصنف : «لعلَّ الأصح أنه إقرار». انتهى» وقيل: لا يلزمه شيء كما نقله الهروي عن 
النّصّ ؟ كما إذا قال : «له علي ألفُ إِلّا أن يشاء الله» . 

ولو قال: «غصبت داره» ولو بإسكان الهاءء وقال: «أردت دارة الشّمْس» أو 
«القمر» لم يقبل قوله؛ لأن غصب ذلك محال فلا تقبل إرادته . ْ 

وإن أقرّ البائع بالبيع في زمن الخيار له أو لهما لأحد انفسخ البيع ؛ لأن له الفسخ 
حيتئذ؟ بخلاف ما لو أقرّ بعد انقضاء الخيار له أو لهم(" أو كان للمشتري لعجزه عن 
الفسخ . 

ولواأقة أو أوضى .يثيان :يدنه :دنعل .فيه كل نا يلسة عقن القرؤة: لا الشف ءا لأنه 
ليس من مسمِّى الثياب . 


لبببلاااااااا ١‏ ااا اام لانن 011101 
)٠١‏ في نسختي المقابلة : «لها». 
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(فصلٌ) في الإقرار بالنُّسب2"7 
وهو التزابة» وعيعه 1 اتات 
[أقسام الإقرار بالنسب] 
وهو على قسمين : 
الأوّل: أن يلحق النسب بنفسه. 
والثاني : بغيره . 
[القسم الأوّل: أن يُلْحِقَّ النسب بنفسه] 
وقد بدأ بالقسم الأول فقال: لو (أقرٌ) البالغ العاقل الذَّكَدُ ولو عبدًا وكافرًا وسفيهًا 
(بنسب) لغيره: (إن ألحقه بنفسه) ك «هذا ابني») أو «أنا ا" وإن كان الأول ون 
لكون الإضافة فيه إلى المُقرٌ (اشترط لصحته)؛ أي هذا الإلحاق أمور: 


أحدها: (أن لا يكذبه الحسنٌ)؛ بأن يكون في سن يمكن أن يكون منهء فلو كان فى 
سن لا يتصور كونه منه» أو كان قد قطِع ذكره وأنثياه من زمن يتقدم على زمن العلوق به 


)1( أي وما يتبعه من ثبوت الاستيلاد وإرث المستلحق» وهو مع الصدق واجب ومع الكذب في ثبوته 
ونفيه حرام من الكبائر؛ بل صح في الحديث أنه كفرٌ؛ لكنه محمول على المستحل أو على كفران 
النعمة» فإنَّ حصول الولد نعمة من الله فإنكارها جحد لنعمة الله تعالى» ولا نظر لما قد يعرض 
للولد من عقوق ونحوه. 

فه وعبارة «زي»: كأن قال: «هذا ابني» مثله أن يقول: «هذا أبي» ويصدقهء وقوله: «أنت أبي؛ أحسرٌ 
من قوله: «أنا ابنك6. وقول الأب: «أنت ابني» أحسن من قوله : «أنا أبوك» إذ الإضافة فيه للمقر؛ 
شيحُنا ودق ل. وعبارة «م ره: كاهذا ابني' أو «أبي' لا «أمي»؛ لسهولة إقامة البينة بولادتها على 
ما قاله في «الكفاية؟. والأصح خلافه. انتهى. قال «ع ش» عليه : قوله: «والأصح حلاف أي 
فيصح إلحاق نسب الأم به. انتهى . 


عمش ذم للا لا م50امج/عم.//:نوم اط 
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0 0-2 َه ررو د عن 0 ات َ. 2 0 
وَلا الشرْع ؛ بأن يكون مُعرُوف النسّب مِنْ غيّره. أن ب يُصَدَّقَهُ الْمُسْبَلحَقٌ إِنْ كَانَ أَمْل 


2 


لم يثبت نسبه؛ لأن الحمنٌ يكذبهء وهذا بالنسبة إلى النسبء أما بالنسبة إلى العتق 
فسيأتي . ولو قدمت كافرة بطفل وادّعاه رجل وأمكن اجتماعهما أو احتمل أنه أنفذ إليها 
ماده قام ةليه لجعة وإلا“قلة: 

(و) ثانيها: أو (لا) يكذبه (الشرع)» وتكذيبه (بأن يكون) المستلحَقٌ ‏ بفتح الحاء - 
(معروف النسب من غيره)» أو ولد على فراش نكاح صحيح؛ لأن النسب الثابت من 
شخص لا ينتقل إلى غيره» سواء أصدقه المستلحَقٌ أم لا 

(و) ثالتها: (أن يصدقه المستلحَقٌ) ‏ بفتح الحاء ‏ (إن كان أهلا للتصديق)؛ بأن 
ل ا ا 

تنبيه : أهمل المصنف من الشروط : 

# أن لا يكون منفيًا بلعان الغير عن فراش نكاح صحيحء فإن كان لم يصحّ استلحاقه 
لغير النافي» أما المنفي بوطء شبهة أو نكاح فاسدٍ فيجوز لغيره أن يستلحقه؛ لأنه لو 
نازعه فيه قَبَْ النفي سّمعت دعواه. 

* وأن لا يكون ولد زنا. 

* وأن لا يكون المستلحَقٌ ‏ بفتح الحاء ‏ رقيقًا للغير و””''لا عتيقًا صغيرًا أو 
مجنوناء دكات ضامحا بجائطة على حق الولاء للسيد؛ بل يحتاج إلى 
البينة. فإن صدقه الكبير العاقل قُبِلَ كما رجّحه ابن المقري خلافًا لما رجّحه صاحب 
'الأنرار» من عدم القبول» والرقيق باق على رِقَهِ لعدم التنافي بين النسب والوّقٌ؛ لأن 
النسب لا يستلزم الحرية» والحرية لم تثبت. وإن كان الرقيق له وهو بيده ولم يمكن 
لحوقه به كأن كان أسنّ منه ‏ لغا قوله» وإن أمكن لحوقه به لحقه الصغير والمجنون 
اميدق لذ عدو ما ثانت:التعتامن غيره أو التكدث لفافاة يلطقانة يتقان عله 
مؤاخذة له باعترافه ببنوّتهماء ولا يرثان منه كما لا يرث منهما. 


(') في المخطوط : «أو». 
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فإِنْ كان بَالِمًا فكَذَبَهُ لم يَنْبْثْ إلا ببيْة . 


وَإِنِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا تبت فَلَوْ بَلَمَ وَكَدَبَهُلَمْ يَبطّلْ في الأصَحٌ . 207006 
[حكم إقرار الشّخْص بالأم] 


تينإن التبام فق اازرانف الرؤفيةة للعمراني عن ابن اللبان أن إقرار الشخص بالأم 

لا يصحٌ لإمكان إقامة البينة على الولادة» وأقرّه في «الكفاية». 
[الإقرار بالأب والابن البالغ] 

ولو أقرّ بأب فَكَدَّبَهُ أو سكت لم يثبت الاستلحاقء أو ابن (فإن كان بالمّا فكذبه) أو 
قال: «لا أعلم». وكذا لو سكت كما في «الروضة» و«الشرحين» هنا وإن صحّح في 
«الشرح» و«الروضة؛ في فصل التسامع في الشهادة أنْ سكوت البالغ في النسب كالإقرار 
(لم يك سكا ضيه( إلا سنة) كنائز الحقوق.» ويثبت أيضا باليمين المردودة وإن لم تصدق 
550007 ولو استلحق بالعا عاقلا وصدقه ثم رجعا لا يسقط النسب؛ لأن 
النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق كالثابت بالافتراش 

[استلحاق الصغير أو المجنون] 

(وإن استلحق صغيدًا) أو مجنونا (ثبت) نسبه بالشروط السابقة ما عدا التصديق ؛ لأن 
إقافة "النيتة على الشنت عَسِرَة والشارع قد اعتنى به وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه 
بالاستلحاق إذا لم يكن المقرّ به أهلا للتصديق . 

(فلو بلغ) الصغير أو أفاق المجنون (وكَدّبَهُ) بعد كماله (الع ييظل) تنيبة (قي الأصح) 
فيهما؛ لأن النسب يُحتاط لهء فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة» وليس للمُقرٌ به 
تحليفه ؛ لأنه لو رجع لم يقبل. والثاني : يبطل فيهما؛ لأنا حكمنا به حين لم يكن أهلا 
للإنكار وقد صارء والأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا. فإن قيل: ماذكر في 
المجنون يخالفه ما لو قال لمجنون: «هذا أبي» حيث لا يثبت نسبه حتى يفيق ويصدق» 
وقد قال الروياني: «ما أدري ما الفرق بينهما إلا أن يقال: الابن بعد الجنون يعود إلى 
ما كان عليه 5 صباه بخلاف الأب»؛. أجيب: بأن أصل هذا للماورديٌّ 1 أن 
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يَصِحٌ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيْنَا صَغِيراء وَكذَا كبِيرٌ في الأصَحٌ» وَيَرِنُهُ. 
١‏ د اس ادر ورد لمَّنْ صَدَّقَهُ اذ[ 1 1011111 


المجنون البالغ لا يصمح استلحاقه إل إن أفاق وصدقء ولا يُشْكلٌ باستلحاق الميت لليأس 
من عوده» وهذا رأي مرجوح.ء فإِذا لا فرق بين «هذا أبي» و «هذا ابني» كما أفاده شيخي . 
[حكم استلحاق الميت] 

(ويَصِحٌ أن يستلحق ميتا صغيرًا) ولو بعد أن قتله» ولا يُبالى بتهمة الميراث 
ولا بتهمة سقوط القوَّدِ؛ لأن النسب يُحتاط فيه» ولهذا لو نفاه في الحياة أو بعد الموت 
ثم استلحقه بعد موته لحقه وورثه. (وكذا كبير) ميت يصمح استلحاقه (في الأصح) لأن 
المينة: لمن اهل للتصديق فصح استلحاقه كالمجنون والصغير. والثاني: لا يصحّ؛ 
لفوات التصديق وهو شرط؛ لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في 
حياته . ويجري الوجهان فيمن جَنَّ بعد بلوغه عاقلا ولم يمت؛ لأنه سبق له حالة يعتبر 
فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق . 

(و) على الأول (يرثه)؛ أي المَيِتَ المستلحَق» ولا نظر إلى التهمة؛ لأن الإرث فرع 
السيت وقد ثبت نسبة: :ومسيالة الورث مزيدة على «المحرر» و«الروضة» . 

فائدة: لو نفى الذَّمَّيُ ولده؛ أي الصغير أو المجنونء ثم أسلم لا يُحكم بإسلام 
الولد؛ لأنّا حكمنا بأن لا نسب بينهما فلا يتبعه في الإسلام» فلو مات هذا الولد وصرفنا 
ميراثه لأقاربه الكفار ثم استلحقه النافي حكم بالنسب» وتبين أنه صار مسلمًا بإسلامه 
نكا ورد فيواثة من ورقته الكنار وتص دف" لبو , 

[حكم ما إذا استلحق اثنان بالعًا] 
(ولو استلحق اثنان) فأكثر (بالغًا ثبت لمن صَدَّقَهُ)2) منهما أو منهم؛ لاجتماع 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وتصرف». 

(*) في نسختي المقابلة : «له»» وما أثبثه هو لفظ الإمام الدّمِيريٌ رحمه الله تعالى في «النَّجم الومّاج في 
شرح المنهاج». .)١71//0(‏ 

(؟) ولا بيحلف للآخره وهذا مستثنى من قاعدة: أنَّ كل اثنين اذّعيا على شخص شيئًا فأ لاحدهما أنه 
يحلف للآخر. 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .نوما 


)( 5 مخي|‎ ١. 
. وَحُكُمْ الصَّغِيرِ يَأتِي في اللّقِيط إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى‎ 
و قال لِوَلَدٍ أَمَته : «هَذَا وَلَدِي) 3 سك وَل يَنْ'ْتُ 6 الاسْتِيْلَادُ في الأظهّرء وَكَذا‎ 


ده 0 5-2 


لو قال: «وَلدى وَلدَنَهُ فى ملكى». فإِن قَالَ: «َلقَتْ به فى ملكى» نَبَتَ الِإسْتَيْلادُ 


الشرائط فيه دون الآخرهء فإن صدقهما أو لم يصدق واحد منهما عرض على القائف"') 
كما سيأتي إن شاء الله تعالئ قبيل باب العتق. (وحكم الصغير) إذا استلحقه اثنان فأكثر 
(يأتي في) كتاب (اللقيط إن شاء الله تعالى)» ويأتي فيه أيضًا حكم استلحاق العبد 
والمرأة. 
[حكم ثبوت النّسب والاستيلاد بقول الرجل لولد أَمَتِهِ: «هذا ولدي»] 

(ولو قال لولد أمَتهِ) غير المزوجة والمستفرشة له: («هذا ولدي» ثبت نسبه) عند 
اجتماع شروطه. ولا بد في تتمة التصوير أن يقول: «منها» كما في «التنبيه»؛ كذا قاله 
في «الروضة»» ولَعَلَّهُ لأجل الخلاف في قوله: (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) و إلا فلا 
يحتاج إليه لثبوت النسبء وإنما لم يثبت الاستيلاد لاحتمال أنه أولدها بتكاح أو شبهة 
ثم ملكهاء قال الرافعي: «وهذا أشبه بقاعدة الإقرارء وهو البناء على اليقين». والثاني 
وصحّحه جَمْعٌ: يثبت حملا على أنه أولدها بالملك» والأصل عدم النكاح . 

(وكذا) لا يثبت الاستيلاد في الأظهر (لو قال:) هذا (ولدي وَلَدَتْهُ في ملكي)؛ 
لاحتمال أن يكون قد أحبلها قبل الملك بما مَرَ ثم اشتراها حاملا فولدت في ملكه . (فإن 
قال : «عَلِقَتْ به فى ملكي») أو «هذا ولدي استولدتها به في ملكي» أو «هذا ولدي منها 
وملكي عليها مستو من عشر سنين» مثا وكان الولد ابن نحو سنة (ثبت الاستيلاد)؛ 
فاه كيال كه فالعدالر انعا تنه بصت فإن قيل: يحتمل أنها كانت مرهونة 
ثم أولدها وهو مُعْسِرٌ فبيعت في الدين ثم اشتراها وقلنا بأنها لا تصير مستولدة على 
رأي» أجيب : أن هذ "الحكمال بين لذ يَعول عليه ل 

يغبت الاستيلاد حتى ينفى احتمال أنه أحبلها زمن كتابته؛ لأن إحبال المكاتبٍ لا يغبت 
ا الله تعالئ آخر الكتاب . 


. بقي ما لو صدّق أحدهما وأقام الآخرُ بِيَنةَ هل يُعمل بالتصديق أو البيّنة؟ فيه نظ والأقرب الثاني‎ )١( 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . لزوماطا 


(10) وب نايا ١7‏ 


فَإِنْ كاتث فَرَاشًا لَهُ لَحِقَهُ بِالْفْرَاشٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقِء وَإِنْ كائّث مُرَوَجَه فالوَلدٌ للرّْج 
وَاسْتَلْحَاقٌ السّيّدٍ بَاطل 
وَأَنَا إِذَا أَلْحَقَ التّسَب بِغَيْره +1000 1 1 11001101 


[حكم ثبوت التّسب والاستيلاد بقول الرجل : 
«يد فلانٍ ابني» أو «يد هذه الأمَة مستولدتي»] 
ولو قال: «يد فلانٍ ابني أو أخي» أو «يد هذه الأَمَّةِ مستولدتي» ليس إقرارًا بالنسب 
ولا بالاستيلاد إذا جعلنا نظيره في الطلاق أنه يقع على الجزء ثم يَسْري» وهذا هو 
الراجح. وإن جعلناه عبارة عن الجملة على رأي مرجوح كان إقرارًا بالنسب 
والاستيلاد؛ ذكره الرافعي في كتاب الطلاق عن «التتمة» . 
[بِيانٌ لحوق الولد بالفراش إذا كانت الأَمَةُ فراشًا] 
(فإن كانت فراشًا('' له لحقه) الولد عند الإمكان (بالفراش) بأن أقّ” بوطئها (من غير 
ايدان )ستول وله «الوئة: الفواشى : وزتكامر الككف "اه وتضييو ام ولف وان 
كانت مزوجة فالولد للزوج) عند إمكان كونه منه؛ لأن الفراش لهء (واستلحاق السيد له 
باطل) للحوقه بالزوج شرعا . 
[فرعٌ في حكم انحصار الورثة بحصر المورّثِ لهم] 
فرع: لو أقرَ بأنه لا وراث له إِلَا أولاده هؤلاء وزوجته هذه؛ قال ابن الصلاح : 
«يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره» وكما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره 
فإنه من قبيل الوصف له24. وفي «فتاوى القاضي» ما يدل له 
[القسم الثاني : أن تلضدة التسست تير 
ثم شرع في القسم الثاني فقال : (وأما إذا ألحق النسب بغيره) ممن يتعدى النسب منه 


)١(‏ بأن أقَتِ بوطتها أو ثبت ببيّنة» وذلك لأن الأمة لا تصير فراشا إلا بذلك؛ بخلاف الزوجة؛ لأن 
المقصود من الإماء الاستخدام أضالة : 

00 أخر جه البخاريٌ في لاصحيحه»» كتاب البيوع. باب تفسمير المشيّهات ./١9587/‏ ومسلمء كناب 
الرضاع, باب الولد للفراش وتوقٌّي الشبهات / 771/ . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 


)4( 5 | معن‎ ١ 


ك «هَذا أخ ) أو ١عَبٌّ‏ » - فَيَئيت تَسَيْة م من أل ق به بالشّرُوطٍ السَابقَة ولط 
عى" يحمي و وَيشترّط 
كَوْنْ المُلحّق به مَيْنَا اباط لوث بل لبنح ولد أ ب واطت و عد جف افع له و وق ردت ده م 


إلى نفسه؛ (ك«هذا أخي2)”'', وعبارة «الروضة» وأصلها: «هذا أخي ابن أبي وأمي». 
وفيه إشارة إلى الإلحاق بالأم» وسيأتي الكلام على ذلك . (أو) هذا (عَمّيء فيثبت نسبه 
من المُلحَقٍ به) إذا كان رجلا؛ لأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه”"' والنسبٌ من 
جملفها ١‏ وتنا مكل العضيفه بمفالين العزفة أنه لا فرق مين أن كدض الشبية شه إل 
نفسه بواسطة واحدة ‏ كالأب فى قوله: «هذا أخى» ‏ أو ثنتان؛ كالجد فى قوله: ١هذ‏ 
عمّي»» وقد يكون بثلاثة كابن العم . 

تنبيه : إنما قيّدت المُلْحَقَّ به بكونه رجللا؛ لأن استلحاق المرأة لا يُقبل على الأصح 
كما ذكره المضيف فل كنات اللقيط كارك الأشارة [ليد» فبالأولى اسقلحاق :وازفها وان كان 
رجلة لأنه خليفنياء قال الإسنوي: «وهو واضحء وكذا جزم به ابن الليان» ونقله عنه العمراني 
فى «(زوائده»: أن الإقرار بالأم لا يصح كما مردّ؟ لإمكان إقامة البينة على الولادة كما في 
استلحاق المرأة». انتهى؛ لكن قول الأصحاب: «لا بذ من موافقة جميع الورثة ولو بزوجية 
وولاء» كما سيأتى يشمل الزوجة والزوج» ويدل لذلك عبارة «الروضة» وهى : «ويشترط 
ا ل د ل 
اينًا وزوجاء فيقول الابن لشخص : «هذا أخي ») فلا بل بد من موافقة الزوجء فهذا استلحاق 
بامرأة» وهذا ‏ كما قال الزركشي في «خادمه» ‏ يَرِدْ على ابن اللبان والعمرانى فى قولهما: «إن 
الاستلحاق بالمرأة لا يصحٌ»؛ وفرّق شيخي بين استلحاق الوارث بها وبين عدم صحة 
استلحاقها: بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث خصوصًا إذا تراخى النسب . 

[شروط إلحاق الشسب بالغير] 
وإنما يد يثبت ذلك (بالشروط السا؛ ا مدا جه جيه ترط كون الملكى نه 


0010( ومن أقر بأخ ثم قال مثلا منفصلا: «أردث أخوّة الرضاع» أو «الإسلام» لم يؤثّر . 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: «حقوق». 


أعا مام نالا 1م50 مجاعم //نوماط 


١ رايا‎ )16( 


6 مش ع ده ين سر م 5 عامس وهس سم 0 5 مبع” 
وَلا يُشترط أن لا يكون نفاة في الأصَحٌّ. وَيُشترَط كؤن المُقر وَارِنًا حَائِرًا ف فكوا هلا اوت 2 


غيره» فلو صَدَّقَ الحَيٌ ثبت نسبه بتصديقه» والاعتماد في الحقيقة على التصديق لا على 
المُقر. وأما تصديق ما بينهما من الوسائط ففي «المهذّب» أنه لا بذ منه»ء وهو مقتضى 
كلام «الحاوي»» وخالف في «البيان» وقال: «إن كان بينهما اثنان؛ بأن أقرٌ عم فقال 
بعض أصحابنا: يشترط تصديق الأب والجَدَّء والذي يقتضيه المذهب أنه يكفي تصديق 
الجد فإنه الأصل الذي ثبت النسب بهء ولو اعترف به وكذبه ابنه لم يؤثر تكذيبه» فلا 
معنى لاشتراط تصديقه». قال الإسنوي: «وما قاله صحيح لا شك فيه». انتهى» وهذا 
ظاهر. فإن قيل: ما صورة هذه المسألة؛ لأن الذي بين المُقرٌ والمُقرٌ به إن كان وارثًا 
فالمُقرٌ غير وارث فلا يعتبر إقراره» وإن كان غير وارث فلا يعتبر تصديقه؟ أجيب : بأنه 
غير وارث وقد يعتبر تصديقه؛ لأن في إثبات النسب بدونه إلحاقًا به وهو أصل المُقر 
ويبعد إثبات نسب الأصل بقول الفرع» بخلاف ما إذا ألحق النسب بنفسه فإن فيه إلحامًا 
بأصوله وقروعه؛ لكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه بنفسه» ولا يبعد تبعية الأصل للفرع . 

(ولا يشترط) في إلحاق النسب بغيره (أن لا يكون نفاه) الميت (في الأصح)» فيجوز 
إلحاقه به كما لو استلحقه النافي . والثاني: يشترط ما ذكر؛ لما في إلحاقه من العار على 
اليكل والوارك: لأ يهل إل ما فيه حظ المورث؛ وصحّحه ابن الصلاح» وقال 
الأذرعي : «القلب إليه أميل» . 

(ويشترط كون المُقرّ) في إلحاق النسب بغيره (وارثًا) بخلاف غيره؛ كرقيق وقاتل 
وأجنبي. (حائرًا) لتركة المُلْحَقٍ به واحدًا كان أو أكثرء فلو مات وخلف ابنًا واحدًا 
فأقرٌ بأخ آخر ثبت نسبه وورثء أو مات عن ابنين وبنات فلا بُدَّ من اتفاقهم جميعًاء 
وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة كما مر وَالمُعْتِقٍ ؛ لأنهم من الورثة . 

تنبيه: كلام المصنف يقتضي عدم صحة استلحاق الإمام فيمن إرثه لبيت المال؛ لأنه 
ليس بوارث؛ لأن إرثه إنما هو من جهة الإسلام» والذي في «الشرح الكبير» عن العراقيين - 
وقال في «الشرح الصغير»: «إنه الأقرب»؛. وصحّحه في «الروضة» : «أن حكمه في ذلك 
حكم الوارث فللإمام أن يلحق النسب بهء ولا بُدَّ أن يوافق فيه غير الحائز» . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:نومااطا 


و١‏ معن |2 5( 


ساي ء يع 1ك روص عا ضيه سس دراه 2 ام اد 2 
وَالاصحٌ أن الم لا يرث ولا يُشارك المقرَ فى حصّته. 0000 


ودخل في كلامه الحائز بواسطة ؛ كأن أقرّ بِعَمٌ وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جدّه 
الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جدّه فلا واسطة؛ صرح به في أصل «الروضة». 
قال ابن الرفعة: «وهو يُمْهِمْ أنه يعتبر كون المّقرٌ حائرًا لميراث المُلْحَقٍ به لو قُدّرَ موته 
حين الإلحاق وكلامهم يأباه؛ لأنهم قالوا: لو مات مسلم وترك ولدين مسلمًا وكافراء 
ثم مات المسلم وترك ابنًا مسلمًا وأسلم عَُّهُ الكافرء فَحَنقٌّ الإلحاق بالجدّ لابن ابنه 
المسلمء لا لابنه الذي أسلم بعد موته» ولو كان كما قيل لكان الأمر بالعكس» . انتهى . 

ويصح إلحاق المسلم الكافرَ بالمسلم» وإلحاق الكافر المسلم بالكافر . 

[حكم توريث المستلحقٍ في إلحاق التّسب بالغير] 

(والأصح أن المُسْتَلْحَقَ لايرث) كذا في نسخة المصنف كما حكاه الشبكيء قال 
الشيخ برهان الدين: وهو يقتضي أنه مع كون المقرّ حائرًا أن المُسْتَلْحَنَ لا يرث. وهذا 
لا يعرف؛ بل هو خلاف النقل والعقل» والظاهر أنه سقط هنا شيء إما من أصل 
المصنف وإما من ناسخ». وصوابه أن يقول: «وإن لم يكن حائرًا فالأصحٌ. . . إلى 
آخره» كما يؤخذ من بعض النسخ . انتهى» ويوجد في بعضها: «فلو أقرَ أحد الابنين 
دون الآخر فالأصح. . . إلى آخره»» وهو كلام صحيح» ولعلكقو المواة ن الف 
الأرلن::وعاضله: أنورذا آنه انحن الجاترين كال وانكرة الكعز ار سكت أن المتتلفة 
لايرث؛» ويدل لذلك كما قال الوليّ العراقي في قوله : (ولا يشارك المقرّ في حصته) 
ظاهرًا لعدم ثبوت نسبه» فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورئة؛ إذ 
لو كان المُقرُ حائرًا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له. والثاني: يرث؛ بأن يشارك 
المُقَمّ في حصته دون المنكر. أما في الباطن فهل على المقرّ إذا كان صادقًا أن يدفع إليه 
شينًا؟ فيه وجهان: أصحهما في أصل «الروضة»: نعم» وهل يشارك بنصف ما في يده 
أو بثلثه؟ وجهان: أصحهما: الثاني. 

وإذا قلنا: «لا يرث لعدم ثبوت نسبه» حرم على المُقَرٌ بنثُ المُمَرٌ به وإن لم يثبت 
نسبها؛ مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي» ويقاس بالبنت من في معناها. وفي عتق 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//نوم اط 


اسم ماسم سيد بعس عه ومس يوي سوه سب 


2 0 5 5 00 ره 0 2 2 0 رع 5 04 2 ند نو 2 5 
وَأَنَ البالغ مِن الورّئة لا يَنفردٌ بالإقرّار»ء وَأَنَهُ لو أقرَ أحَد الوارئين وَأنكرٌ الآخرٌ وَمَات 
0 رعو 5" وه 0 * عاك َأشةةَ م ل ود امك لث 
ونير , لمقرٌ نت » وَأنهُ لو سن يِرْ بأخوّة مَجَهولٍ فانكر المجهو 

ص 00 3 2-0 مثو وو 

نسب المقر لم يوئر فيه. ويك - لقي اسار أ الي سي ع روا بد 4 موك قر ماعن ورا 


ا ا ل كأن قال أحدهما لعبدٍ فيها: «إنه ابن 

وجهان: أوجههما: أنه يعتق ؛ لتشوف الشارع إلى العتق . 

[حكم انفراد البالغ العاقل من الورثة بالإقرار بالنسب على الغير] 

(و) الأصح <أن البالغ) العاقل (من الورثة لا ينفرد بالإقرار)؛ لأنه غير حائز 
للميراث. والثاني : ينفرد به ويخكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب. وعلى 
الأول: ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنونء فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني ووافق البالغ 
العاقِلَ ثبت النسب حيتئذ. ولا بدّ من موافقة الغائب أيضًاء وتعتبر موافقةٌ وارث من 
مات قبل الكمال أو الحضورهء فإن لم يرث من ذكر غير المُقرٌ ثبت اللنسب كما يؤخذ من 
قوله: (و) الأصح (أنه لو أقرّ أحد الوارثين) الحائزين بثالث (وأنكر الآخر ومات ولم 
برثه إلا المُقَدٌ ثبت النسب) وإن لم يُجَدّدْ إقرارًا بعد الموت؛ لأن جميع الميراث صار 
له. فإن قيل: قد ثبت النسب في هذه الصورة المذكورة مع أن الإقرار لم يصدر من 
الوازك العاف فإنامااضان حاترا لبعد الاقراره الحين: بان الحا عر بعال أو 
مآلا. والثاني: لا يثبت؟ لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث . 

وخرج بقوله: «وأنكر الآخر» ما لو سكت فإنه يثبت جزمًا؛ لأنه لم يسبق تكذيب 
أصله. فإن حلف المنكر أو الساكت ورثة غير المقرّ اعتبر موافقتهم . 

[حكم ما لو أقرّ ابن حائز بأخوّة مجهول 
فأنكر المجهول نسب المُمقرٌ] 

(و) الأصح (أنه لو أقرّ ابن حائرٌ) مشهور النسب لا ولاء عليه (بأخوة مجهول فأنكر 
المجهول نسب المقرٌ)؛ بأن قال: «أنا ابن الميت ولست أنت ابنه» (لم يؤثر فيه) إنكاره 
لشهرته. ولأنه لو آّرَ فيه لبطل نسب المجهول فإنه الثابت بقول المقرّء فإنه لم يثبت 
غول المقرّ إلا لكونه حائرًا. وإذا لم يؤثر فيه ثبت نسب المجهول كما قال: (ويثبت 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


؟ ١6‏ معن |5 (0) 
نشت التخيول َأَنَّهُ إِذَا كانَ الْوَارِثُ الظَاهِدُ : يَحْْبَهُ المُمْشلكَقُ - كأ أََيَ بابّن 
0 20 2 عت ال ابي وَلَا إ: 


00 
لاء 


أيضًا نسب المجهول)؛ لأن الوارث الحائز قد استلحقه. والثاني: يؤثر الإنكار فيحتاج 
المُقدُ إلى البينة على نسبهء والثالث: لا يثبت نسب المجهول لزعمه أن المقرّ ليس 
بوارثك. وغلى الأوّل: لو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثاني 
سقط نَسَبّهُ لأنه ثبت نسب الثالث فاعتبر موافقته في ثبوت نسب الثانيى» وهذا من باب 
قولهم: «أدخلني أخرجك» . 

ولو أقر بأخوين مجهولين معًا فكذب كَل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود 
الإقرار من الحائزء وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكدّب - بفتح 
الذال ‏ دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخرء ولأن المقرّ 
بأحد التوأمين مقر بالآخر. ل ا ا 0 فإن 
نكل أحدهما لم تُرَدَ اليمين على المقرّ؛ لأنه لا يثبت بها نسبًا ولا يستحق بها إرثًا. 

ا 
وكذا لو أقرّوا بزوج للمرأة» وإن أقرّ البعض وأنكر البعض لم يثبت لها ميراثٌ في 
الظاهر كنظيره من النسبء أما في الباطن فكما تقدَّم في النسب . 

وخرج ب«من لا ولاء عليه» من عليه ولاءء فإنه إذا أقرّ بأخ أو أب فإنه لا يقبل لِمّا 
فيه من الإضرار بالسيد؛ بخلاف مالو أقرّ بنسب ابن فإنه يُقبل؛ لأن به حاجة إلى 
استلحاق الابن لأنه لا يُتَصَوَّرُ ثبوت نسبه من جهة غيره إِلّا ببينة» بخلاف الأب والأخ 
فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهماء ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصمّ إقراره به . 

[حكم توريث المستلحّق إذا كان يحجب الوارث المستلحق] 

(و) الأصح (أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المُسْتَلْحَقٌ) - بفتح الحاء - (كأخ أقرّ 
بابن للميت ثبت النسب) للابن؛ لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه . (ولا إرث) 
له للدور الحكمي» وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه» وهنا يلزم من إرث الابن عدم 
إرئه؛ لاأنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثًا فلم يصمّ إقراره» ولو أقرَ به 
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الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك. وكما لو اشترى شخص أباه في مرض موته فإنه 
يعتق عليه ولا يرث. ولو خلف بنتا أعتقته فأقرّت بأخ لها فهل يرث أو لا؟ وجهان: 
أوجههما: نعم؛ لأنه لا يحجبها بل يمنعها عصوبة الولاء . 

ولو مات عن بنت وأخت فأقرّتا بابن له سُلَّم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها . 

ولو ادّعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين 
فحلف المدّعي اليمين المردودة ثبت نسبه ولم يرث لما مر في إقرار الأخ . 

خاتمة: لو أقرَ ابئان من ثلاثة بنين بأخ لهم وشهدا له عند إنكار الثالث قيلت 
شهادتهما؛ لأنها لا تَجِرُ لهما نفعًا بل ضررً . 

ولو أقرَ بأخ وقال منفصلا: «أردت من الرضاع» لم يقبل لأنه خلاف الظاهرء ولهذا 
لو فسّر بأخوة الإسلام لم يقبل . فإن قيل : قد قال العبادي: «لو شهد أنه أخوه لا يُكتفى 
به لأته يصدق بأخوة الإسلام»» فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك» أجيب: بأن المقدّ 
يحتاط لنفسه بما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق . فإن ذكره مُتَصِلا قل . 

كندز نا نا 
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كتاب العا 00 
[تعريف العاريّة لغة وشرعًا] 

بتشديد الياء بخطه. وقد ا وفيها لغة ثالثة: «عارّة» بوزن «ناقة, وهي اسم لما 
يُعاُ2" 2 ولعقدهاء من «غارَ» إذا ذهب وجاء””» ومنه قيل للغلام الخفيف : «عَيَارُ)0؟2 لكثرة 
ذهابه ومجيئه»ء وقيل: مِنَّ «التَعَاوُره وهو التناوب؛ وقال الجوهري: كأنها منسوبة إلى 
«العَار»؛ لأن طلبها عارٌ وعيبٌ. واعترض عليه بأنه يكٍِ فعلها كما سيأتي ولو كانت عيبا 
تاكفلياء :ونان الف العارية سسعلنة مو يواوه :قا أملها #عووةة له درانا الى الحا فمشاة ين 
ياء بدليل : «عيّرته بكذا». وحقيقتها شرعًا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . 

[دليل مشروعيّة العاريّة] 


و 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالئ : ## وَتَمَاونوا عَلَ ير الكو 00# [المائدة: 27 


وم 


)١(‏ ذكرها عقب الإقرار؛ لأنها تشبهه من حيث إن في كل إزالة ما هو تحت يده لغيره؛ لكن فى الإقرار 
لا عود وفي العارية عودٌ. وذكرها في «التحرير» عقب الإجارة وهو أنسب؛ لأن كل 55 استيفاء 
منفعة ؟ لكن الإجارة استيقاء منفعة بمقابل والعارية استيفاء منفعة بلا مقابل» ولاتحاد شرط ما يؤجر 
وما يعار دائمًا أو غالبّاء ولذا قال «الروياني»: «كل ما جازت إجارته جازت إعارته»» واستثنى من 
ذلك بعض فروع . 

(؟) أي شرعاء ولعقدها؛ أي فهي مشتركة بينهما ااع ش»2. وعبارة «ح ل»4: قوله: «اسم لما يعار»؛ أي 
لغة وشرعًاء أو لغة فقطء. أو لغة لما يعار وشرعًا للعقد؛ لكن في شرح «الروض» ما يفيد أن إطلاقها 
على كل من العقد وما يعار لغوي بدليل أنه قال ذلك . 

(؟) لان الغالب أنّها ترد لصاحبها بالسرعة. 

(4) بتشديد الياء. 

(5) قوله: «وَتَمَاوَْاعَلَ لير وَاَلتقَوٌَ » [المائدة: ؟7]» البِدُ: فعل الخيرء ولاك انافيالعارية فل 
الخير. والتقوى: امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وسميت «تقوّى»؛ لأنها تقى؛ أي تحفظ 
صاحبها من المهالك الدنيويّة والأخروية. 
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م ا ل 


وفسَّر جمهور المقمييه كوه تعالئن : ## وَبِمبَعُونٌ الْماعونَ* [الماعون: 7] بما يستعيره 
الجيران بعضهم من بعض؛ كالدلو والفأس والإبرة» وقال عليّ وابن عمر رضي الله 
تعالئن عنهما: «الماعون: الزكاة والطاعة». وقال عكرمة: «أعلاها الزكاةء وأدناها 
عاريّة المتاع», وقال البخاري: انحر لجعو للق 


[حكم العاريّة] 
وهى مندوب إليها ففى | : لصحيحين : «أنه يَكِةِ استعار فرسًا من أبى طلحة فركبه)9) 
/ ع 00 0 58 0 58 2 م و 
وفى رواية لأبى داود وغيره بإسناد جيد: أنه يك اسْتَعَارَ دِرْعا منْ صفوان بْن أمَيّةَ يَوْم 
حُنين» فَقَالَ: أغصب يا مُحَمَّدُ؟ فقال: ١بَلْ‏ عَارِيَهٌ مَضِمُوبَةُ0" » قال الرويانى وغيره: 
«وكانتت واجبة أول الإسلام للآية السابقة. ثم نسح وجوبها وصارت 5 تحية ) ؟ 3 


أصالة. وقد تجب؛ كإعارة الثوب”* لدفع حَرٌ أو بردء وإعارة الحبل لإنقاذ غريق» 


ا ار 0410 


)١(‏ أي فسروا الماعون من قوله تعالى: # وَيَمَعُونَ الْمَاعُونَ * [الماعون: 7]. وغير الجمهور فسره 
بالزكاة. وقال البخاري: هو كل معروف. انتهى «سم». وحكى البيضاوي القول الأول ب«قيل'؛؛ 
وقدم عليه تفسيره بالزكاة. انتهى. وكانت واجبة في صدر الإسلام للوعيد عليها في الآيةء ثم نسخ 
وجوبها. انتهى «برماوي». فلا حاجة لما يقال: إن الوعيد في الآية على مجموع مافيهاء أو 
محمول على ما يمنع الماعون إذا تعين عليه إعارته . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في اصحيحهاء كتاب الهبة» باب من استعار من الناس الفرس ./1١5857/‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب شجاعته وَل / 10017/ . 
قلت: اسم الفرس الذي استعاره رسول الله ككيهْ: «مندوب». 

() أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / 70751/ . وأحمد فى امسنده»» حديث 
صفوان بن أمية رضي الله عنه /751/608/. والحاكم في «المستدرك:, كتاب المغازى والسّرايا 
47 / وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبئُ على ذلك في «التلخيص» فقال: 
ضحي : 0 

(4) مع وجوب الأجرة حيث كان لمثله أجرة؛ «ز ي»؛ وهل وإن لم يعقد بذلك أو حيث عقد به؟ وفيه أن 
هذا ليس بعارية بل إجارة» وكذا تجب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة. وكذا إعارة سكين 
لذبح ماكول يخشى موته؛ «ح ل». ولا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه وإن 
كان فيه إضاعة مال؛ لأنها بالترك هنا وهو غير مُمْتَنع؛ لأن عدم الوجوب عليه لا ينافى وجوب - 
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(11) كاب لحاريمًا ١4‏ 


والسكين لذبح حيوان محترم يُحْشَى موتهء وأفتى أبو عبدالله الزبيدي بوجوب إعارة 


كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه ليكتب : نسخة السماعء. قال الزركشي : 
«والقياس أن العارية لا تجب عيئا؛ بل هي أو النقل إذا كان الناقل 


اوإصاه 


ثقة 4 اوقل تح 2006 


ا الصيد من المُخرم» وَالأمة0) من أجنبي 140 وإعارة الغلمان لم عرف 
باللواط . وقد تكره؛ كإعارة العبد المسلم من كافر* . 


_- 


0 5 8 -. 55 ا 0 
واركانها اربعة : معي ومستعية» ومعات وصبيعة. 


[الركن الأوّل : المعير] 


قوذ افيه رحمه الله تعالى بأوّلها مبيّنًا لشرطه فقال: و(شرط المعير: صحة تبرّعه)» 
كن مختارًا؛ أن العارية تبرّع بإياحة المنفعة» فلا تصح ممن لا يصح تبرّعه؛ قل 


)غ0( 
0( 
49 
0( 


(2) 


(03) 


إسعافه إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إن تعين وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف»ء 

وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. انتهى ١ع‏ ش» على «م ر» . 

انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب البيوعء فصل في الإعارة» (5/ 197). 

ولاتصحٌء وإذا فعل ذلك وجب أجرة المثل على المعتمد. 

فى المخطوط : «كالعارية». 

هه أذ العارية حيفل فاسدة» وأجيب: بأنَّ العقد شامل للفاسد كالصحيح . 

أي له إلا لضرورة؛ بن عضن الأجنبي ولم يجد من يخدمه إٍِّ أمَةَ فاستعارها لذلك» فتصح 
للضرورة. وقوله : «من أجنبي» وكالصيد للمُحرم» والخيل والسلاح للحربي وقاطع الطريق والباغي 
إذا غلب على الظن عصيانهم بذلك . انتهى لزي" . 

ووجه الكراهة من حيث العقد» وإلا فخدمة المسلم للكافر حرام قطعًا ولو بأجرة ولو في حمام أو 
حلق رأسه فلا يمكن من استخدامه كما قاله «ق ل24» وانظر ما فائدة ذلك لأنه لا يعيره ولا يؤجره. 
ولعل فائدة ذلك تظهر في الأيمان والتعاليق. انتهى ١م‏ دا . 

أي إل إعارة نفسه لخدمة نحو معلمه من وليه؛ ومثله المجنون والسفيه هق ل»» أو لمالا يقصد من 
منافعه بأن لم يقابل بأجرة» ولذلك سثئل "م ر؛ عمن قال لولد غيره: «اقض لي هذه الحاجة' مثلا؛ 
هل يجوز له ذلك أو لا؟ فأجاب: بأنه إن كان يقابل بأجرة لا يجوز وإن كان لا يقابل بأجرة وعلم 
رضا وليّه جاز. وفي «م د؛ على «التحرير»: وليس للاب أن يعير ولده الصغير في خدمة لها أجرة؛ أوع 
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دو 5 
وَملكه المنفعة. واي مو رك مكو و فال ليا اق لوكو ته بمج وام افون ال ووه قاض اماه لبح ملاظ ماح كه 


وسفيه ومفلس”'' ومكاتب بغير إذن سيّدهء ولا من مُكْرَهِ. فإن قيل: يَرِدُ على المصنف 
جواز إعارة السفيه بدن نفسه إذا كان عمله ليس مقصوذا في كسبه لاستغنائه يماله عنهء 
أجيب : بأن ذلك لا يستّى عارية؛ لأن بدنه في يده. وكان الأؤْلى أن يقول: «تبرّع 
ناجز»؛ لأن السفيه أهلّ للتبرّع بالوصية ولا تصحٌ عاريته . 

تنبيه : قضية كلامهم أن المفلس لا يعير العين» قال الإسنوي : «والمتجه جوازه إذا 
لم يكن و الاغارة تع للنداءاعلدها؟ كر عازه الذان يوماكي وهو ظاهر كما كاله يعض 
المتأخرين ‏ إذا لم تكن المنفعة تقابل بأجرة وإلا فيمتنع . 

(و) شرط للمعير أيضًا (ملكه المنفعة)""' ولو بوصيةٍ أو وقفب وإن لم يملك العين؛ 
لأن الإعارة تَرِدُ على المنفعة دون العين. وقيّد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف 


تضرّ به الخدمة كما لا يعير مالهما؛ بخلاف خدمة ليست كذلك؛ كأن يعيره لخدمة من يتعلم منه؛ 
كما صرح به الروياني. قال الزركشي: وينبغي أن يكون المجنون والبالغ السفيه كذلك. انتهى 
«روض» واالشرحه؟. 
فرعٌ: لو أرسل بالغ صبيًا ليستعير له شيئًا لم يصح» فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو 
ولا مرسله؛ كذا في «الجواهر»؛ أي لأنه لم يدخل في يده؛ أي المرسل . ونظر غيره في قوله: «أو 
أتلفه» والنظر واضح إذ الإعارة ممن علم أنه رسول تقتضي تسليطه على الإتلاف» فليحمل ذلك؛ 
أي عدم الضمان على ما إذا لم يعلم أنه رسول. انتهى «ابن حجر». وكتب «ابن قاسم» على قوله: 
«فليحمل ذلك. . . إلى آخره»: أقول: فيه نظر أيضًا؛ لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على 
الإتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف؛ غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بواسطة الاستعمال المأذون 
فيه . انتهى اع ش» على «م ر؟ . 
انظر: حاشية البجيرمئٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الإعارة. (//181). 

)١(‏ آي إلا زمًا لا يقابل بأجرة؛ «ق ل»؛ كإعارة شيء من أمواله زمنًا يسيرًا. وعبارة «الزيادي»: ولو 
لنحو داره يومًا فيما يظهر من إطلاقهم؛ خلافًا للإسنوي؛ لأنه ممنوع من التبرع مطلقاء والمعتمد 
ما قاله الإسنوي حيث لا يقابل بأجرة . 

(؟) المراد بالملك ما يشمل الاختصاص بها؛ لتصحيحهم إعارة كلب لصيدٍء وإعارة أضحية وهدي ولو 
منذورين» وإعارة الإمام من مال بيت المال «زي أج؟. وإذا أعار الأضحية وتلفت عند المستعير 
فالضمان عليهما والقرار على من تلفت تحت يدهء ويلغز بهذا فيقال: لنا معير يضمن «سم». 


اعم أم/الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(01) كار لحارممًا 535 


َيِعِيدُ مُسْتَأجِدٌ لا مُسْتَعِيةُ ير عَلَى الصّجيح» وَلَهُ أَنْ يَسْتنِيبَ مَنْ يد يَسْتَوْفِي المَنْفَعَة لَهُ. 


عليه إذا كان ناظرًاء وهو واضح . (فيعير مستأجر)؛ لأنه مالك للمنفعة (لا مستعير”'"2 
على الصحيح)؛ لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع» ولهذا لا يؤجرء 
والمستبيح لا يملك نقل ما أبيح له بدليلٍ أنَّ الضيف لا يبيح لغيره ما قَدّمّ له . والثاني : 
يعير كما أن للمستأجر أن يؤجر. فإن أذن له المالك صحّت الإعارة» قال الماوردي: 
«ثم إن لم يسَمٌ من يعير له فالأول على عاريته وهو المعير من الثاني» والضمان باق عليه 
وله الرجوع فيهاء وإن رذها الثاني عليه بَرىء» وإن سمّاه انعكس هذا الحكم». (و) 
لكن (له) أي المستعير (أن يستنيب من يستوفي المنفعة له)؛ كأن يُرْكُبَ الذَابَةَ المستعارة 
وكيله الذي هو مثله أو دونه في حاجته أو زوجته أو خادمه؛ لأن الانتفاع راجع إليه 
بواسطة المباشرة. فإن قيل : يرد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه 
لا يملكء وصحة إعارة الأضحية والهَدّي المنذورين مع خروجهما عن ملكه.» وصحة 
إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس ملكا له. أجيب: بأن هذه 
الأمور ليست عارية حقيقة بل شبيهة بهاء وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يَعْدُ 
الاختصاص بها والتصرّف فيها لا”'' بطريق الإباحة» قال شيخنا: «وعلى هذا لا يرد 
ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما» . 
انتهى؛ أي على القول بجواز ذلك» والمعتمد أنه لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره. 
تنبيه: قضية كلام المصنف أنه ليس للأب أن يعير ولده الصغيرء وهو ما أطلقه 
صاحب «العدة»» وهو محمول - كما في «زيادة الروضة» ‏ على خدمة تقابل بأجرة» 


)١(‏ هذا مَحَلّةُ إن لم يأذن له المالك» فإن أذن له المالك صحت الإعارة. قال الماوردي: ثم إن لم يُسَهٌ 
المالك من يعير له فالاأول على عاريته وهو المعير للثاني» والضمان باق عليه» وله الرجوع فيهاء 
وإن ردها الثاني عليه برئ أي الثاني» وأما الأول فباق على الضمان» وإن سماه انعكست هذه 
الأحكام. أنه «خ ض»©. وعبارة «م د» على «التحرير»: ويشترط أن يكون مالكًا للمنفعة ولو 
بوصية أو وقف وإن لم يكن مالكا للعين» وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه بما إذا 
كان ناظرًا . 

في نسخة البابي الحلبي : «إلا». 


شه 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


1 مح اج () 


#ااهاه ا# #اا## ا #ا# # ## اه ا ## ا # # # #ن# #له اات 6ه اه ا هو واه 


وأما ما لا يقابل بأجرة لحقارته فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السَّلف أنه لا منع منه إذا لم 
يضر بالصبيّء وقال الروياني: «يجوز أن يعير ولده لخدمة من يتعلم منه» ويؤيده قصة 
أنس في الصحيح)”'' . 
وَل واستغان كتايًا يقرأ فيه قوجد فيه خط ل يضلحه إلا أن يكون فرانا فيجت كما قاله 
العبادي. وتقيبده ب«الإصلاح» يعلم أن ذلك لو كان يؤدي إلى نقص قيمته لرداءة خط 
ونحوه امتنع لأنه إفساد لماليته لا إصلاح. أما الكتاب الموقوف فيُصلح جزمًا خصوصًا 
واكان خط معطا لا يهل التاويل. 
[الركن الثاني : المستعير] 
وسكت المصنف عن شرط المستعير» وهو الركن الثاني» وشرطه أن يكون أهلا 
للتبرّع عليه بعقدء فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون وبهيمة؛ كما لا تصمٌ الهبة 
منهم» قال في «المهمات»: «وقضية ذلك صحة استعارة السفيه؛ إذ الصحيح صحة 
قبوله الهبة والوصية؛ لكن كيف تصحٌ استعارته مع أنها مضمونة؟ لا جرم جزم 
الماوردي وغيره بعدم صحتها». انتهى» وقضيته صحتها منه ومن المجنون والصبي 
بعقد وليّهما إذا لم تكن مضمونة؛ كأن استعار من مستأجرء وهو واضح . 
[الركن الثالث : المستعار] 
ثم شرع في شرط الركن الثالث فقال: (و) شرط (المستعار: كونه منتفعًا به)» فلا 
يعار ما لا ينفع كالحمار الرّمِنِء وأما ما توٌقُم نفعه في المستقبل ‏ كالجحش الصغير - 
فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به فيه صبحت 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه /77197/ عن 
أنس رضي الله عنه قال: «جاءت بي أمّي ؛ أمّ أنس إلى رسول الله يك وقد أزّرتئي بنصف خمارهاء 
وردَّتني بنصفهء فقالت: يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمكء فادع الله له. فقال: اللهمّ 
أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير» وإنَّ ولدي وولد ولدي ليتعادةون على نحو المائة 
اليوم». 


أعا مض ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


ويا فلاء ولم أرَ من تعرّض لذلك. فإن قيل: يشترط في الإجارة أن يكون النفع 
موجودًا عند العقد. أجيب : بأن تلك مقابلة بعوض» وليس هذه كذلك . 

وكان ينبغي أن يقول: «انتفاعًا مباحًا» لِيُخْرِجَ ما يُنتفع به انتفاعًا محرمًا ‏ كآلات 
الملاهى”'؟ ‏ فإنه لا تصحّ إعارته . 

وأن تكون منفعة قوية”"©» فلا يُعار النقدان إِذْ منفعة التزيين بهما والضرب على 
طبعهما(" منفعة ضعيفة قَلَّ ما تُقصد ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج؛ نعم إن 
صرّح بالتزيين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك كما بحثه شيخنا- صحّحت؛ 
لاتخاذه هذه المنفعة مقصذًا وإن ضعفتء وينبغي هذا الاستثناء في المطعوم 
الك 29 2*0 كما قاله بعض المتأخرين . 

(مع بقاء عينه)20؟ كالعبد والثوب.ء فلا يُعار المطعوم ونحوه”"' فإن الانتفاع به إنما 
هو بالاستهلاك فانتفى المقصود من الاعارة20 , قال الإسنوي: «ويدخحل في الضابط 


)١(‏ قضية التَّمغيل بما ذكر للمُحَوَم أن ما يباح استعماله من الطبول ونحوها لا يسمى آلة» وهو ظاهرء 
وعليه فالشطرنج تباح إعارته؛ بل وإجارته. انتهى اع ش». 

3( عبارة «م ر؟: «مقصودة» بدل «قويّة؛ وهي أؤلى . 

زشف أي صّورتهما. 

(:) في نسخة البابي الحلبي : «بالآتي؟. 

(5) أي فإذا استعار طعامًا ليطبخ مثله صحّ. انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» (7/ 2191 . 

(1) ومنه إعارة الماء للغسل والوضوء؛ لأن ما يذهب به كالذاهب بانسحاق وانمحاق الثوب» أو لإزالة 
النجاسة وإن لزم عليه تنجيسه لإمكان طهره بالمكائرة» وبحث بعضهم: أنه إذا لزم تنجيسه يمتنع 
إعارته؛ «ح ل6. وعبارة هع ش» على «م ر»: وتجوز إعارة الورق للكتابة» وإعارة الماء للوضوء 
مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها؛ كأن يكون واردًا والنجاسة حكمية . ومثل هذه المذكورات 
إعارة الدّواة للكتابة والمكحلة للاكتحال منها؛ «سم» على «حج". وقوله: (لأن ما يذهب كالذاهب 
بانسحاق وانمحاق الثوب. . . إلى آخره» لا يخفى ما فيه من التأمل إذ الذاهب من المقيس عين ومن 
المقيس عليه فوته وخشونته . 

٠‏ كالشمعة للوقود. 

٠٠١‏ أي وهو الانتفاع بها مع بقاء عينها. 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااط 


ما لو استعار قيّمُ المسجد أحجارًا أو أخشابًا يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى 
به البغوي؛ لأن حكم العواري جواز استردادهاء والشيء إذا صار مسجدًا لا يجوز 
استرداده» . 
[بِيانٌ من تجوز إعارته الجارية للخدمة] 

(وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو) ذكر (مَحْرَم) للجارية؛ لعدم المحذور في 
ذلك» وفي معنى المرأة والمَّحْرّم الممسوح وزوج التجارية ومالكها؛ كأن يستعيرها من 
مستأجرها أو الموصّى له بمنفعتهاء والشيخ الهرم وكذا الطفل قياسًا على ما سيأتي في 
غير المشتهاة» وكذا المريض إذا لم يجد من يخدمه غير المرأة فيجوز إعارة الجارية 
لخدمته . 

وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز إعارتها له2'0 لخوف الفتنة إلا أن تكون صغيرة 
لا تُشْتهّى, أو قبيحة يُؤْمَنُ من الأجنبي عليها فلا يحرم كما في «الروضة»؛ لانتفاء خوف 
الفتنة وإن رجح بعض المتأخرين المنع فيهماء وقال الإسنوي: «الصواب الجواز في 
الصغيرة دون الكبيرة» . 

قال الزركشي: «ويلحق بالمشتهاة الأَمْرَدُ الجميل لا سيّما من عرف بالفجور». 

قال الأذرعي : «وفي جواز إعارة الأمَةِ المسلمة للكافرة الأجنبية منها لخدمتها التي 
لا تنفك عن رؤيتها معها نظر»» وقال الزركشي: «لا وجه لاستثناء الذميّة» فإنه إنما 
يحرم نظر الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة». انتهى؛ 
وهذا أوجه. 


قال الإسنوي : «وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة» وهو كعكسه بلا شك . 


)١(‏ بخلاف مالو استعارها الرجل المذكور لخدمة أولاده الصغار مثلا فيجوز. ولو مرض رجل 
واحتاجها ولم يجد غيرها جازت إعارتها له للضرورة. انتهى شيخنا؛ «شوبري6. وفي هع ش» على 
«م ر»: نعم للمرأة خدمة منقطع؛ أي بأن لم يجد من يخدمهء فله أن يستعير له أمة تخدمه. انتهى 
«حج؟. ومثله عكسه كإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة. ويجوز لكلّ منهما النظر بقدر الضرورة إن 
احتيج إليه؛ أخخدًا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه . 


عمد ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(019) كار احاركمًا ١6‏ 
وَيَكْرَهُ إِعَارَةٌ عَْدِ مُسْلِم لكافر . 

ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطاء والمفهوم من الامتناع فيه وفي 
الأمة الفساد كالإجارة للمنفعة المحرمة. وهو مابحثه في أصل «الروضة». وهو 
المعتمد وإن جزم ابن الرفعة بالصحة» فإن قيل: قد صرَّحُوا بجواز إجارة الأَمَةِ المشتهاة 
والوصية بمنافعها للأجنبي» فَهَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن المستأجرَ والموصّى له 
يملكان المنفعة فيعيران ويؤجران لمن يخلو بها إن امتنع عليهما الانتفاع بأنفسهماء 
والإعارة إباحةٌ له فقط فإذا لم يستبح بنفسه لم يكن له فائدة . 

[حكم إعارة وإجارة العبد المسلم للكافر] 

(ويكره) كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي (إعارة) وإجارة (عبد مسلم لكافر)؛ لأن 

فيها امتهانّاء وقيل: تحرمء واختاره السبكي . 
[حكم استعارة أو استئجار الشخص أحد أبويه للخدمة] 

ويكره أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه وإن علا للخدمة''' صيانة لهما عن الإذلال. 
نعم إن قصد باستعارته واستئجاره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما؛ بل هما مستحبان كما قاله 
القاضي أبو الطيب وغيره في صورة الاستعارة. وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليستا 
مكروهتين وإن كان فيهما إعانة على مكروه؛ قال القرافي: «لأن نفس الخدمة غير 
مكروهة» وإنما كانت الكراهة في جانب الولد لمكان الولادة فلم تَتَعَدّ لغيره؛ بخلاف إعارة 
الصيد من المُخْرم» فإن العبادة يجب احترامها لِحَقٌّ الله تعالى وهو شامل لكل مكلّف» . 

ولو قال: «أعرني دَابًَ» فقال: «ادْخُل الدار فخذ ما أردت» صححّت الإعارة» فإنه 
لا يشترط تعيين المستعار عند الإعارة» وخخالفة: الإجارة نانها معاورضة والخوق 
لا يحتمل فيها. 


(1) أي وإن لم توجد الخدمة كما قاله دع ش»» فالام للتعليل؛ أي متى كان القصد بالاستعارة والإعارة 
الخدمة كانتا مكروهتين وجدت الخدمة أم لا. وفي «ق ل»: وكذا يكره أن يستعير الولد والده إلا 
لترفيهه. والإعارة كالاستعارة ولو من أصله لهء نعم إن خدمه أصله بغير طلبه لم يكره وإن كان فيه 
إعانة على مكروه. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


5 مخ |5 (1) 
201 و 8 2 ال 2 ع ندا 
وَالأْصَحٌ اشْتِرّاط لفظ؛ ك«أْعَرْتك» را 


[حكم إعارة السّلاح للحربيّ والمصحف للكافر والصيد للمخرم] 
فرع: يحرم إعارة السلاح والخيل للحربي» والمصحف وما في معناه للكافر.» 
وإعارة الصيد للمُخْرمء فإن استعاره فتلف في يده ضمن الجزاء لله تعالئ والقيمة 
لمالكه. ولو استعار حلالٌ من مُخْرم فتلف في يده لم يضمنه له لأنه غير مالك». وعلى 
المُخرم الجزاء لله تعالئ ؛ لأنه مُتَعَدّ بالإعارة إذ يلزمه إرساله . 


ويجوز إعارة فحل للضراب وكلب للصيد؛ لأنها تبرّع بخلاف الإجارة فإنها 
معاوضة. ولو أعاره شاة أو دفعها له ومَلّكه دَدَها ونسلها لم يصحٌ ولو لم يضمن آخذها 
الدرّ والنسل؛ لأنه أخذها بهبة فاسدة. ويضمن الشاة بحكم العارية الفاسدة» فلو 
أباحهما له أو استعار منه الشاة لأخذ ذلك أو الشجرة ليأخذ ثمرها أو البئر ليأخذ ماءها 
أو الجارية ليأخذ لبنها جاز» وكان إباحة للدرّ والنسل والثمرة والماء واللبن» وعلى هذا 
قد تكون العارية لاستفادة عين. وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة 
بخلاف الإجارة» فالشرط في العارية أن لا يكون فيها استهلاك للمعار لا أن لا يكون 
فيها استيفاء عين» قال الأشمونينٌ : «التحقيق أن الدرّ والنسل ليس مستفادًا بالعارية بل 
بالإباحة» والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي التوصّل لما أبيح لهء وكذا الباقي». انتهى» 
ومو كلدم نيك كن 1 لختري انه علكودز القاة وسلها أى أبأعها لم وشرظ عله علنها 
فهو بيع وإجارة فاسدان» فيضمن الدر والنسل بحكم البيع الفاسد دون الشاة؛ لأنه 
أخذها بإجارة فاسدة؛ كمن أعطى سَفَاءً شيئًا ليشرب فأعطاه كورًا فانكسر في يده فإنه 
يضمن الماء؛ لأنه أخذه بشراء فاسدء دون الكوز؛ لأنه أخذه بإجارة فاسدة» فإن كان 
الماء أكثر مما يشربه لم يضمن الزائد لأنه في يده أمانة» فإن سقاه مجانًا فانكسر الكوز 
ضمنه ؛ لأنه أخذه بإعارة فاسدة دون الماء لأنه أخذه بهبة فاسدة . 

[الركن الرابع : الصّيغة] 


ثم شرع في شرط الركن الرابع فقال: (والأصح) في ناطق (اشتراط لفظ) في 
الصيغة؛ لأن الانتفاع بمال الغير يعتمد إذنه؛ (كأعرتك) هذاء أو «أعرتك 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 


(19) وكاب العارضيا ١‏ 
20 ل 00 
أؤ «أعزني». وَيَكفي لفظ أحَدهما مَعٌ فعل الآخرء 0-96ؤز3ذز2011101010101ظ 


منفعته»”'2 وإن لم يضفه إلى العين كما في نظيره من الإجارة. (أو «أعرني») أو «خذه 
لتنتفع به»؛ لأن ذلك يدل على الرضا القلبي فأنيط الحكم به. (ويكفي لفظ أحدهما مع 
فعل الآخر) كما في إباحة الطعام. ولا يشترط اللفظ من جانب المعير بخلافه فى 
الحمة فاه اتقبويه و القر قي الخاللة» «وعرطية اا ينتي] ١‏ لايق مو جايه بتار 
بالعكس فَاكْتَفِيَ فيها بلفظ المستعير. ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما سيأتي 
استثناؤه . 

فرع: لو أضاف شخصا وفرش له لينام فيه وقال: لقم ونم فيه» فقام» أو فرش 
بساطًا في بيت وقال لآخر: «اسكن فيه» تمت العارية» والثاني : لا يشترط اللفظ ؛ حتى 
لو رآه حافيًا فأعطاه نعللا أو عاريًا فألبسه قميصًا أو فرش له مصلّى أو وسادة أو نحو ذلك 
كان ذلك عارية» وهو ما جرى عليه المتولي بناءً منه على أنه لا يشترط فيها اللفظء 
قال: بخلاف ما لو دخل فجلس على فراش مبسوط؛ لأنه لم يقصد به انتفاع شخص 
بعيته» والعارية لا بُدَّ فيها من تعيين المستعير. انتهى. وعلى الأول: يكون ما جرى 
عليه المتولي إباحة كما جرى عليه ابن المقري لقضاء العرف بهء وإن كان في كلام أصله 
ما يقتضي تقرير المتولي على ما قاله . 

ويُسْتشْنَى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئًا وسلّمه له في ظرف» فالظرف معارٌ في 
الأصحّ. وما لو أكل المٌهْدَى إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت العادة بأكلها 
منه؛؟ كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيهاء وهو معار فيضمنه بحكم العارية» لا إن 
كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة» فإن لم 


)001( أو «خذه لتنتفع به؛ أو «أبحتكٌ منفعته» وإن لم يضفه للعين كنظيره في الإجارة «م ر». وك ةاركثٌ» أو 
«أركبني». ولو شاع «أعرني' في القرض كما في الحجاز كان صريحًا فيه ؛ قاله في «الأنوار»» وعليه 
فيفرق بينه وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشاعة في الصراحة لِمَا أنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط 
لغيرها. وظاهر كلامهم صراحة جميع هذه الألفاظ وأنه لا كناية للعارية» وفيه توقّفٌ ظاهر؛ شرح 
١مر*.‏ قال هع ش» نقلا عن «حج»: ولو قيل: إن نحو «خذه وارتفق به» كناية لم يبعدء ولا يضر 
صلاحية «خبذه؟ للكناية في غير ذلك ؛ تأمل . 


عمش أم للا ا م50امج/عم.//:وم اط 


هلدا | ]5 (1) 
وَلَوْ قَالَ: «أَعَرْتْكَهُ لِتَعْلفَه) أَوْ «لتعِيرنى فَرَسَكَ) فَهُوَ إِجَارَةٌ فاسدةٌ وجب أَجْرَةَ المثل . 


و 


وَمُؤْنَةُ الدَدٌ عَلى الْمُسْبَعِيرء ا ا ااا ااا 00 


تَجْرٍ العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب. 

قال الأذرعي : «ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها 
وبكتابته»» والظاهر ‏ كما قاله ابن شهبة ‏ جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع وأؤلى» 
وتاله اسل 

فرع: يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول» ففي «الروضة» وأصلها أنه لو رهنه أرضا 
وأذن له في غراسها بعد شهر فهي بعد الشهر عارية عَرَسَ أم لاء وقبله أمانة حتى لو 
غرس قبله قلع . 

(ولو قال: أعرتكه)؛ أي فرسي مثلا (لتعلفه)؛ أو على أن تعلفه بعلفك» (أو 
لتعيرني فرسك) أو بخمسة دراهم مثلا (فهو إجارة) نظرًا للمعنى (فاسدة)؛ لجهالة 
العلف فى الارلى: والعوض في الثانية» والمدة في الثالثة. (توجب أجرة المثل) إذا 
مكين بعد فيه وين تدفله أجر هاو قال انه طائئية فاسندة :الفط فاذ مكي الأخرةه 
وأما العين فمضمونه على الثاني دون الأول. وهذا عند جهل العوضين كما فرضه 
المصنف. أما لو قال: «أَعَرتكَها شهرًا من الآن بعشرة» أو «لتعيرني فرسك سنه من 
الآن» ففيه وجهان: أحدهما: أنه إجارة صحيحة نظرًا للمعنى» والثاني: إعارة فاسدة 
نظرًا للفظء وأصحهما ‏ كما في «الأنوار» ‏ الأول. 

تنبيه : قضية كلام الشيخين أن نفقة المستعار ليست على المستعير بل على المالك» 
وهو كذلك؛ لأنها من حقوق الملك كما نقله المصنف في ١نْكْتٍ‏ التنبيه» وسكت عليه 
وإلّا لم يكن شرطه مفسدًاء وإن كان في تعليق القاضي حسين أنها على المستعير . 

[مؤنة رَدٌ العاريّة] 


(1) وهو باق على كونه عارية حنّى بعد انتهاء الاستعمال المأذون فيه. فلو استعار دابة لحمل متاع معين- 


عام ام للا لا م50امج/عم .نوما 


١54 وار لحاريما‎ )1١1( 


فإِنْ تَلِفَّتْ لا بِاسْتِعْمَالٍ ضمِتهًا وَإِنْ لَمْ يُقَدَطء 0 
تحوه كالفوصى اله بالمتفعة+ لقوله كله : «عَلَن اليد .ما أحَذّت حتى تُوَديَهُو27 كته 


الترمذي وصحّحه الحاكمء وأنه أخذها لنفسه بخلاف الوديعة. هذا إن رد على من 
استعار منهء فلو استعار من المستأجر أو الموصّى له بالمنفعة ورَدَّ على المالك فمؤنة 
الْدَدّ عليه كما لو رَدَّ عليه المستأجر . 
ويكن:غلن المسععير الوَدٌ غتدطلب المالك. إل [ذا ختية على المالك التعير فاته 
لاورز الزة العرين: إلى لتك ولي اسار معسنا زمه 1 جلما مين اسل كو اده 
وطلبه لم يجز الرَّدٌّ إليه . 
[مطلبٌ في أحكام العاريّة] 
[الحكم الأول : الضمان] 
ثم شرع في شرح أحكام العارية» وهي ثلاثة : 
الأول: الضمان وقد ذكره بقوله: (فإن تلفت)؛ أي العين المستعارة عند المستعير 
(لا باستعمال) لها مأذون فيه (ضمنها وإن لم يُفرّط)؛ لقوله يك في الحديث المتقدم أول 
الباب: «يَلْ عَارِيَةٌ مَضَمُونَة0!"©» ولأنه مال يجب ردّه لمالكه فيضمن عند تلفه 


فوضعه عنها وربطها في الخان مثلا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثا ضمنها؛ «ع ش» على «م ر». 
قال في «الروضة»: والرَدٌ المبرئ من الضمان أن يسلم العين للمالك أو وكيله في ذلك» فلو رد الدابة 
للإصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأء ولو لم يجد المعير فسلّمها لزوجته أو ولدهء 
فأرسلها إلى المرعى فضاعت فالمعير إن شاء غَوَمٌ المستعير أو المتسلم منه والقرار عليه. انتهى «زي»2. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / /7097١‏ . والترمذَي في «جامعه»: كتاب 
البيوع » باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة / /١177‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الصدقاتء. باب العارية / 5٠٠‏ ؟/ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب 
البيوع / /7٠07‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاريٌء ولم يخرجاء. ووافقه 
الذهبئٌ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريٌ . 

(') أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. باب تضمين العارية / 7071/. وأحمد في «مسندهة» حديث 
صفوان بن أميّة رضي الله عنه /8م٠١٠‏ هلا؟/. والحاكم في «المستدرك» كتاب المغازي والسرايا 
/ 86 وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص؟ فقال: 
و 


عمش ام للا ام50امج/عم .سمط 


0 معن | ات (4) 


« ههه 9©##ه هاه #6 هه هع #680 ©« هه هه هه الي له له # الع هه عه له مه ده اه اه اه .ا هاه هه فاع ا وه .اع ٠‏ 


كالمستام. فلو أعارها بشرط أن تكون أمانة لَعَا الشرط كما ذكره الشيخان ولم يتعرّضا 
لصحتها ولا لفسادهاء ومقتضى كلام الإسنوي صحتهاء وإليه يوميء تعبيرهما بأن 
الشرط لغو. 

فرع: لو أعار عيئًا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية كما 
قاله المتولي وإن قال الأذرعي : فيه وقفة». 

وفي كيفية ضمان العارية خلاف ذكره المصنف آخر الباب. وسكت عن ضمان 
الأجزاء إذا أتلفت» والأصح أنها كالعين» وقيل: لا يضمنها إِلَا بالتعدّي. ولو استعار 
حمارة معها جحش فهلك لم يضمنه؛ لأنه إنما أخذه لتعذّر حبسه عن أمّهء وكذا لو 
استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له بنفي ولا إثبات فهو أمانة؛ قاله القاضي. 
ولو استعار عبدًا عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه؛ لأنه لم يأخذها ليستعملها بخلاف 
إكاف الدابة؛ قاله البغوي في «فتاويه». 

واستثنى من ضمان العارية مسائل : 

منها: جلد الأضحية المنذورة» فإن إعارته جائزة ولا يضمنه المستعير إذا تلف في 
يده كما قاله القاضي والبلقيني؟ لابتناء يده على يد من ليس بمالك . 

ومنها: المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن لاا ضمان عليه ولا على المستعير 
كما تقدم في باب الرهن . 

ومنها: لو استعار صيدًا من مُّحْرِمٍ فتلف في يده لم يضمنه في الأصح . 

ومنها: ما لو أعار الإمام شيئًا من بيت المال لمن له حق في بيت المال فتلف في يد 
المستعير فلا ضمان؛ لكن قد تقدم أن هذا ليس بعارية» ومثله لو استعار الفقيه كتابًا 
موقوفا على المسلمين؛ لأنه من جملة الموقوف عليهم» وقد أفتى الأذرعي بأن الفقيه 
لا يضمن الكتاب الموقوف على المسلمين إذا استعاره وتلف في يده من غير تفريط . 

ومنها: ما لو أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس مال السَّلَم 
ننقاة فرنه دا إغارها مدق البقة تمقطا كليس ست يده لم يضمن على الأصعع 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااا 


(11) كاب لحاريما 1و 


وَالأَمَ أنَهُ لا يَضْمَنُ ما يَْمَحِقْ 1 يَنْسَحِقٌ بِاسْتِعْمَالٍء وَالثَّالتُ : يضمن الجكية 
صح ٠‏ يصمن 
َالُْشتَِيئ من مُستَأجر لا يَضْمَنُ في لصم : ودام سمل لون ب جا كرو ا و يا ا رم لو 


[حكم ضمان المستعير ما ينمحق أو ينسحق باستعمالٍ مأذونٍ فيه] 

(والأصح أنه) ؛ أي المستعير (لا يضمن ما ينمحق)؛ أي يتلف بالكلية (أو ينسحق) 
أي ينقص كما في «المحرّر» (باستعمال) مأذون فيه؛ لحدوثه عن سبب مأذون فيه 
فأشبه قوله: «اقتلّ عبدي أو اقطع يده»ء والثاني: يضمن؛ لحديث: «عَلَى اليد 
ا أخدث بخ و00 ذا هدر الوه ضهف» ١(والقالف)‏ وهو بن رياف الي 
(يضمن المنمحق) دون المنسحق؛ لأن مقتضى الإعارة الردّ ولم يوجد في المنمحق 
فيضمنه بخلاف المنسحق . 

تنبيه : تلف الدابة بركوب أو حمل معتادين كالانمحاق» وتعيّبها بذلك كالانسحاق. 

ولو أعار سيفًا يقاتل به فانكسر في القتال لم يضمنه كانسحاق الثوب ؛ قاله الصيمري . 
ويستئتى الهديّ والأضحية المنذوران يجوز إعارتهماء قال في أصل «الروضة» في 
الأضحية : «وإن نقصا بذلك ضمن» . انتهىء» فإن أراد لسع توروسريد قل الامضاء 
وإن أراد المعير لزم منه ضمان المستعير أيضاء وصرّح الزركشي أيضا بضمان المعير ثم 
قال: «وليس لنا عارية جائزة مع العلم بالحال يضمن المعير فيها إِلَّا هذه الصورة؛ أي إذا 
كان ذلك” بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح» وإِلَّا فلا ضمان على المعير ولا على 
المستعير؛ لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر ؛ نبّه على ذلك ابن العماد» . 

[حكم ضمان المستعير من المستأجر إجارةٌ صحيحة التَّالفَ من المستعار] 

(والمستعير من مستأجر) إجارة صحيحة (لا يضمن) التالف (في الأصح)؛ لأنه نائبه 
دهو لا يضمن, والثاني: يضمن؛ كالمستقرض من المالك» فإن كانت الإجارة فاسدة 
ضمنا معّاء والقرار على المستعير كما قاله البغوي في «فتاويه». فإن قيل: فاسدُ كل 
عقد كصحيحه فكان ينبغي هنا عدم الضمانء أجيب: بأن الفاسدة ليست حكم 


)2 انطر الحديث ما قبل السابق. 
09 ليست في نسخة البابي الحلبي . 


أعا مد ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 
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1 11 1 1 1 1 ا 100 
وَلَوْ تلفث دَابَنَهُ ني يَدِ وَكيل بَعَتْهُ في شغْلِهِ أ فى يد من سَلمَها إليّْه ليُرَوّضها فلا 
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الصحيحة في كل ما يقتضيه؛ بل في سقوط الضمان بما يتناوله الإذن لا بما اقتضاه 
حكمها. ا مه الموصّى له بالمنفعة الموقوفة عليه حيث يجوز له الإعارة 
كالمستعير من المستأجر . قال البلقيني: «والضابط لذلك: أن تكون المنفعة مستحقة 
لشخص استحقاقًا لازمًا وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه». وسيأتي 
حكم المستعير من الغاصب في بابه . 

ولو استعار فقيةٌ كتابًا موقوفًا على المسلمين شَرَط وَاقِفُ أن لا يُعار إِلّا برهن بحرز 
قيمته فسّرق من حرزه لا ضمان؛ لأنه مستحق تلفه في يده بلا تفريط وإن سُّمَّي عارية عرقا. 

قال الماوردي: «ولا يجوز أن يؤخذ على العارية رهن ولا ضامنٌ» فإن شرط فيها 
ذلك بطلت». 

[حكم ضمان الوكيل تَلَفَ داب سُلّمت إليه لقضاء حاجة موكّله] 

(ولو تلفت دَابَنْهُ في يد وكيل) له (بعثه في شغله أو) تلفت (في يد من سلمها إليه 
ليروّضها)؛ أي يعلمها المشي من غير تفريط (فلا ضمان) على واحد منهما؛ لأنه لم 
يأخذها لغرض نفسه بل لغرض المالك. هذا إذا ركبها في الرياضةء. فإن ركبها في 
غيرها فتلفت ضمن, وهكذا لو دفع إليه غلامه ليعلمه حرفة فاستعمله في غيرها. ولو 
أركب المالك دابته منقطعًا في الطريق تقرّبًا لله تعالئ فتلفت ضمنها؛ سواء التمس 
الراكب أم ابتدأه المركب» وإن أردفه فتلفت بغير الركوب فعليه نصف الضمان. ولو 
وضع متاعه على دابة شخص وقال له: «سَيّرْها» ففعل فتلفت بغير الوضع ضمنها كسائر 
العراري» وإن كان عليها متاع لغيره فتلفت بذلك ضمن منها بقسط متاعه؛ لأنه مستعير 
منها بقسطه مما عليها؛ حتى لو كان عليها مثل متاعه ضمن نصفهاء فإن سيرها مالكها؛ 
بغير أمر الواضع فتلفت لم يضمن الواضع لأنها تحت يد مالكها؛ بل يضمن المالك 
متاعه إذ له طرحه عنها. ولو حمل صاحب الدابة متاع شخص بسؤال الشخص فهو 
معيرء أو بسؤاله هو فهو وديع. 
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و 


وَلَهُ الانيفاعٌ بحسب الإِذْنء فإِن أعارّة لِزْرَاعَةٍ حنطة رَرَعَهَا وَمثلها إن , ينهه. 


[بيانُ انتفاع المستعير بالمعار] 

(وله) أي المستعير (الانتفاع) بالمعار (بحسب الإذن)؛ لرضا المالك به دون غيره» 
وقضية كلامه أنه لو أعاره دابة ليركبها إلى موضع ولم يتعرض للركوب في الرجوع؛ أنه 
لا يركبها في الرجوع؛ لكن في «الشرح» و«الروضة» أواخر الإجارة عن العبادي: أن له 
الركوب في الردّء وأقرّاهء بخلاف الدابة المستأجرة إلى موضع فليس له ركوبها في الرجوع 
على الأصحء والفرق: أن الردٌ لازم للمستعير فالإذن يتناول ركوبها في العود بالعرف»ء 
والمستأجر لا ردّ عليه. وإن استعار للركوب إلى موضع فجاوزه ضمن أجرة ذهاب 
مجاوزته عنه ورجوعه إليه لتعدّيه» وهل له الرجوع بها إلى مكانها الذي استعارها منه أو 
لا؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لأن الإذن قد انقطع بالمجاوزة فيسلمها إلى حاكم تلك البلدء 
وثانيهما: نعم» وهو الأوجهء وصحًحه السبكي وتبعه البلقيني؛ كما لا ينعزل الوكيل عن 
وكالته بتعذيه بجامع أن كلا منهما عقد جائز» ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوعء ونظير 
ذلك: ما لو سافر بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه في البلد الذي مضى إليه قضى الزائد 
لبقية نسائه» وفي قضاء الرجوع وجهان: أصحّهما: لا قضاء. 

ولو أودعه ثوبًا مثا ثم أذن له في لبسه فإن لبسه صار عارية وإِلّا فهو باق على كونه 
وديعة. ولو استعار صندوقًا فوجد فيه دراهم أو غيرها فهي أمانة عنده؛ كما لو طرحت 
الريح ثوبًا في دارهء فإن أتلفها ولو جاهلا بها أو تلفت بتقصيره ضمنها . 

[الحكم الثاني : تسلط المستعير على الانتفاع المأذون فيه] 

ثم شرع في الحكم الثاني» وهو تسلط المستعير على الانتفاع المأذون فيهء فقال: 
(فإن أعاره) أرضا (لزراعة حنطة) مثلا (زرعها) لإذنه فيها (ومثلها) أو دونها في الضررء 
فإن قال: «ازْرَع البّره فله زرع الشعير والباقلاء ونحوهما كالجلبان والحمص؛ لأن ضررها 
في الأرض فوق ضرر ما ذكرء وليس له أن يزرع ما فوقه؛ كالذرة والقطن والأرز. هذا (إن 
لم بنهه) عن غيرهاء فإن نهاه عنه لم يكن له زرعه تبعًا لنهيه؛ كما لو قال: «اشتر بماثة 
ولا تشتر بخمسين». ولو عيّن نوعًا ونَهَى عن غيره اتّبع ؛ صرّح به في «المحرّر» . 
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و لشَعِيرٍ لَمْ يَْرَعْ فَوْقَهُ حَحِنْطَةٍء وَلَوْ أَطْلَقَ الرّراعَةَصَمَّ في الأَصَحٌ وَيَرْرَعٌ مَا شَاءَ . 


وَِذَا اسْبَعَارَ لبنَاءِ أو غرّاس فَلهُ الزّرْعٌ وَلا عَكْسَء وَالصّحِيحٌ أَنَّهُ لا يَغْرِس مُسْتَعِيرُ 
لماءاوكذا المَكية 2770000« 


(أو) أعاره أرضا (لشعير) يزرعه فيها (لم يزرع فوقه كحنطة)؛ لأن ضررها أعظم من ضرره» 
فإن خالفه وزرع ما ليس له زرعه ‏ كأن أذن في البر فزرع الذرة ‏ جاز للمعير قلعه مجاناء فلو 
مضت مدة لمثلها أجرة فهل يلزمه أجرة المثل أو ما بين زراعة البر وزراعة الذرة؟ احتمالان: 
أوجههما كما يؤخذ من قول المتولي : فإن فعل فكالغاصب الأول؛ وبه جزم في «الأنوار». 

تنبيه : تنكير المصنف للحنطة والشعير يوهم أنه إذا أشار إلى شيء معين منهما 
وأعاره لزراعته جواز الانتقال عنه كما هو الصحيح في الإجارة» والمتجه ‏ كما قال 
الإسنوي هنا منعه ولهذا عرّفها في «المحرّر». وصرّح في الشعير بما لا يجوز بقوله: 
««لم يرزع فوقه»» وفي الحنطة بما يجوز بقوله: «ومثلها» لدلالة كل منهما على الآخر. 

[حكم زراعة المستعير للأرض ما شاء عند إطلاق المعير الزّراعة] 

(ولو أطلق) المعير (الزراعة)؛ أي الإذن فيها؛ كقوله: «أعرتك للزراعة» أو 
«لتزرعها» (صِحٌ) عقد الإعارة (في الأصحّ. ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ» والمراد- 
كما قال الأذرعي ‏ أن يزرع ما شاء ممّا اعتيد زرعه هناك ولو نادرًا حملا للإطلاق على 
الرضا بذلك» والثاني: لا يصحّ؛ لتفاوت ضرر المزروع» قال الشيخان: ولو قيل: 
«ايصحّ ويقتصر على أخفها ضررًا» لكان مذهبّاء وَرَدَهُ البلقيني : بأن المتطلقات الما ل 
على الأقل إذا كان بحيث لو صرّح به لصمحّ» وهذا لو صرح به لم يصح ؛ لأنه لا يوقف 
على حد أقل الأنواع ضررًا فيؤدي إلى النزاع » والعقود تُصان عن ذلك . 

فيه وان مالأكره المستديل أزلى بجا أغازه لبررع مائعاء؛ لأندعام لا :ملق 

(وإذا استعار لبناء أو) لغرس (غراس فله الزرع) إن لم ينهه لأنه أخفت. وقيل: لا؛ 
لأنه يرخى الأرضء فإن نهاه لم يفعله. (ولا عكس)؛ أي إذا استعار للزرع فلا يبني 
ولا يغرس؛ لأن ضررهما أكثر ويقصد بهما الدوام. (والصحيح)» وفي «الروضة»: 
الأصح (أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس)؛ أي لا يبني مستعير لغراس لاختلاف 
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وَأنَهُ لا نصح إِعَارَ الأزض مُطلَقَة ل ع رط تيرك تؤع الْمنْمَعَةٍ. 


الضررء فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من باطنهاء والغراس بالعكس لانتشار 
عروقهء والثاني : يجوز ما ذكر؛ لأن كلا من الغراس والبناء للتأبيد. 

تنبيه: موضع المنع في الغراس مايراد للدوام؛ أما مايغرس للنقل في عامه ‏ 
ويسمّى «الفسيل» بالفاء» وهو صغار النخل - فكالزرع كما نقله الرافعي عن الجويني . 

قال السبكي : وسكتوا عن البقول ونحوها مما يُجَرُ مرة بعد أخرى». ويحتمل إلحاق 
عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالفسيل الذي ينقل . 

[حكم إعارة الأرض بلا تعيين نوع المنفعة] 

(و) الصحيح (أنه لا تصمٌ إعارة الأرض مطلقة ؛ بل يشترط تعيين نوع المنفعة) من 
زرع أو غيره قياسًا على الإجارة» والثاني: تصح» واختاره السبكي؛ قال: ولا يضر 
الجهل؛ لأنه يحتمل فيها مالا يحتمل في الإجارة» ونقل ابن الرفعة الصحة عن 
العراقيين» وجزم به جماعة من الخراسانيين» فالخلاف قوي مع أن كلام المصنف 
يقتضي ضعفه . وعلى الأول: لو قال: «أعَرْتَكَهَا لتنتفع بها كيف شئت» أو «بما بدا لك» 
ففي الصحة وجهان: أصحّهما ‏ كما في «المطلب» ‏ الصحة؛ وقال السبكي: ينبغي 
القظع يده وقد ميش الشييعان في تظيزة من اللإججازة الشبيكة :والعارية به أولى 6 وعلى :هذا 
فقيل: ينتفع بها كيف شاءء وقيل: ينتفع بما هو العادة في المعارء قال الرافعي: «وهو 
أحسن». انتهى» وهو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في «روضه». قال الرافعي : 
'والوجه القطع بأن إطلاق الإعارة لا يسلط على الدفن لما فيه من ضرر اللزوم». 

تنبيه : ذكد المصنف الأرض مثالٌ لما ينتفع به بجهتين فأكثر؛ كالدابة تصلح 
للركرب والحمل» أما ما ينتفع به بوجه واحد كالبساط الذي لا يصلح إِلَّا للفراش فلا 
حاجة في إعارته إلى بِيانٍ لكونه معلومًا بالتعيين. 

[الحكم الثالث : بيان أن العارية غير لازمة] 
م شرع في الحكم الثالث ‏ وهو الجواز ‏ مترجمًا له ب«فصل»4. فقال: 
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١‏ فصل [في بيان أنَّ العاريّة غير لازمة] 
لكُلّ مِنْهُمَا رَدُ الْمَاريّةِ مَتَى شَّاءَ إلا إذا | أَعَارَ لِدَفْنٍ فلا يَرْجعُ حَتَى يَنْدَرِسَ أب 
الْمَدْفُونِ. 


فصل [في بيان أنَّ العاريّة غير لازمة] 

(لكلَّ منهما) - 0 احور والمتتعتره ززة الغارية حكن نان ) :و إن كافش موق 
والمدة باقية؛ لأنها مَبَدَةَ من المعير وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام. ورد 
0 ولو عبّر به لكان أؤْلى كما عبّر به في الوديعة. 
(إلَّا إذا) كانت العارية لازمة؛ كمن (أعار) أرضًا (لدفن) لميت محتره”' وفعل المستعير 
(فلا يرجع)؛ أي المعير في موضعه الذي دفن فيه» وامتنع على المستعير ردّهاء فهى 
لازمة من جهتهما (حتى يندرس أثر المدفون) بأن يصير ترابًا لا يبقى منه شىء غير 
عَجْبٍ الذنب”"). وهو مثل حبة خردل في طرف الحُضْخْصٍ لا جميع العُضْخْصِء ولما 


)00 وهو كَل من وجب دفنه» فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك الصلاة والذَّمّنُ . 

(؟) أي فلا يشترط لجواز الرجوع اندراسه؛ لورؤه:الأدلة يآن عيب :الذتب التق وللسعون تقل عجره 
المقبرة إن أمن ظهور شيء من الميت وضرره» ولو أظهره السيل من قبره وجب إعادته فيه فورًا ما لم 
يمكن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير» فإنه يجوز كما بحثه ابن الرفعة؛ «شرح 
مر». وعجبٌ الذنب ‏ بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحٌّدة ‏ ويقال له: «عجم» بالميم أيضًا 
عوضا عن الباء» وهو عظم لطيف في أصل الصلب» وهو رأ سن العقتعسن» وعو كان رأش اللقب 
من ذوات الأربع ء وفي حديث: «أنه مثل حبة الخردل؟؛ وفي حديث: «كلّ ابن ن آدم يأكله التراب إلا 
عَجْبَ الذَّنب منه خلق ومنه يركّب؟ . قال ابن عقيل : في هذا سر لا نعلمه ؛ لأن من يُظهر الوجود من 
العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه ؛ ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل 
إنسان بجوهره؛ ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا ببقاء جزء من كل شيء؛ ليعلم أنه أريد بذلك 
إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء مناء ولولا إبقاء شيء منه لسجوّزت الملائكة الإعادة إلى 
أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد. وقوله: «منه خلق» يعني أنه أول شيء يخلق من الآدمي» 
ولا يعارضه حديث سلمان أن أول ما خلق من ابن آدم رأسه؛ لأنه يجمع بينهما: بأن هذا في حن آدم 


وذاك في حق بنيه. أو المراد بقول سلمان نفخ الروح في آدم لا خلق جسده. انتهى #شوبري». أي » 
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كان لا يكاد يتحقق بالمشاهدة لم يتعرض المصنف لاستثناته فإنه لا يبلى أبدّاء وإنما 
امتنع الرجوع محافظة على حرمة الميت» ولهما الرجوع قبل وضعه فيه لا بعد وضعه 
وإن لم يُوارَ بالتراب كما رجّحه في «الشرح الصغير»؛ خلافًا لما قاله المتولي من جواز 
الرجوعء وليس في «الروضة» وأصلها تصريح بترجيح» قال الأذرعي : وكلام «النهاية» 
و«البسيط» يوافق كلام المتولي» ولم أَرَ من صرّح كلذف اقفن «وضووة وللك بعك 
البلى إذا أذن المعير في تكرار الدفن وإ فقد انتهت العارية» وإذا امتنع الرجوع قبل 


البلى لا د يستحق المعير أجرة كما صرّح بذلك البغوي والماوردي وغيرهما؛ لأن العرف 
غيل كاك بد والميت لا فال له وللمعير سقي شجر بالأرض التي بها القبر إن أمن 
ظهور شيء من من الميت وإ امتنع عليه مه . ولو أظهره السيل من قبره قال الماوردي 


والروياني: «يجب إعادته؛ لأنه قد صار حمًا له مؤبَدًا»» قال ابن الرفعة: وقد يُوجّه بأن 
دفنه على الفور وفي تأخيره إلى حفر غيره ونقله إليه تأخير للواجب» ويؤخذ من ذلك أن 
السيل إن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير منع إعادته» وهو كذلك» 
وعلى المعير لوليّ الميت مؤنة حفر ما رجع فيه قبل الدفن؛ لأنه المورّط له» فإن قيل: 
لو بادر المعير إلى زراعة الأرض بعد تكريب''' المستعير لها لم يلزمه أجرة التكريب 
كما في «فتاوى البغوي»» فَهَلَاا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الدفن لا يمكن إِلّا بالحفر 
بخلاف الزراعة فإنها ممكنة بدون التكريب. ولا 5 الطمّ لما حفره لأنه بالإذن. 


نميه : أوْرِدٌ على حصره الاستثناء فيما ذكره مسائل : 


منها: ما لو كفن الميت أجنبي وقلنا: «إن الكفن باق على ملك الأجنبئّ» كما هو 
الأصح في «زيادة الروضة» فى كتاب السرقة فهو عارية لازمة كما قاله فى «الوسيط»؛ 


2 المراد بقول سلمان: «أول ما لق من ابن آدم رأسه؛ أنها أول ما تنفخ فيه الروح» فكأنها أول 
ما خخلق منه . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء. كتاب العارية؛ فصل في بيان أن العارية غير لازمة» (7/ 488). 
0) ١كَربْتُ‏ الارضّ» من باب «قتل' أيضًا ‏ دكِرَابَاء بالكسر : قلبئها للحرث . 
انظر: المصباح المنيرء كتاب الكافء مادة #كرب؟؛ ص /079/ . 


أعا مام للا 1م50 مجاعم .نومام 


7 معن | ]5 (1) 


لي أ وقد بة ابقوا ل لا قا 7 اف تفلأ قاد 1 ا إ#ام االؤاا .14 بره < ا “لل قف ااا وح ا يواض وها ع لود لذ ما “رن ريو لبا , بطل 1 تون 7 ليوو وز ابر “يورك تهو" كو * ره “دوو 17“ [هك هد افيه وا جر بو" ارو او و 


أي من الجانبين» فلو نبش الميت سَبّعْ وأكله فقد انتهت العارية فيرجع إلى المعيرء 
ولا يسمّى راجعًا في العارية. 

ومنها: ما لو قال: «أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرًا» لم يكن للمالك ‏ وهو 
الوارث - الرجوع قبل الشهر كما قالاه في التدبير. 

ومنها: ما لو نذر المعير أن لا يرجع إلا بعد سنة مثلاء أو نذر أن يعيره سنة مثل 
امتنع الرجوع قبل السنة؛ قاله الرافعي في التدبير. 

ومنها: ما لو أعار سفينة فوضع المستعير فيها متاعًا ثم طلبها المعير في اللّجّةِ لم 
يُجَبْ لذلك لأجل الضرر لا للزومها؛ قاله البندنيجي والروياني» قال ابن الرفعة: 
«ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوع ؛ كما لو أعاره أرضا لزرع فرجع قبل انتهائه». 

ومنها: ما لو أعاره دابة أو سلاحًا أو نحو ذلك للغزو فالتقى الصمَّان فليس له 
الرجوع في ذلك حتى ينكشف القتال؛ قاله الخفاف في «الخصال» . 

ومنها: ما لو أراد الصلاة المفروضة فأعاره ثوبًا ليستر به عورته أو ليفرشه في مكان 
نجس ففعل وكان الرجوع مؤديًا إلى بطلان الصلاة؛ قال الإسنوي : «فيحتمل منعهء 
وهو متجهء. ويحتمل الجواز وتكون فائدته طلب الأجرة». انتهى» ونقل الزركشي في 
«الخادم» عن «البحر»: أنه ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الردّ إل بعد فراغ 
الصلاة» وفي «شرح العيذت» عن الماوردي وغيره: «أن المعير لو رجع في الصلاة 
نزعه وبَتى ولا إعادة عليه بلا خلاف». انتهى» والأؤلى ‏ كما قال شيخي - أن يقال في 
استعارة السترة للصلاة: إن استعارها ليصلي فيها الفرض فهي لازمة من جهتهماء أو 
لمطلق الصلاة فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض» وجائزة من 
جهتهما إن أحرم بنفل» ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل . 

ومنها: ما لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة» فهي لازمة من جهة المستعير 
أيضًا . 

ومنها : ما لو استعار دارًا لسكنى المعتدّة» فهي لازمة من جهة المستعير أيضًا. 


أعامث ام للا 1م50 مجاعم .سمط 


# 


وَِذَا أَعَارَ لِلْبنَاءِ أو الْغِرَاس وَلَمْ يَذْكْرْ مُدّةَ ند رَجَعَ؛ إِنْ كَانَ شَرَطَ الْقَلْعَ مَجَانَ 


ومنها: ما لو استعار سلاحًا ونحوه ليدفع به عمّا يجب الدفع عنه كما هو مبين في 
كتاب الصيال . 

ومنها: ما إذا استعار ما يدفع به أذى الحرّ والبرد المهلكين . 

ومنها: ما إذا استعار ما ينجو به من الغرق ويطفيء به الحرق» ويقاس بذلك ما في 
ا 

بيانُ ما يلزم المستعير للأرض عند رجوع المعير عن العاريّة بعد بنائه وغرسه فيها] 

(وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدّة) بأن أطلق (ثم رجع) بعد أن بنى المستعير 
أو غرس: (إن كان) المعير (شرط) عليه (القلع)”'' فقط أو شرطه (مجانا)؛ أي بلا أرش 
لنقصه (لزمه) قلعه عملا بالشرط» فإن امتنع فللمعير القلع» ويلزم المستعير تسوية 
الحُمّرِ إن شرطتء وإلا فلا. 

تنبيه: قوله: «مجانا» كذا هو في «الروضة» وكتب الرافعي. قال السبكي 
والإسنوي: والصواب حذفه كما فعله جمهور الأصحاب, فإنه يقتضي لولا الذي قدرته 
فيه أنه لا يؤمر بالقلع مجانًا إلا عند التنصيص عليه» وليس مرادًا فإنه خلاف ما نصصٍّ 
عليه في «الأمّ» و«المختصر»» ولعلّ المصنف احترز به عمّا لو شرط القلع وغرامة 
الأرش فإنه يلزمه. ولو اختلف المعير والمستعير هل شرط القلع بأرش أو لا؟ قال 


)١(‏ أي عند الرجوعء وكذا لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع يلزمه؛ كما قال الصيمري؟؛ «م ر» 
«شويري». ولو اختلفا في وقوع شرط القلع صَدَّق المعير؛ كما لو اختلفا في أصل العارية؛ لأن من 
صدق في شيء صدق في صفتهء وإن ذهب بعضهم إلى تصديق المستعير؛ لأن الأصل عدم الشرط 
واحترام ما له؛ قاله «م ر» في «شرحه»ء وعليه فيمكن أن يفرق بين هذا وما تقدم فيما لو اختلفا في 
حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أو لا حيث صدق المستعيرء ثم على المعتمد بأن ما ادعاه 
المعير هنا راجع للعقد. وهو لو ادعى عدمه صدق؛ بخلاف ما تقدم». فإن التلف ليس من صفات 
العقد. فرجح جانب المستعير بأن الاصل عدم ضمانه» ويؤخذ هذا من قول «م ر»: «لأن من صدق 
في شيء. . . إلى آخره؟؟ لع ش». 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


)4( 5 مخ‎ ١ 


موس ات 76 و 9 يي . 


52221 1 02020 


الأذرعي: الظاهر تصديق المعير كما لو اختلفا في أصل العارية؛ لأن من كان القول 
قوله في شيء كان القول قوله في صفته . 

(وإلَا) أي وإن لم يشرط عليه القلع : (فإن اختار المستعير القلع قلع) بلا أرش؛ لأنه 
ملكه وقد رضي بنقصانه» (ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح) في «المحرّر»؛ لأن 
الإعارة مع العلم بأن للمستعير أن يقلع رضًا بما يحدث من القلع. (قلت: الأصح 
تلزمه)"'' التسوية (والله أعلم)؛ لأنه قلع باختياره ولو امتنع منه لم يجبر عليهء فيلزمه إذا 
قلع رَدٌ الأرض إلى ما كانت عليه''' ليرد كما أخذ. وهذا هو الأظهر في «الشرحين»» 
وقال في «الروضة»: إنه قول الجمهور وأنَّ ما في «المحرّر» ضعيف» وقال السبكي : إن 
كان الكلام في حمر حصلت في مدة العارية لأجل الغرس والبناء فالأمئ كما في 
«المحرّر»» وإن كان في حُمْرِ حصلت من القلع زائدة على ما حصل قبل ذلك فالراجح 
وجوب التسوية» ثم قال: «فتلخص للفتوى الفرق بين الحفر لأجل الغراس والبناء وبين 
الحفر للقلع» وهذا الحمل مَتعَيّنٌ) . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف ‏ كما قاله ابن الملقن ‏ إذا كانت الحفر الحاصلة فى الأرض 
على قدر الحاجة» فإن كانت زائدة على حاجة القلع لزمه طَهٌ الزائد قطعًا . ١‏ 

(وإن لم يختر)؛ أي المستعير القلع (لم يقلع)؛ أي المعير (مجانًا)؛ لأنه وضع بحق 
فهو محترم؛ (بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة) أي أجرة مثله (أو يقلع”” ويضمن 


. وأي سواء شرطت أو لم تُشرط‎ )١( 

(؟) المراد عود التراب الذي أزيل بالقلع إلى مكانه لا تحصيل تراب من غيره؛ بل للمالك منعه منه. 

(*) وأجرة القلع على المعيرء وأجرة نقل النقض على مالكه «س ل»©. وكذا أجرة تقل المغروس» 
وعبارة «شرح م ر»: والظاهر ‏ كما قاله ابن الرفعة ‏ أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس 
كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجرء أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعًا . 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .وما 


(11) كاب ل أحارسمًا ١4١‏ 
اس التَقَصء قيل : : أو ؤْ يََمَلّكَهُ بقيمَتِه اج ب حي مج نا بد هلزن رقت واج دنه ونا وي "م فيس التي كبك د ارد اذ 


أرش النقص) وهو قدر التفاوت”'' ما بين قيمته قائمًا!"2 ومقلوعا كما في «الكفاية». 
(قيل: أو يتملكه)؛ أي بعقد”"“. ولا يلحق بالشفيع كما يؤخذ من كلام الرافعي. 
(بقيمته) ؛ أي مستحق القلع حين التملك كما قاله العمراني» فإن قيمته تنقص على هذا 
التقديرء ووجه مقابله : أنَّ ذلك بيع فلا بد فيه من التراضي. وتخييره بين الثلاث هو 
البجمدويانا للزدام والئر الى رضاحي الخاوي لضي وال" نوار» وغيرهم ومقتضى 
كلام «الروضة» وأصلها في الصلحء خلافا لما فيها هنا من تخصيص التخيير بالأول 
والثالث» وأما ما وقع في الكتاب تبعًا لأصله من لسري الف بال ون القلع 
مع غرامة الأرش دون التملك بالقيمة لم يذكراه في «الشرحين» و«الروضة» وجهًا فضلا 
عن تصحيحه؛ بل لم يذكره غيرهما إلا ما يوهمه كلام «التنبيه»؛ بل قال الزركشي تبعًا 
للبلقيني: ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان؛ بل الكل متفقون على التخيير 
بين الثلاث» ونسبه الإمام إلى كافة الأصحاب. 

تنبيه : مَحَلٌّ التخيير بين الثلاث إذا كان في الأرض نقص» وكان المعير غير شريك» 
ولم يكن على الغراس ثمر لم يَبْدُ صلاحهء وإِلّا فيتعين القلع في الأولء والتبقية بأجرة 
المثل في الثاني» وتأخير التخيير إلى بعد الجداد كما في الزرع في الثالث؛ لأن له أمدًا 
ينتظرء وإذا لم يرض الشريك في الثاني بالأجرة أعرض الحاكم عنهما. ومحله أيضًا إذا 
لم ايوقفه البداء والغراس :وال قال ان الرفقة وغيزه فعمين تتتعيما بالأجرةة 
والزركشي: يتخيّر بين ذلك وبين قلعهما بالأرش» وهذا أوجه. ومحله أيضًا إذا لم 
يوقف الأرض وإلَا فيتخير بين الثلاث؛ لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف 
من التبقية بالأجرة» ولا يتملك بالقيمة إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل 


)١(‏ فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة» ومستحق القلع تسعةء ومقلوعا ثمانية لزمه واحدء فإذا 
تملكه لوم شيفة : 

"1 أي مستحقٌ القلع . 

6 أي مستقل مشتمل على إيجاب وقبول أخدذًا من قوله: «تملكه؟ وبه صرح م ر»ء ولو لم يرض 
المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم أوَلَا أو على الوضع تحت يد عدلٍ؛ «ق ل» بزيادة . 


عمش ذم للا ا م50امج/عم./نوم اا 


م معو |5 0 
فإِنْ لم يَحْمَرْ لم يَقْلَمْ مَجَانًا إِنْ بَدَلَ الْحُسْتَعِيه الأ جِرَة» و كذا إن يََذَلِهَا في الأصمٌ: 


2 7س 0 و ا مع اا ا م أ ته 5 21 2 8 - 0 
ثم قيل : يع لْحَاكِمْ لض وما فيه وَيفيم بتَهُمَا؛ 5 أنه يُعْرض عَنْهُمًَا حتى 
مَخْتَارًا شما 0010010 ش52 


ذلك البناء والغراس من ريعه» وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من الإجارة . 

فرع: لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك 
الشجرة كما لو غرسه في أرض غيرهء ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه 
مجان ؛ بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو يقلعه مع غرامه أرش النقص» 
ولا يتملكه بالقيمة وإن قلنا فيما مرّ: (إِنّه يتملك بالقيمة البناء والغراس» للفرق 
الواضح 

(فإن لم يختر)؛ أي المعير واحدة من الخصال التي خيّر فيهاء (لم يقلع مجانًا) أي 
ليس له ذلك (إن بذل) ‏ بالذال المعجمة ‏ أي أعطى (المستعير الأجرة) لانتفاء الضرر 
(وكذا إن لم يبذلها في الأصح)؛ لأن المعير مُقَصّرْ بترك الاختيار راض بإتلاف منافعه؛ 
والثاني: يقلع ؛ لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله مجانًا. (ثم) على الأصح (قيل : 
يبيع الحاكم الأرض وما فيها) من بناء وغراس (ويقسم بينهما) على ما يذكره بَعْدُ فصلا 
للخصومة. (والأصح أنه) أي الحاكم (يعرض عنهما حتى يختارا شيئًا)؛ أي يختار 
المعير ما له اختياره ويوافقه المستعير عليه لينقطع النزاع بينهما . 

تنبيه: في نسخة المصنف إثبات الألف في «يختارا» كما رأيتها بخطه وهو ما في 
«المحرّر»ء ولكن الذي في أكثر نسخ «الشرحين» وفي «الروضة» بخط المصنف: 
«يختار» بغير ألف. وصحّح بخطه على موضع سقوط الألف. قال السبكي: «وهو 
أحسن». وقال الإسنوي: إنه الصواب؛ لأن اختيار المعير كاف فى فصل الخصومة». 
انتهى + وقال:الأخرعي: وإن الوجه إثباتها»» ثم حكى عن جماعة ألهم عبروأ عن الوجة 
الأصح #خان قال لهما : «انصرفا حتى تصطلحا على شيء». قال : فأفهم ذلك أن قوله: 
«يختارا» أثبت في النقل وأعم. ولم أرفي كتوء امن اشع #الشرشدينة » إسقاط الألف. 
انتهى. وهذا أوجه. وهو الذي حليت عليه عبارة المصنف تبعًا للشارح» فإن المعير قد 


عمش ذم للا ا م50امج/عم .سمط 


(11) كاب لحارسما م١‏ 


وَلِلْمُعِيرِ دُخُونهًا وَالِإنتِفَاعٌ بهاء وَل يَدَّخْل الْمُسْتَعِيرُ بَِيْرِ إِذْنِ للسَمرْج» وَيَجُورُ ِلسَّقي 
وَالإضلاح”''. ري ل 


يختار ما لا يجبر عليه المستعير ولا يوافقه عليه. 
[حكم دخول المعير الأرض المعارة وانتفاعه بها في مُدَّةِ المنازعة] 

ثم قَوَعَ المصنف على الإعراض عنهما حتى يختارا فقال: (وللمعير د 
والانتفاع بها) في مدة المنازعة لأنها ملكهء وله الاستظلال بالبناء والغراس. قال 
الإمام : «والظاهر لزوم الأجرة مدة التوقف»ء وجزم في «البحر» بأن لا أجرة له» وهو 
أوجه لأن الخيرة في ذلك إليه 

[حكم دخول المستعير الأرض المعارة في مُذَّةِ المنازعة] 

(ولا يدخل المستعير بغير إذن) من المعير (للتمرُج) ؛ لأنه لا ضرورة به إليه فكان 
كالأجنبي . 

تنبيه : «التَفَمْح) لفظة مولدة لعلها من «انفراج الهم" وهو انكشافه؛ كما قاله 
المصنف فى «تحريره»» ولو قال بدلها: «بلا حاجة» لكان أؤْلى. 

(ويجوز) الدخول (للسقي) للغراس (والإصلاح) له أو للبناء”"'؛ صيانة لملكه عن 
الضياع ء ويجوز أيضا لأخذ ثمر أو جريد أو نحو ذلك من غراسه. نعم لو تعطل نفع 
الأرض على مالكها بدخوله لم يلزمه أن يمكنه من دخولها إلا بأجرة كما نقله الرافعي 
عن «التتمة» وأقرّه. 

تنبية : : فهمَ مما تقرّر في في المعير عدم جواز الاستناد إلى البناء والغراس» وبه قطع 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهماء وحكاه القاضي حسين ثم استشكله بما مَرَ 


)١‏ في نسخة البابي الحلبي زيادة : : «في الأصحٌ». 
(5) أي بغير آلة أجنبية؛ أما إصلاحه بآلة أجنبية فلا يُمَكَنُ منه؛ لأن فيه ضررًا بالمعير؛ لأنه قد يتعين له 


التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه؟ بخلاف إصلاحه بآلته . ٠‏ انتهى شرح ام 
ر؟. فال هع ش»: لعل المراد بهذا القيد؛ يعني قوله : #بغير آلة أجنبية» الاحتراز عما يمكن إعادتها بدونه 
كالجديد من الخثب والآجرء أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يُعَدّ أجنبيًا . 


عمش ملالا لا م50امج/عم .نوما 


4 مخن ل ات (4) 
وَلَكُلّ بَبْعُ ملْكه كد وَقيل : ليس لِلْمُسْتَعِير بَتِعْهُ لِئَالثِ ل 


في الصلح من جواز هذا في جدار الأجنبي» وأجيب : بحمل ما هنا على ما فيه ضررء 
فإذًا لا فرق وإن فرّق: بأن المعير حجر على نفسه لعدم اختياره فلهذا منع بخلاف 
الأجنبي . 
[حكم بيع المعير والمستعير مِلْكَهُ من صاحبه أو من غيره] 

(وَلكُلَ) من المعير والمستعير (بيع ملكه) من صاحبه ومن غيره كسائر الأملاك» فإن 
باع المعير لثالث تَخَيرَ المشتري كما كان يتخير البائع» وإن باع المستعير كان المعير 
على خيرتهء وللمشتري الفسخ إن جهل الحال» ولو باعا معًا بثمن واحد جاز 
للضرورة”'' ويورّع الشمن عليهما”"'. قال المتولي: كما في رهن الأم دون الولدء وقال 
البغوي: يوزع الثمن على قيمة الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى حصة ما فيها 
وحدهء فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعيرء وبهذا جزم ابن المقري في 
«روضه». (وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث)؛ لأن ملكه غير 2 شع كان المعير تملك 
بالقيمة» وأجاب الأول: بأن هذا لا يمنع البيع كما في , بيع الشقص المشفوع . 

تنبيه : قد يفهم كلامه أن للمعير بيعه لثالثِ قطعّاء وليس مرادًا؛ بل فيه وجهٌ صحّحه 
الماوردي والروياني؛ لأن مدة بقاء البناء والغرس مجهولة. ولو أجّر المعير الأرض 
فالمتجه ‏ كما قال الإسنوي ‏ الصحة إن أمكن التفريغ قبل مضىّ زمن لمثله أجرة. 


)١(‏ جواب عمًا يقال: إن البيع على هذا الوجه غير صحيح لعدم العلم بما يخصبٌ كلا منهما حالة العقد 
كما تقدم في تفريق الصفقة» وحاصل الجواب: أنه اغتفر هنا؛ أي في هذه الصورة للضرورة. هذا 
مراده ولم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن مستقل» فلا ضرورة داعية 
إلى أن يبيعاهما بثمن واحد. انتهى. نعم تتصور الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري ما لِكُلّ على 
حدته» وأجاب بعضهم: بأن المراد بالضرورة قطع التزاع . 

)0( وكيفية التوزيع ما قاله البعوي : أن يوزع الثمن على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء» وعلى ما فيها 
وحده مستحق القلعء فحصّة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير» وهذا هو المعتمد كما جزم به 
ابن المقري وصاحب «الأنوار» وغيرهما؛ خلاقا للمتولي؛ «زي». فلو باع الجميع بثلاثين وقيمة 
الأرض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها مستحق القلعم خمسة؛ كان للمعير عشرون وللمستعير 


هه 


عشرة. 


عامط ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(01) وكاب تاريما هم 
وَالْمَارِيَهُ المُوََنَُ كَالمُطْلَقَة» وَفِي قَوْلٍ : لَه الْقَلْمُ فِيهًا مَجَاًا إِذَا رَجَعَ. 


َإذَا أَعَارَهُ لِزِرَاعَةٍ وَرَجَعَ قَبْلَ إِدْرَاكِ الرَّرْع فَالصَّحِيحٌ أَنَّ عَلَيِْ الإبْقَاء إلى الْحَصَّادٍء 


[ما تختصيٌ به العاريّة المؤقّتة من أحكام من حيث البناء والغرس وغيرهما] 

(والعارية المؤقتة) لبناء أو غراس أو غيره (كالمطلقة) فيما م من الأحكام إذا انتهت 
المدة أو رجع فيها؛ لكن في المؤقتة يجوز له أن يغرس ويبني المرة بعد الأخرى ما لم تنقض 
المدة أو يرجع المعير» وفي المطلقة لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة» فإن قلع ما بناه أو غرسه لم 
يكن له إعادته إلا بإذن جديد؛ إلا إن صرّح له بالتجديد مرة بعد أخرى؛ ذكره الشيخان في 
الكلام على الزرع . وغيرٌ الغراس والبناء في معناهما. فإن فعل عالمًا أو جاهلا برجوعه أو بعد 
انقضاء المدّة قلع مجانًا وكلّف تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم» وكذلك ما نبت بحمل 
السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل . (وفي قول: له القلع فيها)؛ أي المؤقتة (مجانا إذا 
رجع) بعد المدة» ويكون هذا فائدة التأقيت» ومقابله يقول: فائدته طلب الأجرة. 

تنبيه : مَحَلَّ هذا القول بعد المدة كما قدرته» وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوع؛ فكان 
الأؤلى التعبير بالانتهاء» دون «الرجوع». 

[حكم ما إذا أعار أرضًا للزراعة مطلقًا ورجع قبل إدراك الزرع] 

(وإذا أعاره) أرضًا (لزراعة) مطلقًا (ورجع) المعير (قبل إدراك الزرع فالصحيح أن 
عليه الإبقاء إلى الحصاد)؛ لأنه محترم وله أمدّ ينتظر بخلاف البناء والغراس» ومقابل 
الأصح وجهان: أحدهما: له قلعه ويغرم أرش النقصء والثاني : له التملّك بالقيمة في 
الحال. وعلى الأول: إن كان الزرع مما يعتاد قلعه قصيلا”'' كلف القلع» وكذا إن لم 
ينقص بالقلع كما في «المطلب» وإن لم يعتد قلعه. 

(و) الصحيح ‏ وفي «الروضة»: «الأصح» ‏ (أن له الأجرة) من وقت الرجوع إلى 
الحصاد؛ لأن الإباحة انقطعت بالرجوع فأشبه ما إذا أعار دابة ثم رجع في الطريق فإن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «فصيلا؟. 


أعا مك ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


خا . حك 


| مخز ]5 () 
فل عَيّنَ مده وَلَم يُدْرِكُ فِيها لتَقْصِيره بتَأخِيرٍ الررَاعَةٍ فلم مَجَانًا. وَلَوْ حَمَلَ السَيْلَ بَذرَا 


عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل» والثانى: لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى 
الحصاد كالمستوفاة بالزرع . 1 
[حكم ما لو عيّن المعير مدّة لم يدرك فيها الزرع لتقصير المستعير] 

ثم أشار إلى ما هو كالمستثنى مما قبله بقوله : (فلو عيّن) المعير (مدة) للزراعة (ولم 
يدرك) أي الزرع (فيها لتقصيره) أي المستعير (بتأخير الزراعة قلع) المعير الزرع (مجانا) 
لما أشار إليه من كونه مقصرّاء ويلزمه أيضًا تسوية الأرض» وإن قصَّرَ بالزرع ولم يقصر 
بالتأخير - كأن كان على الأرض سيل أو ثلج أو نحو ذلك لا يمكن معه الزرع ثم زرع 
بعد تمكنه وهو لا يدرك في المدّة ‏ فالحكم كذلك. أما إذا لم يحصل منه تقصير فإنه 
لا يقلع مجانًا؛ بل يكون كما لو أعار مطلقاء سواء أكان عدم الإدراك لِحَرٌ أم برد أم مطر 
أم لقلة المدة المعينة أم لآكل الجراد رؤوس الزرع فنبت ثانيًا . 

قال الإسنوي: «وذكر الرافعي في الإجارة أنه إذا أبدل الزرع المعين بغيره كان 
كالتقصير بالتأخير فيأتي مثله هنا أيضا"» . 

(ولو حمل السيل) أو نحوه كهواء (بذرًا) لغيره (إلى أرضه فنبت) فيهاء (فهو) أي 
النابت (لصاحب البذر) بإعجام الذال؛ لأنه عَيْنٌ مَالِهِ تَحَوَلَ إلى صفة أخرى فلم يزل 
ملكه عنهء فيجب ردّه إليه إن حضر وعلمه وإلا فيردّه إلى القاضي؛ لأنه ناتب الغائب 
ويحفظ المال الضائع . 

تنبيه: شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة له كحبة أو نواة لم يعرض عنها 
مالكهاء وهو الأصح كما في «زيادة الروضة». 

(والأصح أنه) أي المالك (يجبر على قلعه) أي ما ذكر؛ لأن مالك الأرض لم يأذن له. 
والثاني: لا يجبر؛ لأنه غير مَُعَدٌ فهو كالمستعير. وعلى الأول: يلزمه تسوية الأرض؛ لأن 
ذلك لتخليص ملكهء ولا أجرة عليه للمدّة التي قبل القلع كما في «المطلب» لعدم فعله. 
أما إذا أعرض عنها مالكها وكان ممّن يصحّ إعراضه فهي لمالك الأرض . 


عام ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زومااطا 


)1١(‏ كاب لحارسرا ل 


وَلَوْ رَكِبَ ذَابَةَ وَقَالَ لِمَالِكهًا: «أَعَرْتَتِهَاه فَقَالَ: «أَجَرْتْحَهَاء أو اخْتَلّف مَالِكُ 


الأَرْضٍ وَرَارِعُهَا كذلِك فَالْمُصَدَّقُ الْمَالكُ عَلَى الْمَذْمَبء 00 


تنبيه: قول المصنف: «بذرًا» أي ما سيصير مبذورًا؛ تسمية لاسم المفعول 
بالمصدرء ففيه تَجَوُرٌ من وجهين . 

فلو لم ينبت المحمول الذي لم يعرض عنه مالكه لزم ردّه إليه إن حضر وإلا 

[مطلبٌ في الاختلاف بين المالك وذي اليد] 

ثم شرع في الاختلاف بين المالك وذي اليد فقال: (ولو ركب) شخص (دَابَّه) لغيره 
(وقال لمالكها: «أعرتنيها» فقال) له مالكها: (بل أجرتكها) مدّة كذا بكذاء (أو اختلف 
مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب) إذا اختلفا بعد مضي مدة 
لمثلها أجرة والدابة باقية؛ لأن المنافع تصحّ المعاوضة عليها كالأعيان . ولو اختلفا في 
العين بعد تلفها؛ كأن أكل طعام غيره وقال : «كنت أبَختة لي وأنكر المالك فإنه يصِدُقٌ 
بيمينه فكذا هناء فيحلف على النفي والإثبات وله أجرة المثل في الأصح المنصوص» 
وقيل: المسمّى. وقيل: الأقلّ منهما. والمراد بتصديق المالك في استحقاق الأجرة 
لاني أنه يصدّق في عقد الإجارة حتى يتمكن الآخر من أخذ المنافع إذا كان الاختللاف 
في أول المدّة أو في أثنائها . فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع؛ لأنهما 
لا يدعيان الإعارة وليست لازمة» وقيل: يحلفان ‏ ونسب للقاضي حسين - للتخليص 
من غرمء والثاني: يصدّق الراكب والزارع؛ لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة 
لهماء والأصل براءة ذمتهما من الآجرة التي يدعيهاء والثالث: يصدّق المالك في 
الأرض دون الدابة؛ لأن الدواب يكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض . أما إذا لم تمض 
نه للها ير فالمصةق الراكتيه و لزاوع جلت :هما لعزن يانه لم :يقلقت يتا 
ا ل ا ا 
فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها فتردٌ بردّهء أو بعد مضي مدّة لمثلها أجرة فالراكب مق 
بالقيمة لمنكر لها وهو يدّعي الأجرة» فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ويحلف 
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وءعه. 0 
نا مخ |52 (1) 
وَكَذَا 3 قَالَ: «أَعَرْينِي 1 وَقَالَ: ابل عَصَّبْتَ مني2. فَإِنْ تله 3 العَيْنّ فد اتَمَعَا على 
الضَّمَانِ؛ لَكِنَّ الأَصَحّ أن الْعَاريه تُضْمَنٌ بِقِيمَةِ يَْم التََفٍِء لا بأقصّى الْقيمٍء وَلا بيَوْم 
الْقَئْضِء فَإنْ كَانَ مَا يَدّعِيِه الْمَالكُ أَكْثَرَ حَلف للرَّيَادَة . 


للزاتد فيما إذا زادت على القيمة . 

(وكذا) يصدّق المالك على المذهب (لو قال) الراكب أو الزارع : («أعرتني» فقال) 
المالك : («بل غصبت مني») وقد مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية؛ لأن الأصل عدم 
الإذن فيحلف ويستحق أجرة المثل» والثاني: أن القول قول المستعير؛ لأن الظاهر أن 
تصرّفه بحى . 

(فإن تلفت العين) بما يوجب ضمان العارية قبْلَّ ردّها (فقد اتفقا على الضمان)؛ لأن 
كلا من المغصوب والمستعار مضمون؛ (لكنّ الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف 
لا بأقتصى القيم ولا بيوم القبض) وهما مقابل الأصمّ. (فإن كان ما يدّعيه المالك) 
بالغصب (أكثر) من قيمة يوم التلف (حَلفَ للزيادة)؛ لأن غريمه يتكرهاء وأما المتفق 
عليه فيأخذه بلا يمين لموافقة غريمه على استحقاقه» وإليه يشير قوله: «حلف للزيادة»؛ 
ولا يضر اختلاف الجهة . 

تنبيه : قضية كلام الشيخين في كتبهما أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقرّم 
والمثلىّ ؛ قال الإسنوي: وهو كذلكء؛ ففي «الحاوي» و«المهذّب» و«البحر» إن صَمَنَاهُ 
المتقوّم بالأقصى أوجبنا المثل في المثلي» وإن ضمناه بقيمة يوم التلف وهو الأصح 
ففي المثلي القيمة أيضاء فما في كتب الشيخين ماش على الصحيح». وجزم به في 
«الأنوار» واقتضاه كلام جَمْعء وحينئذ يصير مستثنى من قاعدة: «أنَّ المثلىَ يضمن 
بالمثل»: وقال ابن أبي عصرون: يضمن المثلي بالمثل» وجرى عليه السبكي» وقال 
شيخنا: «وهو الأوجه»» وقول المصنف: «لكن. . . إلى آخره» مسألة مستقلة.» وهي 
أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف بغير الاستعمال المأذون فيه أو بالأقصى أو بيوم 
القبض؟ وفيه أوجه: أصحّها: بقيمة يوم التلف» فلا وجه للاستدراك. 


تتمة: لو قال المالك: «غصبتني» وقال الراكب: «أجرتنى» صُدّق المالك بيميته؛ 
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(017) وكاب لحاريا 4مك 
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لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة» فيسترد العين إن كانت باقيةء وله فيما إذا انقضت 
مدة لها أجرة أخذ قدر المسمّى بلا يمين؛ لأن الراكب مقر له به» ويحلف للزائد على 
المسمّى وقيمة المعين إن تلفت. ولو قال المالك: «غصبتني» وقال ذو اليد: 
«أودعتني» صَدّق المالك بيمينه وأخذ القيمة إن تلفت العين وأجرة المثل إن مضت مدة 
لها أجرة . ا 
مدة لها أجرة صَدَّق ذو اليد بيمينه» فإن مضت فالمالك مُدّع للمسئّى وذو اليد مقر له 
بأجرة المثل» فإن لم يزد السك علدا الخد دل نمينة ولا حلفم لكك . ولو ادَّعى 
مالعا رمعا رلك لمحي قل اسان لام ونا زد كاي الميو ار وال ايفن 
مدة لها أجرة» وإن مضت فذو اليد م مُقَرٌ بالأجرة لمنكرهاء وإن تلفت قبل مضي مدة لها 
أجرة: فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين» وإِلَا فالزيادة 
مقرَ بها ذو اليد لمنكرهاء وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقرٌ بها ذو اليد لمنكرها. 

خاتمة : لو اختلف المعير والمستعير في رَدٌ العارية» فالقول قول المعير بيمينه ؛ لأن 
الأصل عدم الرَّدّ؛ مع أن المستعير قبض العين لمحض حق نفسه. ولو استعمل 
المستعير العارية جاهلا برجوع المعير لم يلزمه أجرة» فإن قيل: الضمان لا فرق فيه بين 
الجهل وعدمهء أجيب : بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخلافه» والأصل يقاء 
السلطةء وبأنه المقصّر بترك الإعلام» فإن قيل: الجواب الثاني مشكل بوجوب الديّة 
على الوكيل إذا اقتصّ جاهلًا بعزل المستحق. أجيب: بأنه مقصّر بتوكله فى القَوَدِ لأنه 
غير مستحق ؛ إذ العفو فيه مطلوب» فضمن زجرًا له عن التوكل فيه . 1 


قن حي نا 


عمش ام للا لا م50 مجعم .نوما 
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2 نحنف‎ - ١ 


هُوَ: الِإسْتِيلَاءُ عَلَى حَقّ الْمَيْر عُدْوَانَا ا ل 4 
كتاب اله يك 


()القة 2 أخذالقى وطلماء وكيا آنه لظلا تسوك فيك الا 
على حق لكين عدوان)220؛ أي على واجه التعذي . ويُرْجع في الااستيلاء للعف» 
وذكر في الكتاب أمثلة يتضح بها ستأتي . قال المصنف: ولا يصمّ قول من قال: «على 


(1) ذكره بعد العاريّة لمناسبته لها في الضمان في الجملة» ولأن كَل منهما فيه وضع اليد على مال الغير» 
وهو كبيرة»ء قيل: إن بلغ نصايًا؛ أي ربع دينارء وقيل: إن لم يبلغه ولو حيّة بْد. انتهى» واعتمد 
«مر» الأول. 

هم لوخراج السرقة . 

إفية أي في الواقع وإن لم يقصده. فالمعنى الشرعي أعمٌ من المعنى اللغوي من جهتين : أولاهما: قوله 
استيلاء يشمل المنافع ؛ كإقامة من قعد بمسجد وإن لم يقعد في محله؛ لأنه استيلاء حكمًا . والثانية : 
قوله: «عدوانًاء يشمل ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله» والمعنى اللغوي مقيد بالأخذ ظلمًا فيكون 
أخصٌ من المعنى الشرعي» على خلاف الغالب من أن المعنى اللغوي أعمٌ. 

(؟) ولو متفعة؟ كإقامة من قعد بمسجد أو سوق وإن لم يستول على محلهء أو غير مال؛ ككلب نافع 
وزبل. وقوله: «كإقامة من قعد بمسجد؛؛ أي فيصير أحق بمحلهء فإن فارقه لعذرٍ كإجابة داع 
وحدث ورعاف ليعود لم يبطل اختصاصه وإن لم يترك متاعه» وإن فارقه لا لعذر أو له لا ليعود بطل 
اختصاصهء والقعود لذكر أو تسبيح أو سماع قرآن حكمه كالجالس للصلاة» وإذا اعتاد موضعًا ليقرأ 
فيه قرآنًا أو طلئنا تخرطتا أو ين .فيه فزق :فار قه عاركا تنحقه أن مجفلة لخيرة يطل حقة ولك فلذ»: وده 
جلوس الطالب بين يدي المدرّس بشرط أن يستفيد . انتهى «مناوي» ذ في «أحكام المساجد». 
وليس من الاستيلاء ٠‏ ما لو منع شخصًا عن سقي زرعه أو شجره حتى تلف؛ لْأنّهِ لم يوجد منه فعل؛ 
بخلاف ما لو أتلف دابة فيها لبن فمات ولدها فَإنَّه يضمن الولد للفعل الذي وجد منه وهو إتلاف 
غذائه . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع» فصل في الغصب. (7/ .)7١8‏ 

(د) نخرج العاريّة والسّوم ونحوهماء وزاد بعضهم «جهارًا» لإخراج السرقة» ولا حاجة إليه لخروجها 
بقوله «استيلاء»؛ لأنه منبىء عن القهر والغلبة؛ شرح م ر». 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كما 


.ه.ا اماع ا« هاعى ا .ى ا عه وه فاع هداع اماو اه هه اه هله هده هه ه© ها # هه هه # دهاع «ا ها ع #» اه ده اه اه اس وهاه ارده 


مال الغير»؛ لأنه يخرج المنافع والكلب والسّرجين وجلد الميتة وخمر الذمّي وسائر 
الاختصاصات كحت التَّحَجْرِه واختار الإمام أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق, 
قال: ولا حاجة إلى التقييد ب«العدوان»؛ بل يثبت الغصب وحكمه بغير عدوان؛ كأخذه 
مال غيره يظنه ماله. وقول الرافعي : «والأشبه التقييد به» والثابت في هذه الصورة حكم 
الخصب لا حقيقته» قال شيخنا: «ممنوع» وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم 
مَظلمَاء وليس مرادًا وإن كان غالبًا» . وقال شيخي: «الذي يتحصل في تعريفه من كلام 
الأضكتاتة أن العصني "نان وإنما: الانعوقة عل "مال الغين عد ن نا » وقيمانا: 
الاستيلاء على مال الغير بغير حَقٌّ» وإثمًا: الاستيلاء على حق الغير عدواتا» : 

فإن قيل: يَرِدُ على التعريف السرقة» فإنه صادق بها وليست غصبّاء أجيب: بأنها 
غصب أيضًا وإن كانت من حيث أنها سرقة يترتّب عليها حكم زائد على الغصب 
بشرطه» وقال بعضهم : إن السارق والمختلس خرجا بقوله: «الاستيلاء» فإن الاستيلاء 
ينبني على القهر والغلبة . 

وأخذ مال الغبر على و المحاباة وهو كار له قن معن النشدن: كما قال 
الزركشي» وقال في «الإحياء»: «من طلب من غيره مالا بحضرة الناس فدفعه إليه 
بباعث الحياء والقهر لم يملكه. ولا يحل له التصرّف فيه». 

والعْضّبُ كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نِصَّابَ سرقة» وفي «الكفاية» عن 
الماوردي : الإجماع على أن من فعله مستحلا - أي وهو ممّن لا يخفى عليه تحريمه - 
كان كافرّاء ومن فعله غير مُسْتَحَلٌّ كان فاسقا . 

[دليل خرمة الغصب] 

والأصل في تحريمه آيات منها قوله تعالئ : # وبل لِلَمُطَفْفِينَ 4 [المطففين: )١‏ الآية» 
وإذا كان هذا في التطفيف ‏ وهو غصب القليل ‏ فما ظنك بغصب الكثير؟ ومنها قوله 
تعالئ : + وَلَا حَاطُوَأ أموالكم نكمم بالطل 207 « [البقرة: 84١]؛‏ أئ ا يأكل بعضكم مال 


)00 أي بغير حقٌ» أما إذا كان بحقٌ فإنه يجوز كالظافر بجنس حقه أو بغيره على ما فيه من التفصيل . 


اعمط ام /الاك لج ام50 مجاعم . //زومااطا 


١6 بالخصبيا‎ 59 )١( 
فلو رَكِب ذَابَّة َو جَلْسَ عَلَى فِرَاشِ فَخَاصبٌ وَإِنْ لم اسع ع ل مس الحا ال اا جو ارا‎ 


سكو سمس عقر 0 .#0 
0 ومنها 50 أنفا: «مَنْ هق قَيْد شير من أَرْضٍ طُوٌقَةٌ من 6 


2 


أَرَضِيْنَ 76" . ومعنى (١‏ *قه) 5 وفيل : جل ريداق كا طرف 
[أمثلة يتّضح بها الغصب] 
ثم شرع | لمصنف في الأمثلة التي يتضح نها قال ::(تللردوكب 7و و 0 
على فراش)”*' لغيره (فغاصب وإن لم 10 1 1 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب العلمء باب قول النبيٌ يل: «رُبٌ مبلّعْ أوعى من سامع» 
7 . ومسلم كتاب الحجمّء باب حجّة البيّ وَل / 116/ . 

. /577١/ أخرجه البخارئٌ فى «صحيحه؛» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض‎ )٠( 
. ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها / /ا415/‎ 

(0) أي ذَابَةَ غيره بغير إذنه وإن كان مالكها حاضرًاء وسَيرَهًَا. ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن 
أخذ برأسها مع ذلك. فيحتمل أن لا يكون غاصبًا؛ لأنه لا يعد مستوليًا عليها مع استقلال مالكها 
بالركوب؛ بدليل أنهما لو تنازعاها أو أتلفت شيئًا حكم بها للراكب واختص به الضمان. انتهى 
«سم». ويصرح بعدم الضمان ما ذكره «م ر» في باب العارية من أنه لو سحّر رجلا ودابته فتلئت 
الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المُسَخَدٍُ لأنها في يد صاحبها. انتهى «ع ش». وفي «ق ل»2: 
فخرج بركوب الدابة سوقها فليس غصبًا وإن لم يكن مالكها معها. ولو ركب مع مالكها فهو غاصب 
لنصفها كما يأتي في الدار. 

(4) خرج بالجلوس ضمُِّه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبًا أيضاء وبالدابة والفراش غيرهما من 
المنقولات» فلا بد في غصبهما من الاستيلاء بالنقل» فلو استخدم عبد غيره ولو ببعثه في حاجته لم 
يضمنه» ونقل عن شيخنا «م ر» أنه يضمنه إذا بعثه لأنه كالاستيلاء» ولم يوافقه شيخنا عليه إلا إن 
كان بإذن سيده؛ لأنه عارية . انتهى (ق ل». 

(5) ولم تدلَّ قرينة الحال على إباحة الجلوس عليه مطلمًا أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس؛ كما 
في اح ل»؛ كفرش مصاطب البرَّازِين لمريد الشراء منهم. ومثل الجلوس ما لو تحامل برجله؛ أي 
اعتمد عليها وإن تحامل معها على الرجل الآخرى الخارجة عن الفراش١‏ ومنه ما يقع كثيرًا من 
المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب ونحوهماء وينبغي أن محل 
الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرًا أو كثرت وإلا فلا ضمان؛ ولا حرمة 


لتعدي الواضع بذلك كما قاله «م ر؛ واع ش». 5 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


ل مخ | اج (2) 


يْنقا )437 ذلك ولم يقصد الاستيلاء”''؛ لحصول الغاية المطلوبة من الاستيلاء وهي 
الانتفاع على وجه التعدّي . 

تنبيه : قضية إطلاق المصئف الغصب بالجلوس على الفراش أنه لا فرق بين حضور 
المالك وغيبته» وهو كذلك. وما ذكره في أصل «الروضة» من أن المالك إذا حضر ولم 
يزعجه وكان بحيث يمنعه التصرّف في ذلك أن قياس ما يأتي في العقار أن يكون غاصبا 
لنصفه فقط ليس في الحقيقة نظيره» وإنما نظيره ‏ كما قال شيخي ‏ أن يجلس معه على 
الفراش» ويمكن حمل كلام أصل «الروضة» على ذلك . وكلام المصنّف قد يفهم أن 


5 ولو جل علة” ثم انتقل عنه ثم جلس عليه آخر فكلٌّ منهما غاصب» ولا يزول الغصب عن الأول 
بانتقاله عنه؛ لأن الغاصب إنما يبرأ بالّدٌ للمالك أو لمن يقوم مقامهء فلو تلف فينبغى أن يقال: إن 
تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضًا عنه فعلى كل القرار؛ لكن هل لكل أو 
للتفات؟ فيه نر ويظهر الأول اسم» على #حج». قال (ع ش» على «م ر»: ومعنى كون الضمان 
على كل أن كلا لو غرم لا يرجع على الآخر لا أن المالك يُعَرُمُ كلا القيمة. وانظر لو كان الفراش 
كبيرًا هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه؟ ولو تعدد الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل 

منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليًا عليه فقط؟ الذي يظهر الثاني فيهما؛ «برماوي». والجلوس على 
فراش الغير من الكبائن؛ لأنه أشدٌ إيذاءً من الحبة كما في ١ع‏ ش» على «م ر» . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطالاب» كتاب الغصب» (7/ 49). 

)01 قال «م ر؛ ة فى ااشرحها : وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل في كل منقول سوى الأمرين المذكورين 
وها كذلكة ومحله في منقول ليس في يدهء فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب 
لا.يتوقف على نقل كما قاله الأصحاب» وأفهم اشتراط النقل أنه لو أخذ بيده قِنّا ولم يُسَيْرهُ لم 
يضمنه. انتهى. قال «ع ش» عليه: وقياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن 
غاصبًا لها. انتهى . 

030( قال شيخنا هم ر: كل ما يحصل به القبض في المبيع غصب سواء حصل معه قصد استيلاء أو لا إِلَّ 

.... في نحو جحد وديعة. انتهى اق ل4 ١‏ وعبارة «العباب» : ونقل المنقول كالبيع» وقضيتها أنَّ مجرد 
رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لا يكون غصبًا؛ بخلاف الخفيف الذي يتناول باليدء وقضيته 
أيضًا أن النقل إلى موضع يختص به المالك لا يكون غصبًا؛ لكن مر في باب المبيع قبل قبضه: أنَّ 
عدم صحة القبض بذلك إنما هو في عدم جواز التصرف لا في عدم الضمانء وقياسه هنا أن يكون 
ضامنًا في المسألتين بحصول الاستيلاء. انتهى اع ش؛ على «م ر» . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطالاب» كتاب الغصب» (/ 44). 


عمش ام للا لا م50ام جاعم . :سمط 


١ 417/ كا بالعصييا‎ )١1١( 
وَلَوْ دَخَلَ دَارَهُ وَأَرْعَجَهُ عَنْهَاء أو أَرْعَجَهُ وَفَهَرهُ علَى الدَارٍ وَلَمْ يَْخُلَ فَقاصِبءٍ وَفي‎ 
الّانيّة وَجَْهُ وَاهِ. وَلَوْ سَكنَ ب ْنا وَمَنَمَ الْمَاِكَ مِنْهُ دُونَ بَاقِي الدّارِ فَعَاصِبٌ لِلْبَيْتِ فقَطء‎ 
00 وَلَوْ دَخَلَ بِقَضدٍ الاسْتِيلاءٍ وَلَيِْسَ الْمَالِكُ فيهًا فَعَاصِبٌء‎ 


مه --- 


غير الدابة والفراش من المنقولات أنه لا بذدّ فيها من النقل» وبه صرّح صاحب 
«التعجيز» فقال: المعتبر في المنقول النقل إلا في الدابة والفراش فإن الاستيلاء عليهما 
يتم بالركوب والجلوس ؛ بدليل أنهما لو تنازعا فيه جعلت اليد له» والمعتمد أنه لا فرق 
بينهما وبين غيرهماء فاستخدام العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج . 

(ولو دخل داره)؛ أي دار غيره بعياله أو بدونهم على هيئةٍ من يقصد السّكنى وإن لم 
يقصد الاستيلاء (وأزعجه عنها) أي أخرجه منها"'') 
وقهره على الدار) بما يصير به قابضًا في بيعهاء وهو التسلط على التصرّفء (ولم 
يدخل)ها (قغاصب»» أما في الأولى فلانّ وجود الاستيلاء يغنيى عن قصدهء وأما في 
الثانية فلأنّه لا يعتبر في قبضها دخولها والتصرّف فيهاء ولكن لا بُدّ من قصد الاستيلاء 
كما قاله الماوردي والإمامء وإليه أشار المصتف بقوله: «وَقَهَرَهُ على الدار». فإن وجد 
الإزعاج فقط في الثانية» أو لم يقصد السكنى في الأولى ‏ كمن يهجم الدار لإخراج 
صاحبها كظالم ولا يقيم - فلا يكون غاصبًا لشيء منها ولا يضمنها. (وفي الثانية) 
وهي فيما إذا أزعجه وقهره ولم يدخل. (وَجَْهُ وَاهِ) أي ضعيف جدًا؛ مجاز عن 
الإسقاط : أنه لا يكون غاصبًا؛ لأن أهل العرف لا يطلقون على ذلك أنه غاصب . وأما 
أمتعة الدار فإن منع الغاصب المالكٌ منها كان غاصبًا لها وإلًا فلا؛ قاله القاضي 
والمعولي: 

(ولو سكن بيتا) من الدار (ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط) 
لقصده الاستيلاء عليه دون باقي الدار. (ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها) 
ولا من يخلفه من أهل ومستأجر ومستعير ونحو ذلك (فغاصب) لها وإن ضعف الداخل 
زقرق العاللك» لتحمرل الانشذه فن الخال + وأثن 'قوة*البالك وسهر له إزآلله ل تنم 


كما فسره ابن سيده» (أو أزْ عحه 


1٠“‏ أي أو منعه من دخولها وإن لم يدخل هو. 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


مله مع | 5 (2) 


إن كان َم يُرْعْجْهُ فَعَاصبٌ لِنِضْفٍ الدَّارِ إلا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا لا يُعَدُ مُسْتَوْلِيًا عَلَى 


في الحال . أما إذا دخل لا على قصد الاستيلاء؛ بل ينظر هل تصلح له أو ليأخذ مثلها أو 
نحو ذلك فإنه لاا يكون غاصبًا؛ حتى لو انهدمت حيئئذ لم يضمنها . 

(وإن كان) المالك2)07 فيها (ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار)”"2؟ لاستيلائه مع 
المالك عليها (إلَا أن يكون) الداخل (ضعيفًا لا يُعَذّ مستوليًا على صاحب الدار) فلا 
يكون غاصبًا لشيء منها”" وإن قصد الاستيلاء؛ إِذْ لا عبرة بقصد ما لا يتمكن منه 
وإنما هذا وسوسة وحديث نفسء. ولا يكون في صورة المشاركة السابقة غاصبًا 
للنصف . قال السبكي : «وقياس ما ذكر هنا يقتضي أنه لو انعكس الحال فكان المالك 
ضعيفًا والداخل بقصد الاستيلاء قويّا كان غاصبًا للجميع»» قال الأذرعي : «وفيه نظر؛ 
لأن يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغاتها بمجرد قوة الداخل» . انتهى». وهذا 
كما قال شيخي - أوجه. 

تنبيه: حيث لا يجعل غاصبًا لا يلزمه أجرة كما دل عليه كلام القاضي في «فتاويه؛, 
فإنه قال: لو دخل سارق ولم يمكنه الخروج وتخبّأ في الدار ليلةَ فلا أجرة عليه؛ لون 
اليد للمالك» وقال الأذرعي: ما ذكره القاضي مشكل لا يوافق عليه». انتهى» وهذا 
أوجه لأنه صدق عليه أنه استمر في داره ليلة بغير إذنه. ولو دفع إلى عبد غيره شيئًا 
ليوصله إلى بيته بغير إذن مالكه كان غاصبًا له؛ قاله القاضي» وطرَدٌ ذلك فيما إذا 
استعمله في شغل» وفي «فتاوى البغوي» أنه لا يضمن إِلَا إذا اعتقد طاعة الآمرء وهذا 


)١(‏ أي واحدّاء فإن تعدّد كان الغاصب كأحدهم. 

(؟) ولا فرق في الغاصب بين أن يكون معه أهلٌ أو لاء وكذا يقال في المالك. ولا بين كون أهل 
الغاصب مساوين لأهل المالك أم لا؛ حتى لو دخل الغاصب ومعه عشرة من أهله والمالك بمفرده 
في الدار كان ضامنًا للنصف؛ «شرح م ر». وفي «ق ل» على «الجلال»: ولو تعدد المالك أو 
الغاصب فالغصب بعدد الرؤوس. ولا نظر لأهل وعشيرة أحدهما معه. 

(5) ولو ضعف المالك بحيث لا يُعَدُ مستوليًا مع قرّة الداخل كان الداخل غاصبًا لجميعها إذا قصد 
الاستيلاء عليها؛ كذا قيل» والمعتمد أنَّ المالك ولو ضعف يَدُهُ قوبّة لاستنادها للملك . 


عا مام لالا# ل 12م50امج/عم.//:ومااط 


١ وكاب العضبيا‎ )١17( 
وَعَلَى الْعَاصب الرَدٌ ل ل ل‎ 


أيضًا أوجهء قال البغوي: «ولو أن الزوج بعث عبد زوجته في شغل دون إذنها ضمنه بكل 
حال؛ لأن عبد المرأة قد يرى طاعة زوجهاء فهو كالأعجميٌ في حقٌّ الأجنبي» وسئل ابن 
الصلاح عن رجل أخاف مملوكا لغيره بسبب تهمة فهرب لوقته» فأجاب: بأنه لا يضمنه إن 
لم يكن نقله من مكان إلى مكان بقصد الاستيلاء». انتهى» وقوله: «نقله. . . إلى آخره» 
ليس بقيد؛ بل مَسْكَهُ بيده كافب. ولو استولى على حيوان فتبعه ولده الذي من شأنه أن 
يتبعه» أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح؛ إذ لم يستول عليهء وكذا لو 
غصب أمَّ النحل فتبعها التّحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لصاحب «المطلب». 
[حكم رد الغاصب المغصوب] 

(وعلى الغاصب”" الرَةُ)!"2 للمغصوب على الفور عند التمكن وإن عظمت المؤنة 

فى ردّه ولو كان غير متموَّلٍ كحبة بر أو كلب يُقتنى0©؛ للحديث المَّارٌ: «عَلَى اليد 


)١(‏ أي الأهل للضمان. 

0) والتّعبير ب«الحَدٌ» ظاهر فيما إذا كان الغصب بطريق الأخذ» وغير ظاهر فيما إذا كان بطريق الاستيلاء 
فقط ؛ كإقامة من قعد بمسجدء ويمكن أن يراد بالرد ترك الاستيلاء. ولو غصب حيوانا فتبعه ولده 
الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه» 
وكذا لو غصب أمّ النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه؛ خلافا لابن الرفعة» ولو أوقد 
نارًا فى ملكه فطارت شرارة إلى ملك غيره وأحرقت شيئًا فإن كانت بحسب العادة فلا ضمان» وإن 
كانت خلاف ذلك ضمن ما أتلفته؛ «م ر» و«برماوي». 
فرع : لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة وأحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل 
بإذنه . أقول: وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئًا حيث أوقد الكور على 
العادة» وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه ؛ 
لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة. انتهى اع ش» على ١م‏ ر». ولو غصب من مودع 
ومستأجر ومرتهن ثم رد إليهم برئ» وفي الرد إلى المستعير إذا أخذ منه المعار وجهان: أرجحهما: 
أنه يبرأ بالرَدٌ إليه» ولو انتزع من العبد البالغ ثيابًا ملبوسة ونحو ذلك من الآلات المدفوعة إليه برئ 
بِالَدُ إلى العبد. انتهى «زي". ' 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلّاب» كتاب الغصبء (9/ .)1١1-١٠٠١‏ 

(1) خبرج به غيرُه» وفيه تفصيل» وهو أنه إن كان عقورًا لا يجب رده وإلا وجب, وقيل مثل العقور ما لا 
نفع فيه ولا ضرر. 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


رخدت َس تَوّدّيَه2'9. فلو لقي المالكٌ بمفازة والمغصوبٌ معه فإن استرده لم 
يكلف أجرة النقل» وإن امتنع فوضعه بين يديه برىء إن لم يكن لنقله مؤنة. ولو أخذه 
المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجز؛ لأنه نقل ملك نفسه؛ ذكر ذلك 
البغوي. وفي «الشرح» و«الروضة» في أخر الباب عن المتولي أنه لو ردّ الدابة لإصطبل 
المالك برىء إن علم المالك به بمشاهدة أو إخبار ثقةّ» ولا يبرأ قبل العلمء وأقرّاه. 

ولو غصب من المودع والمستأجر والمرتهن برىء بالرّدٌ إليهم لا إلى الملتقط ؛ لأنه 
غير مأذون له من جهة المالك. وفى ي المستعير والمُستام وجهان: أوجههما: أنه يبرأ؛ 
لأنهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما ضامنان . 

ولو أخذ من عبد شيئًا ثم رده إليه فإن كان سيّده دفعه إليه - كملبوس العبد وآلات 
يعمل بها برىء» وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردّها إليه؛ لأن المالك رضي به؛ قاله 
البغوي في «فتاويه»). 

تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رَدٌ المخصوب شيء. 
ويُسْتَقَْى مسألة يجب فيها مع الرَّدُ القيمة وهي اعد د ريدن 
ردّها لمالكها فإنه يجب عليها قيمتها للحيولة؛ لأن الحامل بِحُرٌ لا تباع؛ ذكره المحب 
الطبري» قال: وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالئ واستيفاؤه للإمامء ولا يسقط 
بإبراء المالك . 

واستثنى البلقيني من وجوب الرّدّ صُوّرًا : 

إحداها: إذا ملكه الغاصب بالغصب». وذلك في حربيّ غصب مال حربي» 
ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة؛ لأن مال الحربي غير محترم . 


)200 أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / /707١‏ . والترمذيٌ في «جامعه»» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة / /١577‏ قال أبو علي هلا ديك سه مع 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقات,» باب العارية / 9٠٠1؟7/‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
البيوع / /11١7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاريٌ, ولم يخرجاه. ووافقه على 
ذلك الذهبئ في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريٌ . 


اعم مام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


(1) 5 رالخصبيا هه 


الثانية: لو غصب خيطا وخخاط به جرح حيوان محترم فلا يُنزع منه ما دام حيّا؛ أي إذا 
كان يتألم به . 

الثالئة : غصب عصيرًا عصر بقصد الخمرية فتخمر عنده يريقه ولا يرذه. 

الرابعة : كَل عين عَبَمْنَا الغاصب بدلها لما حدث فيها وهي باقية لا يجب ردّها على 
المالك؛ كما في الحنطة تَبْتَلُ بحيث يسري إلى الهلاك ونحو ذلك . 

ويستشنى من وجوب الردّ على الفور مسألتان : 

الأولى :“ما لو غعصب الوا وأدرجه في سفيخه وكاتت فى لجو ويف من نزعة علذك 
محترم في السفينة ولو للغاصب على الأصمّء فلا ينزع في هذه الحالة . 

ثانيهما: تأخيره للإشهاد وإن طالبه المالك» فإن قيل: هذا مشكل ‏ كما قاله 
بعضهم - لاستمرار الغصبء أجيب: بأنه زمنٌ د ير اغتفر للضرورة؛ لأن المالك قد 
ينكره وهو لا يُقبل قوله في الودٌ. 

[ضمان الغاصب المتموّل المغصوب إذا تلف عنده] 

(فإن تلف عنده) متموَّلٌ بآفةٍ أو إتلافب كُلّهُ أو بعضّه (ضمنه) بالإجماع. أما غير 
النتموؤلت كحية ث: آى كلب تقعى :وزيل ونتشرات ونخو ذلك قله نضصمعه ولو كان 
مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب . 

تنبيه : يُستثتئى من ضمان المتموّل إذا تلف مسائل : 

منها: ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذميّ ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد التلف 
فإنه لا ضمانء ولو كان باقيًا وجب ردّه. 

ومنها: لو غصب عبدًا وجب قتله لحق الله تعالئ بردّة ونحوها فقتله فلا ضمان على 
الأصح . 

ومنها: الرقيق غير المكاتّب إذا غصب مال سيّده وأتلفه لم يضمنه. 

ومنها: لو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتصصّ المالكُ من القاتل فإنه لا شيء 


اعمط ام للا لم50 مجاعم . //زوم كا 


60 مخ | 2 () 


على الغاصب؛ لأن المالك أخذ بدله؛ قاله فى «البحر» . 

قال الإسنوي: وقوله: «تلف» لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبى لكنه مأخوذ من 
بات الى ولذاقلت «أو إتلاف لك لو اثلقه انالف ف حرف «القاضيب أو اتلفه من 
لا يعقل أو من يرى طاعة الآمر بأمر المالك برىء من الضمان» نعم لو صال المغصوب 
على المالك فقتله دفعًا لم يبرأ الغاصب؛ سواء أعلم أنه عبده أم لا؛ لآن الإتلاف بهذه 
الجهة كتلف العبد نفسه. 

وخرج بقول المصنف: «عنده» ما لو تلف بعد الردٌ إلى المالك فإنه لا ضمان» 
واسْتئني من ذلك ما لو ردّه على المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف 
عند المالك فإن ضمانه على الغاصب» وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردّة أو جناية 

[حكم ضمان من أتلف مالا في يد مالكه] 

ثم شرع المصنف في مسائل ذكرها الأصحاب استطرادًا يقع فيها الضمان بلا 
غصب؛ بل بمباشرة كإتلافي» أو سبب كفتح القفص. وقد بدأ بالأوّل» فقال: (ولو 
أتلف مالا في يد مالكه ضمنه) بالإجماع» واستئني من ذلك مسائل : 

منها: كسر الباب ونقب الجدار في مسألة الظفر. 

ومنها : ما إذا لم يتمكن من دفع الصائل إلا بعقر دابته وكسر سلاحه ونحو ذلك . 

ومنها: ما إذا لم يتمكن من إراقة الخمر إِلَّا بكسر آنيته . 

ومنها: ما يتلفه الباغي على العادل وعكسه حالة الحرب. وكذا ما يتلفه الحربيُون 
عليناء وما يتلفه العبد على سيّده. وما لو أتلف العبد المرتدّ والمحارب وتارك الصلاة 

ولو دخل دكان حَدَادٍ وهو يطرق الحديد فطارت شرارة فأحرقت ثوبه كان هدرًا وإن 
دخل بإذن الحَدَّادِ. 


عمش ام لالا ا م50ام جاعم .سمط 


)١١(‏ كاب العضبيا الا 


وَل وس + أ - 55٠١‏ وَعأ لاد ا ل اسفن م 
وَلوْ فتح رَاسِنَ رق مَطرّوح على الارزض فخر- ما فيه بالفتح ٠‏ أؤ مَنصوب فسّقط بالفتج 
وَخَرَجَ مَا فيه ضمِنَ» وَإِنَ سَقط بِعَارِضٍ ريح لم يَضْمَنْ . ل ون و شما و 


وخرج ب«الإتلاف» التلف فلا يضمنه؛ كما لو سخّر دابة ومعها مالكها فتلفت 
لا يضمنها كما قاله في كتاب الإجارة؛ إلا إذا كان السبب منه» كما لو اكترى لحمل مائة 
فحملت زيادة عليها وتلفت بذلك وصاحبها معها فإنه يضمن قسط الزيادة» وسيأتي 
بسط ذلك في باب الإجارة إن شاء الله تعالئ . 

[حكم ضمان من فتح رأس رق مطروح على الأرض تحرج باانية) 

ثم شرع في الثاني وهو السبب فقال: (ولو فتح رأس زِق) - بكسر الزاي ‏ وهو 
السّقاء (مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح) وتلفء (أو) زق (منصوب فسقط 
بالفتح) لتحريكه الوكاء وجذبه''؟ (وخرج ما فيه) وتلف» أو بتقاطر ماء فيه وابتلال 
أسفله بهء ولو كان التقاطر بإذابة شمس أو حرارة أو ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه 
وتلف (ضمن)؛ لأنه باشر الإتلاف في الأولين» والإتلاف ناشىء عن فعله في الباقي؛ 
سواء أحمه المالك وأمكنه التدارك فلم يفعل أم لا؛ كما لو قتل عبده أو حرق ثوبه 
وأمكن الدفع فلم يفعل كما ذكره القمولي . 

واحترز بقوله: «فخرج ما فيه بالفتح» عمًا إذا كان جامدًا فخرج بتقريب نار إليهء 
فإن الأصح أن الضمان على المُقرّب . 

(وإن سقط) الرٌّقّ بعد فتحه له (بعارض ريح) أو نحوها؛ كزلزلة ووقوع طائرء أو 
جهِلَ الحال فلم يعلم سبب سقوطه كما جزم به الماوردي وغيره (لم يضمن)؛ لأن 
انلف الي عضن يتاه در الس تع لعاف الأول كنا يتيده عضيل :ذلك ارك 11 
رللشك في الموجب في الثانية» وفارق حكم الأولى إذابة الشمس: بأن طلوع الشمس 
محقق فلذلك قد يقصده الفاتح بخلاف الريح. 

تنبيه : أفهم كلامه أن الريح لو كانت هَابَةَ عند الفتح ضمن» وهو الظاهر ؛ كما يؤخذ 


. أني فأفذ ذلك للسقوط . ولو كان بحضرة مالكه وتمكنه من تداركه‎ ١ 
في سخة البابي الصلبي : «العار؟.‎ 0١ 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .//:نسمااطا 


3 مخن | 2ج () 
وَلَوْ فح فضا عَنْ طَائِرٍ وَهَيَجَهُ فطارٌ صَمِبَةٌ وَإِنِ افتصَرَ عَلَى الْفَنْح فَالأَظهَدٍ أَنَهُ إِذَا طَارَ 
فِي الْحَالٍ ضَمِنَّ ٠‏ وَإِنْ وَكَفَ نم طارَ فَلَا 


من الفرق المذكورء ومن تفرقتهم بين المّقَارنِ والعارض فيما إذا أوقد نارًا في أرضه 
فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئًا . 

ولو قلب الزفّ غيرُ الفاتح فخرج ما فيه ضمنه دون الفاتح. ولو أزال ورق العنب 
ففسدت عتاقيده بالشمس ضمنه» أو ذبح شاة رجل فهلكت سَخُْلَتَهاء أو حمامة فهلك 
َرْحُهًا ضمنها لفقد ما يعيشان به» فإن قيل: لو حبس المالك على ماشيته ولو ظلمًا 
فهلكت لم يضمنهاء فَهَلّا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن التالف هنا جزء أو كالجزء من 
المذبوح بخلاف الماشية مع مالكهاء وبأنه هنا أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمّه 

ولو أراد سوق الماء إلى النخل أو الزرع فمنعه ظالم واس سم 
يضمن كما في «زواتد الروضة»؛ كما لو حبس المالك عن الماشية ية؛؟ خلاقفا لما صحّحه 
في «الأنوار» من الضمان. 

ولو حَلَّ رباط سفينة فغرقت بحله ضمنهاء أو بعارض ريح أو نحوه فلا لما مر فإن 
لم يظهر حادث فوجهان: أوجههما ‏ كما قاله الزركشي - عدم الضمان للشكٌ في 
الموجب كما مرٌ. 

[حكم ضمان من فتح قفصًا عن طائر وهيّجه فطار في الحال] 

(ولو فتح قفصًا عن طائر وهيّحجه فطار) في الحال”'' (ضمنه) بالإجماع كما قاله 
الماوردي؛ لأنه ألجأه إلى الفرار كإكراه الآدمي . (وإن ا” فالأظهر أنه إِذَا 
طار في الحال ضمن”'!؛ لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفير . (وإن وقف ثم طار فلا) 


)0( أو كان آخر القفص فمشى عقب الفتح قليلًا حتى طار كما قاله القاضي» قال: أو كان القفه 00 
فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج» ولو اختلف المالك والفاتح بأنه خرج عقب الفتح أو 
تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح؛ إذ الأصل عدم الضمان ؛ «م ر». 

(؟) أي بأقصى القيم من وقت الطيران إلى وقت التلف . 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


)١17(‏ يك بالعصبيا م 


وى مه ها ها اع » 
والها هاوه #» هشاع اه #له هت ههه © هه هله أهاع ا عاو مالو وه أواعه د وام ولو واه ه.ا ع ه.ا 6ه + * 


يضمنه؛ لأنَّ طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره» والثاني: يضمنه مطلقا؛ لأنه لو لم يفتح 
لم يَطِْء والثالث: لا يضمن مطلقا لأنَ له قصدًا واختيارّاء والفاتح متسبّب والطائر مباشرء 
والمباشرة مقدمة على السبب. ويجري الخلاف فيما لو حَلَّ رباط بهيمة أو فتح بابًا 
فخرجت وضاعتء. وفيما لو حَلَّ قيد رقيق مجنون أو فتح عليه الباب؛ بخلاف الرقيق 
العاقل ولو كان آبقًا؛ لأنه صحيح الاختيار» فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه . 

ولو أخذته هرة بمجرد الفتح وقتلته وإن لم تدخل القفص أو لم يُعهد ذلك منها كما 
بحثه شيخناء أو طار فصدم جدارًا فمات» أو كسر في خروجه قارورة أو القفص ضمن 
ذلك؛ لأنه ناشىء من فعلهء ولأن فعله في الأولى بمعنى إغراء الهرة» وقضية هذا التعليل 
أن محلّ ذلك فيما إذا كانت الهرة حاضرة وإِلا فلا ضمان؛ كعروض ريح بعد فتح الرّقٌ . 

ولو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يمشي قليلا قليلا ثم طار فكطيرانه في الحال 
كما قاله القاضي» قال: ولو كان القفص مفتوحًا فمشى إنسان علق بابه ففزع الطائر 
وخرج ضمنه. ولو أمر طفلا أو مجنونا بإرسال طائر في يده فأرسله فهو كفتح القفص 
عنه كما قاله الماوردي والروياني. 

فروع: لو حَلّ رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمةٌ ضمن» فإن قيل: قد 
صرّح الماوردي بأنه لو حلّ رباط بهيمة فأكلت علفًا أو كسرت إناءً لم يضمن ؛ سواء 
اتصل ذلك بالحَلٌ أم لاء فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأنه إنما لم يضمن في تلك لأنه 
لم يتصرف في التالف بل في المتلف عكس ما هنا. 

ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب ليلا فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما 
جزم به ابن المقري خلاقًا لما في «الأنوار»؛ إذ ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن ذلك . 
ولو وقف طائر على جداره فَتَمّرَهُ لم يضمنه؛ لأن له منعه من جداره» وإن رماه في الهواء 
ولوفي هواء داره فقتله ضمنه ؛ إذ ليس له منعه من هواء داره. 

ولو فتح الحرز فأخذ غيره ما فيه أو دَلَّ عليه اللصوص فلا ضمان عليه؛ إِذْ لم تثبت 


يله على المال. وتسيبه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة» نعم لو أخذه غيره بأمره 


عام ام نااك ل ام50 مجعم // :سمط 


ا مُخين| 5 (؛) 


وَالأَيْدِي الْمَتَرَثبَة به عَلَى يَدِ الْعَاصِبٍ َيْدِي ضَمَانِء وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهَا الْمَضْبَء ثُمَ 
إِنْ عَلِمَ فَكَقَاصبٍ مِنْ غَاصبٍء فِيَسْتَقَةٌ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا مَا تَلف عِنْدَهٌ ا 0 


وهو أعجميّ أو ممّن يرى طاعة آمره فعليه الضمان لا على الآخذ . 

ولو بنى دارًا فألقت الريح فيها ثوبًا وضاع لم يضمنه؛ لأنه لم يَسْتَوْلٍ عليه . 

نسي كان الأول أن يقول المصتف «عن طير» بلا ألف؛ إذ هو غيرُ طائر فى 
القهفص » وقد اعترض المصنف في «نكته» على «التنبيه» بذلك» وأجيب : بأن الذي قاله 
جمهور أهل اللغة: أن الطائر مفرد» والجمع : «طَيْةُ) . 

[حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصب] 

(والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها) ؛أي الأيدي 
(الغصب) وكانت أيدي أمانة؛ لأنه وضع يده على ملك غيره بغير إذنه» والجهل ليس مسقطا 
للضمان بل للإثم» فيطالب المالك من شاء منهما؛ نعم يُستثنى الحاكم وأمينه فإنهما 
لا يضمنان بوضع اليد على وجه الحفظ والمصلحة للمغصوب منهء ومن انتزع المغصوبٌ 

دَهُ لمالكه إن كان الغاصب حربيًا ورقيقًا للمالك لا غيرهما وإن كان معرضًا للضياع كما في 
«الروضة» وأصلها في باب اللقطة خلافا للسبكي فيما إذا كان معرّضًا للضياع . 
الزوج يطالب بقيمتهاء والمذهب أنه لا يطالب بها بخلاف المودع؛ لأن كونها في 
حيال''' الزوج ليس كحلول المال في اليدء وينبغي - كما قاله الزركشي - تخصيصه بما 
إذا لقع رقي الزلادة بول امنيا ؛ كما لو أولد آمك شيرع بشنبهة اؤماتث بالوالةذةنإنه 
: يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن . 

1 ثم إن علم) من ترتبت يده على يد الغاصب الغصبّ (فكغاصب من غاصب) حكمه 
(فيستقرٌ عليه ضمان ما تلف عنده)؛ لأن حَدَ الغصب صادق عليهء ويطالب بكل 
ما يطالب به الغاصب ولا يرجع على الأول إن غرم» ويرجع عليه الأول إن غرم» نعم 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «حبال». 


عمد ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


)1١(‏ و رالغضبيا أ 
رَكَدَا إنْ جهِلَ وَكَانَتْ يَدُهُ في صلا يد ضَمَانٍ كَالْمَاِية» وَإنْ كانت يك ما وديم 
ا وَمتَى أثلفت الآحِذ ِنَ الَاصب مستفلا يه َالَْاُ حومطلا 

نْ حَمَلَهُ الْقَاصِبٌ عَلَيْهِ بن َدّمُ لَهُ طَعَامًا مَعْصُوبا ا ضيّاقَة فَأَكلَهُ فَكَذَا في الأظهّرء 


إن كانت القيمة في يد الأول أكثر فالمطالب بالزيادة هو الأول خاصةء وإليه أشار 
المصنف بقوله : «فيستمَرَ عليه ضمان ما تلف عنله» . 

تنبيه: لو أبرأ المالك الغاصب الأول لا يبرأ الثاني» وإن أبرأ الثاني برىء الأول؛ 
لأن الثاني هو الذي يتقرّر عليه الضمان والأول كالضامن عنه ؛ قاله القفال في «فتاويه». 

(وكذا) يستقرٌ على من ترتبت يده على يد الغاصب (إن جهل) الغصب (وكانت يده 

0 كالعارية) والبيع والقرض والسوم؛ لأنه دخل على الضمان فلم 
يَعْدَهُ الخاضب :. (وإن) جهل :ون (كانت) يده (اين أمانة) :بلا اتهنات؟ (كوديعة) وقراض 
0 لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب؛ لكنه طريق 
في الضمان» فإن غرم الغاصب لم يرجع على الأمين» وإن غرم هو رجع على الغاصب . 
ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه» فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب . 

أما لو وهب الغاصب المغصوب من شخص ققرار الضمان على الموهوب له على 
الأطور» أنه نورق كانكا يوه بوت :يد عنيان إل انه ارده للتملك. 

ولو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه إنسانٌ جاهل بحاله» فإن أخذه للحفظ أو 
مطلقا فهو أمانة» وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملك» فإن تملّكه صارت يده يد ضمان. 

(ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلُا به)؛ أي الإتلاف» وهو من أهل الضمان (فالقرار 
عليه مطلقًا)؛ أي سواء كانت يده يد ضمان أو أمانة؛ لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية . 

تنبيه : احترز بقوله: «مستقلا» عمًا إذا حمله الغاصب عليه» وفيه تفصيل وهو: إن كان 
لغرض الغاصب - كذبح الشاة وطحن الحنطة ‏ فالقرار على الغاصبء. أو لا لغرض - 
كإتلاف المال ‏ فعلى المتلف لأنه حرام أو لغرض المتلف فقد ذكره بقوله : 

(وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعامًا مغصوبًا ضيافة فأكله فكذا) القرار على 
الأكل (في الأظهر)؛ لانه المتلف وإليه عادت المنفعة» والثاني: أن القرار على 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااطا 


م 


م مخ | 5 (2) 


0-0 


وَعَلَى هذا لَوْ قَدَّمَهُ مَهُلِمَالكهِ فَأَكلَهُبَرىءَ الْعَاصِبُ . 


الغاصب؛ لأنه عر الآكل. وعلى الأول: لو قال: «هو ملكي» فالقرار على الآكل أيضًا 


فلا يرجع بما غرمه على الغاصب؛ لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على 
الآكل؛ لأن دعواه الملك اعترافٌ منه بأن المالك ظلمه بتغريمه» ولا يرجع على غير من 
ظلمه. وإذا قدّمه لعبد ولو بإذن مالكه فالأكل جناية منه يباع فيها لتعلق موجبها يرقبته» 
فلو غرم الغاصب رجع على قيمة العبد؛ بخلاف مالو قدّمه لبهيمة فأكلته وغرم 
الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع عليه . 

(وعلى هذا)؛ أي الأظهر في أكل الضيف (لو قدمه)؛ أي الغاصب (لمالكه) أو لم 
يقدمه له (فأكله) جاهلا بأنه له (برىء الغاصب)؛ لأنه باشر إتلاف ماله باختياره» وعلى 
الثاني لا يبرأ لجهل المالك به . أما إذا كان عالمًا بأنه له فإن الغاصب يبرأ قطعًا. 

تنبيه : إنما يبرأ الغاصب بذلك إذا لم يُعَدَّ المغصوبٌ هالكَا كالهريسة وإِلَّا فلا يبرأ؛ 
لأن الغاصب يملكه في هذه الحالة» فهو إنما أكل مال الغاصب فيلزم الغاصب البدل 
للمالك» ولهذا قال الزبيري: «لو غصب سمنًا وعسلًا ودقيقا وصنعه حلوًا وقدّمه 
لمالكه فأكله لم يبرأ قطعًا؛ لأنه بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق إلى القيمة» 
ولا تسقط عندنا ببذل غيرها إلا برضا مستحقها ولو مع العلم بذلك». انتهى . ويبرأ 
الغاصب أيضًا بإعارته أو بيعه أو إقراضه للمالك ولو جاهلا بأنه له ؛ لأنه باشر أَخْدَ ماله 
باختياره» لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه منه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له ؛ لأن 
التسلّط فيها غير تامّ؛ بخلاف ما إذا كان عالمّاء والتزويج شامل للذكر والأنثى» ومحله 
في الأنثى ما لم يستولدهاء فإن استؤلدهاك آي وتبيلدها ‏ برئء القاضب. 
ولو قال الغاصب للمالك: «أعتقه”'' عني» فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرىء الغاصب كما 
رججحه ابن المقري وصرّح به السبكي» ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح 
في أصل «الروضة». والأوجه معنى ‏ كما قال شيخنا - أنه يقع عن الغاصب» ويكون ذلك بِيعًا 
ضمنًا إن ذكر عوضًا وإلا فهبة؛ بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان مينًاء 


. في نسخة البابي الحلبيذ «أعتقه أو أعتقه عنك»‎ )١( 


اعم ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


(0) 55 رالخَصَبيا 0 


« 5 ٠ 5 - و‎ ٠ 
فصل [فى بيان ما يضمن به المغصوب وغيره]‎ ١ 
ل 72 على 0 2 70 0 سل ءيس ىس سم مق 0 و - 1 اد‎ 
تَضمَنٌُ نفسنٌ الرّقيق بقيمته آلف أؤ تلفت تخت يَد عَادِيَةِ» وَأَبْعَاضهُ التى لا يتقَدَرٌ‎ 


» لور 
ع 4 م ع ل رم 70 © هس سس سه 11 ةر في ؟ يبه .ه 
أزشها من الحرٌ بمَا نقصَ من قيمته» وَكذا المقدّرَة إن تلفث» ب ل لا 1 ل 


(فصل) في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره''' 
[بِيانٌ ما تُضمن به نفس الرّقيق المغصوب وأبعاضة] 
(تضمن نفس الرقيق) المغصوب (بقيمته) بالغة ما بلغت ولو زادت على ديّة الحُرٌ 
كسائر الأموال (أثلت) بجناية (أو تلفَ تحت يد عادية) ‏ بتخفيف الياء تأنيث «عاد) 
بمعنى «مُتَعَدَّ - لأنه مال متقوّم فوجبت قيمته كسائر الأموال المتقوّمة . 
تنبيه : لو قال: «#تحت يد ضامنة» بدل «عادية» لكان أَوْلَى ليشمل المستام والمستعير 
وغيرهماء ويخرج الحربيّ وعبد المالك» وقد يقال: إنه لما كان الباب معقودًا للتعذي 
اختار التعبير بالعادية . 
(و) تضمن (أبعاضه”" التي لا يتقدذر أرشها من الخُرٌ)؛ كالبكارة وجرح البدن 
والهزال (بما نقص من قيمته) بالإجماعء» تلف أو أتلف كما في سائر الحيوانات . 
تنبيه : استثنى المتولي ما إذا كانت الجناية فيما يتقدّر كاليد وكان الناقص أكثر من مقدره أو 
مثله فلا نوجب جميعه ؛ لأنه يؤدّي إلى أن يزيد على موجب الجناية أو يساويه بإدخال خلل في 
العضو على نفس العضو؛ لكن الحاكم يوجب فيه حكومة باجتهاده؛ قال البلقيني: «وهذا 
تفصيل لا بُدَ منه» وإطلاق من أطلق محمول عليه». انتهى» وهذا كما قال شيخنا ‏ إنما يأتي 
في غير الغاصبء أما فيه فيضمن بالنقص مطلقاء والكلام إنما هو فيه. 
(وكذا) تضمن الأيعاض (المقدرة)؟ كاليد والرجل بما نقص من قيمته (إن 
نلفت) بآقة سماوية؛ لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة 


)0( أي من بيان ضمان أبعاضه. ومنفعة ما يؤجّر؛ أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذميّ . 7 
(") أي أجزاؤه بما نقص منه أي بعد الاندمال» فإن لم ينقص لم يلزمه شيء؛ كأن ذهب ذكرُهُ وأنثياه بافة 
كماهر الغالب من عدم نقص القيمةء فإن سقطا بجناية وجب قيمتان كما في «شرح م ر؟. 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


0 معو ات (9) 
2 00 إن 2 8 م نا ل عير ع به ل و 20 
وَإِنْ أَتْلفث فكذا ني القَدِيم وَعَلى الْجَدِيدِ تَتَقَدّرُ مِنَ الرّقيق. والقيمّة فيه كالدّيَة ني 


رد 0 2 ث دير ساس 
الحرّى فهى يذه صف ثيمته . 
لغ ال يت سر سرس 


تنبيه : أفهم قوله: «بما نقص من قيمته» أنه لو لم تنقص القيمة كما لو سقط ذكره 
وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعاء وهو كذلك. 

(وإن أتلفت) بجناية (فكذا) تضمن بما نقص من قيمته (في القديم) قياسًا على البهيمة ؛ 
لأنه حيوان مملوك . (وعلى الجديد تتقدر من الرقيق)؟ لأنه يشبه الحُرَ في كثير من الأحكام . 

يان أنَّ القيمة فى العبد كالدّية فى الحُر] 

(والقيمة فيه كالدّية في الحُرّء ففي يده) ولو مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد (نصف قيمته)» 
هذا إذا كان الجانى غير الغاصب وإن كان في يد الغاصب كما قاله شيخنا في «شرح 
الروض»؛ كما تضمن يد الخْرٌ بنصف ديةء وسيأتي بسط ذلك في آخر الدّيات إن 
شاء الله تعالىئن» فإن المصئّف أعادها هناك. أما الغاصب ذو اليد العادية فيلزمه أكثر 
الأمزيق من أركنة وتطتك قيوه لاتماع الشبهين: فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته 
لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية؛ نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب 
الزائد على النصف فقط؛ نقله الأذرعي عن الروياني» وقياسه أنه لو قطعها أجنبي أنه 
يستقرّ عليه الزائد على النصف . ولو قطع الغاصب منه أصبعًا زائدة وبرىء ولم تنقص 
قيمته؛ قال ابن سريج : «لا شيء عليه»؛ وقال أبو إسحاق : ايلزمه ما نقص ويُِّقدَّمْ قبل 
البرء والدم سائل للضرورة». انتهى» وهذا أوجه. ولو قطعت يده قصاصًا أو حدًا 
فكالآفة كما صحّحه البلقيني . 

وَالمُبَمَضٌ يعتبر بما فيه من الرّقّ كما ذكره الماوردي. ففي قطع يده مع ربع الدية 
أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش . 

تنبيه: قد عُلم من كلام المصنف أن في يدي الرقيق قيمته» واستثنى منها مسألة 
وهي: ما إذا اشترى عبدًا ثم قطع يديه في يد البائع فلا يجعل قابضًا للعبد. ويجب 
ما نقص من قيمتهء فإِنَا لو أوجبنا القيمة لزم أن يُجَعَلَ المشتري قايضًا للعبد 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:نومااطا 


1 5ب العضيا‎ )١10( 


سات إءع و عمسيل 5 -- 0 : ل 5-5 > ي 5ك نز ورج - 0 وكاىي 
وَسَائْرُ الحَيَوَانٍ بالقيمّة وَغَيْرُهُ مثليٌ وَمُتقَوّم» وَالِأصَح أن المثليّ مَا حَصَّرَةُ كيل 
عا #اق امه 7 
أو وَرْن وَجَار السّلم فيه ؛ 4840 ب تيزف مس د جدود متك ابل نكم اجن الم وي 


والعبد المقطوع في يد البائع ؛ حكاه الإمام عن ابن سريج وقال: (إنه من محاسن تفريعاته» . 
انتهىء في هذا نظر؛ بل يأخذه المشتري بالثمن ولا أرش له لحصول ذلك بفعله . 
[بِيانٌ ما يُضمن به الحيوان] 

(و) يضمن (سائر) أي باقي (الحيوان) غير الآدمي (بالقيمة) تلف أو أتلف» وتضمن 
أجزاؤه تلفت أو أتلفت بما نقص من قيمته؛ لأنه مملوك لا يشبه الحُرَ في أكثر أحكامه 
فأوجبنا فيه ما نقص قياسًا على الجهاد. ولو جنى على بهيمة حامل فألقت جنيئًا حيًا ثم 
مات من ألم الجناية فهل تجب قيمته حيًا أو أكثر الأمرين من قيمته ونقص الأم بالولادة؟ 
قولان في «النهاية»: أوجههما ‏ كما قال شيخي الثاني . 

تنبيه : ما قرّرت به كلام المصنف من أن ذلك شامل للحيوان ولأجزائه تبعًا لابن 
التقيب أَوْلَى من اقتصار الإسنوي على أجزاته . 

هذا كُلَّهُ في غير الغاصب» أما هو فيضمن ما ذكر بأقصى قِيَمِهِ من حين الغصب إلى 
حين التلف . ويستثنى من إطلاق المصنف قتل الصيد في الحرم فيضمن بمثله من النَّحَمِ 
لأجل النص فيه . 

[ضابط المثْلِيٌ ] 

(وغيره)؛ أي الحيوان من الأموال قسمان: (مثلي ومتقوّم) ‏ بكسر الواوء وقيل: 
بفتحها ‏ لأن المال إن كان له مثل فهو المثلي وإلّا فالمتقرّم. (والأصح أن المثلي 
ما حصره كيل أو وزن وجاز القلَهُ فيه)ء فخرج بقيد «الكيل» و«الوزن» ما يُعَدٌ 
كالحيوان» أو يُذرع كالثياب» وب«جواز السَّلْمٍ فيه» الغالية والمعجون ونحوهما؛ لأن 
المانعم من ثبوت ذلك في الذمّة بعقد السَلَم مانع من ثبوته بالتلف والإتلاف. وشمل 


(1) بمعنى أنه لو قُدْرَ شرعًا قدر بكيل أو وزن؛ وليس المراد ما أمكن فيه ذلك فإن كل مال يمكن وزنه 
وإن لم يعتد. ويعرف بهذا أن الماء والتراب مثليان؛ لانهما لو قدّرا كان تقديرهما بكيل أو وزن 
«زتي». وذهب الإمام أحمد إلى أن جميع الأشياء متقومة وتضمن بمثلها ولو في الرقيق؛ هق ل؛2. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كما 


11 مُخين | 5 (9) 


كذ ره 2 سن © ام 5 0 
كماع وَترَابِ وَنحاس وَتبرٍ وَمِسْكُ وكافور وَقطن ا و ا رفع ارسي لا اسع وطق 0 


التعريفٌ الرديء نوعًاء أما الرديءٌ عيبًا فليس بمثليّ لأنه لا يجوز السَّلَمُ فيه» فإن قيل : 
يَرِدُ على هذا الحدّ القمح المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه 
المثل فيخرج القدر المحقق منهماء أجيب : بأن إيجاب ردّ مثله لا يستلزم كونه مثليًا؛ 
كما في إيجاب رد مثل المتقرّم في القرض» وبأن امتناع السَلْمٍ في جملته لا يوجب 
امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهماء ورَدٌ المثل إنما هو بالنظر إليهما والسّلمٌ فيهما 

ئز. قال الزركشي: «وقد يُمنع رد مثله ؛ لأنه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوّم 
للجهل بالقدر؛ كن أورةغل حل الثمر فإنه متقوّم ويحصره الكيل أو الوزن ويجوز 
السَّلِمْ فيه؟. 

[أمثلة يتضح بها ضابط المثلٌ] 

ثم شرع في أمثلة يتضح بها الضابطء فقال: (كماء”'2؛ قال في «المطلب»: 
«بارد؛ إذ الحارّ متقوّم لدخول النار فيه»» قال الأذرعي: وهذا يطرق غيره من 
المائعات, وعلى هذا فهو خارج بقولهم «وجاز السَّلَمُ فيه»؛ لكن في «الكفاية» في باب 
ل ا ل لا 

(وتراب) ورمل (وتحاس) ‏ , بضم النون بخطه وحُكي كسرها وحديد (وتبر) وهو 
الذهب الخارج من المعدن الخالص عن ترابه قبل أن يصنع. وبعضهم أطلقه على 
الفضة أيضًاء وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس . (ومسك) وعنبر (وكافور) وثلج 
وجمد (وقطن) ولو بِحَبّهِ كما صرّح به الرافعي في السَّلْمٍِء قال الإسنوي: ولم يستحضر 
في «المطلب» ما قاله الرافعي هناك فقال: أما قبل نزع حَبّهِ فالذي يظهر القطع بأنه 
متقوّم . وأما الصوف فقال الشافعي : «يضمن بالمثل إن كان له مثل»» قيل : وهذا تَوَقُفٌ 


)0010 أي مطلقا عذبًا أو ملحًاء مغليًا أو لا على المعتمد هنا وفي الرّبا؛ خلافًا للشارح؛ #اشوبري؟. . ومن 
المثلي الخُلُول مطلقًا سواء كان فيها ماء أم لا على المعتمد؛ خلاقا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها؛ 
لأن الماء من ضرورياتهاء ومثلها سائر المائعات سواء أغليت أم لا على المعتمد أيضاءٍ «ع ش؟ مع 
زيادة. 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//زنومااا 


)1١(‏ يكار الخصبيأ ين 
وَعِنَبٍ وَدَقِيقِ» لا غَالِيَةِ وَمَعْجُونِء قَيُضْمَنٌ الْمِثْلِيُ بمِثْلِهِ تلفت أو أُلفت. ا 


منه في أنه مثلي أم لاء ومع هذا فهو كالقطن''؟. (وعنب) ورطب وسائر الفواكه الرطبة 
على الأصح في «الشرح» و«الروضة»» هذا هو المعتمد وإن صحّحا فيهما في باب زكاة 
المعشرات عن الأكثرين: أن الرطب والعنب غير مثليين» وتقدم الكلام عليهما هناك . 
(ودقيق) ونخالة كما في «فتاوى ابن الصلاح»ء وكذا الحبوب الجافة. والأدهان» 
والأليان» والخلول التي ليس فيها ماءء والسمن» والمخيضء والدراهم والدنانير 
الخالصة والمغشوشة والمكسّرة والسبيكة (لا غالية ومعجون)؛ لأنهما مختلطان من 
أجزاء مختلفة» فهما ممّا خرج بقيد جواز السَّلَم . 
[بيانُ ما يُضمن به المثليٌ المنغصوب] 

(فيضمن المثلي بمثله)”"2؟؛ لأنه أقرب إلى حقه» ولأن المثل كالنصّ لأنه محسوس 
والقيمة كالاجتهاد. (تلف أو أتلف) زاد في «المحرّر»: «تحت اليد العادية» لقوله لها 
في أول الفصل فحذفها المصتفء فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي 
بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير» فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك؛ لكن 
لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك . 

[المسائل التي يضمن المثلييٌ فيها بالقيمة] 

تنبيه : استئني من ذلك مسائل : 

إحداها: إذا خرج المثلي عن أن يكون له قيمة كمن غصب جمدًا في الصيف أو ماءً 
في مفازة وتلف أو أتلفه هناك بلا غصب, ثم اجتمع المالك والغاصب أو المتلف في 


)00( أي مثليٌ كالقطن . 

() أي بشروط خمسة: الأول: أن يكون له قيمة في محل المطالبة . والثاني: أن لا يكون لنقله من مَحَلٌ 
المطالبة إلى مَحَلّ الغصب مؤنة. والثالث: أن لا يتراضيا على القيمة كما صرح به «م ر؟ في 
«شرحه6. ويؤخذ من قوله: «ولو صار المثلي. . . إلى آخره؛ شرط رابع: وهو أن محل ضمان 
المثلي بمثلهإذا لم يصر متقوما أكثر قيمة منه أو مغلا آخر زائدا وإلا فيضمن بقيمة المتقوّمء وبالمثلي 
الآخر إن كان أكثر قيمة. ويؤخذ من قوله: «فإن فَقِدَ فبأقصى قيم المكان. .. إلى آخره» شرط 
خامس : وهو وجوب المثلي وإلا عدل للقيمة» فتأل . 


أعا مم ام الاك ل ام50امج/عم.//زنومااطا 


1" مغن | ]5 () 


. #ا# # #«ه # اا« له اه # #« »ا 0© #0 © فاع # اه ههه« اس اه اه ده له هت اه ده هت ههه جاع هله هه اهلج هه ىد . ا هاه‎  #« 


الشتاء في الأولى أو على نهر في الثانية لزساقنية الفدل “قن الضيت :فين :الأول ؛ وفي 
مثل تلك المفازة في الثانية» ثم إذا اجتمعا في الصيف أو في مثل تلك المفازة فلا تراد. 

ثانيها: لو غصب مثليًا له مؤنة؛ كأن نقل المالك بُرَا من مصر إلى مكة» ثم غصبه 
شخص هناك, ثم طالبه مالكه به في مصرء فإنه يلزمه قيمته بمكة كما أفتى به شيخي 
لأجل المؤنة. 

الثها: لو صار المثلي متقوّمًا؛ كجعله الدقيق خبرّاء أو صار المتقوّم مثليًا؛ كجعله 
الشاة لحمّاء أو صار المثلي مثليًا آخر؛ كجعله السمسم شيرجًا ثم تلف عنده أخذ 
المالك المثل في الثلائة مخيّرًا في الثالث منها بين المثلين» إلا أن يكون الآخر أكثر 
قيمة فيؤخذ هو في الثالث وقيمته في الأولين» وهذا محل الاستثناء» أما لو صار 
المتقرّم متقوّمًا آخر؛ كحليَّ صبغ من إناء غير ذهب ولا فضة فيجب فيه أقصى القيم كما 
يعلم تاياي في عير المكلي. 

رابعها: لو تراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل جاز في أحد وجهين قطع به 
المتولي» وهو المعتمد كما رجّحه ابن المقري» فعلى هذا لا يتعين ضمان المثلي 
بالمثل إلا إذا لم يرض مالكه بأخذ القيمة . 

خامسها: لو غصب مثليًا وتلف ثم ظفر بالغاصب في غير بلد التلف على ما سيأتي. 

سادسها: إذا وجده بأكثر من ثمن مثله ؛ لأن وجوده بأكثر من ثمن مثله كالمعدوم. 
ولو غصب حليًا من ذهب وزنه عشرة دنانير مثلا وقيمته عشرون دينارًا وتلف ضَمِنَ التَبْرَ 
بمثله لأنه مثلىَّ كما مرّء والصنعة بقيمتها لأنها متقوّمة من نقد البلد وإن كان من جنس 
الحلىّ ولا ربا لاختصاصه بالعقود» وهذا ما نقله في أصل «الروضة» عن البغوي» 
وجرى عليه ابن المقري» ويوافقه ما سيأتي في الدعوى» ونقل في أصل «الروضة» أيضًا 
عن الجمهور أنه يضمن الجميع بنقد البلد؛ والأول أوجه. فإن كانت الصئعة محرمة 
كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزنًا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالدَبر . 

سابعها: إذا تعذر المثل كما قال: 


اعمط ام /الا2 ل ام50 مجاعم . //زوم خا 


09 كاب الكشبا 1" 


فَإِنْ َعَذّرَ فَالْقيمَة وَالأَصَحٌ أ نَ الْمُعْمَبَرَ أَقْصَى قِيّمهِ مْنْ وَفَتِ المقنب ب إلى تَعَذَرِ المثل. 
اللنشرك نان اك لش اذ يُكَلَمَهُ رَدَه وَأَنْ يُطَالبَهُ بالقيمّة 
فى الْحَالٍء أ 4 نسو قن ابح لام كا اف متعم زد لوكو ور بلجتو موك وو قح عن لقان مرو 


[ما يلزم الغاصبّ عند تعذر رد المثل في المثليٌ ] 

(فإن تعذر) المثل بأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حوله فيما دون مسافة القصر كما 
في السَّلَمء أو منعه من الوصول إليه مانع (فالقيمة)؛ لأنه لما تعذر المثل أشبه ما لا مثل 
له بالكلية . ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردّها وطلبه في الأصح كما 
اقتضاه كلام «الشرح» و«الروضة» وإن مال السبكي إلى مقابله» وللمغصوب منه أن 
يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة ؛ لأنها لم تتعين بخلاف غيرها من الديون 
إذا دفعها وهي في ذمته وامتنئع صاحب الحق من قبضها حيث يجبر . 

[المعتبر في قيمة المثليٌ] 

(والأصح أن المعتبر أقصى قيّمه) ‏ بفتح الياء وكسر الميم» جمع «قِيْمَةِ4 بسكون 

لياء - (من وقت الغصب إلى تعذر المثل)؛ أي إذا كان المثل 0 
0 قيم المثل ؛ كما صحّحه 
السبكي كما هو ظاهر كلام الأصحاب؛ خلاقا لبعض المتأخرين القائل بأن المراد 
المغصوب؛ لأن المغصوب بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه بعد التلف؛ لأن 
وجود المثل كبقاء عين المغصوب؛ لأنه كان مأمورًا بردّه كما كان مأمورًا برد 
المغصوب؛ فإذا لم يفعل غرم أقصى قَيّمِهِ. أما إذا كان المثل مفقودًا عند التلف 
فالأصح وجود الأكثر من الغصب إلى التلف كما قاله الشيخان؛ ومقابل الأصح أحد 
عشر وجها: قيل: قيمة يوم المطالبة» وقيل: يوم التلف». وقيل: يوم فقد المثل . 

بان ما يثبت للمالك عند نقل المغصوب المثليّ إلى بلدٍ آخر] 

(ولو نقل المغفغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه ردّه) إلى بلده إذا علم 
“كانه ليرده كما أخذه. (و) له (أن يطالبه) مع ذلك كما نبّه عليه الإسنوي (بالقيمة في 
الحال) أي قبل الردّ للحيلولة بينه وبين ملكه إن كان بمسافة بعيدة وإِلا فلا يطالب إل 


أعامطث ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


له من | ]5 (4) 


« # # ا #ا# ا # # ا ## ا#اله# # اه له # © # # # اا هل« له اله هن اه »الع هن ه« # اه ه.ا ه.ا واه 


بالردٌ؛ قاله الماوردي. وهذا ‏ كما قال الأذرعي ‏ فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو 
تواريه» وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين» فإن قيل: في عبارة المصنف تكرار فإن 
هذا داخل في قوله: «وعلى الغاصب الرد» فإن هذه بعض تلك. فإن تلك أعم من 
المثليّ ومن المتقوّم المستقر في بلد الغاصب والمنقول عنه بنقل الغاصب أو بغيره. 
أجيب : بأنه إنما ذكره هنا لأنه لو اقتصر على أن له المطالبة بالقيمة في الحال لتوهّم أنه 
ليس له سوى ذلك مع أن له الجمع بينهما كما تقرّر. وإنما لم يغرم المثل في المثلي - 
كما قال الإسنوي: (إنه القياس؟ ‏ لأنه لا بد من الترادّء فقد يرتفع السعر وينخفض 
فيلزم الضرر والقيمة شيء واحدء وهذه القيمة يملكها الآخذ على الأصح وإِلا لما 
سدّت مَسَذدَّ المغصوب». وهو كملك القرض كما صرّح يه القاضي حسين والإمام؛ لأنه 
ينتفع به على حكم رده أو بدله عند ردّ العين» وليس لنا موضع يجتمع فيه ملك البدل 
والميدل على المذ هب ]إلا هله 

والقيمة الواجبة أقصى القيم من الغصب إلى الطلب» فقول المصتّف : «في الحال؛ 
متعلق بقوله: «يطالبه» لا «بالقيمة». وينبغي ‏ كما قال الإسنوي - إذا زادت القيمة بعد 
هذا أن يطالب؛ لأنه باق على ملكه . 

تنبيه: قول المصنف: «إلى بلد آخر» يفهم أن النقل إلى دار أخرى بالبلد لا يسلط 
على طلب القيمة» وهو ظاهر إذا أمكنه إحضاره في الحال وإِلَا كان له ذلك كما قاله 
الأذرعي . 

(فإذا رَدَهُ) أي المخغصوب (ردّها) أي القيمة إن كانت باقية وإِلا فبدلها لزوال 
الحيلولة . ويجب على الغاصب رد المغصوب إذا عاد بعد أخذ القيمة واسترجاع القيمة 
جزمّاء بخلاف ما لو غرم القيمة لإعزاز المثل ثم وجد المثل فإنه لا يرد على الأصحء 
والفرق: أن المغصوب عين حقه والمثل بدل حقه» ولا يلزم من تمكينه من الرجوع إلى 
عين حقه تمكينه من الرجوع إلى بدل حقه. فإن اتفقا على ترك الترادّ فلا بد من بيع 
بشروطه. 
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َإنْ تيت في الْبَلَدِ الْمَنْقُولٍ إليْهِ طَالبَهُ بالْمئل  في آي الْبََدَيْنِ شَاءَء فَإِنْ ققد الْمِثْلُ عَوَمَهُ‎ 


وس 


قيمّة أكثر البََدَيْنِ قيمّة. 


ويجب على الغاصب أجرة المغصوب إلى وصوله للمالك ولو أعطى القيمة 
للحيلولة» وكذا حكم ضمان زوائده وأرش جنايته»ء وليس للمغصوب منه إمساك 
الدراهم المبدولة إذا كانت باقية وغرامة مثلها كما في «زوائد الروضة» لما مر أنها 
كالقرض فيردّها بزوائدها المتصلة دون المنفصلةء ويتصوّر زيادتها بأن يدفع عنها 
حيوانا فينتج أو شجرة فتثمر كما قاله العمراني» أو بأن يكون ببلد يتعامل أهله بالحيوان 
كما قاله بعضهم . 

تنبيه : قضية كلام المصنف أنه لا يسترد القيمة إل إذا رد العين» واسْتثني من ذلك 
مالو أخذ السيد قيمة أم الولد للحيلولة ثم مات السيد قبل ردّها فإن الغاصب يسترد 
القيمة كما قاله في «المطلب»» ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو أعتق العبد المخغصوب . 
ويفهم من قول المصنف ؛ «فإذا رده ردها» أنه ليس للغاصب حبس المغصوب لاسترداد 
القيمة. وهو كذلك وإن حكى القاضي حسين عن النّصّ أن له ذلك . 

[نيان فاايفيت يثبت للمالك عند تلف المغصوب المثليٌ في البلد المنقول إليه] 

(فإن تلف) المغصوب المثليٌ (في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل) حيث ظفر به (فى 
أي البلدين) شاء؛ لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما. ويؤخذ من ذلك كما قال 
الإسنوي ‏ أن له المطالبة في أي موضع أراد من المواضع التي وصل إليها في طريقه بين 


البلدين . 
تنبيه: قول المصنف : «في البلد المنقول إليه» ليس بقيدء فإنه لو أعاده الغاصب إلى 
بلد الغصب فتلف فيه لم يسقط التخيير. 


(فإز فقد المثل) حسًا بأن لم يوجدء أو شرعًا بأن مَنَعَ من الوصول إليه مانمٌ» أو 
دجد بزيادة على ثمن مثله (غرمه) المالك (قيمة أكثر البلدين قيمة)؛ لأنه كان يجوز له 
لم - 0ه 

مطالبة بالمئل فيهما؛ بل يطالبه بأكثر قِيّمٍ البقاع التي وصل إليها المغصوب كما صرح 
+ الروياني لما ذكر. 
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ولط الكاصي فى نر ار التلي بالضويع 1 لَه إِنْ كان لا مُؤْنَةَ لتقْله كَالتَقْدِ قله 
مُطَالَبَتهُ بالْمئْلِ إلا ا مُطَالبَة بالْمئلٍ يل بده قيمّة بلدا التلف. 


َم المتَقَوَمُ قيُضْمَنُ بأقْصَى قِيَمِهِ مِنَ الْمَضْب إِلَى التَلَفٍِ 0 


(ولو ظفر) المالك (بالغاصب) للمثلي أو المتلف بغير غصب؛ بأن وجده (في غير 
بلد التلف) والمثل موجود (فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد) اليسير (فله 
مطالبته بالمثل)؛ إذ لا ضرر على واحد منهما في ذلك (وإلا) بأن كان لنقله مؤنة (فلا 
مطالبة) له (بالمئل) ولا للغاصب أو المتلف أيضا تكليفه قبوله؛ لما فيه من المؤنة 
والضرر؛ (بل يغرمه قيمة بلد التلف)؛ لأن تعذر الرجوع إلى المثل كالانقطاع» 
والثاني: له المطالبة بالمثل مطلقا؛ كما لو أتلف مثليًا في وقت الرخص له طلبه في 
وقت الغلاء» والثالث: إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التالف أو أقلّ طالبه 
بالمثل وإِلّا فلاء ونقله الإسنوي عن جمع كثير. 

تنبيه: اقتصار المصتّف على قيمة بلد التلف محله إذا لم ينقل المغصوب عن 
موضعهء فإن نقل فقد مر أنه يجب أكثر البقاع قيمة. 

ولو تراضيا على المثل؛ قال في أصل «الروضة»: لم يكن له تكليفه مؤتة النقل» 
ولو أخذ المثل على أن يغرم له مؤنة النقل لم يجز كما قاله البغوي. ولو ظفر بِالمُتلِفٍ 
الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره المصنف . 

[المعتبر في ضمان قيمة المغصوب المتقوّم] 

ثم لما فرغ من ذكر المثلي شرع في ذكر المتقوّم فقال: (وأما) المغصوب (المتقوّم 
فيضمن بأقصى قيمه من) وقت (الغصب إلى) وقت (التلف)؛ لأنه في حال زيادة القيمة 
غاصبٌ مطالبٌ بالود فإذا لم يرد ضمن بدلهء» بخلاف مالو ردّه يعد الرخض فإنه 
لا يضمن شيمًا؛ لأنه مع بقاء العين يمكن توقع الزيادة في المستقبل فلم ته تَفَتْ بالكلية . 
ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغيّر السعر أو تغيّر المغصوب في نفسهء ولا عبرة 
بالزيادة بعد التلف. وإنما تجب القيمة من نقد بلد التلف ؛ كذا قالاه.» وهو محمول- 
كما قال الإسنوي ‏ على ما إذا لم ينقله وإِلَّا فيتّجه ‏ كما في «الكفاية» ‏ اعتبار البلد الذي 
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َنِي الإثلافٍ بلا عَضْبٍ بِقِيمَةٍ يوم الدََفِء فَإِنْ جتى وَتَلِتَ بسِرَايَةٍ َالْوَاحِبُ الأقضّى‎ 
أنضا:‎ 


تعتبر القيمة فيهء» وهو أكثر البلدين قيمة كما مرَ فى المثلىّ» وفى «البحر» عن والده 
ما يقاربه. 

تنبيه : يُستثنى من ضمان المتقوّم بالقيمة ما لو تلف المال الزكويّ في يده بعد الحول 
بلا عذر فإنه يذ يضدمنه بالمثل الصوري:وَإن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين تعلق شركة ؛ لأنه الى 
فعل ذلك مع بقاء المال لأجزأه فتعين عند عدمه؛ حكاه في «الكفاية» في قسم الصدقات 


عن الأصحاب . 
والعبرة بالتنقد الغالب» فإن غلب نقدان وتساويا عيّن القاضي واحدًا كما قاله 
الرافعي في كتاب البيع . 


(وفي الإتلاف) للمتقوّم (بلا غصب"'' يضمن (بقيمة يوم التلف)؛ لأنه لم يدخل 
في ضمانه قبل ذلك وما بعده فلا وجود له. وتعتبر القيمة في موضع الإتلاف إل إذا كان 
لا يصلح كالمفازة فيعتبر بأقرب البلاد كما في «الكافي». 

(فإن) نقص؛ كأن (جنى) على متقوّم بيد مالكه أو من يخلفه فى اليد وقيمته مائة 
(وتلف) بعد ذلك (بسراية) وقيمته خمسون. (فالواجب الأقصى أيضًا) وهو المائة؛ لأنا 
إذا اعتبرنا الأقصى في اليد العادية فلأن يعتبر في نفس الإتلاف أَوْلَى . 

[حكم ضمان الخمر] 

(ولا تضمن الخمر) سواء أكانت لمسلم أم لغيرهء محترمة أم لا؛ إذ لا قيمة لها 
كالدم والميتة وسائر الأعيان النجسة. والنبيذ كالخمر مع أن اسمها لا يتناوله عند 
الأكثرين. ولكن لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله الماوردي ‏ لثلا 
يترجه عليه الغرم. فإنه عند أبي حنيفة مالٌ» والحاكم المقلد الذي يرى إراقته كالمجتهد 


“') ولوالمأخوذ بالسوم على المعتمد. والمعارٌ التَالفٌ بغير الاستعمال المأذون فيه . 
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وَلا ترَاق عَلى ذم إلا أنْ يُظهِرَ سَرْبَهَا أو بَبْعَهَاء وَتَرَدُ عَليْهِ إن بَقيتِ العَيْنُ» 27 
في ذلك. قال الأذرعي : «وكأن الكلام مفروض فيما إذا كان المتجاهر به مستحله مذهبا 
أو تقليدَاء أما إذا كان ممّن يرى تحريمه فالظاهر أنه في حقه كالخمر المجمع عليها. 
وهل العامي الذي لا يتبع مذهبًا كهذا أو يصرف لمستبيح؟ فيه احتمال». انتهى. 
واعترض بأن تَوَقي الغرم عند من يراه لا فرق فيه بين من يعتقد تحريمه وغيره» فلا وجه 
لما قاله. وذكر المصنف فى «الدقائق» أن الحشيشة مسكرة» وعلى هذا فيتجه ‏ كما قال 
ترجيحه لعدم صحة بيعه. وأما إناء الخمر ونحوه فيجوز كسره إذا لم يقدر على الإراقة 
إلا بهء أو كان الإناء ضيق الرأس ولو اشتغل بإراقته أدركه الفسّاق ومنعوه»ء أو كان 
يضيع زمانه ويتعطل شغله؛ ذكره الغزالي» وللولاة كسر آنية الخمر والنبيذ زجرًا وتأديبًا 
دون الآحاد» وقد فعِلَ ذلك في زمنه كه قال الإسنوي : «وهو من التّفائس المّهمّاتِ». 
[حكم إراقة الخمر على الذمّيٌ] 
(ولا تراق) الخمر ونحوها (على ذميَ”' ؛ لأنهم يُقَرَون على الانتفاع بها كما قاله 
في «الكفاية»؛ (إلا أن يظهر شربها أو بيعها) أو غيرهما كهبتها ولو من مثله فتراق عليه؛ 
لأن في إظهار ذلك استهانة بالإسلام كإظهارهم كفرهمء والإظهار هو الاطّلَاعٌ عليه من 
غير تجسّس . والخنزير كالخمر في ذلك . هذا إذا كانوا بين أظهرناء فإن انفردوا بقرية 
مثلا فلا يُعترض عليهم إذا تظاهروا بالخمر ونحوها كما سيأتى بسط ذلك إن شاء الله 
(وترد عليه)”") إذا لم يظهرها وجوبًا (إن بقيت العين) لما سبق من تقريرهم عليهاء 
والمؤنة على الآخذ في الأصح في «الشرح» و«الروضة» فى باب الجزيةء فهو مسكثنى 
(1) ومثله المعاهد والمستأمن فيما يظهر؛ لأنْهم يُقَدُون على الانتفاع بها؛ بمعنى لا نتعرّض لهم فيها. 
)١(‏ ذكر ابن السبكي في «القواعد»: أن هذا لا يأتي على أصول الشافعية؛ بل على قول أبى حنيفة أن 
الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة» والذي ينبني على ذلك إنما هو التعخلية بيئه وبينه لا وجوت 
الردّء ومن ثم ذهب إلى ذلك الشيخ الإمام. ومؤنة الرد على الغاصب؛ لح ل». 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


(107) يب الخَصَبيا 1 
وَكذا المُحْبَرَمَة إِذَا غٌ عُْصِبَتْ مِنْ مُسْلِم . 


وَالِأَضتام وَآلا ت الْمَكاهِي لا يَجبُ في إِنْطَالهًَا شَئْءْ: وَالأمك آنا لا تكد الكقة 


من قاعدة: «من لا يضمن العين لا يضمن ردها»» قال في «الأم»): «ومن تعرّض لهم زجرء 
فإن عاد ا (وكذا) ترد الخمرة (المحترمة)”'' إن بقيت وما ألحق بها (إذا غصبت من 
مسلم) عليه؛ لأن له إمساكها لتصير خَلا أما غير المحترمة فلا تردّ عليه بل تراق . 

والمحترمة ‏ كما قال الرافعي هنا هي التي عُصرت من غير قصد الخمرية'''. وهو 
أَوْلى من قوله في الرهن : هي التي عُصرت بقصد الحَلَيّة» فالتي عصرت بغير قصد شيء 
محترمة على الأول دون الثاني . 

ومن أظهر خمرًا وزعم أنها خمرُ خَلَ؛ قال الإمام : ارتل سو قال الأذرعي : ديا أن 
يكون معلوم الورع مشهور التقوى وإِلا لانّخذ الفساق ذلك ذريعة إلى اقتناء الخمر بإظهارها 
وأنهم عصروها للخَلَيّة؛. انتهى. وهو تفصيلٌ حَسَنٌّ وهو مأخوذ من قول الإمام. ولو اطلعنا 
على خمر ومعها مخايل تشهد بأنها خمر حَلٌّء فالمذهب أنا لا نتعرض لها. 

[بِيانُ ما يجب في إبطال الأصنام وآلات اللّهُو] 

(والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كالطنبور (لا يجب في إبطالها شيء)؛ لأن 
منفعتها محرمة لا تقابل بشيء» وقضية التعليل ‏ كما قال الإسنوي - أن ما جاز من آلاات 
اللهو كالدف يجب الأرش على كاسره. وفي أواني الذهب والفضة خلاف مبنيّ على 
جل الاتخاذ. (والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش)؛ لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع 


9 شيع التقمرة إلى حزم وعيرها محل إذا قات بدا مسكي» فإذا كادت بيد كافرانهى متكزمة عليه 
ولو عصرها بقصد الحمريّة . 

0 يدخل فيه ما عُصِرٌ بقصد الخَلَيِّ أو بقصد شرب عصيرها أو طبخه دبسّاء أو عصرت لا بقصد شيء أو 
انهبت أو اشّْريت أو حدثت من إرث مَنْ ُهل قصده أو من وصيّة أو عصرها للخمر من لا يصح 
قصده في العصر كصبي ومجنونء أو عصرها للخمر ثم ماتء» أو عصرها كافر للخمر وإن أسلم؛ 


١مر؛؟‏ اشويرس؟. 


اعمط أم/الاك ل ام50 مجاعم . //زوماما 


بهذا مخو| 5 2 


بَلْ تُفْصَلُ لِتَعُودَ كما قبْلَ التَآلِيفٍء فَإِنْ عَجَرَ الْمنْكِرُ عَنْ رَعَايَةِ هَذَا الْحَدّ لمَنع صَاحِبٍ 


؛ومرد 0 ا 
. ا 1 0 


بقاء بعض المالية ؛؟ نعم للإمام ذلك زجرًا وتأديبًا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر؛ بل 
أَوْلَى. (بل تفصل لتعود كما قبل التأليف) لزوال الاسم بذلك». والثاني: لا يجب 
تفصيل الجميع ؛ بل بقدر ما لا يصلح للاستعمال» ولا يكفي إزالة الأوتار فقط جزمًا 
لأنها منفصلة عنهاء والثالث: تكسر حتى تنتهي إلى حدّ لا يمكن اتخاذ آلة محرمة 
له" الأول روزلا عير 8 
ولو زاد في الكسر على المشروع غرم التفاوت بينه وبين المشروع» ولو اختلفا في 
الزيادة على الحدّ المشروع وادّعى صاحب الآلة الزيادة وأنكر المتلف قال الزركشي: 
ينبغي أن يصدّق صاحب الآلة كما يصدق المالك فيما لو أراق شيئًا وقال المالك : «كان 
عصيرًا» وقال المتلف «بل خمرًا»» فإن المالك يصدق بيمينه كما قاله البغوي فى 
«فتاويه»؛ إذ الأصل بقاء المالية . 1 
(فإن عجز المنكر) على الأول (عن رعاية هذا الحَدّ) أي التفصيل المذكور (لمنع 
ماله البكر انطله كيك س1" وإن زاك سهان :0مك الاآن حا عي عدف لذ يكور 
ا لآأن رضاضيا”" سيول 
يشترك في جواز إزالة المنكر الرجل والمرأة والخنثى ولو أرقاء وفسّقة0". قال 
0 «وفي حفظي أنه ليس للكافر”؟؟ إزالتهف وجزم ابن الملقن في «العدة» أنه 
ليس للكافر ذلك» ويشهد له قول الغزالي في «الإحياء»: ومن شروط الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن يكون المُنْكرُ مسلمًا؛؛ قال: «لأن ذلك نصرة للدين» فكيف 


. والأوجه تصديق كاسر اذَّعى أنه لا يمكنه الكسر إلا بنحو الكضيّ‎ )١( 

(؟) أي مُكشسّرها. 

(9) أي بغير الكفر. 

(4:) فليس للكافر ذلك؛ لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية» ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في 
الآخرة كما في الصلاة» فإنهم ممنوعون من فعلها مع عقابهم عليها؛ ؛ لتمكّنهم من الإتيان يشرط ذلك 
الذي هو الإسلام؛ فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيلء, فتأمّل؛ «قى ل»2. 


عاطم ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


مهاعم مرج ع اماد 


)1١(‏ وك بالعصييا الك 
ا 78 سلا 2 ل كه 07 - يي 2 2 ًّ م 00 6م 
وَتَضْمَنْ منفعة الذار وَالعبد وَنحوهما بالتفويت وَالفوّاتٍ فى يد عادية. وَلا تَضِمَنٌ 

00 0 آل 2 5-8 5 7 تيج سبي عرس 0 9 عَم 

مَنفعّة البُضع إلا بتفويت. وَكذا منفعة يَدنِ الخرٌ في الآصَحّ . 


يكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين» وعَدُوٌ له؟!». والصبي المميّر يئاب كما 
يئاب البالغ*' ؛ قال في «الإحياء»: «وليس لأحد 0 إزالة سائر المنكرات كما 
ليس له منع البالغ» فإنه وإن كان غير مكلّف فهو من أهل القَرّبٍ» وإنما يجب على قادر 
مكلف». 
[بِيانٌ ما تُضمن به منافع ما له منفعة يُستأجر عليها] 

(وتضمن) بأجرة المثل (منفعة الدار والعبد ونحوهما) من كل ما له منفعة يستأجر 
عليها؛ كالكتاب والدابة والمسك (بالتفويت» ؛ كأن يطالع في الكتاب أو يركب الدابة أو 
يشم المسك (والفواتٍ في يد عادية) بأن لم يفعل ذلك ولا غيره ‏ كإغلاق الدار ‏ لأن 
المنافع متقوّمة فكانت مضمونة بالغصب كالأعيان» سواء أكان مع ذلك أرش أم لا كما 
سيأتي . فإن تفاوتت الأَجَدُ في مدة ضمن كُلَّ مدة بما يقابلهاء أو كان للمغصوب صنائع 
وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها وإلا فأجرة الجميع؛ كخياطة وحراسة وتعليم 
قرآن. أما ما لا يؤجر لكونه غير مال ككلبء. أو لكونه محرمًا كآلات اللهوء أو لغير 
ذلك كالحبوب فلا تضمن منفعته» فلو اصطاد بالكلب شيئًا كان له كما لو غصب شبكة 
أو قوسًا فاصطاد بهماء فإن اصطاد له العبد شيئًا فالمصيد لسيّده ولو كان غير مميّز كما 
صرّح به الروياني» ويضمن الغاصب أجرته في زمن صيده أيضا . 

[بيانٌ ضمان منفعة البْضع وبدن الخُرٌ] 

(ولا تضمن منفعة البضع) وهو الفرج (إلَّا بتفويت) بالوطء» فيضمنه بمهر المثل كما 
سيأتي. ولا يضمن بالفوات؛ لأن اليد لا تثبت عليه؛ بل اليد على منفعته للمرأة بدليل 
أن السيد يزوج أمته المغصوبة ولا يؤجّرها لأن يد الغاصب حائلة . 

(وكذا) لا تضمن (منفعة بدن الحرّ) ل بالتفويت (في الأصح) فإن حيبسه ولم 
يستوف منفعته لم يستحق شيئًا وإن كان صغيرًا؛ لأن الحرّ لا يدخل تحت اليد فمنافعه 


0 أني في أصل الثواب ؛ إذ الصبئنٌ يئاب ثواب المندوب. والبالغ يئاب ثواب الفرض؛ «ع ش» 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:سمااطا 


ع معن |5 (2) 
وَإِذَا نَقَصَ الْمَعْضُوتُ بُ بِمَيْرِ اسْتِعْمَالٍ وَجَبَ الأَرْشُ مَعَ الأ جِرَة وَكذَا لَوْ نَقَصّ به؛ 
بأَنبَلِيَ الّوْبُ في الأَصَح . 


تفوت تحت يدهء والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضّاءٍ لأن منافعه تَقَرَمٌ في الإجارة 
الفاسدة فأشبهت منافع الأموال. 

واحترن يا« المتعة» عن لسن العرافلا يضمن بالخصي م وود دكر» الحصكلي في بان 
السرقة فقال : "ولا يضمن حر بيده» ولو ذكره هنا كان أَوْلىء وعن واتاتع :البح عستو لى 
عليه فلا تدخل في ضمان المستولي؛ صغيرًا كان المستولى عليه أو كبيرّاء قويًا كان أو 

تنبيه : منفعة المسجد والشارع والرباط والمقبرة وأرض عرفات ونحوها ملحقة ببدن 
الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوت» فلو شغل بقعة من المسجد بمتاعه لزمه أجرتها إن لم 
يغلقه وإِلّا لزمه أجرة الكل» فإن أغلقه بلا وضع متاع ومنع الناس من الصلاة فيه فلا 
ضمان عليه؛ لأن المسجد لا تثبت عليه اليد» ومثله في ذلك البقعة. 

[بِيانُ ضمان ما إذا نقص المغصوب بغير استعمالي] 

(وإذا نقص المغصوب) عند الغاصب (بغير استعمال)؛ كسقوط يد العبد بآفة وعماء 
(وجب الأرش) للنقص (مع الأجرة) للفوات؛ لأن السبب مختلف ويضمن بأجرة المثل 
سليمًا قبل النقص ومعيبًا بعده. 

(وكذا) يجب الأرش مع الأجرة (لو نقص به) أي الاستعمال؛ (بأن) أي كأن (بلي 
الثوب) باللبس (في الأصح)؛ لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند 
الاجتماع . والثاني: أن الواجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش؛ لأن النقصان نشأ من 
الاستعمال وقد قوبل بالأجرة فلا يجب ضمان آخرء ودفعّ بأن الأجرة في مقابلة الفوات 
لا الاستعمال. 


عمش ام لاك ل ام50ا مجاعم . //زوماطا 


(017) وكاب الخصبيا 6 


؟"- فصل [فى اختلاف المالك والغاصب] 
ادَعَى تَلَفَهُ وَأَنْكَرَ الْمَالكُ صُدَّقَ الْعَاصبُْ بِيَمِيبهِ عَلَى الصّجيحء فإِذَا حَلفَ عَرَّمَهُ 
1 عات َ 9 
المّالك في الاصح . 


(فصٌ) في اختلاف المالك والغاصب 
وضمان نقص المغصوب. وما يذكر معها 
[اختلاف المالك والغاصب في تلف المغصوب] 
لو (ادَعى) الغاصب (تلفه) أي المخصوب ولم يذكر سببًا أو ذكر سببًا خفيًا كسرقة» 
وسيأتى ضبط ذلك في الوديعة (وأنكر المالك) ذلك (صدق الغاصب بيمينه”'' على 
الصحيح)؛ لأنه قد يكون صادقًا ويعجز عن البيّنة» فلو لم يصدقه لأدّى إلى تخليد 
حبسهء والثاني : يصدّق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه. 
(فإذا حلف) الغاصب (غرمه المالك) بدل المغصوب من المثل أو القيمة (في 
الأصح)؛ لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب, والثاني: لا؛ لبقاء العين 


في زعمه. 


)١‏ أي إذا لم يذكر سببًا أو ذكر سببًا خفيّاء فإن ذكر سببًا ظاهرًا ولم يعرف حيس حتى يقيم بينة به 
كالمودع» فقول الشارح : «ولتخلد الحبس عليه أي في غير هذه الصورة. وعبارة «البرماوي»: أخذ 
الزركشي من قوله: «فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه؛ أن الكلام فيما إذا لم يبين سببًا أو بيّن سببًا 
خفيّاء فلو ذكر سببًا ظاهرًا ولم يعرف حبس إلى بيانه ببيّنةٍ لإمكانه» فلا يلزم عليه تخليده في 
الحبس؛ يخلاف السبب الخفي فيعسر بيانه بالبينة» فإن عرف عمومه صدق بلا يمين» وإن عرف 
دون عمومه صدق بيمين. انتهى «ح ل»6. ولو اختلفا في العين المغصوبة فقال الغاصب: (إنما 
غصبت هذا العبد». وقال المالك: «إنما غصبت أمة صفتها كذا؛ صدق الغاصب أنه لم يغصب أمةء 
وبطل حق المالك من العبد لرده الإقرار له به؛ ابن حجر «س ل». فهو مقرٌ بشيء لمن ينكره فيبقى 
في بد المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه؛ «شرح م ر؟. 
انظر: حاشية البجيرمئّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الغصبء فصل في اختلاف المالك 
والغاصب. (114/9). 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//نومااطا 


7 معن |5 (2) 


8 0-6 8 27 ً 9 2 3 7 0 00 ءً 5 - _-3 
وَلوِ ا عتلفا في قر فيمته أو في الثيّاب التي على العبدٍ المَعْصوبٍ أو في -- خلقيٌ 
و 2ه-” 2 د 0 29 57 27 0 و 7 َ 20 
صدق الغاصب بيمينه. وَنِي عيْب حَادِثِ يُصَدَّقَ المّالك بيّمينه في الأَصَح . 
ل 2 م أ“ 2 2 . 2 2 


[اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب] 

(ولو اختلفا في قيمته)”'' بعد الاتفاق على الهلاك أو حلف الغاصب عليه (أو) 
اختلفا (في الثياب التي على العبد المغصوب)؛ كأن قال المالك: «هي لي»ء وقال 
الغاصب: «بل هي لي» (أو) اختلفا (فى عيب خلقى”'2؛ كأن قال الغاصب: «ؤلد 
أَكْمّه) أو ااعديم اليداء وقال المالك : «كان 7 وإنما حدث عندك». (صدق 
الغاصب بيمينه) في المسائل الثلاث» أما في الأولى فلأن الأصل براءة ذمته من الزيادة 
وعلى المالك البينة» فإن أقام المالك بينة على أن القيمة أكثر ممّا قاله الغاصب من غير 
تقدير سُمعت وكلف الغاصب الزيادة على ما قاله إلى حدّ لا تقطع البينة بالزيادة عليه؛ 
وقيل: إنها لا تسمع» ومال إليه ابن الرفعة» وإن أقامها على الصفات لِيُقَوّمَهُ المقرّمون 
بتلك الصفات لم تقبل؛ لكن يستفيد المالك بإقامتها إبطال دعوى الغاصب مقدارًا 
حقيرًا لا يليق بتلك الصففات» وصار كما أقرَ الغاصب بالصفات وذكر قيمة حقيرة فيؤمر 
بالزيادة إلى حَدٌ اللائق» وإن أقامها بقيمته قبل الغصب لم تُسمع على الصحيح . وأما 
في الثانية فلأن يد الغاصب على العبد وما عليه» وخرج ب«العبد» الحرٌ فلا تثبت يد 
غاصبه أو سارقه على ثيابه كما مََتِ الإشارة إليه. وأما في الثالثة فلأن الأصل العدم 
والبينة ممكنة . 

[اختلاف المالك والغاصب في العيب الحادث] 

(و) في الاختلاف (في عيب حادث) بعد تلفه؛ كأن قال الغاصب : «كان سارقًا» أو 
«أقطع» (يصدق المالك بيمينه في الأصح)؛ لأن الأصل والغالب السلامة» والثانى: 
يُصدق الغاصب لأن الأصل براءة ذمته. ولو رذه الغاصب وبه عيب وقال: اي 
هكذا» وقال المالك: «بل حدث عندك» صَدّق الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته 


. أي في أقصى قَيّمِهِ؛ لأنه الواجب؛ «شرح م ر»‎ )١( 
(؟) ظاهرّه أنه لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبل ردّه أو لا.‎ 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:نومااطا 


ىو 


1 ايبصخغلابرا5)١7(‎ 


6 


3 رَدَُ تاقصّ القبعة لم يلرئه شَئْءٌ ولو حت تنا قِيمَنَهُ عَشْرَة فَضَادت 


بالخص درْهَماء ثم لبِسَهُ فَصَارَتْ نضْف دِرْهَمٍ رَدَمُ لَرْمَهُ حَمْسَة وَهِيَ قِسْطٌ التَّالِفٍ 


مِنْ أقْصَى اقب 


عمًا يزيد على تلك الصفة. فإن قيل: لا يتقيد ذلك برد المغصوب؛ بل لو تلف كان 
الحكم كذلك أخدًا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية» أجيب: بأن الغاصب 
في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرّد . 
[بيانٌ ضمان المغصوب الذي نقصت قيمته بالؤخص] 

(ولو ردّه) أي المغصوب (ناقص الح ومن (لم يلزمه شيء)''' لبقائه 
بحالهء والذي فات إنما هو رغبات الناس”'"“. (ولو غصب ثوبًا) مثلا (قيمته عشرة) مثلا 
(فصارت بالرخص درهمًا ثم لبسه) مثلا (فصارت نصف درهه”" فردّه لزمه خمسة» 
وهى قسط التالف من أقصى القيم)؛ لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر 
ما كانت من الغصب إلى التلف». وهو في المثال المذكور خمسة»ء والنقصان الباقي وهو 
أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمونء ويجب أيضا مع الخمسة أجرة اللبس”؟) 
كما عَلم مما مَّرَ. ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع 
ردّه خمسة فقط وهي الفائتة باللبس؛ لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف ؛ بدليل 
أنه لو تلف الغوب كله ثم زادت القيمة لم يغرم الزيادة. ولو اختلف المالك والغاصب 
فى حدوث الغلاء قبل التلف باللبس فقال المالك: «حدث قبله». وقال الغاصب: «بل 


بعذة» ضَدق الغا صب بيمينه أنه الغارم 5 


)١(‏ أي من القيمةء وتلزمه الأجرة إن كانت. 

(705 .وش قير مقوية: 

(48 الو صارت كنة «الر خط خبمية الم لجيه اقطاراك: قمع ترهمين لزمط عله “دراه 4 الأنها تلذة 
أخماس التالف من أقصى قَيّمهِ؛ «ع ش» على «م ر»؛ لأن التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب 
من الأقصى وهو عشرة:, 

(؛) لاتتوقف الاجرة على اللبس؛ «ح ل». 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 
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1 ل لكوم 2 م #م رو يد | عه و 2 
قلت: وَلِوْ غصب خفيّن قيمتهمًا عشرَ : نتلف أحدهما وَرَدَ الآخرَ وَقِيمَتهُ دِرْهَمَانِ 


2 


1 


110 م عملي 


ؤ نلف أَحَدُهُما غَصْبًا أو في يَدِ مَالكهِ لَرِمَهُ نَمَانبَةًفي الأصَحٌ» وَاللَه أَعْلَم . 


بج © مسا ات 


وَلَوْ حَدَتَ تَقْصٌ يَسْرِي إلى التَّلَفٍ ؛ ؛ بن جَعَلَ ينه واف فح ود تيرق عو أي ا الس د وا د ع1 


(قلت: ولو غصب خُمَيْن) أي فَرْدَيٌ خف كرو اخ وى لخن ري عند 
ا ا ا ا 
ف «أتلف» معطوف على «غصب» (أو في يد مالكه) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر (لزمه 
ثمانية''' في الأصح. والله أعلم)؛ خمسة للتالف وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق 
عنده» فالثمانية قيمة ما تلف أو أتلفه وأرش التفريق الحاصل بذلك» والثاني: يلزمه 
درهمان قيمة ما تلف أو أتلفه . 

تيه + لجويع: بقوالة قفي نين تالكهدما ل أبلقه فى ررد العاضمي فزن اران لا 
درهمان وهما قيمته وحده. ونبّه ب«الحُفَيْنِ؛ على إجراء الخلاف في كل قردين 
لا يصلح أحدهما إِلَّ بالآخر؛ كزوجي النعل ومصراعي الباب» وأجراه الدارمي في 
زوجي الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثرء واتفقوا على أنه لا يقطع بسرقة أحدهما إذا 
لم يبلغ وحده نصابًا وإن ضَمَّنَّاهُ إياه ؛ لأنه كان نصابًا في الحرز حال الانضمام ونقص 
بالتفريق حال الإخراج فضمناه؛ لأنه يضمن الأقصى مع وضع اليد ولم يقطعهما اعتبارًا 
بحالة الإخراج . 


[بيانُ ضمان المفصوب الذي حدث فيه نقص يسري إلى التلف] 


(ولو حدث) في المغصوب (نقص يسري إلى التلف'"' ؛ بأن) أي كأن (جعل) 


)١(‏ يؤخد مله جواب حادثة وقع السؤال عنهاء اوهي ما لو مشى شخص على فردة نعل غيره فجذبها 
صاحب النعل فانقطعت» وذلك أن يقال: عم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم يُرّمان مع العيب. 
وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل» فما يخص صاحب التعل يسقط؛ لأن فعله في حق 
نفسه هدرء وما يخص الآخر مضمون عليه؛ ٠ع‏ ش؛ على ام ر» . 

2,2 هذا يُخْرج نحو جعل قصب العسل سُكْرًا؛ لأنه لا يسري إلى التلف ؛ أي فهو باق على ملك صاحبه 
فيرده مع أرش إن نقص ء ومثله ما لو جعل اللحم قديدًا. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوم اط 


اا اك 


(17) وكاب الغصبيا خف 
الجنطة هَرِيِسَة فَكَالتَالفء وَفِي قَوْلٍ : يَرُدُهُ مَعَ أزشٍ النقصٍ. 


وَلدجئ المقصوت فتعلق يرقه مال كاحي و م واو 3 يسيس و ما أبنو مدو ملسو عورا لاج زمره اوكا أن 


ةز ز ز ز ز ز ز 22 
الغاصب (الحنطة) المغصوبة (هريسة) أو الدقيق عصيدة (فكالتالف)”'' حكمه؛ لأنه لو 


ترك بحاله لفسد فكأنه هلك» فيغرم بَدَلَ كل المغصوب من مثل أو قيمة. (وفي قول : 
يردّه مع أرش النقص) قياسًا على التعييب الذي لا يسري». وفي ثالث: يتخيّر بين 
الأمرين» واستحسنه في «الشرح الصغير». وعلى الأول هل تبقى الهريسة أو العصيدة 
للغاصب لأنا ألحقناه بالهالك» أو للمالك كما لو قتل شاة لغيره يكون المالك أحق 
بجلدها؟ وجهان: أصحهما ‏ كما جزم المصنف في «نكته» ‏ الأَوَلُ وفدَفَ بينه وبين 
مسألة الجلد : بأن المالية هنا باقية بخلاف الشاة. ومثل الشاة ما لو نجس الزيت مثلا 


فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته . 
تيه : أشار المصنف بالتمثيل إلى أن صورة المسألة إذا حدث النقص بفعل 
الغاصبء فلو حدث في يده كما لو نقص الطعام بنفسه ‏ أخذه المالك مع الأرش . 
أما ما لا يسري إلى التلف فيجب أرشه؛ كما مَرّ. 
[بيانُ ما يلزم الغاصب عند جناية الرقيق المغصوب في يده وما يترتّب على ذلك] 
(ولو جنى) الرقيق (المغصوب) في يد الغاصب”" (فتعلّق برقبته مال) ابتداء» أو 


)١(‏ ومنه الكتابة فى الورق خلاقًا لمن جعله كالصبغ «ح ل». وقوله : «فكتالف» أي فليس تالفًا حقيقة 
فيملكه الغاصب ملكا مراعى فلا يجوز له التصرف فيه ولو بأكل حتى يرد بدله وإن خاف تلفه 
بالكلية؛ خلافًا لبعضهم؛ بدليل ما صرح به شيخنا «م ر» وغيره من امتناع الأكل من الكوارع 
المطبوخة وإن جهلت أعيان ملاكها؛ لأنهم معلومون فهي من الأموال المشتركة» وما قل عنه من 
أنها من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال لم يثبت عنه؛ بل هو باطل؛ لأنه يؤدي إلى جواز أكل 
الظلمة أموال الناس بنحو طبخها ولا قائل به» وما نقل عن الحنفية من أنه إذا تصرف الغاصب في 
المغصوب بما يزيل اسمه ملكةٌ كطبخ الحنطة وخبز الدقيق أنكره أصحابنا أشدّ إنكارء ونقل عن 
بعض الحنفية إنكاره أيضّاء فراجعْه؛ «ق ل» على «الجلال»» وقرّره اح ف©. 

(؟) فلو جنى قبل غصبه وبعده وبيع في الجنايتين واستغرقا قيمته لم يلزم الغاصب إلا أرش الجناية التي 
فى يده» فإن تلف العبد في يد الغاصب غرم للمالك أقصى القيم» فإن أخذ المجني عليه عند المالك 
أرشه من الغاضب رجع به على المالك» وإن أخذ المجني عليه عند الغاصب أرشه من المالك رجع 
به على الغاصب . 
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ا معز | 5 (4) 
2 لْعَاصِبَ تَخْلِيصٌه بِالأَقل مِنْ قَبمَيِه وَالْمَالِ فَإِنْ تلفت في يَدِهِ عَرَمَهُ الْمَالِكُ 
و مَجْنِيٌ عَلَيْهِ تَْرِيمُهُ وَأ نْ يََعَلَنَ بمَا أَحَدَهُ الْمَالِكُء تُمَّيَرْجِمٌ الْمَالِكُ عَلَى الْقَاصبٍ. 

وَلَوْ رَدَ الْعَبْدَ إلى الْمَالِكِ فبيمَ في الْجتايَة رَجَمَّ الْمَالِكُ بمّا أَحَذَهُ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ عَلَى 


الغاصب. 


_- 


0 
_- 


ا ا ا لأنه نقصّ حدث في يده 
فلزم تخليصه (بالأقل من قيمته”'' والمال) الواجب بالجناية؛ لأن الأقل إن كان هو 
القيمة فهو الذي دخل في ضمانه. وإن كان هو المال فهو الذي وجب» ويجب عليه 
أيضا أرش العيب الذي اتّصف به وهو كونه صار جانيًا على ما ذكر الرافعي في البيع . 

(فإن تلف)”" الرقيق الجاني (في يده) أي الغاصب (عَيَّمه المالك) أقصى قَيَمِهِ من 
الغصب إلى التلف . (وللمجني عليه تغريمه) أي الغاصب إن لم يكن غرمه؛ لأن جناية 
المخغصوب مضمونة عليه . (وأن يتعلق بما أخذه المالك) من الغاصب بقدر حقه؛ لأنه 
بدل الرقبة التي حقه متعلق بها. (ثم) إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة (يرجع 
المالك) بما أخذه منه (على الغاصب)؛ لأن ما أخذه المالك لم يسلم له. 

تنبيه : مقتضى قوله: «ثم يرجع" أنه ليس للمالك مطالبة الغاصب بالأرش قبل أن 
يأخذ المجني عليه القيمة منه» وهو كذلك كما صرّح به الإمام؛ لأنه ربما يبرىء المجني 
عليه الغاصب وذلك يمنعه من الرجوع»ء نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن 
المضمون عنه كما قاله ابن الرفعة . 

(ولو رد العبدٌ) الجاني (إلى المالك فَبيْحَ في الجناية رجع المالك بما أخذه) منه 
(المجني عليه على الغاصب)؛ لأن الجناية حصلت حين كان مضمونًا عليه . ولو جنى 
الرقيق في يد الغاصب أَوَلَا ثم في يد المالك وكلٌّ من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيهما 
وقُسم ثمنه بينهما نصفين» وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية 
المضمونة عليه» وللأوّل التعلق به كما في المسألة السابقة» فإن أخذه من المالك رجع 


. أي قيمته يوم الجناية وإن كان قبلها أكثر؛ «شرح م ر»‎ )١( 
أي قبل الفداء.‎ )١( 


عامط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زومااطا 


(10) وكا بالعصبيا غرف 
وَلَوْ غَصَب أَرْضًا فتقَل تَرَايَهَا أَجَبَرَهُ المَالك على رَدّهِ أو رَدَّ مِثْلهِ وَِعَادَةِ الأزض كما 

م ”5 عو 0 و مام 4 

كانث. وللناقل الرَّدٌّ وَِن لم يطالبّهُ المالك إن كان لهُ فيه غرّضن» وَإلا م م 


به المالك على الغاصب مرة أخرى ويسلم له المأخوذ ثانيًا؛ لآن الأول أخذ تمام 
القيمة» والثاني لم يتعلق حقه إلا بالنصف وقد أخذه. 
[بِيان ما يلزم الغاصب إذا ما نقل تراب الأرض المغصوبة] 

(ولو غصب أرضًا”'2 فنقل ترابها)!"2 بكشطه من وجه الأرض (أجبره المالك على 
ردّه)” إلى محله كما كان قبل نقله إن كان باقيًا ولو غرم عليه أضعاف قيمته. (أو ردّ 
مثله) إن كان تالفًا لما مََ أن التراب مثلّ» فإن تعذر ردّ مثله غرم الأرش كما نصصّ عليه 
في «الأمٌ)» وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله منها. (و) أجبره المالك أيضًا 
على (إعادة الأرض كما كانت) قبل النقل من انبساط وارتفاع أو انخفاض لإمكانه . 

تنبيه : خرج بما قيّدت به المسألة مالو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار 
مكانه حفرة فإن المصتف ذكره بعد ذلك. وما إذا كان المأخوذ من القمامات» ففى 
«المطلب» أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها فإنها محقرة» ومقتضى كلامه وجوب ردّها 
إن كانت ياقية» وهو كذلك كما قاله الإسنوي . 

(وللناقل الرَّدٌ) له (وإن لم يطالبه المالك) أو منعه كما جرى عليه ابن المقري (إن 
كان له فيه) أي النقل (غرض)؛ كأن ضيّقَ ملكه أو ملك غيره» أو كان المنقول إليه 
شارعًا وخشي منه ضماناء أو حصل في الأرض نقص وكان ذلك النقص يزول بالرد 
لدفع الضرر عنه. (وإلا) بأن لم يكن له فيه غرض؛ كأن نقله منها إلى موات» أو من 


. فإن بنى فيها دارًا من ترابها لزمه أجرة الدارء وإن كان من غير ترابها لزمه أجرة العرصة فقط‎ )1١( 

)١(‏ أي أو طيّره الريح. 

(؟) وإن غرم عليه أضعاف قيمته وإن فرض أن لا قيمة لهء فلوا احتاجت إلى تراب آخر لنقص بها وجب 
عليه تحصيله إن أذن له المالك فيهء فإن تعذر ذلك غرم أرش النقص» وهو ما بين قيمتها بترابها 
زقيمتها بعد نقله عنها كما نَصنٌ عليه فى الأم2+ وَمَحَل ما مدا لم يكن المآخوذ من القمامات:.وإلا 
ففي «المطلب؟ أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لأنه محقرة» ومقتضى كلامه وجوب ردّها ما دامت 
بافية. وهو كذلك ؛ «شرح م رغ. 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 


ا مخيوا ]5 0 
لا يَرْدُ بلا إذْنِ في الأصَح: وَيُقَامِنُ ما ذَكَرْنَا حَفْرُ الْبِثْر وَطَحُها. وَإِذَا أَعَادَ الأض 
كما كانت وَلَمْ يَْقَّ تَقْصٌ قَلَا ا أَرَشَ لَكنْ عَلَيْهِ أ رَهُ امِل لِمُدَّة الإعَادَة» وَإِنْ بَقِيّ نَقْصٌّ 
اك شه معها. 


أحد طرفيها إلى الآخر (فلا يردّه بلا إذن في الأصح)؛ لأنه تصرّفٌ في ملك غيره بغير 
إذنه»ء وعلى هذا لو استقلٌ به كان للمالك تكليفه الردّ إلى المحل الذي نقله منه إليه 
والثاني : له الردّ بلا إذن؛ لأنه رد ملكه إلى محله . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا لم يمنعه المالك من الردّء فإن منعه لم يردّ جزمّاء أو منعه 
من بسطه حيث كان له الردٌ لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا. 

(ويقاس بما ذكرنا» من نقل التراب بالكشط (حفر البئر وطمّها) فعليه الطَمٌ بترابها إن 
بقي وبمثله إن تلف إن أمره المالك الم ول فقا كان لهنكله طركين استقل به به وإلا فلا في 
الأصح. واستشكل الإسنوي الطَّمَّ بمثله التراب التالف بأنه إذا تلف يجب في ذمّة الغاصب 
مثله» والواجب في الذمّة إنما يملك بقبض صحيح فكيف يستقيم الرّذُ بدون الإذن؟ انتهى؛ 
ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة. ومن الغرض هنا ضمان التردّي» فإن منعه المالك من الطْمّ 
ورضي باستدامتها فليس له الطَُّ ويندفع عنه الضمان» فإن اقتصر على منعه من الطَّدٌ فكذلك 
في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب . ولو كان الغاصب قد طوى البثر بآلة 
نفسه فليس له نقلها وللمالك إجباره عليه؛ فإن وهبها منه لم يلزمه القبول في الأصح . 

(وإذا أعاد) الغاصب «(الأرض كما كانت ولم يبق) فيها (نقص فلا أرش) عليه 
للمالك”'2 لعدم الموجب له؛ (لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) من الود والطْمّ 
وغيرهما وإن كان آتيّا بواجب كما يلزمه أجرة ما قبلها. 

تنبيه : عبارة «الروضة»: ١لمدة‏ الحفر والإعادة».» وهي ‏ كما قال السبكي - 
فائدة لولا ما قدرتاه. 

(وإن بقي نقص) في الأرض بعد الإعادة (وجب أرشه معها) أي الأجرة؛ لاختلاف 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 


اعم ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوماطا 


)١1١(‏ وك بالغضبيا ورف 


ا 2 
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وَلوْ عَصَبَ رَيْنَا وَنَحْوَهُ وَأَغْلَاهُ فَنَقَصَتْ عَيْنْهُ دُونَ قِيمَتِهِ رَدَهُ وَلزْمَهُ مِغْلُ الذاهب في 
الأصَحٌ وَإِنْ تَقَصَتٍ القيمّة ققَط لَرِمَهُ الأزشٌ» وَإِنْ تَقَصَنَا غَرمْ الذاهب وَرَدَّ الْبَاقِيَ مَعَ 
أزشه إِنْ كَانَ نه تَقْص القيمَة أكثرٌ . 


5-4 
34 


وَالأَصَحٌ أنَّ السَمنَ لا يَجْبْرُ تَقْص هُرَالٍ قبْلّهُ ب 00000 
[بِيانَ ما يلزم من غصب زينَا وأغلاه فنقصت عينه أو قيمته أو عينه وقيمته] 

(ولو غصب زيتًا ونحوه) من الأدهان؛ كالشيرج والسمن (وأغلاه فنقصت عينه دون 
قيمته) - كأن غصب صاعًا قيمته درهم فصار إلى نصف صاع قيمته درهم ‏ (ردّه) لبقاء 
العين (ولزمه مثل الذاهب) منه (في الأصحّ)», ولا يجبر نقصه بزيادة قيمته؛ كما لو 
خَصّى العبد فزادت قيمته فإنه يضمن قيمته على الجديدء والثاني: لا يلزمه جبر 
النقصان؛ إذ ما فيه من الزيادة والنقصان حصل من واحد فيجبر النقصان بالزيادة . 

(فإن نقصت القيمة فقط)؛ كأن لم تنقص عن الصاع بل نقصت قيمته؛ كأن صارت 
نصف درهم (لزمه الأرش) جبرًا له . (وإن نقصتا) أي العين والقيمة جميعًا (غرم الذاهمب 
ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر) من نقص العين؟ كأن صار الصاع نصف 
صاع يساوي أقل من نصف درهمء فإن لم تنقص القيمة؛ كأن صار نصف الصاع يساوي 
نصف درهم فلا أرش» وإن لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الردّ. ولو غصب عصيرًا 
فأغلاه فنتقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب؛ لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لهاء 
افيد البدر ار 1 وفارق نظيره في الفلس حيث يضمن بدل الذاهب للبائع 
كالزيت؛ لأن ما زاد بالإغلاء ثم للمشتري فيه حصةء فلو لم يضمن المشتري ذلك 
لأجحفنا بالبائع» والزائد بالإغلاء هنا للمالك فانجبر به الذاهب . ومثل إغلاء العصير ما لو 
صار العصير خلا أو الرطب تمرًا ونقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب» وأجراه 
الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك» وتعرف النسبة بوزنهما. 

[حكم جبر السمن الطارى في المغصوب عند الغاصب نقص هزال حصل قبله] 

(والأصح أن الشمَّنَ) الطارىء في المغصوب عند الغاصب (لا يجبر نقص هزال) 
حصل (قبله) عنده؛ كأن غصب جارية سمينة فهزلت عنده ثم سمنت عنده فعادت 


عمش ملالا ا م50امج/عم.//نوم اط 


358 مُعين| ]5 (0) 


0-4 
َه 


و ل ا ا بيد النشيّانَ. بقح وامر جه لم فيه تو اوسيل اطي فلا 1 


القيمة» فإنه يردّها وأرش السمن الأول؛ لأن الثاني غير الأول”'2؛ حتى لو زال الثاني 
ردها وأرش السّمنين» والوجه الثاني: يُجبر؛ كما لو جنى على عين فابيضت ثم زال 
البياض . وعَوْدُ الحُسْن كَعَوْدٍ السّمَنِ . 

تنبيه : أشار بقوله : «نَقصَ هُرَّالٍِ» إلى أن السّمن المفرط الذي لا تنقص القيمة بزواله 
غير مضمونء وهو كذلك . 

ولو انعكس الحال؛ بأن كانت معتدلة فِسَمِنَتْ في يد الغاصب سمنًا مفرطًا ونقصت 
قيمتها ردّهاء وهل يغرم أرش النقص؟ قال في «الكفاية»: «لا؟ لأنها لم تنقص حقيقة 
ولا عرقا»» وقال الإسنوي: «نعم»» وهو الأوجه؛ لأن الأول مخالف للقاعدة فى تضمين 
فى لكيه نيرع لكلاف فما لو كعر الى أرولاناءاق امراف بعلت العسق 

[حكم جبر تذكُر صنعةٍ نسيها المغصوب عند الغاصب التَّسيانَ] 

(و) الأصح (أنَّ تذكر صنعة نسيها) المغصوب عند الغاصب (يجبر النّسيان)» سواء 
استذكرها عند الغاصب وهو ظاهر أم عند المالك كما بحثه في «المطلب» وشملته عبارة 
المصنف ؛ لأنه عين الأول فصار كما لو لم ينسهاء يخلاف السمن فإته زيادة في الجسم 
محسوسة مغايرة لتلك الأجزاء الذاهبة. والثاني: لا يجير كالسمنء ورد بما مر. ولو 
تعلم الصنعة عند الغاصب بعد نسيانها فكالتذكر كما قاله الراقعيء أو عند المالك قلا 
كما قال الإسنوي : 9إنه المتجه». ولو تعلمت الجارية المغصوية الغتاء فرّادت قيمتها به 
ثم نسيته لم يضمنه؛ قال في في «أصل الروضة»: لأنه محرم كما في كسر الملاهيء وهو 
نحجران عاك تالت قاف فق الفتنة و القة يتاي ها مكسفن الكسياذانك طن اند ري 
وكالجارية فيما ذكر العبدء وما نقله في «أصل الروضة» فيه من لزوم القيمة محمول 
على ذلك . ولو أتلفَ ديك الهراش أو كبش النطاح ضمته غير مهارش أو ناطح لأن ذلك 
محرّم , 


. أي لأنه زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لتك الأجرّاء الذاهبة‎ )١( 


عا مام الاك 2 ام50 ام جاعم //نومااطا 


يي و 


وَتَعَلَّمُ صَنْعَةِ لا يجْيُدُ نسيّانَ أخْرَى قطمًا . 


اي تَحَمَّرَ ثم تَخَذّنَ فَالآصَحُ أَنَّ الْحَلَّ لِلْمَالِكِ وَعَلَى الْقَاصبٍ 
الأَرْشُْ :إن كان الكل القضن قيمة: وَلوحَصَب ددا فكللت) أو جِلْدَ ميته َدَبَعَهُ 
َِالأصَحُ أنَّ الْخَلَّ وَالْجِلْدَ لِلْمَعْصُوب مِنْهُ. 


كيه لاقن الرقق اللمكصونية | دكت ليو ارز قوط بك تسن لقواية كما كان 
ولزا ها لاسن" لوز للمالك تبكلا قب ستقووظ ميتوفك القباة وؤوق الشهر فلمل تحير قوذ 
كما كان؛ لأنه متقوّم ينقص بهء وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقوّم . 
(وتعلم صنعة) عند الغاصب (لا يجبر نسيان) صنعة (أخرى) عنده (قطعًا) وإن كانت 
أرفع من الأولى ؛ لاختلاف الأغراض . 
[بيانُ من يكون له خَلُ العصير المغصوب إن تخمّر ثم تخلّل عند الغاصب] 
(ولو غصب عصيرًا فتخمّر ثم تخلل) عنده (فالأصح أن الخَلَّ للمالك)؛ لأنه عين ماله 
ون انتقلّ من صفة إلى صفة. (وعلى الغاصب الأرش إن كان الحَلَّ أنقص قيمة) من 
العصير لحصوله في يدهء فإن لم تنقص قيمته اقتصر عليه» والثاني: يلزمه مثل العصير؛ 
لأنه بالتخمّر كالتالف. والَلُ على هذا قيل للغاصبء والأصح أنه للمالكٌ لأنه فرع ملكه . 
بك ا م ال أو بزر قرٌ27 فصار قدا 
تنبيه: احترز بقوله: «ثم تخلن »عا ل تخمّر ولم يتخلل فإنه يلزمه رد مثله لفوات 
المالية. وعليه إراقة الخمر إن عصرت بقصد الخمرية» وإلا فلا يجوز له إراقتها لاحترامها. 
[بيانُ من يكون له الخمر المغصوب المتخلّلُ عند الغاصب ونحو ذلك] 
(ولو غصب خمرًا فتخللت) عنده» (أو جلد ميتة) يطهر بالدباغ (فدبغه فالأصح أن 
الخلَّ والحلد للمغصوب منه)؛ لأنهما فرع ما اختص بهء فإذا تلفا في يده ضمنهماء 
دالثاني: هما للغاصب لحصول المالية عنده. وقضية تعليل الأول: إخراج الخمرة غير 
المحترمة. وبه جزم الإمام: وسوّى المتولي بينهماء وهو كما قال شيخنا ‏ أوجهء إلا 


0 في أسحتي المقابلة : ٠قطن».‏ 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 
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#0 عه ماه # اه هه هع  »#‏ # هه ا «  #‏ #6 هه هد هاه هاه ه» © اه هه ا # هه اه فاه © هشاع هسه هله اه ها » ماما ث» 


إن أعرض المالك عنها فلا يجب ردّها عليه وليس للمالك استردادهاء وإعراضنٌ المالك 
عن الجلد كإعراضه عن الخمرء وإذا لم يعرض عنه فيجب على الغاصب الرَدٌّ لعموم 
الخبر"'' ولأنه منتفع به. ولو أتلف شخص جلدًا غير مدبوغ فادّعى المالك أنه مُذْمَى 
والمُتلفُ أنه ميتة صَدّق المُتَلِفٌُ بيميئه؛ لأن الأصل عدم التذكية . 


ع 1 
53 0 33 


)١(‏ أي قوله يِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه». 
أخرجه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية / /5097١‏ . والترمذيٌ فى «جامعه»» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة / /١177‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقاتء باب العارية / /51٠٠١‏ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب 
البيوع /٠٠١/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاريٌ» ولم كرجا .ووافقه 
الذهبئ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريٌ . 


عام ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زومااا 
م بخحجى 2216 2 بك ”””17 انكف كك كار 2107 2 


26 وكاب الخصبيا‎ )١1١( 


*- فصل [فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها] 
زِيَادَةٌ الْمَعْضُوبٍِ إن كانت | مَخْضًا ‏ كَقَضَارَةٍ - فلا سَيْءٍ لْعَاصب سسهاء 


م 


وَلِلْمَالِكِ تكليفة رَدَهُ كما كان إن أمْكنَ ل ل م 0 


(فصلٌ) فيما يطرأ على المغصوب من زيادةٍ وغيرها''' 

[حكم الزيادة الطَّارئة على المغصوب إن كانت أثْرًا محضًا] 
والزيادة أث5 وعيرٌ» فالأثر لاحَقَّ للغاصب فيه كما قال: (زيادة المغصوب”'' إن 
كانت أثرًا داه كقصَارَة)”" لثوب. وخياطة بخيط منه»ء وطحن حنطة» وضرب 
السباتك دراهم وضرب الطين لبناء وذبح الشاة وشيها (فلا شيء للغاصب سسبيها)؟؛ 
لتعدّيه يعمله”؟؟ في ملك غيره» بخلاف المفلس حيث كان شريكا للبائع فإنه عمل في 
ملكه. (وللمالك تكليفه رذه) أي المغخصوب (كما كان إن أمكن) كردٌ الدراهم سباتك 
والنّنَ طيئَا لأنه متعدّ بفعله» ولا يغرم أرش ما كان زاد بصنعته؛ لأن فواته بأمر 


. وهو قوله: «ولو خلط المغصوب بغيره. . . إلى آخره» إلى آخر الفصل‎ )١( 
(؟) المراد بالزيادة الأمر الطارئ على المغصوب إن حصل به نقص قيمته.‎ 
بفتح القاف مصدر ل«قصر الثوب». وحكي كسرهاء والمعروف أن الذي بالكسر اسم للصناعة»‎ )9( 
ففي «المصباح»؟ : «القصارة» بالكسر الصناعةء والفاعل «قصَّارٌه. وفي «القاموس»: «القصّار؛‎ 
كةشْدّاد»» وحرفته «القصارة» بالكسر . انتهى «برماوي». والمراد بالقصارة وما بعدها كونه مقصورًا‎ 
ومطحونًا حتى يصح جعلهما مثالين للأثر» وإلا فالقصارة والطحن فعلان لا يصلحان مثالين للأثرء‎ 
فالمراد بهما ما ينشأ عنهما . وقال صاحب «الإشارات»: «القصارة» بكسر القاف. وكذا ما أشبهها‎ 
من الصنائع مكسورة كَلَياء قال الزجاج في «معانيه» في كلامه على قوله تعالى: « وَعَلَ أ أتصدرهم‎ 
غِسَْوَه © [البقرة : /ا]: كل ما كان مشتملا على الشيء فهر في كلام العرب مبنيٌ على «فعالة» نحو‎ 
الغشاوة والعمامة والقلادة والعصابة. قال: وكذلك أسماء الصناعات نحو الخياطة والقصارة. قال:‎ 
. وكذلك كل ا المستولى عليه «الفعالة» نحو الخلافة والإمارة. انتهى‎ 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج لكلاب كات لصي ها فنا بقارا على السخضوت‎ 
.)1١71 /7( من زيادة وغيرهاء‎ 
أي بحسب نفس الأمر؛ حتئ لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شيء.‎ )4' 


أعا مد ام نااك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


178 ميو | 5 ) 


َأَرْشَ التُّصء وَإِنْ كانت عَيْنًا - كَبِنَاءِ وَغِْرَاس - كلف اْقَلَعَ. 


المالك» فإن لم يمكن كالقصارة فليس له إجباره بل يأخذه بحاله . (وأرش النقص) إن 
نقص عمًّا كان قبل الزيادة. وإذا رضي المالك بما يمكن إعادته بحاله ا الغاصبٌ 
على تسليمه له بحاله وعلى غرم أرش النقص إن كان؛ إِلّا أن يكون له غرض في 
الإعادة؛ كأن خشي على نفسه من بقائها ضررًا من تغرير أو غيره؛ كمن ضرب الدراهم 
بغير إذن السلطان أو على غير عياره فله إبطالها وإن لم يرض به المالك» بخلاف ما إذا 
لم يخش سواء أرضي المالك ببقائها أم سكت عن الرضا والمنع. نعم لو ضرب الشريك 
الطين لبئا أو السباتك دراهم بغير إذن شريكه جاز له كما أفتى به البغوي ‏ أن ينقضه 
وإن رضي شريكه بالبقاء ينتفع بملكه كما كان. 
[حكم الزيادة الطّارئة على المغصوب إن كانت عيئًا] 

ثم شرع في القسم الثاني وهو العين» فقال: (وإن كانت) أي الزيادة (عيئًا ‏ كبناء 
وغراس - كُلَّفَ القلع) لهاء وأرش النقص إن كان وإعادتها كما كانت» وأجرة المثل إن 
نقسه مزرة السلا الجرة و زلئ أزاة:المالك سشلكها بالقيمة أو إبقاءها بأجرة لم يلزم 
الغاصب إجابته في الأصح لإمكان القلع بلا أرش بخلاف المستعير . 

تنبيه : قد يفهم كلامه أنه ليس للغاصب القلع بغير رضا المالك» وليس مرادًا؛ بل لو 
أراد القلع فليس للمالك منعه؛ ولو بادر لذلك أجنبي غرم الأرش» وقيل : لا غرْمَ؛ لأنه 
غير محترم» ورُدً: بأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض لا مطلقًا . 

ولو كان الغراس والبناء مغصوبين من آخر فَلكلٌ من مالكي الأرض والبناء والغراس 
إلزام الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض» فإن رضي المالك به لم يكن للغاصب 
قلعه ولا شيء عليه» وإن طالبه بالقلع : فإن كان له فيه غرضٌ لزمه قلعه مع أرش 
النقصء وإِلّا فوجهان: أحدهما ‏ وهو الظاهر ‏ نعم لتعدّيه» والثاني : 40 لآئة غيت: 

وسكت المصتف عن نماء المغصوب؛ كما لو اتُّجر الغاصب في المال المخصوب 
فالربح له في الأظهر» فإذا غصب دراهم واشترى شيئًا في ذمّته ونقد الدراهم في ثمنها 
وربح رَدّ مثل الدراهم لأنها مثلية إن تعذر عليه ردّ ما أخذه وإِلّا وجب عليه ردّه بعينه» 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 
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وَإن صَبَعْ الثؤْبَ بِصبَعِهِ وَأْمْكَنَ فصّله أجبرَ عَليْهِ في الأَصَمّ. وَإِن لم يُمْكِنْ : فإن 


أما إذا اشترى بعينه فالجديد بطلانه. ولو غصب أرضا وبذرًا من واحد وبذر الأرض به 
فللمالك تكليفه إخراج اليذر منها وأرش النقصء. وإن رضي المالك ببقاء البذر في 
الأرض لم يكن للغاصب إخراجه. ولو رّدق الغاصبٌ الدار المغصوبة بما لا يحصل منه 
شىء بقلعه لم يجز له قلعه إن رضي ببقائه المالك. وليس للمالك إجباره عليه كما في 
«الروضة» خلاهًا للزركشي ؛ كالثوب إذا قصره. 
[حكم ما لو صَبّعْ الغاصب الثوب المغصوب بصبغه] 

(وإن صبغ) الغاصبُ «(الثوب») المغصوت (بِصِبْغِه)"'' وكان الحاصل تمويهًا 
لا يحصل منه بالانصباغ عين مال فكالتزويق فيما مرّ» وإن حصل منه ذلك (وأمكن 
فصله) منه؛ كأن كان الصبغ غير منعقد (أجبر عليه في الأصمٌّ)”" قياسًا على البناء 
والغراسء والثاني : لا؛ لما فيه من ضرر الغاصب؛ لأنه يضيع بفصله بخلاف البناء 
والغراس. وعلى الأوَّل: لو تركه الغاصب للمالك ليدفع عنه كلفة القلع لم يُجبر على 
قبوله في أصمّ الوجهين» ولو رضي المالك بإبقائه''' كان للغاصب الفصل إن لم ينقص 
الثوب بالفصل وكذا إن نقص. وإذا تراضيا على القلع فذاك أو على الإبقاء فهما 
شريكان. (وإن لم يمكن) فصله؛ كأن كان الصبغ منعقدًا (فإن لم تزد قيمته) أي الثوب 


)١(‏ بكسر الصاد عين ما صبغ به» وبفتحها الصّنعةء والكلام في الأوّل وإن انضمٌ إليه الثاني» لا في 
الثانى وحده؛ لأنه فعل الغاصب وهو هدر؛ «ق ل». 

(") وإن لزم على ذلك الخسارة والضياع كما في «البرماوي»؛ فلوا امتنع عنه عنادًا فينبغي رفع الأمر 
للحاكم ليلزمه بذلك» فإن امتنع باع عليه جزءًا من ذلك يكتري به من يفصل الصبغ» فإن فُقَدَ الحاكم 
صرفها ‏ أي أجرة الفصل - المالك بنية الرجوع وأشهد كما ذكره اع ش». 

(5) أي مجانّاء والتقييد بقلعه مجانًا لم يظهر؛ لأنه لا يكلف القلع مطلقاء ومنه يُعلم أن المالك لو أراد 
تملكه أو إبقاءه بالأجرة لم يلزم الغاصب إجابته لإمكان القلع من غير أرش بخلاف المستعير «ح 
ل». وقوله: «بخلاف المستعير» أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم 
المستعير موافقته ؛ لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع؛ أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير 
لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة كما أشار إليه «سم؛؛ «أط ف»6. 
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فَلَاسَيْء لِلْقَاصب فيه وَإِنْ نَقَصَّتْ لَرْمَهُ الأزشُ» وَإِنْ رَادَتِ اشترَكا فيه . .هداعا مد ةا فده 


بالصبغ ولم تنقص؛ كأن كان يساوي عشرة والصبغ خمسة فصار مصبوغا يساوي 
عشرة؛ لا لانخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ (فلا شيء للغاصب فيه)؛ لعدم 
الزيادة» ولا شيء عليه لعدم النقص. (وإن نقصت) قيمته؛ كأن صار يساوي ثمانية 
(لزمه الأرش'''2؛ لأن النقص حصل بفعله. (وإن زادت) قيمته بالصبغ”"'؛ كأن صار 
يساوي خمسة عشر في مثالنا (اشتر تركا فيه)؛ أي الثوب هذا بصبغه وهذا بثوبه أثلانا؛ 
كلغاة الخصوت مقة: وفلف اللخاضني» "فق هنيما سيت على الأشاعة انل كل متهها 
يملك ما كان له مع مايخصّه من الزيادة. فلو حصل فيهما أو في أحدهما نقص 
لانخفاص سعر أحدهما أو زيادة لارتفاعه عمل به» فيكون النقص أو الزيادة لاحقا لمن 
انخفض أو ارتفع سعر ماله» وإن حصل ذلك يسبب اجتماع الثوب والصبغ ‏ أي بسبب 
العمل فالنقص على الصبغ ؛ لأن صاحبه هو الذي عمل» والزيادة بينهما لأن الزيادة 
الحاصلة بفعل الغاصب إذا أسندت إلى الأثر المحض تحسب للمغصوب منه» وأيضا 
الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما. ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ 
ليتملكه لم يُجَبِ إليه سواء أمكن فصله أم لا؛ بخلاف البناء والغراس في العارية؛ 
لتمكنه هنا من القلع مجانًا بخلاف المعير. ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث 
لم يصمح إذ لا ينتفع به وحده؛ كبيع دار لا ممرّ لهاء نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم 
الغاصب بيع صبغه معه؛ لأنه متعدٌ فليس له أن يضر بالمالك؛ يخلاف مالو أراد 
الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه؟ لثَلَا د يستحق المتعدذي بتعذّيه إزالة 
ملك غيره. 


تنبيه : احترز المصنف بقوله : «بصبّعه؛ عن صورتين : 
الأولى: أن يكون الصبغ مغصوبًا من آخر فهما شريكان؛ كما لو كان الصبغ 


. أي إن كان النقص بسبب الصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثياب‎ )١( 
. أي لا بارتفاع سعر الثياب‎ )١( 
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وَلوْ خلط المَعْصَوبَ بِغَيْره وَأْمْكَنَ التَمُييْرُ لِرْمَهُ وَإِنْ شقَّء فإن تَعَذْرٌ فالمَذَمَبٌ أنه 


وغرم الغاصب لصاحب الصبغ قيمة صبغهء وإن أمكن فصله فلكل منهما تكليفه 
الفصل» فإن حصل به نقص فيهما أو في أحدهما غرمه الغاصب» وإن لم يمكن فصله 
بأن كان الحاصل تمويهًا فكما سبق في التزويق» ففي هذه الصورة زيادة على ما تقدم . 

الصورة الثانية: أن يكون الصبغ لمالك الثوب, فالزيادة له لا للغاصب؟ لأنها أثر 
محض»ء والنقص على الغاصب فيغرم أرشه» وللمالك إجباره على فصله إن أمكن» 
وليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بالإبقاء» وكذا لو سكت كما قال الإسنوي : «إنه 
القياس؟ . 

فرع: لو طيّرت الريحٌ ثوبًا إلى مصبغة شخص فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ مثل 
مامد ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش وإن حصل نقص؛ إذ لا تعدّي . 

[حكم ما لو خَلَطَ الغاصب المغصوبٌ بغيره] 

(ولن خلط217 السفرورب نقيرة)7 "سوا اخلط بسي + كبطيطة قا رنكطة 
حمراءء أم بغير جنسه؛ كب بشعير (وأمكن التمييز' ' لزمه) التمييز؛ لسهولته ولإمكان 
رد عين ما أخذه. (وإن شقٌّ) عليه تمييز جميعه وجب عليه تمييز ما أمكن» (فإن تعذر) ؛ 
كأن خلط الزيت بمثله”*؟؟ أو بشيرج (فالمذهب أنه كالتالف)”*' لا مشتركاء سواء أخلطه 


)١(‏ أو اختلط بنفسه. 

(1) سواء بمال الغاصب أو غيره» من مغصوب أخر أو غيره. 

الو أي كله أو بعضه . 

(:) وكالزيت كل مثلي كالحبوب والدراهم على المعتمد؛ بخلاف المتقوّم فلا يأتي فيه ذلك بدليل 
وجوب الاجتهاد في اشتباه شاته بشاة غيره» وفي اختلاط حمام البرجين؛ قاله شيخنا هم ر»؛ «ق ل26. 

(5) واعلم أن السبكي اعترض القول بجعله تالفًا واستشكله» وقال: كيف يكون التعدي سيبًا للملك؟ 
وساق أحاديث جمّة؛ واختار أن ذلك شركة بينهما كالثوب المصبوغء» قال: وفتح هذا الباب فيه 
تسلط الظلمة على ملك الأموال بخلطها قهرًا على أربابها؛ «زي»» ومع ذلك فهو ضعيف كما في 
«شرح م رهء. وعبارته : ولهذا صوّب الزركشي قول الهلاك قال: ويندفع المحذور بمنع الغاصب من 
التصرف فيه وعدم نفوذه منه حتى يدفع البدل. انتهى. وقال «ق ل»: قوله: «فكتالف» أي من حيث - 
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فله تغريمه. وَللغاصب أن يعطيّهُ مِنْ غير الممخلوط . 


بمثله أم بأجود أم بأردأ لتعذر ردّه» وملكه الغاصب. (فله) أي المغصوب منه 
(تغريمه)"'' أي الغاصبء (وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط)؛ لأن الحق فيه انتقل 
إل :ذه وله أيفنا أن ايعطيةمتع إن علط يوكلة أن ا عه ننه لأ بادا د لذنه دوة حتف 
إل برقكاف “قله أخةه ؤلا ارقن له ركان نامك مدقن حدله بو لذ اهن لذ كاله 
والطريق الثاني قولان: أحدهما: هذاء والثاني: يشتركان في المخلوط» وللمغخصوب 
منه قدر حقّه من المخلوط . قال السبكي : «والذي أقوله وأعتقده وينشرح صدري له أن 
القول بالهلاك باطل؛ لأن فيه تمليك الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه؛ بل 
بمجرّد تعدّيه بالخلط» وأطال الكلام في ذلك» وقال الزركشي : إذا قلنا: «إنه كالتالف 
ويملكه الغاصب فلا يتصرف فيه» وهو محجور عليه فيه حتى يعطي المالك بدله». 
انتهىء وهو كما قال ابن شهبة -ظاهرء قال: «ولم آرَهُ لغيرة». 

تنبيه : قضية إطلاقهم أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميّر هلال وهو كذلك كما 
قاله بعض المتأخرين» وهو أوجه من قول ابن الصباغ وغيره إنهما يشتركان» والفرق: 
«بأن كلّ درهم متميّرز في نفسه بخلاف الزيت ونحوه» منتقض بالحبوب . 

ولو اختلط الزيتان أو نحوهما بانصباب ونحوه - كصبٌ بهيمة ‏ أو برضا مالكهما 
قتشعرلة لعدم لمكي فزن ان اهن آردا احير عالعة على فبول السيضيليل لان 


-20 تعلق بدله بذمّته ويمتنع عليه التصرف فيه إلى رَدٌ بدله كما مر نعم لو ميز من المخلوط بمثله قدر 
المغصوب جاز له التصرف في باقيه؛ كذا قال شيخناء ولو تعذر ملكه للمغصوب كتراب وقف خلطه 
بسرجين وجعله أجرًا وجب رده للناظر وغرم مثل التراب؛ لأن السرجين يستهلك بالتار. ولو خلط 
مغصوبين بإذن مالكيهما أو اختلطا لا بفعله فهو مشترك بين المالكين» وليس لأحدهما أخذ شيء منه 
بلا رضا الآخرء وليس للغاصب تقديم أحدهما؛ بل ما يأخذه أحدهما باق على الشركة ولها قمته 
بنسبة الأجزاء لا القيمة» ويجبر صاحب الأرْدّأ عليها دون عكسه. وإذا باعاه قسم ثمنه بنسبة القيمة 
لا الأجزاء . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطاب كتاب الغصبء. فصل فيما يطرأ على المنصوب 
من زيادة وغيرهاء (”/ .)١714‏ 

للق أي بَدَلَهُ. 
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لوحف حَسَبََ وَبََى عَلَيْهَا أرجّثء وَلَوْ أَدْرَجَهَا نفي سَفِيئَةٍ فَكَذَلِكَ | إلا أن . 


0 


بعضه عين حقه وبعضه خير منه» لا صاحب الأجود فلا يجبر على ذلك» فإن أخذ منه 
فلا أرش له لعدم التعدّيء وإلَا بيع المختلط وقسّم الثمن بينهما بنسبة القيمة» فإن أراد 
قسمة غير المتفاضلين في القيمة على نسبة القيمة لم يجز للتفاضل في الكيل ونحوه. 
أما لو خلط المغصوب بغير جنسه كالزيت بالشيرج ودقيق الحنطة بدقيق الشعير» فإن 
تراضيا على الدفع منه أو ببيعه وقسمة ثمنه جاز؛ لأن الحق لا يعدوهماء ولأن التفاضل 
جائز مع اختلاف الجنس» وإن امتنع أحدهما لم يجبر الممتنع ؛ لأنه كالهالك فلا يلزم 
الغاصب يبذل ما لم يجب عليه ولا المغصوب منه بقبول ما لم يجب له فيغرم المثل» 
وقيل: يباعان ويقسم الثمن على نسبة القيمتين. ولو لم يكن غصب - كأن انصبّ 
أحدهما على الآخر ‏ فمشترك بينهما لما مرّ. ولو غصب زيتين أو نحوهما من اثنين 
فأكثر وخلطهما؛ قال ابن المقري : «فهو كما لو غصب زيتا وخلطه بزيته»» وهو مقتضى 
كلام أصلهء رداك للضي ا المترواي بيد افيه انهلا بعالك خما نه را كود 
كالهالك». وهذا أوجه» وممًا يؤيّده ‏ كما قال شيخي نأا لق عن «فتاوى المصنف» 
أنه لو غصب دراهم من جماعة وخلطها ودفع لكل منهم قدر حقه جاز له أخذه 
والتصرّف فيه» وإن دفع لأحدهم فقط صار مشتركا بين الجميع» وفرّق بينه وبين ما إذا 
خلطه بمال نفسه: بأنه تبع للملوك له فاستتبع» بخلاف مال الأجنبيين لا أولوية 
لأحدهما على الآخر. 


[حكم إخراج خشبةٍ غصبت وبنى الغاصب عليها ونحو ذلك] 
(ولو غصب خشبة) مثلا (وبنى عليها) في ملكه أو غيره؛ كمنارة مسجد 
(أخرجت)؛ أي يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها إن لم تتعفن ولو تلف عليه بسبب 
الإخراج أضعاف قيمتها لتعدّيه» وعليه أرش نقصها إن حدث فيها نقص» وأجرة مثلها 
إن مضت مدة لمثلها أجرة. أما إذا تعفنت بحيث لو أخرجت لم يبق لها قيمة فهي 
كالتالفة . 
(ولو أدرجها) أي الغاصب (في سفينة فقكذلك)؛ أي يلزمه ما مَرَ إلا أن تتعفن (إِلَّا أن 
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يَحَافَ تَلَف نَفْس أو مَالٍ مَعْصُو بق 


يخاف) من إخراجها من السفينة (تلف نفس أو مال معصومين 22 ولو للغاصب ؛ كأن 
كانت السفينة في اللّجّة والخشبة في أسفلها فإنها لا تتزع» وإنما لم تنزع لأنها لا تدوم 

في البحر فيسهل الصبر إلى الشط؛ أي وتؤخذ القيمة للفرقة أو نحوه كرقراق». بخلاف 
ملدة اناد رذ الود بل يأخذ القيمة للحيلولة إلى تيسّر النزع . وخرج ب«المعصومين» 
نفس الحربي وماله» وب«الخوف» المذكور ما لو كانت السفينة على الأرض أو مرساة 
على الشط أو نحوهء أو كانت الخشبة في أعلاهاء قال الإسنوي: «وينبغي أن يلحق 
بالتلف ما يبيح التيمّم»» قال الوليّ العراقي: « إلا الشَّينَ؛2» وجرى عليه الزركشي» 
والأوجه عدم الاستثناء في الآدمي كما يؤخذ من قولهم ولو خاط شيئًا بمغصوب لزمه 
نزعه منه ورده إلى مالكه إن لم يَبْلَء وإلا فالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف 
بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمّم فلا يجوز نزعه منه لحرمته؛ إلا أنه لا يؤثر ذلك الشَّين في 
غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيدّم : 

ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به جرحه؛ ذكره المتولي» ولا يُذبح 
لنزعه مأكولٌ ولا غيره ولو كان للغاصب؛ للنهي عن ذبح الحيوان لغير أكله» ويضمنه 
لأنه أحال بينه وبين مالكهء ولو خاط به الغاصب جرحًا لآدمي بإذنه فالقرار عليه ولو 
جهل الغصب؛ كما لو قرب له طعامًا مغصوبًا فأكله» وينزع الخيط المغصوب من 
الميت ولو آدميّاء وإنما لم ينزع في الحياة لحرمة الروح. وينزع من حَّ غير محترم 
كمرتدٌ وزانٍِ محصن وكلب لا ينتفع به. وحيث لا يجوز نزعه يجوز غصبه له ابتداءً 


)١(‏ قيدٌ في السفينة فقطء وأما في البناء فيقلع ولو تلف بسبب القلع أضعاف قيمتها من مال الغاصب 
لا من مال غيره. وعبارة «شرح م ر2: ولو غصب خشبة مثلا وبنى عليها في ملكه أو غيره ولم يخف 
من إخراجها تلف نحو نفس أو مال معصوم أخرجت ولو تلف من مال الغاصب أضعاف قيمتها 
لتعديه. الْتَهَتْ. فقوله: «ولم يخف من إخراجها. .. إلى آخره» صريح في أنه قيد في الاثنين فلا 
يظهر كلام #س ل» . 
والتعميم الذي ذكره بقوله: «ولو تلف... إلى آخره» لا ينافي كونه قيدًا فيهما؛ لأن «م ر» أتى 
بالتعميم مع أن كلامه صريح في أنه قيد فيهما؛ تأئّل. 


عام ام الاك ل ام50امج/عم.//زنومااا 


(09 راعشب - 
وَلَوْ وَطِىءَ الْمَعْصُوبَة عَالِما بالنّخريم حُدَّء وَإِنْ جَهلَ فَلَا حَدَّ وَفِي الْحَالَيْنِ َب 
الْمَهْدُ إلا أَنْ تُطَاوعَهُ قلا يَجبُ عَلَى الصّحيحء وَعَلَيْهَا الْحَدٌ إِنْ عَلِمَّتْ. 520086 


ليخاط به جرحه إن لم يوجد خيط حلال» وحيث يجوز نزعه لا يجوز غصبه ليخاط به 
الجرح . 
[بيانُ حَدَّ الغاصب الذي وطء الأمة المغصوبة] 

(ولو وطىء) الغاصب الأمَة2'9 (المغصوبة عالمًا بالتحريم) لوطئها مختارًا (خُدّ)؛ 
لأنه زناء سواء أكانت عالمة أم جاهلة» نعم الأب ونحوه لا حَذدَّ عليه. (وإن جهل) 
تحريمه لاشتباهها عليه» أو لقرب عهده بالإسلام» أو لبعده عن العلماء» أو أكره عليه 
(فلا حَدّ) عليه لعذره . 

(وفى الحالين) أي حالتي علمه وجهله (يجب المهر)؛ لأنه استوفى المنفعة» وهي 
غير زانية ؛ لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وإن تكرّر الوطءء وفي حالة العلم 
يتعدّد. وإن وطئها مرة جاهلا ومرة عالمًا وجب مهران» وسيأتي بسط ذلك في باب 
الصداق إن شاء الله تعالئ . (إلّا أن تطاوعه) في الوطء عالمة بالتحريم»ء (فلا يجب) لها 
مهر (على الصحيح)؛ لأنها زانية» وقد نَهِيَ عن مهر البغيّ”" وهي الزانية» والثاني : 
يجب؛ لأنه لسيّدها فلا يسقط بطواعيتها فيه؛ كما لو أذنت في قطع يدهاء وأجاب 
الأول: بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها كما لو ارتدّت قبل الدخول . 
(وعليها الحَدٌ إن) طاوعته و (علمت) بالتحريم لزناهاء وهذا أيضًا قيد فيما قبله كما 
قذرتي فزق جوانه ال اكرمس غلية اعد 

وسكت المصتف عن أرش البكارة ولا شك في وجوبه» ولا يسقط بمطاوعتها كما 


)010( أي ولو لم يكن أصلا لمالكهاء أمَا إذا كان أصلا لمالكها فلا يُحَدٌَ لما له من مال ولده من شبهة 
الإعقاف . 0 

(") أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب / /7١177‏ عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله يق نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيّ» وحلوان الكاهن». 
وأخرجه مسلم. كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ / /1٠009‏ . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


54 | ]5 () 
وَوَطءٌُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَاصب كَوَطَيِهِ في الْحَدّ وَالْمَهْره فَإِنْ عَرِمَهُ لَمْ يَوْجِعْ به عَلَى 
الْمَاصبٍ فِي الأظهّرء وَإِنْ أَحْبَلَ عَالما بالتّخْرِيم فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غَيْرُ نيب 50 


لا يسقط أرش طرفها بإذنها في قطعهء وتقدم في باب الخيار أنه يجب لها هنا أرش 
بكازة وعهر :تبن -والفرق بين مااهنا :وما هتاك , 
[حكم وطء المشتري من الغاصب الأَمّةَ المغصوبة] 

(وَوَطءٌ المشتري من الغاصب كوطته) أي الغاصب (في الحَحدّ والمهر)”'2 وأرش 
البكارة أيضًا إن كانت بِكرًا؛ لاشتراكهما في وضع اليد على ملك الغير بغير حق» فيأتي 
فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل؛ إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها 
مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك . 

(فإن غرمه) أي المهر للمالك (لم يرجع به) المشتري (على الغاصب في الأظهر)؛ 
لأنه باشر الإتلاف» والثاني: يرجع إن جهل الغصب؛ لأنه لم يدخل في العقد على 
ضمانه فيرجع به على البائع لأنه غرّه بالبيع . ويجري الخلاف في أرش البكارة أيضًا فلا 
يرجع به على الأظهر كما قاله الرافعي وإن خالف في ذلك جمع؛ لأنه بدل جزء منه 
أتلفه . 

[حكم الولد المنعقد من وطء الغاصب أو المشتري منه الأَمّةَ المغصوبة] 

(وإن أحبل) الغاصبٌ أو المشتري منه حال كونه (عالمًا بالتحريم) للوطء (فالولد 
رقيق) للسيد (غير نسيب)؛ لأنه من زِنَّاء وإن انفصل حيًّا فمضمون على الغاصب أو ميتا 
بجناية فبدله للسيد» أو بغيرها ففي وجوب ضمانه على المُخيل وجهان: أوجههما- 
كما قال شيخنا ‏ نعم كما هو ظاهر النص؛ لثبوت اليد عليه تبعًا للأمٌ والثاني : لا؛ لأن 
حياته غير مُتِيَقَنَةِ» ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتّاء وعلى 
الأول: تعتبر قيمته يوم الانفصال لو كان حيّاء ونسب في «المهمات» ترجيح الثاني 
للرافعي ؛ لكن قال الأذرعي : «إن ما ذكره غلط صريح» فإن الموضع الذي نقل عنه إنما 
)١(‏ نعم تقبل دعواه هنا الجهل مطلقَا ما لم يقل: «علمت الغصب». فيشترط عذر من نحو قرب إسلام 

مع عدم مخالطتناء أو خالط وأمكن اشتباه ذلك عليه . انتهى «شرح م ر». 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


(19) 5 بالعصبيا 1 
وَإِنْ جَهِلَ فحُرٌ نَسِيبٌء وَعَلَيْهِ قِيمَتْهُ يَوْمْ الانْفِصَالٍِء وَيَرْجِعُ بها الْمُشْتَرِي عَلَى 
قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم» وما نحن فيه في العالم». انتهى» وحاصله أنه انتقل 
نظره من مسألة إلى أخرى . 

(وإن جهل) من ذكِرَ التُحرِيمَ (فَحُقٍ نسيب) للشبهة بالجهل» والمشهور ‏ كما قاله 
في «المطلب» - أنه انعقد حُرًا لا رقيقًا ثم عتق (وعليه) للسيّد (قيمته) بتقدير رقّه لتفويته 
ِقَهُ بظتّه (يوم الانفصال) حيّا؛ لأن التقويم قبله غير ممكن» وعليه أيضًا أرش نقص 
الولادة. (ويرجع بها) أي بالقيمة (المشتري على الغاصب)؟ لأنه غرّه بالبيع؛ لأن 
مقتضاه أن يَسْلمَ له الولد من غير غرامة. ووقع في «الروضة» بخط المصنف: «ولا 
يرجع» ونسب لسبق القلم. ويرجع أيضًا بأرش نقص الولادة كما نقل الرافعي عن 
العراقيين القطع بهء فإن انفصل ميتا بجناية فعلى الجاني ضمانه بالغرّق» وللمالك مطالبة 
القاضب أ و”المتتزي بشن عباس غليه يشر :قيمة الأمّ لأنّا تقدره: ريما فى عق ثم إن 
كانت الغرّة أكثر فالزائد لورثة الجنين» أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك 
عشر قيمة الأم كامالاء وسيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالئ أن بدل الجنين المجنيّ 
عليه تحمله العاقلة» قال المتولي: «والعْرَةٌ تجب مؤجّلة فلا يغرم الغاصب حتى يأخذ 
عرو وتوقف الإمام فيه». وإن انفصل ميتا بغير جناية فلا شيء فيه لعدم تيقّن حياته» 
ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا حيث قلنا فيه بالضمان كما مرَ؛ لأن الرقيق يدخل تحت 


اليد فجعل تبعًا للأم» ولو انفصل حيًّا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه؛ لأنَا تيقنًا 


حياته . 
تنبيه: اقتصار المصئّف على المشتري قد يوهم أن المتّهب من الغاصب لا يرجع 
عليه بهاء وفيه وجهان رجّمح البلقيني منهما الرجوع ؛ لأنه دخل على أن لا يضمنها. 
فرع: لو أذن المالك للغاصب أو للمشتري منه في وطء الأمة المغصوبة ووطىء 
دجب عليه المهر في أحد وجهين رجّحه ابن القطانء وقيمة الولد فى أحد طريقين 


رجحه غيره . 


أعامطث ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نومك 


1" مخيوا 5 (1) 

و تلت تلوب لد الكذيري ور َم تزجغ؛ كدالو تقب يل فر 
الأظْهَرِ وَلَا يَرْجِعْ بمُْم مَنْفَمَةِ استَوْفَاهًا فِي الأظْهَرِ وَيَرْجِمْ بِقُْم ما تَلِف عِنْنَهُ 
وَبأَرْشٍ تَقْص بِنَائِه وَغْرَاسِهِ إِذَا تقض في الأصَحٌ» وَكُلُ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْبَرِي رَجَعٌ به لؤ 
غَرِمَهُ الْقَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ به عَلَى الْمُشْتريء ل 


[حكم رجوع المشتري من الغاصب عليه بما غرمه لمالك المغصوب] 

(ولو تلفَ المغصوب عند المشتري) من الغاصب (وغرّمه) لمالكه (لم يرجع) أي 
بما غرّمه على الغاصبء سواء كان عالمًا أم جاهلاء وإنما يرجع عليه بالثمن؛ لأن 
المبيع بعد القبض من ضمان المشتري» وقيل: يرجع من المغروم بما زاد على قدر 
الثمن» ونقل عن صاحب «التقريب». (وكذا) لا يرجع بالأرش الذي غرمه (لو تَعَيّبَ 
عنده) بآفةٍ (فى الأظهر)؛ لأن التعييب بآفة من ضمان المشتري» والثاني: يرجع؛ 
للتغزير بالبيين أن إذا كان (قعلة :فاته لا يرجع قطعًا. (ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة 
استوفاها) كاللبس والركوب والسكنى (في الأظهر) وهما القولان في المهرء ومَرّ 
توجيههما. (ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاءء» (وبأرش 
نقص) - بالمهملة ‏ (بنائه وغراسه إذا نقض) ‏ بالمعجمة ‏ من جهة مالك الأرض (في 
الأصح) في المسألتين؛ لأنه عَوهُ بالبيع» والثاني: في الأولى ينزل التلف عنده منزلة 
إتلافهء وفي الثانية يقول كأنه بالبناء والغراس يتلف ماله . 

تنبيه : ثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة كما جزم به في «الروضة»» 
قال السبكى: ويمكن إدخاله في كلام المصنف. ولولا أنه شامل لذلك لقال: «وما 
فاك 66 لأنها العيارة اللسمعيلة في السططة ,أنتهن 

ولا يرجع بما أنفق على الرقيق ولا بما أدَى من خراج الأرض كما صحّحه الراقعي. 
ولو زوّج الغاصبٌ الأَمَةَ المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو 
الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلهاء بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها. 

(وكل ما) أي شيء (لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب؛ كأجرة المنافع 
الفائتة تحت يده (لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري) ؛ لأن القرار عليه 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//نومااطا 


(1) 9ب العصبيا 1 


5200000 رز .> هو رو 
وَمَا لا فِيَْجِعُ» قلتُ: وَكُلٌّ مَن انْبَنَثْ يَدُ يَدُهُ عَلَى الْعَاصب فَكَالْمُشْتَرِيء والله أَغلم . 


لاعلى المشتري. (وما لا فيرجع) أي وكلٌ ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على 
الغاصب - كالمنافع التي استوفاها ‏ لو غرمه الغاصب ابتداءً رجع به الغاصب على 
ا ا ال الور ا ا 
لأنه يقول: «الذي ظلمني هو المُدّعي»؛ والمظلوم لا يرجع إلا على من ظلمه. ولو 
غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت 
قبض المشتري إلى التلف؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشتري» ولا سَتَدْنَى هذه 
الصورة؛ لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور. 

فائدة: تكتب «ما» من «كلّ ما» إذا كانت غير ظرف كما هنا مفصولة» وإِلَّا فموصولة 
ك كلما رأيت زيدًا فأكرمه». 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (وكُلٌ من انْبَنَتْ) ‏ بنون فموحّدة فنون فمثنّاة 
من كوقتشدطا الخضنت - 5 على يد الغاصب) غير المشتري (فكالمشتري) في 
الضابط المذكور في الرجوع وعدمهء (والله أعلم)» قال الإسنوي: وقد سبق في أول 
الباب بيان ذلك» فقال: «والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان. .. إلى 
آخره»» فتأمل ما قاله هناك وقَيّدْ به ما أطلقه هنا. 


خاتمة : لو وقع فصيلٌ في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج الأول إِلَّا بهدم البيت 
والثاني إلا بكسر المحبرة» فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت والمحبرة فلا غرم 
على مالك الفصيل والدينار وإلا غرم الأرشء فإن كان الوقوع بتفريطهما فالوجه ‏ كما 
قال الماوردي ‏ أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين. ولو 
أدخلت بهيمةٌ رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليصهاء ولا تذبح 
المأكولة لذلك. ثم إن صَحِبَهَا مالكها فعليه الأرش لتفريطه» فإن لم يكن معها فإن 
نَعْذّى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حقَّ له فيه أو له فيه حَقّ لكنه قدر على دفع 
البهيمة فلم يدفعها فلا أرش لهء ولو تَعَدَى كل من مالك القدر والبهيمة فحكمه حكم 
ما مد عن الماوردي . ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تُذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة بل 


عمش ام للا ام50ام جاعم . :سمط 
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يغرم مالكها إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولة» فإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع 
غرم قيمته للحيلولة. ولو ابتاعها بطعام معين فأكلته قبل قبضه بوجه مضمون استقرٌ 
العقد ووقع ذلك قبضًا للثمن وإلا انفسخ العقدء أو بعد قبضه فقد أتلفت مالا للبائع فلا 
ينفسخ العقد. ولو غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة ويقال له: «إن لم 
تذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة» فإن ذبحتها غرمناك أرش الدجاجة»» ولو غصب 
لؤلؤة مثلا وابتلعها وأمكن إخراجها بشرب دواء هل يلزمه ذلك أو لا؟ أفتى القمال بأنه 
لا يلزمه بل يغرم القيمة؛ أي للحيلولة كما مَرّ. ولو غصب ثوبًا فتنجس عنده لم يَجَرْ له 
تطهيره بغير إذن مالكه ولا يُكَلّف تطهيره» فإن طهره فنقص ضمن أرش النقص» وإن لم 
يطهره فعليه مؤنة التطهير وأرش نقصه إن نقص. ويضمن الغاصب نقص الشباب 
بالكبّر. ونقص التُّهود بتدلي الثديء ونقص المُرُودة بالالتحاء» ونقص الفحل 
الغدراتء اررتدن القن زو لراك امكافدل بصرزانه التميان: الهاللك 11م تون كانت 
للغاصب» ولا شيء على الغاصب للإنزاء بلا نقص لأنه لا يقابل بمال . 


07 2 
يننا ينا 


عام ام الاك ل <ام50 مجعم // سمط 


>2 دهم سس “ا 
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عام ام نااك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


و بد 9 6 سسا “ا 
١/4‏ كأ يس متك ) 
ان 7 07 ا ات 


٠. 
#نج قا" تف 815 لاح الوم 1# لهاك ررقف لظلائر مالفاو بك اباقع ره“ ل “و 1 ا إن ميو أبهك" أو له اله "وي حيو اا له ل يواح عو 7 يه كنظ وك زو مقن" وار سود رتيل" فاخ ونه عه 1# > #انب في جا لودج وا أ سا" 6م‎ 


كتاب الشَفْعَةَ 
[تعريف الشفعة لغة وشرعًا] 

وهي - بضمٌ الشّين» وإسكان الفاء وحكي ضفُها | - لغة مأخوذة من «الشّمع ( 
بمعنى «الضٌَّ » على الأشهرء ٠‏ من «شَفَعْتُ الشّيء» 1 ومنه شفع الأذان» سيت 
بذلك لِضْمٌ نصيب الشزيك لي نصيبه ) أو بمعنى التقوية أو الزيادة. وقيل : من 
ال أ ف لديم لسع لف ال 60 ق 0 
الشفاعة .-وشرعا: ضقن كيلف" "" فيرف نت اللمريك القدن على الحادث فيما ملك 

:62 
ل ل 


يما لم يه شه لإذا نز فكت اند 0 قي" اللو 0 د 


في أرْضٍ 0 ربع 0 حائْط)”* 1 والرئع : المنزل» والحائط : اسان والمعنى 


)00 قال الزركشييٌ : وغلط من ضمٌ الفاءء وفي «المصباح»: «الشّفعة» وزان اغُرْفة) . 

(؟) أي استحقاقء وهو غير التملك؛ لأنَ التملك يكون بالصيغة بعد الاستحقاق . 

فيه َِجْتِجِبتبٌه بي ُأ3 2 7/:)|/ ,أ 3232 أ | 19777 
فلمن باع بشرط الخيار الشفعة على الثاني» مع أنّه غير شريك لعدم ملكه . والشريك القديم شامل 
للذميّ . وقوله : «للشريك؛ أي المالك للرقبة لا نحو موصى له بمنفعة وموقوف عليه . 

(1) خرج ما لو ملكها بهبة أو إرث أو نحوهماء فلا شفعة. 

)0( أي بين الشريكين» والمراد ب«الحدود؛ العلامات بأن وقعت القسمة . 

(5) بالعسديد + كتشتء وبالتخفيف .قوفت نأن صارّت الحصعن مفصلة عن بعضها: 

(61 أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)»ء كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة /78١5؟7/.‏ 

0( أخرجه مسلم»ء كتاب المساقاة والمزارعة» باب الشفعة / /1١59‏ . 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


0" مين | 52 )5( 


فيه''' ضرر مؤنة القسمة أو استحداثِ”' المرافق ‏ كالمصعد والمّئْوّر والبالوعة ‏ في 
الحصة الصائرة إليه» وقيل: دفع ضرر المشاركة . قال الشيع عر الدين:: «والعفو عنها 
مهل إلا أن كوة المسعرى تادما أو موثلا وذكرك عقب النصين لانيا توعد ديراء 
فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير” قهرًا. وحكى ابن المنذر فيها الإجماع ؛ لكن 
نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارهاء قال الدميري : «ولعلٌ ذلك لم يصحّ 
عنه) . 
[أركان الشفعة] 
وأركانها ثلاثة: مأخودٌء وآخدّء ومأخودً منه؛ والصيغة إنما تجب في التّمليك©) 
[التُكن الأول : المأخوذ] 
وقد شرع المصنف في بيان الركن الأول: فقال: (ولا تثبت) الشفعة في (منقول)؛ 
كالحيوان والثياب» سواء أبيعت وحدها أم مضمومة”*' إلى أرض؛ للحديث”'' المارّ 
فإنه يخصّها بما تدخله القسمة والحدود والطرق» وهذا لا يكون في المنقولات». ولأن 
المنقول لا يدومء بخلاف العقار فيتأبّد فيه ضرر المشاركة» والشفعة تملك بالقهرء 
فناسب مشروعيتها عند شدّة الضرر. والمراد ب«المنقول» ابتداء لتخرج الدار إذا 
انهدمت بعد ثبوت الشفعة» فإن نقضها يؤخذ بالشفعة. 


)001( أي فى ثبوت الشّفعة» وأشار به إلى أن هذا ليس أمرًا تعبّديًا؛ بل هو معقول المعنى . 

(؟) المراد أنه إذا لم يأخذ بالشفعة لربما وقع بينهما قسمة» وخرجت المرافق للجديد» فيحتاج القديم 
إلى المرافق» فإذا أخذ بالشّفعة اندفع عنه ضرر ذلك . 

(8) وهو الشريك الحادثء» وفيه أنّها مستثناة حقيقة» فلعل الأولى حذف «كأنٌ» . 

(4) أي لا في الاستحقاق؛ لأنَّ الاستحقاق ثابت بلا لفظ ؛ أي فلا يصحٌ عدُها من الأركان؛ أي والشّفعة 
حقٌ التمنّك لا الملك. 

(0) في نسخة البابي الحلبي: «مضمونة». 

0 انظر الحديث السابق والذي قبله؛ وهما من رواية البخاريٌ ومسلم رحمهما الله تعالى . 


عمش ذم نالا ا م50ام جاعم .سمط 


2 اما 


(14) كاب الشفحها هه" 


َل في أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنْ بناءِ وَشَجَرٍ ب ٠‏ وَكذا تَمَدٍ لم يُوَبَوْ في الأَصَمٌ . 25270 


تنبيه : قول المصنف : «لا تثبت») أولى سق قول «التنبيه» : لا تجب)2. 


(بل في أرض وما فيها من بناء) وتوابعه الداخلة في مطلق البيع؛ من أبواب 
منصوبة» ورفوف مسمرة» ومساميرء ومفاتيح غلق مثبت.». ودولاب ثابت» وحجر 
الطاحونة ونحوها كغطاء تنورء (و) من (شجر تبعًا) لهاء وفي معنى الشجر أصل ما يُجَرٌ 
مرارًا كالقتٌ والهندباء. وشرط تبعية البناء والشجر للأرض أن تباع الأشجار مع البياض 
الذي يتخللها أو مع البستان كله» فلو باع شقصًا من جداره وأساسه فقطء أو من أشجار 
ومغارسها فقط فإنه لا شفعة على الأصحّ ؛ لأن الأرض هنا تابعة» قال السبكي : وينبغي 
أن تكون صورة المسألة حيث صرّح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مَرْئييْنِ 
قبل ذلك» فإنه إذا لم يَرَهُمَا وصرّح بدخولهما لم يصمٌ البيع في الأرضء» فإن قيل : 
كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال: «بعتك الجدار وأساسه» أنه يصح وإن لم يَرَ 
الأساس» أجيب : بأن المراد بذلك الأساس الذي هو بعض الجدار كحثشو الجبَةَء أما 
الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على 
الأصح. فإذا صرح به اشترط فيه شروط المبيع. قال الإسنوي: واحترز بقوله: «تَبَعَا 
عمًا إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة شرَطا دخولها في البيع فإنه لا يؤخذ بالشفعة؛ لأنها 
لم تدخل بالتبّع بل بالشرط . 

(وكذا ثمر لم يِوَيَوؤْ) تثبت تثبت فيه تبعًا للأرض (في الأصح)؛ لأنه يتبع الأصل في البيع 
فيتبعه في الأخذ قياسًا على البناء والغراس ولو لم يتفق الأخذ لها حتى أبرت لدخولها 
في مطلق البيع» والثاني: لا؛ لأنه لا يراد به التأبيد. وعلى الأول: لا فرق بين إن 
انقطع أم لاء ع التو ١‏ ركم اكه الو ا 
انفصلت الأبواب بعد البيع . ويأخذ الشفيع الشجر بثمرة حدثت بعد البيع ولم تؤتّر 
ا اي ا 
يأخذها لانتفاء التبعية. أما المؤبّرة عند البيع | إذا دخلت بالشرط فلا تؤخذ لما سبق من 
انتفاء التبعية» فتخرج بحصتها من الثمن؛ كالزرع والجرّة الظاهرة التي لا تدخل في 


عمش ذم للا ا م50امج/عم .سمط 


ا ميو اج (1) 
ل ل مُشترَك » وَكَذا مُشْتَرَكُ في الأصَحٌ وَكُلٌ 
مَا لَوْ قَسمَ ب مَنْفَعَتْهُ الْمَقْضُودَةٌ كَحَمًّام وَرَحََ لا شُفْعَة فيه في الأَصَح . 


مطلق البيع مما يتكررء ويبقى كل ما لا يأخذه من ثمرة وزرع وجرّة إلى أوان الجذاذ. 
(ولا شفعة في حجْرَةٍ يُنِبَْ على سقف غير مشترك)؛ بأن اختصّ به أحد الشريكين 
فيها أو غيرهما؛ إذ لا أرض لها فهي كالمنقولات. (وكذا) سقف (مشترك في الأصحّ)؛ 
لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له أيضًا. والثاني: يجعله كالأرض. ولو كان 
السفل مشتركا بين اثنين والعلو لأحدهما فباعه ونصيبه من السفل فالشفعة في نصيبه من 
السفل لا في العلو لأنه لا شركة له فيه» وهكذا لو كانت الأرض مشتركة وفيها أشجار 
لأحدهما فباعه مع نصيبه منهاء فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر . 
(وكُلٌُ مالو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورّحَى) أي طاحونة صغيرين 
لا يجيء منهما حمامان وطاحونتان كما ذكره في باب القسمة (لا شفعة فيه في الأصحٌ)» 
هذا الخلاف مبنىّ على ما مر من أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث 
المرافق. . . إلى آخره. والثاني : مبنيَ على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم» وكل من 
الررين حاصل قبل البيع؛ ومن حَقَّ الراغب فيه'"' من الشريكين أن يخلص صاحبه منهما 
-- تإذا بلع اكيز سلطه الشرع على أخذه منه؛ لما رَوَى مسلم عن جابر: «قَضى 
سُوْلُ الله يق بالشفعَةٍ في كل شرْكةٍ رَبْعَةِ أوْ حَائِط» ا لَهُ أن يَِنِمَ حَتَى يُؤْذِنَ 
ع إن شاء أخدء إن امد د فَِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْنَُ قَهُوَ أَحَنُ 0 
تنبيه : المراد بإمكان القسمة أن يكون في الأرض دون الآلات؛ كحجر الطاحون 
فإنه لا يمكن قسمه حجرين» وعبّر في «المحرّر» بالطاحونة فعدل المصنف إلى الرّحى؛ 
وهما مترادفان كما قاله الجوهريء, قال السبكي : «ولا أدري بأيّ معئى عدل عن عبارة 
«المحرّر»» وفي بلادنا أن الطاحون يطلق على المكان والرحى على الحجرء 


)١(‏ قضيته أنه لو عرض البيع عليه فأبى ثمّ باع لأجنبيّ ليس للشريك الأخذ بالشّفعة» وليس كذلك؛ 
وما ذكره حكمة» فلا يلزم اطرادها . 
)٠(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساقاة والمزارعة» باب الشفعة /14١78/‏ . 


عامط ام الاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


(10) وك ليها /01” 


المعلوم أن الحجر ليس المراد هنا فإنه منقول» والشفعة إنما تثبت فيه تبَعَا للمكان» 
فالمراد المكان المُّعَدٌ للطحن». انتهى» قال ابن شهبة ف قت ل لمعتو ردن 

ويثبت لمالك عُْشْرٍ الدار الصغيرة إن باع مالك تسعة الأعشار نصيبه؛ لأنه لو طلب 
ع ع ل يعناص اتوي جلك لخر عرجيه نزت اموه 

د جتحا ل اا ور 0 . ولو باع نصيبه 

ين أرقن شيم ونه بسزماء لا مقس نشت انها دك ثبتت الشفعة في الأرض دون البئرء 
بخلاف الشجر النابت في الأرض ؛ لأنه ثابت في محل الشفعة والبئر مباينة عنه . 

[التُكن الثّانى: الآخذ] 

نم شرع في بيان الركن الثاني» وهو الآخذء فقال: (ولا شفعة إلا لشريك) في رقبة 
العقارء فلا تثبت للجّار لخبر البخاري المَّار”''» ولا للشريك في غير رقبة العقار 
كالشريك في المنفعة”"2 فقط؛ كأن ملكها بوصية» ولو قَضَى بالشفعة للجار حنفيٌ لم 
نهم © حكمه ولو كان القضاء بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية . 

وتغبت لذمىّ على مسله”*' ومكاتب على سيد كعكسهما. 

ولو كان للمسجد شقصٌ من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته ثم باع 
شريكه نصيبه كان للقيّم أن يأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة» ولو كان لبيت المال* شريك 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة ./7١78/‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله كك بالشفعة في كل 
مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة». 

00( أي على شريك في العين؟ كأن أوصى له بنصف منفعة الدارء ثم بعد ذلك أراد الوارث أن يبيع بعض 
الداره فليس للموصى له بنصف المنفعة أن يأخذ بالشّفعة؛ بخلاف العكس . 

(7) وحن له الأخذ باطنًا وإن كان الآخذ شافعيًا . 

لدج أي على مُشتر ممسلمء فإذا اشترى مسلم حصّة الشريك ومالك الباقي كافر فله الشّفعة. 

(١‏ كان مات :جل عن بدت فنصف تركته لهاء والنصف الآخر لبيت المال» فإذا باعت البنت نصفها 
في ذلك البيت ملا فللامام أن يأخذ لبيت المال بالشفعة . 
انظر: حاشية البجيرميئٌ على الخطيب» كتاب البيوع؛ فصل في الشفعة؛ .)370-5١19/1(‏ 


عمش ام للا ا م50ام جاعم //نوم اا 


0 عت 
وَلوْ بَاعَ دَارَا وَلَهُ شَرِيكٌ في مَمَدَمَا لا شْفْعَةَ لَهُ فيهّاء وَالصَّحِيحُ تُبُونُهًا في الْمَمَرَ إِنْ 
كانَ لِلْمُشْرِي طَرِيقٌ آحَُْ إَِى الدّارِء أو أمْكَنَ قن باب إِلَى شَارِ 00 


فق أرقن قاع شريكه كان للاناء. الأعد بالشقعة إن رام مصضلحة . :ولا شفعة لعتاشن 
شقصٍ من أرض مشتركة موقوفي”' عليه إذا باع شريكه نصيبه2©"0. ولا لشريكه”" إذا 
باع شريكٌ آخر نصيبه'”' كما أفتى به البلقيني؛ لامتناع قسمة الوقف عن الملكء 
ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة» نعه©» ما اختاره الروياني والمصنف من جواز 
ه217 غنه لا مانع من أخذ الثاني”"". وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز” . 


(ولو باع دارًا وله شريك في ممرّها) فقط التابع لهاء فإن كان دربًا غير نافذ (فلا 
شفعة له فيها) لانتفاء الشركة فيهاء فأشبه ما لو باع عقارًا غير مشترك وشقصًا مشتركا 
(والصحيح ثبوتها في الممر) بحصته من الثمن (إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو 
أمكن فتح باب) لها (إلى شارع) أو إلى ملكه لإمكان الوصول إليها من غير ضرر وإن 
احتاج إحداث الممر إلى مؤنة على الأصح.ء (وإلَا)؛ أي وإن لم يكن شيء من ذلك 
(فلا) تثبت فيه؛ لما فيه من إضرار المشتري» والضرر لا يزال بالضررء والثاني: تثبت 
5 واجقترق نالمش الب عر اه والثالث : المنع مطلقًا إذا كان في 


)١(‏ صفة «شقص». 

(؟) لأنَّ الطالب للشّفعة في هذا ليس مالكا . 

إفرة في نسختي المقابلة : «اشريكه؟'» وما أنبتَهُ هو لفظ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى فى 
الأسنى المطالب في شرح روض الطالب». (؟7/ 0756 . 

2 كأن كانت الأرض أثلامًا ؛ لها وقنت على شخص؟ وكل الكامن التلفيق الباقي تمن » ان 
أحدهما باع ثلثه لآخر لا يأخذ شريكه بالشّفعة» والمعتمد أن له الأخذ. 

(6) استدراك على قوله : «ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه؟ . 

() أي قسمة الوقف على الملك. 

(0) في نسختي المقابلة : «الشافعي»؛ وما أثبنّه هو لفظ الإمام الرمليٌ رحمه الله تعالى في «نهاية 
المحتاج»» .)١44/5(‏ وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري لي 1 أبن المطالييا نل ارج وان 
الطالب». 1/9١‏ )ل والمصدّف في «الإقناع في حَلَّ ألفاظ أي شجاع»» إهة كرف 

() أي بأن كانت الأرض مستوية الأجزاء . 


عمش ام الا هج ام50 مجعم .//زنومااطا 


() بك "لفكي 0 
2 ع عا سس بيو ل ا ل 5 
وَإِنْمَا تثبّت فيما ملك بمعاوّضة ليوا 7 امه انوا سو ا سد واو 


اتخاذ الممر عُسْرٌ أو مُوَّنْ لها وقع لأن فيه ضررًا ظاهرًا . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا لم يتسع الممرء فإن اتّسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري 
منه شيء يمر فيه تثبت الشفعة في الباقي قطعّاء وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه 
الخلاف . قال ابن الرفعة: أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة 
منه قطعا. 

ولو باع نصيبًا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة لأنهم شركاء فيه» ولو باع 
نصيبه من الممر خاصة ففي «الروضة» وأصلها أن للشريك الشفعة إن كان منقسمّاء فإن 
ع ل ا ا لل ا 
كمن باع دارًا واستثنى لتقن عنينا يهان والأصح ذ فى «زيادة الروضة» بطلانه» أجيب : 
بأن الدار متصلة بملكه أو شارع. ولو ا* ل رسع له وال" الهو الوا يمد اد 
الشريكين في ممرّ ثبتت الشفعة وإن لم يمكن المشتري تحصيل مَمَرٌ كما هو ظاهر كلام 
أصل «الروضة»؛ لأن الممرّ ليس من حقوق الدار قبل البيع» وبهذا فارقت مسألة 
الكتاب . والشركة في صحن الحَانِ دون بيوته» وفي مجرى الماء دون الأرض» وفي بئر 
المزرعة دون المزرعة كالشركة فى الممر فيما مة. 

[الُكن الثَّالث : المأخوذ بالشفعة] 

ثم شرع في بيان الركن الثالث» وهو المأخوذ بالشفعة» فقال: (وإنما تثبت) الشفعة 
للشريك القديم (فيما ملك)؛ أي في شيء ملكه الشريك الحادث (بمعاوضة) محضة 
كالبيع»ء أو غير محضة كالمهرء أما البيع فبالنص» والباقي بالقياس عليه بجامع 
الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضررء فلا تثبت الشفعة فيما ملك بغير معاوضة 
كإرث وهبة بلا ثواب ووصية وفسخ.ء أما المملوك بالإرث فلأنه قهري فلم يضر 
بالشريك؛ بخلاف المشتري فإنه كان من حقه أن لا يُدْخِلَ على الشريك ضررًاء» فلما لم 
يفعل تسلط الشريكُ عليهء وأما ما ملك بالهبة والوصية والفسخ فلأنه لا عوض فيها 
نتؤخذ به. وصورة مسألة الفسخ : أن يعلم بالبيع فلم يأخذ ثم انفسخ بعيب أو إقالة أو 


عمش ام للا لا م50ام جاعم //نوم اط 


6 معن |5 (0) 
مِلْكًا لاز مَأ متأ خُرَا عَنْ مِلْكِ الشّفِيْع ؛ كَمبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعِوَضٍ خُلْعٍ وَصُلْحِ دم وَتجُوم 
أَجْرَةِ وَرَأُ سٍ مَالٍ سَلّم . 


فلس أو نحو ذلكء أما إذا لم يعلم بالبيع إلا بعد صدور الفسخ فإن له رَدٌ الفسخ والأخذ 
بالعقد الأول. 


وقوله: (مِلْكًا لازمًا) قَيْدٌ مض لا حاجة إليه؛ لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري 
كما سيأتي» وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع أو خيارهما كما سيأتي إنما هو لعدم الملك 
الطارىء لا لعدم اللزوم؛ نعم لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تغبت الشفعة إِلَّا بعد 
لزومه لئلا يبطل خياره؛ نبّه عليه الإسنوي . (متأخّرًا) سببه (عن) سبب (ملك الشفيع). 

ثم شرع في أمثلة المعاوضة المذكورة» فقال: (كمبيع» ومهر”'2. وعوض خلعء 
و) عوض (صلح دم) في جناية العمد. فإن كانت خطأ أو شبه عمد فالواجب فيها إنما 
هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على الأصمّ لجهالة صفاتها . 

تنبيه : تقييد الصلح ب«الدَّم» ليس لإخراج الصلح عن المال فإنه تثيت الشفعة فيه 
لكا ونا مقي ٠‏ كرض سسكا فى جنلت للع من عمق | ناميل قي لو سق 

وقوله: (ونجوم)؛ أي وعوض صلح عن نجوم كتابة؛ كأن ملك المكاتب شقصًا 
فصالح سيده به عن النجوم التي عليه» وإِلّا فالشقص لا يكون نجوم كتابة؛ لأن عوضها 
لا يكون إِلَّا ديئّاء والشّقص لا يتصوّر ثبوته في الذمّة» وهذا مبنيقٌ على صحة الاعتياض 
عن النجوم» وهو وَجَةُ َصّ عليه في «الأمّ»؛ وصبّحه السبكي» والصحيح المنع كما 
صححّحاه في كتاب الكتابة ؛ لأنه غير مستقرٌ كالمُسْلم فيه. وقوله: (وأجرة ورأس مال 
سَلّم) هما معطوفان على مَبيع4» فلو جعلهما قبل المهر كان أَوْلى ؛ لثلا يتوهم عطفهما 

على اخُلْعِ؛ فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس س مال سَّلَمء وليس مرادًا؛ لأن رأس 
مال السّلّم لا يصمّ الاعتياض عنه . . ولو قال لمستولدة: «إِنْ خدمت أولادي بعد موتي 
سنة فلك هذا الشقص» فخدمتهم فلا شفعة فيه لأنه وصية . 


. أي شقص بعل مهرّاء وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل. وفي صلح الدم بالدّية‎ )١( 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


(10) ككابالشفحيرا 1" 
وَلَوْ شْرِط فِي الب الخْيَّارٌ لَهُمَا أو لأ ئِع لم يحَذْ بالشْفَْةِ حت يَنْقَطِعَ الْخيارُء 
ل طني وختا نار وةئ : الْمِلكُ للْمُشْمَرِيء وَإِلَّا قلا. 
جد المشتري ِالشَّقْصٍ عَيْبًا وَآَرَادَ رَدَهُ بِالْعَيْبِ ب وَأَرَادَ الشَِّيْعُ أَخْذهُ وَيَرْضَى 
الِب فَالأظْهَث إِججابَةُ الشّفيع . ل و ل أ لت ا سس ا 


[الأخذ بالشفعة عند اشتراط الخيار للبائع والمشتري] 

ولو شرط في البيع الخيار لهما)؛ أي المتبايعين» (أو) شرط (للبائع) وَحْدَهُ (لم 
يؤخذ) ذلك الشقص (بالشفعة حتى ينقطع الخيار)» سواء أقلنا: الملك في زمنه للبائع 
أم للمشتري أم موقوف . 

تنبيه : قوله : «لهما» من زيادته» ولا حاجة إليه فإن المانع ثبوته للبائع . 

(وإن شْرِط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا: الملك) في زمن 
قار التو وهو الراجح كما سبق في باب الخيارء (وإلا) بأن قلنا: الملك في 
زمنه للبائع أو موقوف (فلا) يؤخذ بالشفعة زمنه؛ لأن ملك البائع غير زائل على التقدير 
الأوَّلء وغير معلوم الزوال على التقدير الثاني . 

تنبيه : كلامه يُشْعِر بأن الخلاف في هذا الشقّ قولان؛ وليس مرادًا؛ بل هو وجهان. 

وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس. ويتصوّر انفراد أحدهما بإسقاط 
الآخر خيار نفسه» ولراعة لتك الغيارة كان اذى . وقد علم بما تقرّر أن مجرد البيع 
ونحوه لا يكفي في ثبوت الشفعة؛ بل لا بُدّ فيه من ملك المشتري أو من في معناه كما 
أشار إليه المصنف بقوله : «فيما ملك» . 

[حكم ما لو وَجَدَ المشتري بالشقص عيبًا وأراد رَدَّهُ بالعيب وأراد لحي أخذه] 

(ولو وَجَدَ المشتري بالشقص) ‏ بكسر المعجمة - اسم للقطعة من الشيء (عيبًا 
وأراد) المشتري (رَدَّهُ بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع) 
حتى لا يبظل حقُّه من الشفعة؛ لآن حقه سابق على حق المشتري فإنه ثابت بالبيع وبحقّ 
المشتري في الرَدٌّ ثابت بالاطلاع. والثاني: إجابة المشتري؛ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااا 


7 معو 5 0 
وَل اشْترَى انْنَان دَارَا أَوْ بَعْضَهًا فلا سُفْعَةَ و د للمشترئ 


- 
31 رعو 


شِرّْكٌ في الأزضٍ قَالأَصَحٌ أن َّالشَّرِيكَ لا يَأحَُذَ كل اْمبيع ؛ بل 


استقرٌ العقد وسلم عن الردء ويجري الخلاف إذا كان الثمن معيبًا كعيد وأراد البائع 
7" وعلى الأول: لو رد المشتري قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يَرْدَ الدَدّ ويأخذه 
في الأصح. وهل يفسخ الردّ أو يتبين أنه كان باطلا؟ وجهان: صحّح السبكي الأول. 
وفاتدتهما ‏ كما قال في «المطلب» ‏ الفوائد والزوائد من الرَّدّ إلى الأخذ . ويلتحق بالرَدٌ 
لو ل ل ل ل 
الذي استقرّ لهاء وكذا العائد للزوج؛ لثبوت حق الشفيع بالعقد والزوج إنما ثبت حقه 
بالطلاق» ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الأخذ . 

تنبيه : جزم المصنف بأن الخلاف قولان» وعبارة «الروضة»: «قولان» وقيل: وجهان». 

[حكم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين على الآخر إذا اشتريا دارًا معًا] 

ثم شرع في محترز قوله: «متأخَرًا عن ملك الشفيع» فقال: (ولو اشترى اثنان) معًا 
(دارًا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر)؛ لاستوائهما في وقت حصول الملك . 

تنبيه : أَوْردَ عليه ما لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه 
كاعري م فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه؛ لتقدم سبب ملكه 
على سبب ملك الثاني» لا للثاني وإن تأخَرَ عن ملكه ملكُ الأول؛ لتأخّر سبب ملكه عن 
سبب ملك الأول» وكذا لو باعا مرتبًا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معًا 
ام العذعزنة قال الأخترة "فلو غتر العضفت: لاسببا السلك» كما تَدَرة كان أؤلى من 
تعبيره ب«الملك» . 

[حكم نبوت الشفعة للشتركاء وإن كان المشتري من جملتهم] 

وتغبت الشفعة لِكَلّ من الشركاء وإن كان المشتري من جملتهم كما يشير إليه قوله : 
وار الحد ل بك رامعا ب واي ا د 
كأن تكون بين ثلاثة أثلاثاء فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه» (فالأصح أن الشريك 
لا يأخذ كُلَّ المبيع) وهو الثلث في هذا المثال؛ (بل) يأخذ (حصته) أي نصيبه منه - 


عمش ام الالح ام0ذ5ام جاعم .وما 


(1) وكا بالشفحما 7" 
وَلا مط في التَّمَلّكِ ِالشفْعَةٍ حُكُمْ حَاكِمٍ. وَل إخضَارٌ النَّمَنِء وَل 2 
المُشْمَرِي ٠‏ وَيشتدط لظ من الشفِيع 5 «يَمَلَّكْثْ) أو أؤ «أَحَذْتُ الشْمْعَة)» ا 00 


وهى في هذا المثال السدس - لاستوائهما في الشركة» والثاني: يأخذ الجميع”'' و 
التلث» ولا حَقّ فيه للمشتري؛ لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على 
نفسه. وأجاب الأول: بأنَا لا نقول استحقها على نفسه؛ بل دفع الشريك عن أخذ 
نصيبه. فلو قال المشتري: «َذ الكل أو اتركه وقد أسقطت حقَّي لك» لم تلزمه الإجابة 
ولم يسقط حق المشتري من الشفعة . 

تنبيه : قوله : «في الأرض» مثالٌ لا حاجة إليه. 

[كيفيّة الأخذ بالشفعة] 

ثم شرع في كيفية الأخذ بالشفعة فقال: (ولا يشترط في التملّك بالشفعة حكم 
حاكم) بها لثبوتها بالنّمنَّ (ولا إحضار الثمن)؛ كالبيع بجامع أنه تملك بعوض . وكان 
ينبغى أن يقول: «ولا ذكر الثمن»» (ولا حضور المشتري) ولا رضاه؛ كالرَدٌ بالعيب» 
5 (يشترط لفظ من الشفيع ك«تَمَلَحْتٌُ» أو «أخذت بالشفعة») ونحو ذلك 
كةاخترثُ الأخذ بالشفعة»ء ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخرس المفهمة» ولا يكفي 
المعاطاة كما مد في البيع » ولا «أنا مُطَالِبٌ بالشفعة» ونحو ذلك . 

تنبيه: عدم اشتراط هذه الأمور الثلاثة قال ابن الرفعة : «مُشْكِلٌ بما سيذكره عقبه من 
أنه لا بُدَ من أحد هذه الأمور أو ما يلزم منه أحدها»ء ثم قال: «وأقرب ما يمكن أن 
بُحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا تشترط»» قال الإسنوي: وهذا الحمل لا يستقيم مع 
تكرار «لا» النافية؛ بل الحمل الصحيح أن كل واحد بخصوصه لا يشترط. قال 
الزركشي: ما قاله ابن الرفعة عجيبٌ منه؛ لأن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله: 
«أخذت بالشفعة»» وهو لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنّصّ» وأما حصول الملك 
فيشترط فيه ما سيأتي » قال ابن شهبة : ويَّرُدٌ هذا قول المصنف: «ولا يشترط في التملك 
بالشفعة». انتهى. وهذا لا يردّه لأنه قال: «لأن المراد»» ولذلك قال شيخنا في 


)'١‏ في نسخة البابي الحلبي: «المبيع». 


عام ام للا ا م50امج/عم .سمط 


3 مخ |5 (1) 
رودوس هسه رار ب ل 2 0 - ع وم 22س 6 
و وم ال رار إلى المشتري» َإِدَا تَسَلَّمَهُ أ أَلرْمَهُ القاضي 


الصَّمَلٌ م ملك الشَّفِيعٌ الشُقُصَ لشقْصّء وَإِنَا رضًا الْمُشْتَرِي بِكَوْنٍ الْعِوَضٍ في ذْمَتِهِ ٠‏ وَِمَا قضاءً 
الْقَاضِي لَه بِالشْفْمَةٍ إِذَا حَضَّرَ مَجْلِسَهُوَ وَأَنْبَتَ ت حَمَّهُ فيَمْلِكُ به في الأصَحٌ . ا 


«منهجه»): (لا يشترط في ثبوتها»» قال في «شرحه»: «وهو مراد الأصل كغيره بقوله: 
ولا يشترط في التملك2. 

(ويشترط مع ذلك) أي اللفظ المذكور (إما تسليم العِوّض إلى المشتري) أو التخلية 
بينه وبينه إذا امتنع . (فإذا تسلمه) من" الشفيع أو خلى بينه وبينه عند الامتناع (أو ألزمه 
القاضي التملم) داه بضم اللام ‏ حيث امتنع منه أو قبضه القاضي عنه (ملك الشفيع 
الشنقص)؛ لأنه وصل إلىحقه في الحالة الأولى ومقصر فيما بعدها. (وإما رضئ 
المشتري بكون العوض في ذمّته) أي الشفيع حيث لا ربّاء سواء أسلَّم الشّقص أم لا؛ 
لأنَّ الملك في المعاوضة لا يتوقف على القبض» فإن كان ربًا - كأن كان المبيعٌ صفا 
ذهب أو فضَّةٍ والثمن من الآخر ‏ لم يكف الرّضى بكون الثَّمن في الذَمّةِ؛ بل يُعتبر 
التقابض كما هو معلومُ من باب الرّبا (وإمّا قضاء القاضي له) أي الشفيع (بالشفعة) أي 
ثبوت حقها كما قاله في «المطلب»؛ لا بالملك (إذا حضر محلسه وأثيت ثبت حقه) في 
الشفعة واختار التملك (فيملك به) أي القضاء (في الأصح) ؛ لأن اختيار التملك قد تأكد 
بحكم الحاكم» والثاني : لا يملك بذلك؟ لأنه لم يرض بذمّته . 

تنبيه : اشتراط المصئّف أحد هذه الأمور يُفهم أنه لا يكفي التملّك عند الشهودء 
وهو كذلك. كما هو أظهر الوجهين في «الوجيز» ورجّحه ابن المقري ولو عند فقد 
القاضي كما هو ظاهر كلامهمء وإن قال ابن الرفعة : «لا يبعد التفصيل كما في مسألة 
هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام القضاء؛ لأن الضرر هناك أشدٌ منه هنا» . 

ويشترط في التملك أيضًا أن يكون الثمن معلومًا للشفيع» وإذا ملك الشفيع الشقص 
بغير الطريق الأول وهو تسليم العوض لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن 


)١(‏ في المخطوط: «أي». 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .// :سمط 


(14) يكاب الشفعما 6 
ردراة مي 5ه 3 5 م 0 
وَلَا يَتَمَلكَ شقصًا لم يَرَهُ الشَّفِيعُ عَلى الْمَذْهَبٍ . 


حقّهء فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام» فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم 
التملك» وقيل : يبطل بلا فسخ» وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه . 

(ولا يتملّك شقصًا لم يَرَهُ الشفيع على المذهب)؛ بناء على منع بيع الغائب» وقيل : 
يتملّكه قبل الرؤية بناءً على صحة بيع الغائب» وله الخيار عند الرؤية وليس للمشتري 
منعه من الرؤية» والطريق الثاني : القَطمٌ بالأول؛ لأن الأخذ بالشفعة قهريّ لا يناسبه 
إثبات الخيار فيه . 

تنبيه: أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه» وهو 
كذلك» قال الإسنوي : «وسببه أنه قهريٌ» ويُتصّوّرُ ذلك في الشراء بالوكالة وفي الأخذ 
من الوارث» . 

فرع: لا يتصرف الشفيع في الشّقص قبل قبضه وإن سَّلَّمَ الثمن للمشتري» وله الدَدٌ 
بالعيب عليهء فإن قبضه بإذن المشتري وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري كما في البيع 
فى ذلك كلهء وللمشتري التصرّف فيه بعد الطلب وقبل التملّك؛ لأنه ملكه بخلافه بعد 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


ا معن | 5 (2) 


-١‏ فصل [فيما يُوَخَذ به الشقص 
وفي الاختلاف في قدر الدّمن وما يأتى معهما] 


52000 عل أَخَرَءُ الم 9 1 00 2000 
إد شترّى بمثليّ سجلة لشفيع بمثله. و بمتهوم فبفيمية يوم لبيّع ' 8 زمه وا م 8 
# و 


(فصل) فيما يُوْخذ به الشقص”!) 
وفي الاختلاف في قدر الشّمن مع ما يأتى معهما 
[أوَلَا : فيما يؤخذ به الششقص المشترٌّئى] 
(إذا اشترى) شخص شقصًا من عقار (بِمِثْلِيٌَ) كبرٌ وتَقَدٍ (أخذه)”"' منه (الشفيع 
بمثله) إن تيسّر؛ لأنه أقرب إلى حقهء فإن لم يتيسّر وقت الأخذ فبقيمته. ولو قدر 
الثمن بغير معيار الشرع كقنطار حنطة أخذه بمثله وزنًا على الأصح في الرافعي في باب 
القرض» وقيل: يُكال ويؤخذ بقدره كيلاء وحكاه في «الكفاية» عن الجمهور. (أو 
بمتقوّم)؛ كعبد وثوب”؟) (فبقيمته) لتعذر المثل. قال ابن الرفعة: «ويظهر أن الشفيع لو 
ملك الثمن قبل الأخذ تعيّن الأخذ به لا سيّما المتقرّم؛ لأن العدول عنه إنما كان 
لتعذره» ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق». انتهى» والأول أوجه. 
وتعتبر القيمة (يوم) أي وقت (البيع)؛ لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة» 


)١(‏ أي بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به» وعبارة ابن حجر: فصل في بيان بدل الشّقص الذي يؤخذ به 
والاختلاف في قدر الثمن» وكيفيّة أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدّد الشقص وغير ذلك . انتهى . 
وقول الشارح: «مع ما يأتي معهما» أي من قوله: «وإذا ظهر الثمن مستحقًا فإن كان معيئًا. . . إلى 
آخر الفصل». 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الشفعة» فصل فيما يؤخذ به الشّقص 
المشفوع» (6/ 178). 7 

(؟) أي إذا أراد الأخذ بالشّفعة فليأخذ» وليس المراد أنَّهِ يجب عليه الأخذ أو يسرٌ. 

ف ضابط التيسير ما دون مرحلتين» وقوله : «فإن لم يتيسّر؛ أي بأن فقد حسًّا أو شرعًا؛ كأن وُجِدَ بأكثر 
من ثمن مثله . ٍ 

)05 أي وبُضع في النكاح والخلع أخذا من كلامه بَعْد. 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .//:سم اط 


اع حك /؟ 
وَقِلَ: يَوْمْ اسْتقرَارِهِ بانقطاع الْخبَارِ أَوْ بِمُوَجُلِ» مَالأظهَرُ أنه مُحَيْرُ بين 
ويَأَحْدَ ني الحَالٍء أو يَضْبِرَإِلَى الْمَجِلّ وَيَأَحُدَ. 


ولا اعتبار بما يحدث بعدها لحدوثه في ملك البائع . (وقيل: يوم) أي وقت (استقراره 
بانقطاع الخيار) كما يعتبر الثمن حينئذ» وجرى على هذا القول في «التنبيه»» ونبّهتُ في 
«شرحه» على ضعفه. ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل 
المسلم فيه إن كان مثليّاء وبقيمته إن كان متقوّمّاء أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو 
قيمته كذلك». أو صالح به عن دم عمدء أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الديّة وقت 
الصلح» أو أجرة المثل لمدة الإجارة» أو متعة حال الإمتاع» وإن أقرضه أخذه بعد ملك 
المستقرض بقيمته ويصدق الدين فيما ذكر بالحال. ويقابله قوله: (أو) اشترى (بمؤجل 
فالأظهر) الجديدء وجزم به جمع (أنه) أي الشفيع لا يأخذ بمؤجّل؛ بل هو (مخيّر بين 
أن يعجل) الثمن للمشتري (ويأخذ) الشقص (في الحال. أو يصير إلى المّحلّ) - بكسر 
المودلة بخطه د وهو الحلؤل» (واخة) يعد ذلك ولا يسقظ بفقه يتأخيره الغدرى» 'لثنا لو 
جوّزنا له الأخذ بالمؤجّل لأضررنا بالمشتري؛ لأن الذمم تختلف». وإن ألزمناه الأخذ 
في الحال بنظيره ه من الحال أضررنا بالشفيع ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن. فكان 
ذلك دافعًا للضررين وجامعًا لِلْحَمَيْنِ . ولا يجب على الشفيع إعلام المشتري بالطلب237 
على أشهر الوجهين في «الشرحين»» وما وقع في أصل «الروضة» من أن عليه ذلك 
تسب لسبق القلم» والثاني: يأخذه بالمؤجّل تنزيلا له منزلة المشتري» والثالث: يأخذه 
بسلعة لو بيعت إلى ذلك الأجل لبيعت بذلك القدر. 

تنبيه : لو اخحتار على الأول الصبر إلى الحلول ثم عَنَّ له أن يعجل الثمن ويأخذ؛ قال 
في «المطلب»: «فالذي يظهر أن له ذلك ك وجهًا واحدًا». قال الأذرعي وغيرة: #وهو 
ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يُخْشَى منه على الثمن المعجّل الضياع» . 

ولو كان الثمن منجمًا؛ قال الماوردي: فالحكم فيه كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى 
بحل كله. وليس له كلما حَلَّ نجمٌ أن يعطيه ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على 


(') أي طلب الأخذ بالشّفعة فيما إذا كان الثمن مؤْجّلًا. 


عمد ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


4" معن ياج (2) 


المشتري. قال: ولو رضي المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله وأبى الشفيع 
إلا الصبر إلى المحل بطلت الشفعة على الأصح . ولو حَلَّ الثمن على المشتري بموته أو 
نحوه كردّة لا يتعجل الأخذ على الشفيع بل يستمر على خيرته» ولو مات الشفيع 
فالخيرة لوارثه. 

(ولو بيع شقّصٌ وغيره) ممّا لا شفعة فيه من منقول كنقد أو أرض أخرى لا شركة 
فيها للشفيع صفقة واحدة (أخذه) أي الشقص لوجود سبب الأخذ دون غيره (بحصته) 
أي بقدرها (من القيمة) باعتبار القيمة وقت البيع ؛ لآأنه وقت المقابلة» فلو كان الشمن 
مائة» وقيمة الشقص ثمانين» وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس 
الثمن”''» ويبقى المضموم للمشتري بالخمس الباقي». فقوله: «بحصته من القيمة» 
لا يعطي هذا المعنى لولا ما قدّرنّه . ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله 
عالمًا بالحال”'؟. وبهذا فارق مامَّرَ في البيع من امتناع أفراد المعيب بالرَدٌء قال 
الأذرعي : توظاهر انه لحيل الخال ديت له الشيان» ولم أو رصاع دق اتنهن: 
والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنهم جروا في ذكر العلم على الغالب. 

(ويؤخذ) الشقص (الممهور) لامرأة (بمهر مثلها) وقت نكاحهاء (وكذا) يؤخذ 
بمهر مثلها وقت خلعها (عوض الخلع). سواء أكان أقل من قيمته أم لا؛ لأن البضع 
متقوّم وقيمته مهر المثل . 

تنبيه : مَحَنُّ الأخذ بالشفعة في ذلك إذا كان الشقص معلومّاء فلو أمهرها شقصًا غير 
معلوم كان لها مهر مثلها ولا شفعة لأنه مجهول؛ نص عليه في «الأم. 


(1) وهو ثمانون كما في المثال. 
(؟) هذا جريٌ على الغالب فلا فرق بين العالم والجاهل كما قاله الزياديٌ؛ لأنَّه مقصّر في الجملة إذ كان 
من حقّه السؤال» وحينئذ فكان الأؤلى للشّارح أن يقول: «لتقصيره بعدم البحث». 


عا مم ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 
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وَلو اشترى بِجَرّافٍِ وَتلف امتنع الأخذ. ا ل ل 


[حكم الأخذ بالشّفعة إذا اشْتْرِيَ الشّقص بِجُرَافِ وتلف قبل العلم بقدره] 

(ولو اشترى بِجُرَاِ) ‏ بتثليث جيمه''' كما مَدَ في باب الرّبا ‏ نقدًا كان أو غيره 
كمذروع و”“ مكيل (وتلف) الثمن قبل العلم بقدره (امتنع الأخذ) بالشفعة لتعذر 
الوقوف”؟2 على الثمن والأخذ بالمجهول غير ممكن» وهذ”*' من الحيل المسقطة 
للشفعةء وهي مكروهة”*' لما فيها من إبقاء الضررء لا في دفع شفعة الجار الذي يأخذ 
بها عند القائل بها. وصورها"'' كثيرة: 

منها: أن يبيع الشقص بأكثر من ثمنه”" بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا 
عليه عوضًا عن الثمن» أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار . 

ومنها: أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو 
يتفقه أو يتلقه . 

ومنها: أن يشتري من الشقص جزءًا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي”" . 


)1( أي تقبل جيمه الحركات الثلاث فتقول: «اجّزاف» و«ججزاف» وه«جزاف». و«الجزاف»: بيع الشيء 
وشراؤه بلا كيلٍ ولا وزقٍ. 

(0) ليس في نسخة البابي الحلبي. 

() بتلفه أو غيبته . 

(8:) أى الجهل . وقوله: #المسقطة» أي الحاملة على تركها. 

)6 أي قبل ثبوت الشفعة أمّا بعد ثبوتها فتحرم» ووجه الحرمة في الثانية تفويته الحقٌّ بعد ثبوته» بخلافه 
في الأولى فإِنَّ الحقّ لم يثبت. 

(7) أي الحيل. 

9) أى فتكون كثرة الثمن مانعة للشفيع من الأخذ؛ أي باعثة له على الترك» فسقط قول «ق ل»: «في 
معدن الح ل ل 6 لأنَّ الحيلة ما لا يمكن الوصول إلى الشيء معهاء وهذه يمكن الوصول 
معها؛ لما علمت أنَّ المراد بالحيلة الباعث على الترك. 
وإيضاح عبارة الشارح : أن يتوافقا باطنًا على ثمن قليل» ثمَّ يسما بين الناس أكثر منهء ثم يدفع 
عرضًا يساوي ما تراضيا عليه باطناء ويجعلاه ه عوضا عن الثمن المستّى ظاهرًا. 
انظر: حاشية البجيرميئٌ على الخطيب. كتاب البيوع؛ فصل في الشفعة» (7/ 751). 

(5) وهذه الحيلة فيها غرر فقد لا يفي صاحبه. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم // سمط 
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إِنْ عَيّنَ الشَّفيعٌ قَدْرًا وَقَالَ المُشْتَرى : الَمْ يَكُنْ مَعْلُوم لْقَذْره حَلَف عَلى تفي العلم, 


فمنها اننيب كر ع الله لفقم واندته لكف يان يوت له الكتصن باذترات 
ثم يهب له الآخر قدر قيمته» فإن خشي7"" عدم الوفاء بالهبة وَكَلَا أمينين ليقبضاهما 
منهما معًا"''؛ بأن يهبه الشقص ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه» ويهبه الآخرٌ قدرَ قيمته 
ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه. ثم يتقابضا في حالة واحدة" " . 

ومنها: أن يشتري بمتقوّم قيمته مجهولة كفصٌ”؟' ثم يضعه أو يخلطه بغيره» فإن 
كان”*؟ غائبًا لم يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته. فإن قيل: هذا يخالف ما سبق 
من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص إذا منعنا أخذ ما لم يَرَهُء أجيب: بأن 
هذا لا حَقَّ له على البائع بخلاف المشتري . 

(فإن عيّن الشفيع قدرًا) لثمن الشقص؛ كقوله للمشتري: «اشتريته” 2 بمائة درهم؛, 
(وقال المشتري : لم يكن) ذلك الثمن (معلوم القدرء حلف على نفي العلم) بقدره؛ لأن 
الأصل عدم علمه به» ويخالف هذا ما لو اذَّعى على غيره ألفًا فقال: «لا أعلم كم لك 
علىّ» حيث لا يكفي ذلك منه؛ إذ المُدَّعَى هنا هو الشقص لا الثمن المجهول. وبتقدير 
صدق المشتري لا يمكنه الأخذ بالشفعة فكان ذلك إنكارًا لولاية الأحذ. ولا يكفيه أن 
يحلف أنه اشتراه بمجهول؛ لأنه قد يعلمه بعد الشراء. ولو قال المشتري: «لم أشتر بذلك 
القدر؛ حلف كذلكء. وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن ويحلفه ثانيًا 
وثالثاء وهكذا حتى ينكل المشتري فيستدلٌ بنكوله فيحلف على ماعيّنه ويشفع؛ لأن 
اليمين قد يسند إلى التخمين» كما في جواز الحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه؛ 
ولا يكون قوله «نسيت قدر الثمن الذي اشتريت به» عذرًا؛ بل يطلب منه جواب كافب. 


)١(‏ وعبارة «الرّوض»: «خشيا» وهو المناسب لقوله: «وكلا»» نعم الإفراد يناسب قوله: «أن يهب'. 
(6) ليس بقيد. 

)0 ليس بقيد. 

(8:) بتغثليث الفاء. 

(5) أي فإن كان الثمن غائبًا. 

(7) بفتح التاء للخطاب. 


عمد ام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


(1) وكابعالتشفعيا 7 
إن ادع عَلمَُ وَلمْ يَُنْ قذرًا لم تُدمَع َعْوَاه في الأصَحٌ. 
وَإِذَا ظهَرَ التّمَنُ مُسْتَحَمً : فَإِنْ كَانَ مُعينَا بَطَلَ الْيُِ وَالشْفْعَة» وَإِلَا أَبدِلَ وَيقِيًا. 


تنبيه : قضية كلام المصنف أن المشتري إذا حلف سقطت الشفعة» وهو كذلك كما 
صرّح به في «نكت التنبيه»» وقيل: إن الشفعة موقوفة إلى أن يتضح الحال». وحكاه 
القاضي حسين عن النّصّ . 

(وإن ادّعى) الشفيع (علمه) أي المشتري بِالئَّمَنِ (ولم يُعَيّنْ) له (قدرًا لم تسمع دعواه 
ف[ الامج ١‏ اناك رن نااك ولتي مدي عفتري لع لالم ددري 

واحترز المصنف بقوله : «تلف» عما لو كان باقيًا فإنه يِذ يضبط » ويأخذ الشفيع بقدره. 
ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألما وكا من الدراهم هو دون المائة يقيئّاء فقال الشفيع : 
«أنا آخذه بألف وماتة» كان له الأخذ كما في «فتاوى الغزالي»؛ لكنه لا يَحِلٌّ للمشتري 
قبض تمام المائة . 

[حكم البيع والأخذ بالشفعة إذا ظهر الثّمن الذي دفعه المشتري مُسْتَحَمًا] 

(وإذا ظهر الشمن) الذي دفعه مشتري الشقص (مُسْتَحَمًا)”'' لغيره ببينة أو بتصديق من 
البائع والمشتري والشفيع كما قاله المتولي» وذلك بعد أخذ الشفيع الشقص» (فإن كان 
معينًا)؟ كأن اشترى بهذه الماثة”" (بطل البيع) يعني بان بطلانه؛ لأن أخذ عوضه لم 
يأذن فيه المالك» وسواء أكان الثمن عوضا أم نقدًا؛ لأن النقد عندنا يتعين بالعقد 
كالعرض . (و) بطلت (الشفعة)؛ لترتّبها على البيع . ولو خرج بعض الثمن مُسْتَحَفًا بطل 
فيما يقابله من المبيع والشفعة دون الباقي تفريقًا للصفقة» (وإِلَا) بأن اشترى بشمن في 
ذمّته ودفع عمًا فيها© فخرج المدفوع مستحمًا (أبدل) المدفوع (وبقيا) أي البيع 
والشفعة؛ لأن إعطاءه عمًّا في الذمة لم يع المَوْقِع فكان وجوده كعدمهء وللبائع 
استؤداد الشقفن إن لم يكن ترّع بتسليعه وحبسه إلى أن يقد يقبض الثمن . 


٠١‏ كأن كان وديعة عنده» أو مغصوبًا عنده. 
١‏ أني بعين هذه المائة . 
ل[ أني بعد مغارقة المجلس. وإلا فالمعين في مجلس العقد كالمعين فيها. 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


فقا مخيز| 5 (2) 


وَإِنْ دَفَعَ ال فيح مُسْبَحَقًا لم تَبِطلْ سُفْعَنهُ سُفْعَنْهُ إِنْ جَهِلَ : وَكَذَا إِنْ عَلِمَ في الأَصَحٌ . 


وَتَصَوْفُ الْمُشْتَرِي في الشقص - ك, 31 يع وَوَقَفٍ وَإِجَارَةٍ- ل و نت ارا 


عه :خوج الدنائير أو التاراعع اس كخروع الثمن منتكها: 

ولو خرج الثمن رديئًا تخيّر البائع بين الرضا به والاستبدال» فإن رضي به لم يلزم المشتري 
الرضا بمثله؛ بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد؛ كذا قاله البغوي وأقرّه الرافعي» قال 
المصنف : «وفيه احتمال ظاهر»» قال الأذرعى عي : «ولم يتبيّن لي وجهه. والظاهر أن الغرض 
بعد لزوم العقد»» وقال البلقيني: ما قاله البغوي جََارٍ على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به 
البائع معيبًا ورضي به: إِنَّ على الشفيع قيمته سليمًا؛ لأنه الذي اقتضاه العقد»» وقال الإمام : 
«إنه غلط» وإنما عليه قيمته معيبًاة؛ حكاهما في «الروضة»» قال: «فالتغليظ بالمثليّ أؤلى؛. 
قال: «والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين» والأصح منهما: اعتبار ما ظهر؛ أي لا ما 
رضي به البائع» وهذا هو الظاهرء وبه جزم ابن المقري في المعيب». 

[حكم الشّفعة إذا ما دفع الشفيع ثمنًا مُسْتَحَفًا لغيره] 

(وإن دفع الشفيع) ثمنًا (مُسْيَحَقًا) لغيره”'' (لم تبطل شفعته) جزمًا (إن جهل) كونه 
مُسْتَحَقاِ بأن اشتبه عليه بماله» وعليه إبداله» (وكذا) لا تبطل شفعته (إن علم) كونه 
مُسْتَحَقًا (في الأصح) إن كان الثمن معيئًا؛ ك «تملّكتُ الشقص بهذه الدراهم»؛ لأنه لم 
يُقَصَّدْ في الطلب والأخذء والثاني: يبطل؛ لأنه أخذ بما لا يملكهء فكأنه ترك الأخذ مع 
القدرة . وعلى الْأَدَّلٍ يتبيّن أنه لم يملكه فيحتاج إلى تملك جديد”” '. فإن كان الثمن في 
الذمّة لم تبطل جزمّاء وعليه إبداله كما مر وإن دفع رديئًا لم تبطل شفعته علم أو جهل . 

[حكم تصرّف المشتري في الشقص المشفوع وما للشفيع حينئذٍ] 
(وتصرّف المشتري في الشقص) المشفوع؛ (كبيع) وهبة (ووقف وإجارة) ورهن 


)١(‏ بأن استحقٌّ الشّفعة شخص فأخذها ودفع ثمنًا ليس ملكا له؛ بل هو مستحقّ لغيره «أج»» وأما لو دفع 
المشتري ردينًا ورضي به البائع لم يلزم المشتري الرضا بمثله من الشفيع ؛ بل يأخذ منها الجيّد ؟ قاله 


(؟) أي عقد جديد. 


اعم ام لاه ام50ام جاعم .نوما 


(14) داب الشفعيا يفف 
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صحيح» وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوّقف ‏ وأخذة» وَيتَخْيّرُ فيما فيه شفعة - 
3 2 ير م 


0 ,2 2ه ع -ه 0 #6 0 39 17 ك2 
كبيع بين أن يأخد بالبيّع الثاني أؤ ينقضه أؤ يَأَخْدْ بالآوّل. 


وغير ذلك (صحيح) لأنه ملكه”'2 وإن كان غير لازم؛ كتصرّف المرأة في الصداق قبل 
الدخول. (وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه) ممّا لا يستحق به الشفعة لو وَجِدَ ابتداء؛ 
(كالوقف) والهبة والإجارة. وحكم جعله مسجدًا كالوقف كما قاله ابن الصباغ. 
(وأخذه) أي الشقص بالشفعة ؛ لأن حقه سابق على هذا التصرّف فلا يبطل به . فإن قيل : 
حقّ فسخ البائع بالفلس يبطل بتصرّف المشتري» وحقّ رجوع المُطَلّقِ قبل الدخول إلى 
نصف الصداق يبطل بتصرّف المرأة فيه» فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأنهما لا يبطلان 
بالكلية بل ينتقلان إلى البدل» ولا كذلك حق الشفيع . 

(ويتخيّر) الشفيع (فيما فيه شفعة؛ كبيع) وإصداقٍ (بين أن يأخذ بالبيع الثاني) أو 
الإصداق» (أو ينقضه أو يأخذ بالأول) لما م . وفائلته: أن الثمن في الأول قد يكون أقل 
أو الجنس فيه أسهل . وليس المراد بالنقض الفسخ ثم الأخذ بالشفعة؛ بل الأخذ بها وإن لم 
يتقدّمه لفظ فسخ قبله؛؟ كما استنبطه في «المطلب» من كلامهم خلافا لما يقتضيه كلام أصل 
«الروضة». فإن قيل: تصرّف الأب فيما وهب لولده لا يكون رجوعًا فلا يكفي» فَهَلَا كان 
هنا كذلك؟ أجيب : بأن الأب هو الواهب فلا بد أن يرجع عن تصرّفه بخلاف الشفيع . 

تنبيه: لو عبّر ب«الإبطال» أو «الفسخ» كان أَؤْلى» فإن النقض رفع الشيء من أصله 
كما مََتٍِ الإشارة إليه في باب أسباب الحدث . 

فرع: لو بنى المشتري أو عَرَسَ أو زَرَعَ في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم 
قلع ذلك مجانًا لعدوان المشتري» نعم إن بَنَى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ 
بالشفعة لم يقلع مجاناء فإن قيل: القسمة تتضمن غالبًا رضا الشفيع بتملّك المشتري» 
أجيب: بأن ذلك يتصوّر بصّوّر: منها أن يُظهر المشتري أنه هبة ثم تبيّن أنه اشتراه» أو 
أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه بأقل. أو يظن الشفيع أن المشتري وكيل للبائع . ولبناء 
المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه؛ إلا أن المشتري لا يكلّفٌ تسوية 


دن بح الكاف خبر «أنّْ». وهو أولى من قراءته فعا ماضيّا؛ لأنّ الاصل في الخبر الإفراد. 


عمش ام /الاك هج ام50 مجاعم . //زومااطا 


ا مخ| 5 () 


ولو الختلفت الْمُشْمَرِي وَالشَفِيعُ في قَدْرِ اللَّمَنِ ضُدٌ قَ الْمُشْبَريء وَكذا لو أَنْكَرَ 
الشّرَاءَ أو كَوْنَ الطّالب شَرِيكاء حم ا جمدي فو 1 كم نخد و تيس ا ا ل وكيد ب ا لد 


الأرض إذا اختار القلع؛ لأنه كان متصرّفًا في ملكه. فإن حدث في الأرض نقصٌ فيأخذه 
الشفيع على صفته أو يترك. ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة» وللشفيع تأخير 
الأخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد؛ لأنه لا ينتفع به قبلهء وفي جواز التأخير إلى أوان 
جداد الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان: 
ا ةي ا ا اه 

[اختلاف المشتري والشفيع في قذّر الشمن الذي اشترى به الشّقص أو قيمته إن تلف] 

ولو ادّعى المشتري إحداث بناء وادَّعى الشفيع أنه قديم صَدَّقَ المشتري كما في 
«الشامل» وإن توقف فيه في «المطلب». (ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن) 
الذي اشترى به الشقص أو قيمته إن تلف ولا بينة (صَدَّق المشتري) بيمينه؛ لأنه أعلم 
بما باشره من الشفيع» وينبغي - كما قال الزركشي - أن مَحَلَّ ذلك إذا لم يَدّ ما يكذبه 
الحِمسنٌّ؛ كما لو ادّعى أن الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارًا لم يُصدَّقء فإن نكل 
المشتري حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه» فإن كان لأحدهما بيّنة قُضي لهء فإن أقاما 
بينتين تعارضتا على الأصحء وإنما لم يتحالفا كالمتبايعين؛ لأن كُلا من المتبايعين مُدَّع 
ومباشر للعقدء وههنا المشتري لا يدّعي والشفيع لم يباشر. وإن اختلف المشتري 
والبائع في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادَّعاه المشتري وإن ثبت ما اذَّعاه البائع ؛ لاعتراف 
المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة» وتقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم 
التهمة دون المغتري؛ لمحو بن ادل المين» ولو فسخ البيع بالتحالف أو نحوه 
بعد الأخذ بالعفتة أزدت القققة وسَلَمَ المشتري قيمة الشقص للبائع» أو تحالفا قبل 
الأخذ أخذ بما حلف عليه البائع ؛ لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الآخذ بذلك 
الثمن فيأخذ حَقَهُ منه» وعهدة المبيع على البائع لتلقّي الملك منه. 

(وكذا) يصدق المشتري بيمينه (لو أنكر الشراء) للشّقص؛ بأن قال: «لم أشتره» 
سواء أقال معه: «ورثته» أو «اتهبته» أم لاء «أو؛ أنكر (كون الطالب) للشقص (شريكًا)» 


اعمط ام للا لم50 ام جاعم ./لزوم كا 


(10) وا بالشفحما 7 
َإِنِ اعْتَرَفَ الشَّرِيكُ بالْبَيْع فَالأصَحُ تُبُوتُ الشّمْعَة وَيُسَلَّمْ الَّمَنُ إلى الْبَائِع إِنْ لم 
عه رءع رمو ؟ د 


يَعْترِفْ بِقَيْضو وَإن ترف كول يك بي د الشفيع آم يعد لقائِي وبَشتكا فيه 
خلاف سَبَقَ في الإقرّار تَظيرُة . 


أو كون ملكه مقدّمًا على ملكه. فإنه يصدق أيضًا بيمينه؛ لأن الأصل عدم ذلك . 
زوعلت على عسي انه قي الأولى وعلن :تفي العالم :فى لتخي ر يري فإن انكل بعلت 
الطالب على البت واستحق الشفعة. (فإن اعترف الشريك) القديم ‏ وهو البائع - 
(بالبيع) للمشتري المنكر للشراء والمشفوع بيده أو بيد المشتري» وقال: «إنه وديعة له» 
أو «عارية» أو نحو ذلك (فالآصح ثبوت الشفعة) لطالب الشقص؛ لأن إقراره يتضمن 
إثبات حق المشتري وحق الشفيع» فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري؛ كما لا يبطل 
حق المشتري بإنكار الشفيع» والثاني : لا تثبت؟ لأن الشفيع يأخذه من المشتري» فإذا 

يشنت الشراء يثبت ما يتفرّع عليه . 

(ويْسَلَّمُ الشمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه) من المشتري» وعليه عهدة الشقص 
لتلقي الملك منه وكأن الشفيع هو المشتري. فلو امتنع من قبضه من الشفيع كان له 
مطالبة المشتري به في أحد وجهين رجّحه شيخناء وهو الظاهر ؛ لأن ماله قد يكون أبعد 
عن الشبهة. فإن حلف المشتري فلا شيء عليه» فإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه 
وكانت عهدته عليه. (وإن اعترف» البائع بقبضه (فهل يترك) الثمن (في يد الشفيع أم 
يأخذه القاضي ويحفظه) فإنه مال ضائع؟ (فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره» في قول 
المتن هناك : «إذا كذب المقرَ له المقرٌ ترك المال في يده في الأصح»ء فصرّح هناك 
بالأصح وصرّح هنا بذكر المقابل له أيضاء فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن الوجوه 
كلها سبقت في الوقرار. 

تنبيه: قوله: «في يد الشفيع» كان الأؤلى أن يقول «في ذمّته» فإنه لا يتعين إلا 


- 


بالقتبض وهو لم يقبض . وتسمّح المصنفٌ في استعمال «أم» بعد «هل». وإِلّا فالأصل 
أن «أم» تكون بعد الهمزة. و«أو»ب, يعد «هل). 
ولو اذعى المشتري شراء الشقص وهو في يده والبائع غائب فللشفيع أخذهٌ على 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 
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وَلو اسْتَحَقٌ حقّ الشّفْعَة جَمْعٌ أَحَذُوا عَلَى قَدْرٍ الحصّصء وَنِي قَوْلٍ : عَلَى الوُؤُوس . 
َلَوْبَاَ أَحَدُ الشرِكَيْنِ نضف حِصّيه لِرَجُل كُمَّ 00000 


الأصح كما في «الروضة» وأصلها خلافا لما صحّحه المصنف في «نكت التنبيه»؟» ويكتب 
القاضي في السّجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته. ولو قال المشتري 
«اشتريته لغيري» نظر إن كان المُقَدُ له حاضرًا ووافق على ذلك انتقلت الخصومة إليه» وإن 
أنكر أو كان غائبًا أو مجهولا أَخَدَ الشفيمٌ الشَّقْصّ بلا ثمن لثلا يؤدي إلى سد باب الشفعة» 
وإن كان طفلا معيئًا فإن كان عليه للمقرٌ ولاية فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه . 
اي ار ا ا 0 

هذا كلش كما ا ستحق الشفعة واحدٌّء أما لو استحقها جَمْعٌ فحكمه ما ذكره 
المصنف بقوله: (ولو استحقًّ الشفعة 0 (أخذوا) بها في الأظهر (على 
قدر الحصص) من الملك؛ لأنه حَقٌّ مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة 
والثمرة. فلو كانت الأرض بين ثلاثة ‏ لواحد نصفها ولآخر تُلدُهَا ولآخر سدسها ‏ فباع 
الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهمًا. (وفي قول:) أخذوا (على) قدر 
(الرؤوس) التي للشركاء» فيقسم النصف في المثال المذكور بين الشريكين سواء؛ لأن 
سبب الشفعة أصل الشركة» واختار هذا جمع من المتأخرين؛ بل قال الإسنوي: (إن 
الأول خلاف مذهب الشافعي». ولو مات مالك أرض عن ابنين ثم مات أحدهما عن 
ابنين فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والأخ لاشتراكهما في الملك» والنظرٌ في 
الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه؛ لأن الضرر المُحْوِجَ إلى إثباتها 
لا يختلف. وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك يسبب 
آخر فباع أحدهما نصيبه ؛ ماله : بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع 
أحدهما نصيبه» فالشفعة بين الأول والثاني لما مّر. وإن مات شخص عن بنتين وأختين 
وتخلف دارًا فباعت إحداهن نصيبها شفع الباقياث كُلّهُنَّ لا أختها فقط . 

[بيانُ ما يُؤخذ بالشفعة إذا ما باع أحد الشريكين نصف حصّته لرجل ثم باقيها لآخر] 

(ولو باع أحد الشريكين) في عقار مناصفة (نصف حصته لرجل) مثلاء (ثم) قبل 


أعاممث ام /لاك 1م50 مجاعم .نوما 


١ وكا بالشفحيا‎ )١4( 
بَاقِيَهَالآخَرَ فَالشّفْعَة في النَصْفٍ الْأَوَلٍ للشّريكِ القدِيم. وَالأَصَحُ أَنَّهُ إِنْ عَمَا عَنِ‎ 
النَضْفِ الأَوَلِ ضَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ في النّسْفِ النَانِيء وَإِلَّا فلَا.‎ 


وَالأصَحٌ َنَهُ لَوْ عَفَا أَحَدُ سَفِيعَيْن سقط حَقّك وَيُحَيْدْ الآحَدْ بَيْنَ أخذ الْجَمِيع 
وَترْكه وَلَعِسَ لَهُ الِإِقْتِصَارٌ عَلَى حصّته سخ ارقو البو كن ف رار ب ل صرت ل توي 


أخذ الشريك الأول بالشفعة والعفو عنها باع (باقيها لآخرء فالشفعة في النصف الآول 
للشريك القديم)؛ لأنه ليس معه في حال البيع شريك إلا البائع» والبائع لا يأخذ 
بالشفعة ما باعه. (والأصح أنه إن عفا) الشريك القديم (عن النصف الآول) بعد البيع 
الثانى (شاركه المشتري الأول في النصف الثاني)؛ لآن ملكه قد سبق البيع الثاني واستقرٌ 
بعفو الشريك القديم عنه فيستحق مشاركته. (وإلا) بأن لم يَعْفتٌ الشريك القديم عن 
النصف الذي اشتراه بل أخذه منه (فلا) يشارك الأول القديم لزوال ملكهء والوجه 
الثانى: يشاركه مطلقًا؛ لأنه شريكٌ حالة الشراء» والثالث: لا يشاركه مطلقًا؛ لأن 

تنبيه: أشار المصنف ب «تُّم» إلى أن صورة المسألة أن يقع البيعان على الترتيب» 
فإن وقعا معًا فمعلوم أن الشفعة فيهما معًا للأول خاصة . 

وعَلِمَ بما تقرّر من أن العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه قطعّاء أو أخذ 
قبله انتفت قطعا. 

اح ءا تريه ا الحسدي موب 

(والأصح أنه لو عفا أحد شَفِيْعَيْنِ سقط خنة)امن العفية كبزائر الحفوق المالية» 
(ويْخَيّدُ الآخر بين أخذ الجميع وتركه) كالمنقرد (وليس له الاقتصار على حصته) ؛ عد 
تتبعّض الصفقة على المشتري . والثاني: يسقط حق العافي وغيره كالقصاص . وأجاب 
الأؤْل: بأن القصاص يستحيل تبعيضه وينتقل إلى بدله . 

ننبيه: قوله: «ويُخيّر الآخخر. .. إلى آخره» في حيّز الأصح كما تقرّرء فلو قال: 
*وأن الآخر يُخَيّده كان أصرح في إفادة الخلاف . وما ذكره في شفعة ثبتت لعدد ابتداء. 


اعمط ام /الاك 0 ام50 مجاعم . /لزوم كما 


5 يو 52 () 
وَأنَ الواعد إذا اسقط ينف متوققط كله و حص م أحد ا 
لَه تأ الخد ل إلى دوم الْعَائِبِ 


واه 
أن 


في الْحَالٍء إذًا حَضْرَ الكانك شارك وَالأَصَحٌ 


فلو كان لشقص شفيعان فمات كلٌّ عن ابنين ثم عفا أحدهم سقط حقّه وانتقل للثلاثة: 
فيأخذون الشقص أثلاثا . 
[حكم ما لو أسقط الشَّفِيعُ الواحدٌ بعض حَقَّه] 

(و) الأصح (أن) الشفيع (الواحد إذا أسقط بعض حقّه سقط كُلَّهُ) كالقصاص»ء 
والثاني: لا يسقط منه شيء؛ كعفوه عن بعض حد القذف. والثالث: يسقط ما أسقطه 
ويبقى الباقي ؛ لأنه حق مالي يقبل الانقسام . 

[بيان ما إذا حضر أحد الشّفيعين وغاب الآخر] 

(ولو حضر أحد شفيعين) وغاب الآخر (فله) أي الحاضر (أخذ الجميع في الحال) 
لا الاقتصار على حصته؛ لثلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب؛ إذ 
يحتمل أنه زال ملكه بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الأخذ. فلو رضي المشتري بأن 
يأخذ الحاضر حصته فقط؛ قال السبكي: «فالذي يتّجه أن يكون كما لو أراد الشفيع 
الواحد أن يأخذ بعض حقه. والأصح منعه». (فإذا) أخذ الحاضر الجميع ثم (حضر 
الغائب شاركه) فيه؛ لأن حقه ثابت فحضوره الآن كحضوره من قبل» وما استوفاه 
الحاضر من المنافع والثمرة والأجرة لا يشاركه فيه الغائب كما أن الشفيع لا يشارك 
المشتري فيه. (والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) وإن كان الأخذ بالشفعة 
على الفور لعذره؛ اعم السو عي و ا 
الاتفلى اد العفو الك والثاني: لا؛ لمن الال ولو اشصدق الشنعة تلن 
كأن كانت دار لأربعة بالسواء فباع احدض ضيه (ابيع الباقون» ل 
الكل أو ترك او اخن تلحفورهما كوااع فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف 
الغمن كما لو لم يكن إلا شفيعان» وإذا حضر الثالث أخذ من كل ثلث ما فى يده لأنه 
قدر حصته. ولو أراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط جاز كما يجوز للشفيع أن يأخذ 
نصيب أحد المشتريين فقط . واعلم أن للثاني أخذ الثلث من الأوّل لأنه لا يفوت الحق 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .// سمط 


(10) و *التشيكها هق 
و 


3 مسر 3 - ىف 2 ص 8 2 2 0 2 6 مه مه 
وَلو اشتريا ث . للشفيع أخذ نصب وَنصِيبٍ أَحَدِهِمَاء وَلوِ اشترَى واج من 


رص سر و و ٠.‏ 3 
0 لا علمكلدة 0 0* عي" ه ووه 
اثنين فله اخذ حصة احد البائعيّن في الاصح . 


عليه + إن ييخ فت لهم اثلاتاء :فاو دين الاك واخد نصف .نا قن يد الآون أن ثلث 
ما في يد كل من الأول والثاني وكان الثاني في الثانية قد أخذ من الأول النصف استووا 
فى المأخوذء أو أخذ الثالث ثُلْتَ الثلث الذي في يد الثاني فله ضمّه إلى ما في يد الأول 
ويتسعاء انسور مكييا مت اند" لشم مز ا نجاف عقر اطفانه زالعة الف العليه 
وهو واحد من تسعة يضمّه إلى ستة منها فلا تصح على اثنين فتضرب اثنين في تسعةء 
فللثاني منها اثنان في المضروب فيها بأربعة يبقى أربعة عشر بين الأول والثالث لكل 
منهما سبعة» وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر فجملتها اثنان وسبعون. وإنما كان للثالث 
أخذ ثلث الثلث من الثاني ؛ لأنه يقول: «ما من جزء إلا وَلِيْ منه ثلثه». ولو استحق 
الشفعة حاضر وغائب فعفا الحاضر ثم مات الغائب فورثه الحاضر أخذ الكل بالشفعة 
وان كاة نهنا 5ل لانم الك باد بع الاريت: 

تنبيه: إنما يَضرٌ تفريق الصفقة في شقص العقد الواحدء فإن تعدّد العقد بتعدّد 
المشتري أو البائع لم يضرّء وقد أشار إلى الأوَّل بقوله: 

[بيانْ ما للشفيع أخذه بالشفعة إذا اشترى اثنان شقصًا من واحد] 

(ولو اشتريا) أي اثنان (شقصًا) من واحد (فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما) 
فقط؛ إذ لا تفريق عليه. (ولو اشترى واحد من اثنين فله) أي الشفيع (أخذ حصة أحد 
البائعين في الأصح)؛ لتعدّد الصفقة بتعدّد البائع» فصار كما لو ملكه بعقدين . والثاني : 
لا؛ لأن المشتري ملك الجميع فلا يفرق ملكه عليه. ولو باع شقصين من دارين صفقة 
جاز أخذ أحدهما ولو اتّحد فيهما الشفيع؛ لأنه لا يفضي إلى تبعيض الشيء الواحد. 
ولو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الجميع. ولو 
كل أحد الثلاثة شريكه ببيع نصيبه فباع نصيبهما صفقة بالإذن في بيعه كذلك أو بدونه 
لم يفرقها الثالث؟ بل يأخذ الجميع أو يتركه؛ لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود عليه. 
دلو كانت دار بين اثنين فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه مطلقا أو مع نصيب 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


دل مُخن | اج (؛) 
وَالأَظَهَدُ أَنَّ الشّفْعَةَ عَلَى الْقَوْرء ال 1 


صاحبه صفقة فباع كذلك فللموكل إفراد نصيب الوكيل بالأخذ بالشفعة بحق النصف 
الباقي له؛ لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكهء وعلى ما فيه 
شفعة وهو ملك الوكيل» فأشبه من باع شقصًا وثوبًا بمائة. 

تنبيه: قد سبق في البيع أن الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع قطعًا وبتعدّد المشتري على 
الأصحء وقد عكسوا هنا فقطعوا بتعدّدها بتعدّد المشتري» والخلاف في تعدّد البائع» 
والفرق يؤخذ من التعليل في ذلك . 


اع 


[بِيانٌ أنَّ طلب الشّفعة على الفور] 

(والأظهر أن الشفعة) بعد علم الشفيع بالبيع"'2 (على الفور)؛ لأنها حَقٌ ثبت لدفع 
الضررء فكان على الفور كالرّدٌ بالعيب. والمراد بكونها على الفور هو طليها”'' وإن 
تأخر التّملِيك”" كما نبّه عليه ابن الرفعة تبعًا للعمراني. ومقابل الأظهر أقوال: أحدها: 
تمتد إلى ثلاثة أيام» وثانيها: تمتد مُدَةَ نَسَمْ التأمّل في مثل ذلك الشقصء وثالثها: أنها 
على التأبيد ما لم يصرّح بإسقاطها أو يعرض به؛ كابِعْهُ لمن شعتَ». 

تنبيه : استثنى بعضهم عشر صوّر لا يشترط فيها الفورء وغالبها في كلام المصنف؛ 

الأؤلّى: لو شرط الخيار للبائع أو لهما فإنه لا يأخذ بالشفعة ما دام الخيار باقيًا. 


)١(‏ أي مثلا كما سَيُعلمٌ من قوله فيما بعد. 

)١(‏ قوله: «هو طلبها' أي بأن يأخذ في السبب كالسّير لمحل المشتري أو للحاكم» ويقول: «أنا طالب 
الشّفعة» أو «أخذت بالشّفعة» وإن كان لا يحصل الملك بمجرد ذلك . 

(6) هذا ضعيفء والأوجه أنه لا بد من الفور في التملك عقب الفور في سبب الأخذء وهو الطلب؛ بأن 
يقول : «أنا طالب للشّفعة وأخذت بهاه. والحاصل: أنَّ طلبها فوريٌ حقيقة» وأن التملّك بها فوريٌ 
إضافيٌ . 
وعبارة «م ر؟: والأظهر أن الشّفعة أي طلبها وإن تأخر التملك على الفور. انتهى» فهو موافق لما 
في «الشرح». فكلام الشارح معتمدٌ خلافًا لمن ضمّفه . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع. فصل في الشفعة. (5/ 51798 . 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


»هم هس 


(14) كابالشفحما 234١‏ 
إِذا عَلِمَ الشّفِيعْ بِالْبَيْع فَلَيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةَ 00 


الثانية : له التأخير لانتظار إدراك الزرع وحصاده على الأصح . 

الثالثة : إذا أخبر بالبيع على غير ما وقع من زيادة في الثمن فترك ثم تَبَيّنَ خلافه فحقه 
باق . 

الرايعة : إذا كان أحد الشفيعين غاتبًا فللحاضر انتظاره وتأخير الأخذ إلى حضوره. 

الخامسة : إذا اشترى بمؤجل . 

السادسة: لو قال: «لم أعلم أن لي الشفعة» وهو ممّن يخفى عليه ذلك”'' . 

السابعة: لو قال العامئٌ : «لم أعلم أن الشفعة على الفور» فإن المذهب هنا وفي الرد 
بالعيب قبول قوله . 

الثامنة : لو كان الشقص الذي يأخذ بسببه مغصوبًا كما نصنّ عليه البويطي فقال: وإن 
كان فى يد رجل شقَصٌ من دار فغصب على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله 
الشفعة ساعة رجوعه إليه؛؟ نقله البلقيني. 

التاسعة : الشفعة التي يأخذها الولنٌ لليتيم ليست على الفور؛ بل في حق الوليّ على 
التراخي قطعًا؛ حتى لو أخرها أو عفا عنها لم يسقط لأجل اليتيم؛ صرّح به الإمام وغيره. 

العاشرة: لو بلغه الشراء بثمن مجهول فأخر ليعلم لا يبطل؛ قاله القاضي حسين . 
وقد تقدمت هذه الصورة وأنها مخالفة لما في ١نكت‏ التنبيه» . 

(فإذا علم الشفيع) واحدًا كان أو أكثر (بالبيع)''' مثا (فليبادر) عقب علمه بالشراء 
(على العادة). ولا يكلف البدار على خلافها بِالعَذدُوِ ونحوه؛ بل يرجع فيه إلى العرف» 
فما عَدُوهُ تقصيرًا وتوانيًا كان مسقطا وما لا فلاء وسبق في الود بالعيب كثية من ذلك 
وذكر هنا عض فلو جمعها في موضع وأحال الآخر عليه لكان أَوْلَى ؛ لأن الحكم في 
البابين واحد. 


1 بأن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ بعيدًا عن العلماء. 
35 هنا تفريمٌ على قوله : «والاظهر أن الشّفعة على الفور». 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


1 معن | 5 0 


ب 
-_ 


فإِنْ كانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِئًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِهًا مِنْ عَدُوَ فلَيْوَكلْ إِنْ قَدَرَء وَإِلَا 
َلَيْشْهِدْ عَلَى الطَلَب إن تَرَكَ الْمَفْدُورَ عَلَيْهِمِنْهُمَا بَطلَّ حَقّهُ في الأظهّرء 2 


تنبيه : مَحَلَّ المبادرة بالطلب عقب العلم إذا لم يثبت للشفيع خيار المجلس» و 
ا ا 

ولا يكلف الإشهاد على الطلب إذا سار طالبه في الحال أو وَكَّلَ في الطلبء فلا 
تبطل الشفعة بتركه كما في الشرح)'') و#الرواقة»»«خلذذا لما مشحه الضف في 
اتصحيح التنبيه؟ . 

[حكم ما إذا كان للشفيع عذرٌ يمنع من المطالبة] 

(فإن كان) للشفيع عذر؛ ؛ ككونه (مريضًا) مرضا يمنع من المطالبة لا كصداع يسيرٍ» 
أو محبوسًا ظَلْمًا أو بدَيْنِ” '"؟ وهو مُعْسِرٌ وعاجز عن البينة (أو غائبًا""' عن بلد المشتري) 
غيبة حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكي في «شرحه4»» (أو خائقًا من 
عدوّء فليوكل) في طلبها (إن قدر) على التوكيل فيه لآنه الممكن. ويعذر الغائب في 
تأخير الحضور للخوف من الطريق إذا لم يَجِدْ رفقة تتعمدء والحَرَ والبرد المفرطين. 
(وإلا) بأن عجز عن التوكيل (فليشهد على الطلب) لها عدلين أو عدلا وامرأتين 
ولا يكفي واحد ليحلف معه؛ قاله الروياني وغيره؛ لأن بعض القضاة لا يحكم به فلم 
يستوثق لنفسه؛ لكن قياس ما قالوه في الردّ بالعيب الاكتفاء به»ء وهو كما قال 
الزركشي ‏ الأقرب» وبه جزم ابن كج في «التجريد» . 

(فإن ترك) الشفيع (المقدور عليه منهما) أي العوكيل والإشهاد في مَحَلّهِ وترتيبه 
(بطل حَقّهُ في الأظهر)؛ لتقصيره وف الأذلى ولاتتعان السكرت مع التمكن من الإشهاد 
بالرضا في الثانية . والثاني : لا يبطل؛ لأنه قد يلحقه في الأَوْلَى مِنُّ أو مؤنة» وفي الثانية 
أن الإشهاد إنما هو لإثبات الطلب عند الحاجة . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الشراح». 
»6 أي وكان عاجزا عن الذهاب إليه وعن الرفع للحاكم . 
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(14) كاب الشفعيا عر 


تنبيه : مقتضى كلامه تعيّن التوكيل فى الغيبة» وليس مراداء ففي «فتاوى البغوي»: 
أنه لو كان الشفيع غائبًا فحضر عند قاضي بلد الغيبة وأثبت الشفعة وحكم له بها ولم 
يتوجّه إلى بلد البيع أنَّ الشفعة لا تبطل لأنها تقّرت بحكم القاضيء قال السبكي : 
«فثبت أن الغائب مخيّدٌ بين التوكيل وبين الرفع إلى الحاكم» وقياسه كذلك إذا كان 
الشفيع حاضرًا وا لمشتري غاتبًا» . 

ولو خرج بنفسه لم يكلف التوكيل كما صرّح به الدارمي» فهو مخخيّر بين المبادرة 
بنفسه وبوكيله مع القدرة. ولا يختصٌ التوكيل بحالة المرض ونحوهاء وإنما اقتصر 
المصّف وغيره على التوكيل عند العجز ؛ لأن التوكيل حيتئذ يتعيّن طريقا لا لأنه يمتنع 
مع القدرة على الطلب بنفسه. وحيث ألزمناه الإشهاد فلم يقدر عليه لم يازمه أن يقول : 

[مطلبٌ في تأخير طلب الشفيع الشّفعة إلى إتمام الصّلاة أو الحمّام أو الطعام] 

(فلو) علم الحاضر بالبيع و (كان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة (فله 
الإنمام) ولا يكلّفٌ قطعها. ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقلّ ما يجزىء ؛ أي بل 
له أن يستوفي المستحبّ”'“. فإن زاد عليه”'' فالذي يظهر أنه لا يكون عذرًا(". ولو 
حضر وقت الصلاة”*' أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمهاء وأن يلبس ثوبه*). 
فإذا فرغ طَالبَهُ بالشفعة» وإن كان في ليل فحتى يصبح""". ولو لقي الشفيمٌ المشتري في 


)١(‏ المعتمد أنَّ له الزيادة على ركعتين فيما لو نوى نفلا مطلقا؛ لكن يزيد إلى حدٌ لا يعد به مقصّرًا؛ لأنَّ 
له إنشاء النفل بعد علمه بالبيع . 

0 أى غلن القن + الح للجفرة. 

4 أى إن غك ممم اعر نابو وهل بطل م 

(؟) ولو نافلة. 

'0) ولو للتجمُل. 

1 أي إن مذ اليل عذرًا في حقّه. وإلا بآن لم يكن عذرًا؛ كأن كان من أهل الدولة؛ أو كان في رمضان 
فعليه الطلب فيه. قال #سم»: والكلام في مسألة الليل كما هو ظاهر حيث لم يمكنه إعلام المشتري- 
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و يعْدَرْ إِنْ أَخْبَرَهُ عَدْلان» وَكَذَا ثِقَّهُ في الأصَعٌ 


وَيُعذرٌ إِنْ أخْبرهُ مَنْ لا يُقْبَلُ حبر 


َلَوْ حبر بالبَيِع بأَلْفٍ فَتَركَ فبَانَ بحَمْسِمِائة بتي حَدُه حَقّهُ وَإِنْ بَانَّ بأكثرٌ 200006 


غير بلد الشقص فأخّر الأخذ إلى العودة إلى بلد الشقص بطلت شفعته ؛ لاستغناء الأخذ 
عن الحضور عند الشقص . 

[حكم ما لو كر الشفيع الطّلب بدعوى عدم تصديق المُخْبر ببيع الشريك الشقص] 

(ولو أخّر) الطلب لهما (وقال: لم أصدق المُخْيرَ) ببيع الشريك الشقص (لم يعذر) 
جزمًا (إن أخبره عدلان) أو عدل وامرأتان بذلك؛ لأنها شهادة مقبولة . (وكذا) إن أخبره 
(ثقة) حَرٌ أو عبد أو امرأة (في الأصح)؛ لأنه إخبار» وإخبارٌ الثقة مقبول» والثاني: يعذر؛ 
لأن البيع لا يثبت بالواحد. (ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره) كفاسق وصبى لأنه 
معذور. وهذا إذا لم يبلغ المخبرون للشفيع حدّ التواترء فإن بلغوا ولو صبيانًا أو كفارًا أو 
فْمَّاقًا بطل حقه . ولو قال فيما إذا أخبره عدلان: «جهلتُ ثبوت عدالتهما»» وكان يجوز أن 
يخفى عليه ذلك قَيلَ قوله؛ لأن رواية المجهول لا تُسمع؛ قاله ابن الرفعة. ولو قال: 
«أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي» وهما عدلان لم تبطل شفعته؛ لأن قوله محتمل . 

[حكم سقوط شفعةٍ من أَخْبِرَ بالبيع بألفٍ مثا فترك فبان بأقلَّ أو أكثر] 

(ولو أخبر) الشفيع (بالبيع بألف فترك) الشفعة (فبان) بأقلّ؛ كأن بان (بخمسمائة 

نر لني د لعن دودر ا اده رسيي سوم ميات ا ا 
قل بكي ف ضع التقوق أن عق أن قن المع رت جنس الثمن أو نوعه أو حلوله 
أو قصر أجله فترك. (وإن بان بأكثر) مما أخبر به» أو أخبر ببيع جميعه بألف فبان أنه باع 


د بلا مشْقّة؛ ككونه عنده أو بالقرب منه ونحو ذلك ولو تمكّن من إشهاد جيرانه ليق أو مواكليه لو 
كان على طعام فتركه ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي : أظهرهما: لا تبطل . 

ولو قرن شغلا بشغل؛ بأن فرغ من الأكل ودخل الحمام بطل حقُه ؛ إلا أن يكون له حاجة مرهقة 
كالجنابة ؛ قاله في «الأنوار». 

انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع. فصل في الشفعة» (0/ 31 ). 
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(10) كا بالشفحما 32> 
22 الاو لت ل اولع 2 م ل لمر ع 0 6 الت 0 كك د او ع 0 
يطل . وَلوْ لقي المشتري فسّلم عَليْهِ؛ أو قال: «بَارَكَ الله في صَفقتك» لم يَبُطل» وَفِي 


يعضه بألف» (بطل)حَقّهة لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكتر أَوْلَى» ويبطل أيضالو أخبر 
ببيع الشقص بكذا مجلا فترك فبان حَالا؛ لأنهمُتَمَكُنُ من التعجيل إن كان يقصده. 
[حكم سقوط شفعةٍ من سَلَّمٌ على المشتري أو بارك له صفقتة] 

(ولو لقي) الشفيع (المشتري فسَلّمَ عليه) أو سأل عن الشمن'''. (أو 0 له : 
(بارك الله) لك (في صفقتك”"' لم يبطل) حقه”"©, أما في الْأَؤْلَى فلأن السلام سُنَّه قبل 
الكلام”*“» وأما في الثانية فلآن جاهل الثمن لا بد له من معرفته» وقد يريد العارف إقرار 
المشتري» وأما في الثالثة فلأنه قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة» وكذا لو جمع بين 
السلام والدعاء كما اقتضاه كلام المحاملي في «التجريد». (وفي الدعاء وجه) أنه يبطل 
به حق الشفعة لإشعاره بتقرير بيعه. وهذا الخلاف ‏ كما قال الإسنوي - إذا زاد لفظة 
«لك» كما قدرته في كلامه. 

[حكم الشّفعة عند بيع الشّفيع حصّته جاهلا بها] 

(ولو باع الشفيع حصته) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة (جاهلًا بالشفعة فالأصح 
بطلانها) لزوال سببهاء وهو الشركة» والثاني: لا؛ لأنه كان شريكًا عند البيع ولم يَدْضَ 
سوط ححقه : 

تنبيه : كلامه يَعَمٌّ جهله بالبيع وجهله بثبوت الشفعة أو بفوريتها مع علمه بالبيع» 
وَحُكُمٌ ذلك حكم ما سبق في الرّدٌ بالعيب. 

واحترز ب«الجهل» عن العلم فيبطل جزمًا. هذا إذا باع جميع حصتهء فإن باع 
بعضها عالمًا فالأظهر أنها تبطل لأنه إنما استحقها بجميع نصيبه» فإذا باع بعضه بطل 


)1١(‏ وإن كان عالمًا به. 

(1) المراد بها هنا الشّقص كما يدل عليه قوله: «ليأخذ صفقة مباركة» . 

. أي في الطلب‎ ١ 

١‏ أي أصالةء فلا يرد كونه لا د يسن السلام عليه لنحو فسقه أو بدعته؛ والمعتمد خلافه» فإن سلّم على 
من لم يسنٌ السلام عليه عالمًا بالحال سقطت شفعته حيتتئظلٍ. 
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و بهد ان لج اق الها أهو؟ ذا ري 7 يقل ١‏ ملا الي او كوي أ مو ور “جوج ايه نيوك جهن لبه ا جووتاروو أ ووو هار وو لاك لبه رهد الور 119 بات ار توا أرقا 7 وا بو ابلا ‏ وا ل اأاة لقال لاي 8 اااي ا لعا وه 


بقدره» وإذا بطل البعض بطل الكل ؛ كما لو عفا عن بعض الشقص المشفوع»ء أو جاهلا 
فلا كما في «زيادة الروضة» ‏ لعذره مع بقاء الشركة. ولو زال البعض قهرًا؛ كأن مات 
الشفيع وعليه دين قبل الأخذ»ء فبيع بعض حصته في دينه جبرًا على الوارث وبقي باقيها 
له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة ؛ لانتفاء تخيّل العفو عنه 

خاتمة : لا يَصِح الصّلح عن الشفعة بحال كالرَّدٌ بالعيب» وتبطل شفعته إن علم بفساده» 
فإن صالح عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوضء وكذا 
الشفعةٌ إن علم ببطلانه وإلَّا فلا كما جزم به في «الأنوار». ولو باع حصّته بشرط الخيار جاهلا 
وفسخ ثم علم فله شفعة كما نقل عن «المرشد». وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنهاء 
ولا يزاحم المشتري الغرماء؛ بل يبقى ثمن ما اشتراه في ذمّة الشفيع إلى أن يوسرء وله الرجوع 
فيما اشتراه إن جهل فلسه. وللعامل في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذهاء 
فلو اشترى العامل بمال القراض شقصًا من شريك المالك لم يشفع المالك؛ لأن الشراء وقع له 
فلا يمكن الأخذ من نفسه لنفسهء فإن كان العامل شريك البائع في الشقص المبيع منه كان له 
الأخذ بالشفعة لنفسه ولو ظهر في المال ربح؛ لأنه لا يملك منه شيئًا بالظهورء وإن باع المالك 
شقصه الذي هو من مال القراض فلا شفعة للعامل لأنه ليس بشريك وإن ظهر ربح لذلك. 
وللشفيع تكليف المشتري بقبض الشّقص ليأخذه منه» وله أيضًا الأخذ من البائع كما صرّح به 
المقري ‏ وعهدته على المشتري؟ لانتقال الملك إليه منه. وعَفُوٌ الشفيع قبل البيع» وشرط 
الخيار» وضمان العهدة على المشتري لا يسقط كل منها شفعته . 

وإن باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لوليّ الحمل؛ لأنه لا يتيقن وجوده» وإن وجبت 
الشفعة للميت وورثه الحمل أَخُرَتْ لانفصاله» فليس لوليّه الأخذ له قبل اتفصاله لذلك» 
وللوارث الشفعة ولو استغرق الدين التركة. ولو باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم 
يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها؛ لأنهم إذا ملكوها كان المبيع جزءًا من ملكهم فلا يأخذ 
ما خرج عن ملكه بما بقي منه» وأما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع منه . 

ولو توكّل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح . 


4د 6د 


أعامطث ام /الاك ل ام50 ام جاعم .نوما 


كاب لاض 


عمش ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومناما 


اعمط ام للا لم50 ام جاعم .//زوم كا 


اس ب؟ 
1 رثا فاضا 


وله له سه # هله هت هس اولس اه له له هه هله هت ده عه أله اه هت هاس الو أله الى أو اله اه اها ع م ع اه .اع ما .م ماه هم .اع »د جم »ع * 


كتاب القراض 
[تعريف القراض لُمّة] 
هو بكسر القاف لُعَدُ أهل الحجاز» مشتقٌّ من «المَرْضٍ» وهو القطع؛ لأن المالك 
يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح» أو من «المُقَارَضةَ؛ وهي 
المساواة لتساويهما في الربح» أو لأن المالَ من المالك والعمل من العامل. وأهل 
العراق يُسَحُونَةٌ «المُضاربة»؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح» ولما فيه غالبًا من 
السفرء والسّفر يسمّى منك ‏ تدائلة وجمع المصنف , ون اللقيد في قوله: «القراض 
والمضاربة؟. 
[دليل مشروعيّة القراض] 
والأصل فيه الإجماع”'©2» والقياس على المساقاة؛ لأنها إنما جوزت للحاجة من 


)0 قال ابن حجر رحمه الله تعالى - : قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» : كل أبواب الفقه له أصل من 
الكتاب أو ا لع حاشا القراض» فما وجدنا له أصللا فيهما ألبتّة» ولكنّه إجماع صحيح مجردء والذي 
نقطع به أنه كان في عصره يك فعلم به وأقرّه ولولا ذلك لما جاز. 
انظر : تلخيص الحبير» كتاب القراض» (5/ .)١5٠‏ 
قلت: ومما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ما أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب 
القراض / /١‏ . عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: «خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في 

جيش إلى العراق» فلما قفلا مرًا على أبي موسى الأشعري» وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهّل» 

ثَ قال : : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفَعَلْتُ . ثم قال ا 
به إلى أمير المؤمنين» امس مام را اتات لد العراق ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤّيان رأس 

المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك. قن وك إن عون لد 
أن يأخذ منهما المال. فلمًا قدما باعاء فَأرْبحَاء فلمًا دفعا ذلك إلى عمر قال : : أكلُ الجيش أسلفه كما 
أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب؛ ابنا أمير المؤمئين فأسلفكماء أدّيا المال وربحه. فأمًا 
عبد الله فسكت وأمًا عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك- 


اعمط ام للا لم50 مجاعم .نوما 


9" مخ | 5 (1) 


ع ها« هد »اع .اع دواع فاع واه .دهده هع هه هه هه # هاه عه أو دواع هده ده هاه عه ره » هشاع »٠ه‏ ماع اه اوهو 


حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرغ لهء ومن يحسن العمل قد 
لا يملك ما يعمل فيهء وهذا المعنى موجود في القرّاض» فكان الأؤلى تقديم المساقاة 
على خلاف ترتيب المصنف, وهو كما قيل رخصة خارج عن قياس الإجارات؛ كما 
خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق» والحوالة عن بيع الدين بالدين» والعرايا عن 
المزابنة. واحتجّ له الماوردي”2 بقوله تعالى : «لَيْسَ عَلِتِحَكُمَ جتاح أن مَبْتَعُوا 
> أكحى سا لاس 5 55 متبلابه له 3 ب 5 

فَضْلًا مَن رَيَِحَكُمْ »* [البقرة: 01198 وبأنه َك ضارب لخديجة بمالها إلى الشّاه”") 


ّ لضيئاة- فقا عم : أَدّياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله» فقال رجل من ججلساء عمر: يا أمير 
الفركيه لو جعله قزاضاء يقال خدرة كد كله قراضاك فاج طهر :راس المال وتضفت رس 
وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال». 
كالاب هد أخرجه مالك في «الموطأ»» والشافعيٌ عنه عن زيد بن أسلم عن أييه بهء وإسناده 
صو 
انظر : تلخيص الحبير» كتاب القراض» (”/ 179). 

)١(‏ وجه الدلالة من الآية أنَّ الفضل هو الربح والرزق» وطلبه صادق بأن يطلبه الإنسان بماله أو بمال 
غيره» وأتى بصيغة التمريض لعدم صراحة الآية في المطلوب . انتهى شيخنا . 
وفي ٠ق‏ ل؛ على «المحلَيٌ» : ولأنّه يه لم يكن مقارضًا؛ لأنّ خديجة لم تدفع له مالاء وَإنّما كان 
مأذونا له في التصرف عنهاء فهو كالوكيل بجعل كما هو ظاهر . انتهى . 
انظر: حاشية الجتمل على شرح منهج الطلابء كناب القراض» (4348/6). 

(؟) روى أبو نعيم عن نفيسة بنت أمية» وقيل: منية» قالت: لما بلغ رسول الله يلِهِ خمسًا وعشرين سنة» 
وليس له بمكّة اسم إلا الأمين؛ لِمَا تكامل فيه من خصال الخيرء قال له أبو طالب: يا ابن أخى أنا 
رجل لا مال لي» وقد اشتدٌ الزمان عليناء وألكّت علينا سنون منكرة. ليس لنا مال ولا تجارة» وهذه عِده 
قومك قد حضر خروجها إلى الشام؛ وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرانها فيتّجرون 
لهاء ويصيبون منافع» فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك» وفضّلتك على غيرك لما يبلغها 
من طها ركلف وني كنت لأكره أن تأتي الشامء وأخاف عليك اليهود. ولكن لا نجد بُدّا من ذلك. قال 
رسول الله َل : «فلعلّها أن ترسل إلىّ في ذلك6» قال أبو طالب: إن أخاف أن تولّى غيرك. فتطلب أمرًا 
مُدْبرًا. فافترقاء فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمّه له» وقبل ذلك اف كوا بلاق حديثه» 
وعظم أمانته» وكرم أخلاقه؛ فقالت: ما دريت أنه يريد هذا. ثم أرسلت إليهء فقالت: إِنَّه دعانى إلى 
البعثة إليك ما بلغني من صدق حديئك؛ وعظم أمانتك. وكرم أخلاقك. وأنا أعطيك ضعف ما أعطي 
رجالا من قومك. فخرج رسول الله وقد مع غلامها ميسرة. وقالت خديجة لميسرة: لا تعص له أمرًا ء 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااا 


(019) وكاب ألماضا 0" 
0 ا راس 8 ا 


الْقِرّاضٌ وَالْحَضَارَ رمه : 


[تعريف القراض شرعًا] 

وأما (القراض والمضاربة) والمقارضة شرعًا: فهو (أن يدفع) أي المالك (إليه) أي 
العامل (مالا لِيتَحرَ) أي العامل (فيه والربح مشترك) بينهما. فخرج ب «يدفع») عدم صحة 
القراض على منفعة؛ كسكنى الدار» وعدم صحته على دين سواء أكان على العامل أم 
ا «والربح مشترك» الوكيلٌ والعبدٌ المأذون. 

تنبيه: قال السبكي : قد يُشَاحَحٌ المصنف في قوله: «أن يَدْفَع»» ويقال: القراض 
العقد المقتضي للدفع» لا نفس الدفع . انت 

[أركان القراض] 


3 5 ىد ع 0 0 7 5 
وأركانه خمسة : مال» وعمل» وربح» وصيغة» وعاقدان. 


-- ولا تخالف له رأيًا. وجعل عمومَتَةُ يوصون به أهل العيرء فخرج حتى قَدِمَ الشام» فنزل في سوق 
بصرى في ظلٌ شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان يقال له : «نسطورا»» قال: فاطلع الراهب 
إلى ميسرة وكان يعرفه» فقال : يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال: : من قريش من 
0-0 . قال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إِلّا نبيّ. ثمّ قال: أفي عينيه حمرة؟ قال 

ة: نعم لا تفارقه قط . . قال الراهب: هوهوء. وهو آخر الأنبياء ويا ليت أني أدركه حيث يؤمر 

د فوعى ميسرة ذلك» ثم حضر النبي كك بصرى. فباع سلعته التي خرج بهاء واشترى 
ما أراد أن يشتريء ثم أقبل رسول الله كل قافلا إلى مكة :واه مسرا فلك :قيعوا مكة باع 
متاعهم. وربحوا ريا لم يريجوا مقلةاقط. ولما دخل ميسرة على خديجة أخبرها بقول الراهب 
#تسطورا». 
انظر: كتاب «سيّدنا محمّد رسول الله الأسوة الحسنة» لشيخي وسيّدي ومولاي العالم العامل الفقيه 
المحدّث الشبخ أسعد محمّد سعيد الصاغرجي» )١1707- ١10 /١(‏ بتصدّف . 

)1١(‏ قال السيوطييٌ: لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة . ٠‏ انتهى . وقال بعضهم : : لم أله ذكرًا 
في الصحابة» والظاهر أنه مات قبل البعثة» ولو أدرك البعثة لأسلم . وَإِنَمَا أرسلته نه لكو مناونا 
له وليحتمل عنه المشافٌ . 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطاب كتاب القراض» (0/ ). 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم // سمط 


1" مُخين | 5 (4) 
- 1 م ّ و 4 007 أ 7" م 3 
وَيُشْترَط لِصِحَتِهِ: كوْنٌ المَالٍ دَرَاهِمَ أو دَنَانيرَ فلا يَجُورْ على تبْر وَحُلِيٌ 

رء »ةيم 5 2 5 2 # أ ل 2 0 2.6 
وَمَغْشُوسٍِْ وَعْرُُوضٍ» وَمُعلوما معيّناء وَقيل : يحوز على إخحدى حي ف ل ع ا 


[الوُكن الأوّل : المال] 

ثم شرع في شرط الركن الأول» فقال: (ويشترط لصكّته كون المال) فيه (دراهم أو 
دنانير) خالصة بالإجماع كما نقله الجويني» وقال في «الروضة»: «بإجماع الصحابة». 
(فلا يجوز على تَبْرِ)» وهو الذهب والفضة قبل ضربهماء وقال الجوهري: لا يقال: 
ييه إلا للذعي» ..(و) لاعلى '(حلى 'مغشوش )0 "من الدزاهم والدتائير :إن :راجت 
وعُلِم قدر غِشَّها وجوزنا التعامل بها؛ لأن الغِشنٌ الذي فيها عَرْضٌ » وخالف في ذلك 
السبكي فقال: «يقوى عندي أن أفتي بالجواز وأن أحكم به إن شاء الله تعالئن» . 

(و) لا على (عروض) مثلية كانت أو متقوّمة ولو فلوسًا؛ لأن القراض عقد غرر؛ إذ 
العمل فيه غير مضبوط والرّبْحٌ غير موثوق به» وإنما جُوّرَ للحاجة فاختص بما يروج 
غالبًا ويسهل التجارة به وهو الأثمان. ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معّاء وعيارة 
«المحرّر»: ويكون نقدّاء وهو الدراهم والدنانيرء قال ابن الرفعة: «والأشبه صحة 
القراض على نقد أبطله السلطان»» قال الأذرعي: «وفيه نظر إذا عَزَّ وجوده أو خيف 
عزته عند المفاصلة» . انتهى» وهذا هو الظاهر . 

(و) لا بُدَ أن يكون المال المذكور (معلومًا) فلا يجوز على مجهول القدر دفعًا 
لجهالة الربح» بخلاف رأس مال السّلَمٍ فإنه لم يوضع على الفسخ بخلافه. ولاعلى 
مجهول الصفة كما قاله ابن يونس» ومثلها الجنس . قال السبكي : ويصم القرّاضٌ على 
غير المرئيّ ؛ لأنه توكيل. وأن يكون (معينا). فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمّة غيره كما 
في «المحرّر» وغيره؛ ولا على إحدى الصّرّتين لعدم التعيين» (وقيل : يجوز على إحدى 
)١(‏ أمَا إن كان غشّه مستهلكًا جاز كما قاله الجرجانيٌ رحمه الله تعالى» وذلك بأن يكون بحيث 

لا يتحصّل منه شيء بالعرض على النار؛ «م ر»» ومفهومه أنه إن تحصّل منه شيء بالعرض على الثار 


لم يصمح وإن لم يتميّز النحاس مثا عن الفضّةء ويراد ب«المستهلك» عدم تميّرٌ النحاس عن الفضة 
مثلا في رأي العين؛ «ع ش» على «م ر». 


أعا مام الاك 2 ام50ام جاعم .سمط 


9 كبنالاذتا در 


سم 000 0000 اس 2 د 8# ل كد 
الصَّرَّتَيْنَء وَمُسَلَمًا إلى العَامِل فلا يَجُورٌ شَرْط كَؤْن الْمَالِ في يَدِ المَالكِ» 0 


الصّرَّتيْنِ) المتساويتين في القدر والجنس والصفة» فيتصرف العامل في أيتهما شاء 
فيتعين القراض» ولا بد أن يكون ما فيهما معلومًا. نعم على الأول: لو قارضه على 
دراهم أو دنانير غير معينة ثم عيّنها في المجلس صمح ؛ كما صحححه في «الشرح الصغير» 
واقتضاه كلام «الروضة» وأصلها كالصرف والسَّلمٍء وقيل: لا يصح» وبه قطع البغوي 
والخوارزمئنٌ » وهو مقتضى كلام المصنف كأصله. 

تنبيه : مقتضى كلامه عدم صحة القرّاض في إحدى الصّرّتين على الأول وإن عيّنت 
في المجلس» وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة . 

ويُستثتّى من اشتراط التعيين ما لو خلط ألفين بألف لغيره» ثم قال: «قارضتَكَ على 
أحدهماء وشاركتك في الآخر» فإنه يجوز مع عدم تعيين ألف القراض» وينفرد العامل 
بالتصرّف في ألف القراض» ويشتركان في التصرّف في باقي المال» ولا يُحَوَجَ 
الخلاف في جمع الصفقة الواحدة عقدين مختلفين؟ لأنهما يرجعان إلى التوكيل في 
التصرّف. ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما للآخر: «قارضتك على 
نصيبي منها» صحّ . ولو قارض المودع أو غيره على الوديعة أو الغاصب على المغصوب 
صِمّ وبرىء الغاصب بتسليم المغصوب لمن يعامل؛ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه 
يده لا بمجرد القراض . ولو قال شخص لآخر: «اقبض ذَيْنِي من فلان» فإذا قبضته فقد 
قارضيّكَ عليه» لم يصمّ لتعليقه» ولو قال: «اعزل مالي الذي في ذمتك» فعزله ولم 
يقبضه ثم قارضه عليه لم يصحّ؛ لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض» ولو اشترى له في 
ذمّته وقع العقد للآمر؛ لأنه اشترى له بإذنه» والربح للآمر لفساد القراض» وعليه 
للعامل أجرة مثله . 

(و) أن يكون (مُسَنَّما إلى العامل)» وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال 
العقد أو في مجلسهء وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرّف فيهء ولهذا 
قال: (فلا يجوز) ولا يَصِحّ الإتيان بما ينافي ذلك» وهو (شرط كون المال في يد 
المالك) أو غيره ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل» ولا شرط مراجعته في التصرّف؛ لأنه 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


4 مع 52 (4) 
لوم > سن سس 2002 سر - م ا مه 
وَلا عمله معه. وَيَجُورْ شَرْط َمل عُلَام الْمَالِكِ مَعَهُ عَلَى الصّحيح . 
وَوَظيفَةٌ الْعَامِل التّجَارَةٌ ا ا اا يا ا 500 


قد لا يجده عند الحاجة . (ولا) شرط (عَمَّلِهِ) أي المالك (معه) أي العامل؛ لأن انقسام 
التصرّف يفضي إلى انقسام اليد. 

تنبيه : قضية كلامه كالمحرّر أن هذا من محترز قوله: العا لون العامل»» وليس 
مزاذا؟ عل نعو شرظ اخ .وهو المتقلان العام التسيد كان الزن انيقل لوا 
شل بالغ دق "وله عور شراط عوزلة ماه 

ولو شرط كون المال تحت يد وكيله» وأن يكون معه مُسْرفٌ مطلع على عمله من غير 
توقف في التصرّف على مراجعته لم يصمٌ أخذا من التعديل السابق؛ نبّه عليه الإسنوي . 

(ويجوز شرط عمل غلام) أي عبد (المالك معه) معيئًا له لا شريكًا له في الرأي 
(على الصحيح)؛ كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل عليهاء والثاني: لا يجوز كشرط عمل 
السيد؛ لأن يد عبده يده. وأجاب الأول: بأن عبده وبهيمته مال فَجَعِلَ عملهما تبعًا 
للمالك» بخلاف المالك وبخلاف عبده إذا جعله شريكًا في الرأي لِمَا مَك ويشترط أن 
يكون العبد والبهيمة معلومين بالرؤية أو الوصف . 

وتعبير المصنف ب«غلامه» يشمل أجيره الخُرَء فالظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه كعبده 
لأنه مالك لمنفعته» وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة» وإنما جعلت الغلام في كلامه 
بمعنى العبد لأنه متفق عليه . 

ولو شرط لعبده جزءًا من الربح صم وإن لم يشرط عمله معه؛ لرجوع ما شرط 
لعبده إليه . 

تنبيه : سكوت المصيّف عن بيان نوع ما يَتَجرُ فيه العامل مُشْعِرُ بأنه لا يشترط» ويحمل 
الإطلاق على العرف» وهو الصحيح في «الروضة» وإن جزم الجرجاني باشتراطه . 

[الئُكن الثاني : العمل] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو العمل»٠‏ فقال: (ووظيفة العامل التجارة) وهي 

الاسترباح بالبيع والشراء . 


أعا مام الاك ل ام50ام جاعم .//نومااطا 


وَتَوَابِعَهَا ؛ كنشر الثْيّاب وَطيّها. فلو قَاوَضْة لييشتري حنطة يما 4 8 ور حبر 


يَنْسّحُهُ وَيبِيعهُ وق نَسَدَ القرّاض . 


0-4 7 2ه نيه حامر د سوس م 2 د .6 عو و 5 2 0 
وَلَاِيَجُورٌ أن يَشْرِط عَلَيْ شِرَاءَ ممَاع مُعَينِ أو نَع يَنْذُرُ وُجُودُه أو مُعَامَلة شخص . 


فائدة: «الوظيفة» ‏ بظاء مُشِالَةٍ : ما يقدر عليه الإنسان في كلّ يوم ونحوه. 

(و) كذا (توابعها) ممّا جرت العادة أن يتولاه بنفسه؛ (كنشر الثياب وطيّها) وذرعها 
وغير ذلك مما سيأتي. ومنه أن ما يلزم العامل فعله إذا استأجر عليه يستأجر عليه من 
مالهء وما لا يلزمه إذا استأجر عليه يستأجر عليه من مال القراض . 

وخرج ب«التجارة» استخراج العامل الربح باحتراف كما يشير إليه قوله: (فلو قارضه 
ليشتري حنطة) مثا (فيطحن) ويعجن (ويخبز) ويبيع ذلك؛» (أو) يشتري (غزلا) مثلا 
(ينسجه ويبيعه) والربح بينهما (فسد القراض) في الصّورتين؛ لأن القراض شرع رخصة 
للحاجة» وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة» والعامل 
فيها ليس متجرًا بل محترقاء فليست من وظيفة العامل. فلو اشترى الحنطة وطحنها من 
غير شرط لم ينفسخ القراض فيها في الأصمّ» ثم إن طحن بغير الإذن فلا أجرة له» ولو 
استأجر عليه لزمته الأجرة ويصير ضامنًا وعليه غرم ما نقص بالطحن, فإن باعه لم يكن 
الثمن مضموتنا عليه لأنه لم يتعدٌ فيه وإن ربح فالربح بينهما كما شرَطا. ولو شرط أن 
يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض» و العامل التصرّف فقط؛ قال في 
«المطلب»: «يظهر الجواز»ء قال الأذرعي : وفيه نظر؛ لأن الربح لم ينشأ عن تصركف 
العامل. وقد قال القاضي حسين : لو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة فإذا ارتفع 
سعرها باعها لم يصحّ؛ لأن الربح ليس حاصلا من جهة التصرّف». وفي «البحر» نحوه» 
وهذا هو الظاهر؛ بل لو قال: «على أن تشتري الحنطة وتبيعها في الحال» فإنه لا يصمح . 

ويشترط أن لا يضيق المالك على العامل في التصِرّف» (و) حيتئذ (لا يجوز أن 
يشرط عليه شراء) ‏ بالمّدٌ بخطه ‏ (متاع معين)؛ كهذه الحنطة أو هذا الثوب» (أو) شراء 
(نوع يندر وجوده)؛ كالخيل البلق والياقوت الأحمر والخخر الأدكن. (أو) شرط عليه 
(معاملة شخص) بعينه كدلا تَبِعْ إلا لزيد» أو «لا تَشْترِ إل منه»؟ لإخلاله بالمقصود؛ 
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لأن المتاع المعين قد لا يربح» والنادر قد لا يجدهء والشخص المعين قد لا يعامله 
وقد لا يجد عنده ما يظنّ أن فيه ربحًا. قال في «الحاوي» : «ويضر تعيين الحانوت دون 
السوق؛ لأن السوق كالنوع العام والحانوت كالعرض المعين». 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أن النوع إذا لم يندر وجوده أنه يصمح ولو كان ينقطع 
كالفواكه الرّطبة» وهو كذلك؛ لانتفاء التضييق» وكذا إن ندر وكان بمكانٍ يوجد فيه 
غالبًا؛ قاله الماوردي والروياني. 

ولو نَهَاهُ عن هذه الأمور صمّ؛ لأنه يمكنه شراء غير هذه السلعة والشراء والبيع من 
غير زيد. ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد 
المصارفة مع غيرهم أوَّلا؛ لأن المقصود بذلك أن يكون تصرّفه صرفًا لا مع قوم 
بأعيانهم؟ وجهان: أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراطء وإلا فالثاني. 
ولا يشترط تعين ما يتصرف فيه بخلاف الوكالة» والفرق: أن للعامل حظا يحمله على 
بذل المجهودء بخلاف الوكيل» وعليه الامتثال لما عيّنه إن عيّن كما في سائر التصرّفات 
المستفادة بالإذن» فالإذن في البَرّ يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها 
كالبسطظ عملا بالعرف4 لأن بائغها لا يُسَمَى بَرَارًا. 

[حكم اشتراط بيان مُدَّةِ القراض] 

(ولا يشترط بيان مُذَّة القراض) بخلاف المساقاة؛ لأن مقصود القراض - وهو 
الربح ‏ ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة» ولأنهما قادران على فسخ القراض بخلاف 
المساقاة. ولو قال: «قارضتَكٌ ما شئْتُ» أو «ما شِئْتَ» جاز؛ لأن ذلك شأن العقود 
الجائزة . 

ولا يِصحٌ إلا أن يعقد في الحال.. فإن علّقه على شرط ؛ كأن قال: «إذا جاء رأس 
الشهر فقد قارضتك». أو علّق تصرّفه؛ كأن قال: «قارضئّكَ الآن ولا تتصرف حتى 
ينقضي الشهر؛ لم يَصِحّ» أما في الأولى فكما في البيع ونحوهء وأما في الثانية فكما لو 
قال: «بعتك هذا ولا تملكه إِلّا بعد شهر». ولو دفع إليه مالا وقال: «إذا مت قتصرّف 
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(19) يماض لوحا 
فل ذْكرَ مُدَةَ وَمَتَعَهُ التَصَدّفَ بَعْدَهَا فَسَدَّء وَإِنْ مَنَعَهُ الشّرَاءَ بَعْدَهَا فلا في الأَصَحٌ . 
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وَيُشْترَط اختِصَاصُهُمًا بالرّبْح وَاشْيرَاكْهُمَا فيه. ا 


فيه بالبيع والشراء قراضًا على أن لك نصف الربح» لم يصمٌ» وليس له التصرّف بعد 
موته؛ لأنه تعليق» ولأن القراض يبطل بالموت لو صمح . 

(فلو ذكر مُدَّةٌ) - كشهر ‏ لم يَصِحّ ؛ لإخلال التأقيت بمقصود القراض فقد لا يربح 
في المدة. وإن عين مدة ‏ كشهر ‏ (ومَنْمَه التصرّف) أو البيع كما في «المحرّر» (بعدها 
فسد) العقد لما مرَ. (وإن منعه الشراء) فقط؛ كأن قال: لا تشتر (بعدها) ولك البيع 
(فلا) يفسد البيع (في الأصحٌ) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد الشهر. 
ويؤخذ من التمثيل بشهر كما في «التنبيه» أن تكون المدة ‏ كما قال الإمام ‏ يتأنّى فيها 
الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة . 

بيه اذاهر عنارة النضيفت: فقيرة أن افت القرافن نبة عه الث اك يعدماة 
وليس مرادًا؛ بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا؛ كقوله: «قارضتكَء ولا تتصكف 
بالشراء بعد شهر» فإن القراض المؤقّت لا يَصِحّ سواء أمنع المالك العامل التصرّف أم 
البيع كما مَرَ أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في «شرح منهجه». ولو كانت المدة 
مجهولة كمدة إقامة العسكر قال الماوردي: «فيه وجهان». انتهى» والظاهر منهما عدم 
الصحة . 

[الوؤُكن الثَّالث: الربح] 

ثم شرع في الركن الثالث وهو الربح» فقال: (ويشترط اختصاصهما بالربح) فلا 
يجوز شرط شيء منه لثالثٍ إلا عبد المالك كما مَرَ أو عبد العامل» فإن ما شرط له يُضَةٌ 
إلى ما شرط لسيده. 

تنبيه: جرى المصنف رحمه الله تعالئ هنا على القاعدة من دخول الباء على 
المقصور خلاف تعبير «المحرّر» و«الروضة» كأصلها من دخولها على المقصور عليه ؛ 
حيث قالوا: «يشترط اختصاص الربح بهما». 

(واشتراكهما فيه) ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله فلا يختصّ به أحدهما. 
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فلو قال : ا َ الربح لَكَ» ة فقرّاض فاسدٌ. وَقيل : راض صحيح: 


وَإنْ قَالَ: «كُلهُ لي2 فقرَ فقرّاضن فاسدٌ. وَقِيلَ : إِيْضاعٌ . كانه مَتْلوما ِالَجُرْئِيةِ لد 
قَالَ: «عَلَى أَنَّ لك تشقان اموت اوجح ترج بد جه دج سد بح اا ا 1 1 


تنبيه : لا يغني الشرط الأول عن هذا؛ خلافا لمن قال ذلك؛ لأنه إذا انفرد به 
أحدهما صدق عليه اختصاصهما به إذا لم يشرط فيه شيء لثالث . 

(فلو قال: «قارضتك على أن كلَ”'' الربح لك» فقراض فاسد) في الأصمّ نظرا 
للفظ . (وقيل: قراض صحيحح) نظرًا للمعنى. (وإن قال) للمالك : (كُنّهُ) أي الربح (لي 
فقراض فاسد) في الأصح لما مرّء فيستحق العامل حينئذ على المالك في الأولى أجرة 
عمله دون الثانية وينفذ تصرّفه فيهما كما سيأتي . (وقيل :) هو (إبضاع)؛ أي توكيل بلا 
جعْلٍ لما منّ أيضاء والإبضاع: بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاء والبضاعة : المال 
المبعرث. ويجري الخلاف فيما لو قال: «أبضعتكٌ على أن نصف الربح لك) أو ١ك‏ 
لك» هل هو قراض فاسد أو إبضاع؟ ولو قال: «خذه وتصرّف فيه والربح كله لك؛ 
فقرض صحيحء أو «كله لي» فإبضاع» وفارقت هذه المسألة المتقدمة : بأن اللفظ فيها 
صريح في عقد آخر. ولو اقتصر على قوله: «أبضعتك» كان بمثابة قوله: «تصرّف 
والربح كله لي» فيكون إبضاعا كما هو مقتضى كلامهم. قال في «المطلب»: «وكلام 
الفوراني وغيره يدل عليه». ولو دفع إليه دراهم وقال: «اتَّجرْ فيها لنفسك» حمل على 
أنه قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين» والوجه الآخر أنه 
ةب ؤلو قال وعد الجال قافا بالنصف» مثا صم في أحد وجهين وججدا ارق 
َخْذًا من كلام الرافعي» فعلى هذا لو قال المالك: «أردثٌ أن النصف لى» فيكون 
فاسدّاء أو اذَّعى العامل العكس صدّق العامل بيمينه؛ لأن الظاهر معه؛ قاله سليم . 

(و) يشترط (كونه) أي الإشراك في الربح (معلومًا بالجزئية)”"“ ؛ كالنصف أو الثلث. 

ثم شرع في مُحْتَرَزٍ قوله: «معلومًا» بقوله: (فلو قال: ) قارضتُكَ (على أنَّ لك) أو 


)١‏ ليست في المخطوط. 
(1) خرج بذلك ما لو كان معلومًا بغيرها كالقذر. 
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(19) إكابنالقاضعا 1 
ا ا او ل ل يح وكاس ال ل د رف جف بعري ا 21213 

فيه شركة أَوْ نصيبًا» فسّد أ «بَيُننا» فالاصحّ الصَّكَق وَيَكُونُ نضْفِيْنِ » وَلوٌ قال : «ليَ 
يا 00 5 َم 5 باه ِ 2 اعي .1 5 2 52 3 و 25 
النضفٌ» فسَّد في الأصَمٌ. وَإِن قال: «لك النصّفٌ» صَمَّ على الصّحيحء وَلوْ شرط 


و 
0507 م ان ع 
5 ذا 
لاحدهما سس ره #« # #ه »هاه هد هه هاه هد هد فى هدأفافا هد ها هدق ود و قد هد هد وه مار .ا .ا ها ه.ا ماعا .ا ها ء. 
- ره 


لي (فيه شركة أو نصيبًا) أو «جزءً!» أو «شيئًا من الربح»» أو «على أن تخصني بدابة 
تشتريها من رأس المال»» أو «تخصّني بركوبها»» أو «بربح أحد الألفين» مثلا ولو كانا 
مخلوطين» أو «على أنك إن ربحت ألفًا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه» (فسد) القراض 
في جميع ذلك للجهل بقدر الربح في الأربعة الأُوَلٍء وبعينه في الأخيرة» ولأن الدابة 
في صورتها الثانية ربما تنقص بالاستعمال ويتعذر التصرّف فيهاء ولأنه خصّص العامل 
في التي تليها وفي صورتها الأولى بربح بعض المال. (أو) أن الربح (بيننا فالأصحٌ 
الصحة ويكون نصفين) كما لو قال: «هذه الدار بيني وبين فلان» فإنها تجعل بينهما 
نصفين» والثاني: لا يصمّ؛ لاحتمال اللفظ لغير المناصفة فلا يكون الجزء معلومًا؛ 
كما لو قال: «بعتك بألف دراهم ودنانير». ولو قال: «قارضتك على أن الربح بيننا 
أثلانا» لم يَصِحَّ كما في «الأنوار» للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان» ولو قال : 
«قارضتك كقراض فلان» وهما يعلمان القدر المشروط صم وإلا فلاء ولو قال: 
«قارضتك ولك ربع سدس العشر» صح وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته؛ 
كما لو باعه مرابحة وجهلا حال العقد حسابَة . 

(ولو قال: «لي النصف)) مثلا وسكت عن جانب العامل (فسد في الأصح)؛ لأن 
الزيخ قاتدة التال, فتكرق' للجالك آل اه يسيب هه «شتية إل الحامل "وله مسي إليه 
شيء. والثاني: يَصِحٌّ ويكون النصف الآخر للعامل. (وإن قال: «لك النصف») مثلا 
وسكت عن جانبه (صَمّ على الصحيح)؛ لأن الذي سكت عنه يكون للمالك بحكم 
الأصلء. فكان كقوله: «لك النصف ولي النصف» بخلاف الصورة السابقة» والثاني : 
لا يصمّ كالتي قبلها. 
ثم شرع في محترز قوله : «بالجزئية» فقال: (ولو شرط لأحدهما) مالك أو عامل (عَشْرَة) 
- بفتح العين والشين بالنصب بخطه ‏ من الربح والباقي للآخر أو بينهما كما صرّح به 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .نوما 


2 معي | 5 () 


0 6و 3 0 


في «المحرّراء (أو) شرط لأحدهما (ربح صنف) من مال القراضء أو شرط له النصف 
ودينارًا مثلا أو إلا دينارًا (فسد) القراض؛ لانتفاء العلم بالجزئية» ولأن الربح قد 
ينحصر فيما قدره أو في ذلك النصف فيؤدّي إلى اختصاص أحدهما بالربح وهو خلاف 
وضع القراض. ولو قال: «قارضتك» ولم يتعرض للربح فسد القراض لأنه خلاف 
وصعة . 
[الوُكن الرّابع : الصيغة] 
ثم شرع في الركن الرابع وهو الصيغة مترجمًا له ب«فصل» فقال : 
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١‏ فصل [في صيغة القراض] 
يُضْتَرَط إِِجَابٌ وَقَبُولٌ. وَقِيلَ : يَحْفِي الْقَبُولَ بالْفِعلٍ . وََرْطْهُمَا كَوَكِيلٍ وَمُوَكَلٍ 


فصل [في صيغة القراض] 
(يُشترط) لصكّة القراض صَيعْةء وهي (إيجات) ك «قارضتَكٌ» أو «ضاربتكَ» أو 
«عاملتك» أو «بع واشتر على أن الربح بيننا نصفين»» فلو قال: «اشتر» ولم يذكر البيع 
لم يصمّ في الأصح . (وقبول) متصل بالإيجاب بالطريق المعتبر في البيع ولو في قوله: 
«حُذَهُ واتّجر فيه» أو «اعمل فيه»؛ لأنه عقد معاوضة يختص بمعين كالبيع . 
تنبيه: تَسَمَحَّ المصدّفُ في إطلاق الشرط على الصيغة فإنها ركنٌ كما مرّ» وعبارة 
«المحرّر»: «لا بد في القراض من الإيجاب والقبول» هي أظهر في المراد من عبارة 
المتن لدلالة كلمة «في» على دخولهما في ماهية القراض» وتقدم له مثل ذلك في البيع. 
وقدمنا هناك أن مراده بالشرط ما لا بد منه» وعلى هذا فهو مساو لعبارة المحرّر. 
وقيل('2: يكفي القبول بالفعل ‏ كما في الوكالة والجعالة إن كانت صيغة الإيجاب 
لفظ أمر ك «حُذْ» فيكفي أخذ الدراهم مثلاء فلو كانت لفظ عقدٍ ك «قارضبّكٌ» فلا بد 
في القبول من اللفظ كما يقتضيه كلام «المحرّر» و«الروضة» وأصلهاء والأصحّ المنع 
نطلقًا النانك آنه عقت متعاوضة .1 إلى اختروقللة يفيه الوكالة لأنها جرد اذه 
ولا الجعالة لأنها لا تختص بمعيّن . 
[الرُكن الخامس : العاقدان] 
ثم شرع في الركن الخامس وهو العاقدان ذاكرًا لشرطهما فقال: (وشرطهما) أي 
المالك والعامل (كوكيل وموكّل) في شرطهما؛ لأن القراض توكيل وتوكل بعوض» 
فيشترط أهلية التوكيل في المالك وأهلية التوكل في العامل» فلا يكون واحد متهما 
سفيهًا ولا صبيًا ولا مجنونًا ولا رقيقًا بغير إذن سيده. ولوليَّ المحجور عليه من صبي 


. قوله: «وقيل. . . لا تختصنٌ بمعيّن» ليس في المخطوط‎ )٠( 
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وَلَوْ قَارَضّ الْعَامِلُ آخَرَ بإذْنٍ الْمَالك ليُشَاركهٌُ في الْعَمًا وَالرَبْح لَمْ يَجْرْ في 


الأصَحٌء وَبِعَيْر إذنه فاسدٌ. 221111111 


ومجنون وسفيه أن يقارض من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه سواء أكان الوليٌ أبَا أم 
جذًا أم وصيًا أم حاكمًا أم أمينه؛ نعم إن تضمن العقد الإذن في السفر اتّجه ‏ كما في 
«المطلب» ‏ كونه كإرادة الوليّ السفر بنفسه. وأما المحجور عليه بالفلس فلا يصمح أن 
يقارض ويصمٌ أن يكون عاملاء ويصمٌ القراض من المريض ولا يحسب ما زاد على 
أجرة المثل من الثلث؛ لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله» والربحٌ ليس بحاصل حتى 
يفوته. وإنما هو شيء يتوقع حصوله» وإذا حصل حصل بتصرّف العامل» بخلاف 
مُسَاقاته فإنه يحسب فيها ذلك من الثلث؛ لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه . 
[مطلبٌ في مقارضة العامل شخصًا آخر] 

(ولو قارض العامِلٌ) شخصًا (آخر بإذن المالك ليشاركه) ذلك الآخر (في العمل 
والربح لم يجز في الأصمٌ)؛ لأن القراض على خلاف القياس» وموضوعه أن يكون أحد 
العاقدين مالكًا لا عمل له والآخر عامل ولو متعددًا لا ملك له. وهذا يدور بين عاملين 
فلا يصحّ. والثاني: يجوز كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء» وقوّاه 
السبكي. وقال في «شرح التعجيز»: «إنه الذي قطع به الجمهور»ء ورد بما مرّ. 

تنبيه : احترز بقوله: «ليشاركه في العمل» عن إذنه له في ذلك لينسلخ هو من 
القراض ويكون فيه وكيلا عن المالك» والعامل هو الثاني فإنه يصمّ جزمًا كما لو قارضه 
المالك بنفسه. 

ومَحَلَّهُ ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ إذا كان المال ممًا يجوز عليه القراض» فلو دفع ذلك 
بعد تصرّفه وصيرورته عرضا لم يجزء قال الماوردي: «ولا يجوز عند عدم التعيين أن 
يقارض إِلّا أمينَا: والأشبه في «المطلب» أنه ينعزل بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه 
المالك بهء لا إن أجاب به سؤاله فيه . 

(وبغير إذنه فاسد) مطلقّاء سواء أقصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد 
الانسلاخ؛ لأن المالك لم يأذن فيه ولم يأتمن على المال غيره؛ كما لو أراد الوصيّ أن 


عام ملالا ام50ام جاعم . :سمط 


(19) كار القراضا ردان 
كرد اك بع كال عي ب شْتَرَى فِي الدَمّة وَقُلْنَا بالْجَدِيدٍ فَالرَبْحُ لِلْعَامِلٍ 


الأَوَّلٍ في الأصَحّ وَعَلَيْه للنّاني اموه وف : هُوَ للنّاني - وَإِنِ اشترى بعيّنٍ مَالِ 
لْقِرَاضٍ فَبَاطِلٌ . 


ينزل وصيًا مدولته فى حياته يُقيمه فى كل ماهو منوط به فإنه لآ يجوز كما قاله الإمام. 
قال السبكي : «ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من 
ذلك كان كما مرّ في الوصيّ»» قال: «وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى» ولم أتردّد 
في أن ذلك ممنوع» . 

(فإن تصف) العامل «الثَّاني) بغير إذن المالك (فتصرف غاصب) تصرفه» فيضمن 
ما تصرف فيه؛ لأن الإذن صدر ممّن ليس يمالك ولا وكيل. (فإنَ اشترى في الذمّة) 
وسلم ما أخذه من مال القراض فيما اشتراه وربح (وقلنا بالجديد) وهو أن الربح كله 
للغاصب (فالريح) هنا جميعه (للعامل الأول في الأصحّ)؛ لأن الشراء صحيح والتسليم 
فاسدء فيضمن الثمن الذي سلمهء ويَسْلَمُ له الربح سواء أعلم بالحال أم لا كما صرّح به 
سليم الرازي. وقوله: (وعليه للثاني أجرته) ‏ من زيادته من غير تمييز ‏ لأنه لم يعمل 
مجانًا. فإن قلنا بالقديم ‏ وهو أن الربح للمالك؛ إذ لو جعلناه للغاصب لاتخذه الناس 
ذريعة إلى الغصب - فالأصحٌ عليه من خلاف منتشر أن الربح نصفه للمالك ونصفه بين 
العاملين سواء. (وقيل: هو) أي الربح في المسألة المذكورة (للثاني) من العاملين» 
واختاره السبكي ؛ لأنه لم يتصرّف بإذن المالك فأشبه الغاصب . 

تنبيه : هذا الجديد الذي ذكره لم يتقدم له ذكر في الكتاب فلا تَحْسّنٌّ الإحالة عليه» 
وقد صرّح في «المحرّر» هنا بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد 
مسألة الكتاب وهو حسنء» فأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره 
فاختلٌ. وإنما أحال عليه في «الروضة» مع عدم ذكره له هنا لتقدم ذكره له في البيع 
والغصب. وسكت المصنف عن التفريع على القديم . 

(وإن اشترى) هذا الثانى (بعين مال القراض فباطل) شراؤه على الجديد القائل 
ببطلان شراء الفضوليء وأما القديم المقابل له فقائل بالوقف. هذا كله إن بقي المال: 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 
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وَيَجُورُ أَنْ يُقَارضَ الْوَاحِدٌ انَْيْن مُتَفَاضلًا وَمَُسَاويّاء وَالِإنْنَان وَاحِدَا وَالَبْحُ بَعدَ 
تصيب الْعَامِل بَيْنَهُمَا بِحَسَب الْمَالٍ . 


َإذَا قَسَدَ الْقِرَاض تَفَدَ تَصَوُفُ الْمَامِلٍ ا ا 


فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب. فقرار الضمان عليه وإن جهل 
فعلى العامل الأول. 
[حكم مقارضة الواحد اثنين والاثنين الواحدٌ] 

(ويجوز أن يقارض) في الابتداء المالك (الواحد اثنين)؛ كزيد وعمرو (متفاضلا 
ومتساويًا) فيما شرط لهما من الربح» فيشترط لزيد ثلث الربح ولعمرو سدسه أو يشرط 
لهما بالسوية بينهما؛ لأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين» وعند التفاضل لا بُدَّ أن يعين 
مستحق الأكثر كما مثلنا. هذا إذا أثبت لكل منهما الاستقلال» فإن شرط على كل واحد 
مراجعة الآخر قال الإمام: «لم يجز»ء قال الرافعي: «ولم أَرَ أن الأصحاب يساعدونه 
عليه»» قال في «المهمات» : «والأمر كذلك»» وقال البلقيني : «ما قاله الإمام الأصحابٌ 
يساعدونه عليه» فالوجه القطع به فإن من شَرْطٍ القراض الاستقلال بالتصرّف وهنا ليس 
كذلك» . انتهىء وهذا هو الظاهر. 

(و) يجوز أيضًا أن يقارض <(الاثنان) عاملا (واحدًا)؛ لأن ذلك كعقد واحدء ثم إن 
تساويا فيما شرط فذاك» وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما النصف والآخر الربع فإن أيهما 
لم يجزء أو عيئا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما. (و) يكون (الربح بعد نصيب العامل 
بينهما) أي المالكين (بحسب المال)»؛ فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألما وشرط 
للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلانًا على نسبة ماليْهماء فإن شرطا غير 
ما تقتضيه النسبة فسد العقد؛ لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل . 

[ما يتردّب على فساد القراض من أحكام] 

(وإذا فسد القراض نفذ تصرّف العامل) للإذن فيه كما 1 الوكالة الفاسدة» وليس 
كما لو فسد البيع لا ينفذ تصرّف المشتري ؛ لأنه إنما يتصرف بالملك ولا ملك في البيع 
الفاسد. هذا إذا قارضه المالك بماله» أما إذا قارضه بمال غيره بوكالة أو ولاية فلا كما 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


ولي لذ لِلْمَالكِء وَعَلَيِْ للْعَامِلٍ أَجْرَ َه مِثْلِ عَمَلِهِ لا إذَا قَالَ: «قارَضْئَكَ وَجَمِيعُ الرّبْح 
لي قلا 0 شيء لَه في الأصَمّ 


وَيَنصَة 2 ف الْعَامِلُ مُحْنَاطًا لا بِعَبْنِ وَلَا تبث لَاإِذْنِء وطاق ذه حي جوج سيفن ع أن نه 


قاله الأذرعي . (والربح) كُلَّهُ حين الفساد (للمالك)؛ لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضًا. 
(وعليه للعامل أجرة مثل عمله) وإن لم د عور ا كاي ابس » فإذا فات 
رجور عله ع رحا حي يي رون لاخر اعون لا د مدق آجرة عند 
عدم الربح ؛ وهو القياس؟؛ لأن القراض الصحيح لا د يستحق فيه شيئًا عند عدم الريح . 

تنبيه : ظاهر كلامهم أنه يستحق الأجرة سواء أعلم بالفساد أم لاء قال السبكي : 
«ولعلّ سببه أنه أذن أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله» . 

(إلَّا إذا قال) المالك: («قارضئَّكَ وجميع الربح لي») وقَبِلَ العامل (فلا شيء له في 
الأصح)؛ لأنه عمل مجانًا غير طامع في شيء. والثاني: له أجرة المثل كسائر أسباب 
الفسادء وصشحه ابن الرفعة . 

[حكم تصرّف عامل القراض بالغبن والنسيئة بلا إذنٍ من المالك] 

(ويتصدّف العامل محتاطا) في تصرّفه كالوكيل» وحيئئذ يجب عليه أن يحبس المبيع 
حتى يقبض الثمن الحَانَء و (لا) يتصرّف (بغبن) فاحش في بيع أو شراء؛ (ولا نسيئة) في ذلك 
(بلا إذن) من المالك في الغبن والنسيئة؛ لأنه في الغبن يضرٌ بالمالك» وفي النسيئة ربما هلك 
رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك فيتضرّر أيضاء فإن أذن جاز”'"2. ويجب الإشهاد”") 


)01( ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن؟ كبيع ما يساوي مائة بعشرة؛ بل يبيع بما تدلّ القرينة على 
ارتكابه عادةً في مثل ذلك ؛ أي فإن بالغ بالغبن لم يصمّ تصرفه؛ «ع ش» على «م ر؟. 

(؟) أي ما لم يأذن المالك في التسليم قبل قبض الثمن» فإن أذن له لم يجب الإشهاد . والمراد بالإشهاد 
الواجب كما رجحه ابن الرفعة. وقضية كلام ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد. ويُوجّه : 
بأنّه قد يتيسر له البيع بربح بدون شاهدين ولو أخَّر لحضورهما فات ذلك» فجاز له العقد بدونهما 
ولزمه الإشهاد عند التسليم . 
انظر: احاشية الجمل على شرح منهج منهج الطلاب» كتاب القراض. فصل في أحكام القراضء 
(478/5) باختصار . 
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000 أده 6 6 2 85 > 7 9 1 لي 
وَلَه البيع بعرّض » وَلهُ الوَّدٌ بعيْب تقتضيه مَصّلحَة : م 
لو م 2 0 8 


في البيع نسيئة”''» وقياس ما مرَ في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد 
وبمستور؛ قاله الإسنوي» فإن ترك الإشهاد ضمن, قال الأذرعي: «ويجب أن يكون 
البيع من ثقة مليء كما مرَّ في بيع المحجور». وفي الثمن الحَالٌ لا يلزمه الإشهاد لعدم 
جريان العادة به في البيع الحَالٌء ويحبس المبيع إلى قبض الثمن كما مرّء فإن سَلْمَ 
المبيع قبل قبض الثمن ضمن إلا أن يأذن له المالك في ذلك فلا يضمن للإذن. قال 
الماوردي: ولا يجوز عند الإذن بالنسيئة أن يشتري أو يبيع سَّلَمًاءٍ لأن عقد السَّلَم أكثر 
را كني رك ادال تف الشوزع ملكا جاره اراق اليم عنقا لسر ترارق سينا 
بوجود الحظ غالبًا في الشراء دون البيع» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ جوازه في صورة 
البيع أيضًا لوجود الرضا من الجانبين. وليس له أن يشتري شيئًا بثمن مثله وهو لا يرجو 
حصول ربح فيه؛ لأن الإذن لا يقتضيه؛ قاله الماوردي. ولا يشتري بغير جنس رأس 
المال. قال الماوردي: «ولو شرط على العامل البيع المؤجّل دون الحَالَ فسد العقد». 
[حكم بيع عامل القراض بالعرض وبغير نقد البلد] 

(وله البيع بعرض)؛ لأن الغرض الربح وقد يكون فيه بخلاف الوكيل. وأما البيع 
بغير نقد البلد فلا يجوز كما صرّح به جمع منهم الروياني والمحاملي» وفرّق السبكي: 
بأن نقد غير البلد لا يروج فيها فيتعطل الربح بخلاف العرض . 

[حكم شراء عامل القراض المعيب ورّدَّه بالعيب] 

وله شراء المعيب ولو بقيمته معيبًا عند المصلحة. وليس له ولا للمالك رده 
بالعيب . (وله) أي العامل عند الجهل (الرَّدٌّ بعيب تقتضيه) أي الرَّدّ (مصلحة) وإن رضي 
المالك؛ لأن للعامل حقًا في المال فلا يُمنع منه رضا المالك» بخلاف الوكيل؛ لأنه 
لا حق له في المال. 

تنبيه : اعترض تعبير المصنف بأن جملة «تقتضيه مصلحة”''» لا تصلح كونها صفة 


. بخلاف الحالٌء وذلك لأنَّ فيه يحبس المبيع إلى استيفاء ثمنه‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )"( 


أعا مد ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


إن اقتضت الإِمْسَاكَ فلا في الأصَحٌ وَلِلْمَالِكِ ار فإنٍ اختلفا عُمِلَ بِالْمَصْلحَةٍ . 


للَدٌ؛ لأنه معرفة والجملة في معنى النكرة» ولا كونها حالا من الردّ لأنه مبتدأ 
ولا يجيء الحال منه عند الجمهور. ولا حالا من الضمير العائد على «الَّدٌ» المستتر في 
الجار والمجرور الواقع خبرًا لتقدمه على المبتدأ ولا يتحمل حينئذ ضميرًا عند سيبويه» 
أجيب: إما بجعل لام «الرّدَ؛ للجنس فيكون في معنى النكرة فيصح وصفه بجملة 
تقتضيةء. قهو كقوله جا : «وَءَايَةٌ لَهُمْ الل سََلَمْ مه آلتّار» تيس: 7”]» وإما بجعل 
الجملة صفة «عيب»»2 والتقدير: «بعيب يقتضي الرد به مصلحة» حينئذ فلم توصف 
النكرة إِلَّا بنكرة» وإما بصحة مجيء الحال من المبتدأ كما صرّح به ابن مالك في كتاب 
له يسمّى «سبك المنظوم» تبعًا لسيبويه» وإما بجعل «الرّدّ؛ فاعللا بالظرف وإن لم يُعْتَمّدْ 
كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه» وحينئذ يصمّ مجيء الحال منهء 
والشارح اقتصر على الجواب الأول . 

(فإن اقتضت) المصلحة (الإمساك) للمعيب (فلا) يردّه العامل (في الأصمٌ) لإخلاله 
بمقصود العقدء والثاني: له الرَّدُ كالوكيل. وأجاب الأول: بأن الوكيل ليس له شراء 
المعيب بخلاف العامل إذا رأى فيه ربحًا كما مَرَ فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل» 
فإن استوى الرد والإمساك كان له الرد قطعًا كما قاله في «البسيط»» ويجب على العامل 
مزاعاةالمضلحة فى الرد والأنتاكا. .وتشين النعنف"ب«المضلحة» أزلى من تعبير 
«الروضة» ب«الغبطة»» وهي الزيادة على القيمة زيادة لها بالٌ» ولا يشترط ذلك. 
(ولتجالك :501ة) “لما اغراء العامل عفنا كيت اذ اللعامل الؤذ وأو 1 لكأن مالف 
الأصل. (فإن اختلفا) أي المالك والعامل في الردّ والإمساك (عمل بالمصلحة) في 
ذلك؛ لأن كك منهما له حق» قال في «الاستقصاء»: «ويتولى الحاكم ذلك». فإن 
استوى الأمران؛ قال في «المطلب»: «يرجع إلى العامل إن جوزنا له شراء المعيب 
بقيمته»؛ أي وهو الأصحّ كما مَرّ إن رأى فيه مصلحة . 


تنبيه: حيث ينقلب العقد للوكيل فيما مر في الوكالة ينقلب للعامل هنا. 


امام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


م | 5 () 


00 2 ع ع ا رهس 2 5 َه 85 ءٌٌ م ب سس ه اماه م 
وَلا يُعَامِلٌ المالك. ولا يشتري للقرّاض باكثرٌ من رَأس المالٍ. وَلا مَنْ يَعْتِقْ على 
المّالِكِ بِمَيْرِ إذنه» ا 211111101000 


[حكم معاملة العامل المالك بمال القراض] 

(ولا يعامل) العاملٌ (المالكَ)''2 بمال القراض؛ لأنه يؤدي إلى بيع ماله بماله 
ولا فرق في ذلك بين أن يظهر في المال ربح أو لاء فإن عامله بغيره صم . ولو كان له 
عاملان كل واحد منهما منفرد بمال فهل لأحدهما الشراء من الآخر؟ فيه وجهان في 
«العدة» و«البيان»: أصحهما: لا. (ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال) وربحه؛ 
لأن المالك لم يرض بأن يشغل العامل ذمّته إلا بذلك» فإن فعل لم يقع الزائد لجهة 
القراضء فلو كان رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبدًا بمائة ثم اشترى آخر 
بعين المائة فالثاني باطل سواء اشترى الأول بالعين أم في الذمّة؛ لأنه إن اشتراه بالعين فقط 
صارت ملكا للبائع بالعقد الأول» فإن اشترى في الذمّة فقد صارت مستحقة الصرف للعقد 

الأول» وإن اشترى الثاني في الذمّة وقع للعامل حيث يقع للوكيل إذا خالف . 

[حكم شراء عامل القراض من يعتق على المالك أو زوجه] 
(ولا) يشتري (من يعتق على المالك) لكونه أصله أو فرعه» أو كان أقرّ بحريته» أو 
كان أمة منقتولد» له -وبيست لكونها امرنهونة :هذا [ذ1 كات انين ند قن .ذلك الات 
مقصود العقد تحصيل الربح وهذا خسران كله بخلاف الوكيل في شراء عبد غير معين 
فإنه يصمّ أن يشتري للموكل من لا يعتق عليه ويعتق عن الموكل لقرينة قصد الربح هنا. 
أما بإذنه فيصح ويعتق على المالك إن لم يكن في المال ربح» ويكون الباقيى هو رأس 
المال إن بقي شيء وإِلّا ارتفع القراض» وكذا إن كان فيه ربح ويغرم المالك نصيب 


)١(‏ أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك. ولو كان له عاملان مستقاّانء» فهل لأحدهما معاملة 
الآخر؟ وجهان؛ أوجِهُهُما الجوازٌء نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو 
الاجتماع فلا؛؟ كالوصيين على ما قاله الأذرعيّ فيهماء ورجّحه غيره؛ لكن المعتمد في «آداب 
القضاء؟ للإصطخري منع بيع أحدهما من الآخر فياتي نظير ذلك في العاملين. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب القراض. فصلٌ في أحكام القراض» 
(ه/ 7/6 8). 


اعم ام للا ل ام50 مجاعم . //زومناا 


(051) وكرْلقاضا .عم 
وَكَدَا رَوْجُهُ ني الأَصَحٌ» وَلَوْ َعَلَ لَمْيَمَعْ ِْمَالِكِء وَيقَعُلِْعَاملٍ إن اشْترَى في الدَّمةٍ. 


العامل من الربح . ولو أعتق المالك عبدًا من مال القراض كان الحكم فيه كذلك . 

تنبيه : قوله : «بغير إذنه» قال الأذرعي : «إنَّه مقصور على الثانية وهو شراء من يعتق 
عليه؛ ويحتمل عوده إلى التي قبلها أيضا ولم آزة تضاف اتقهى وهاهو كارن 

وسكت المصئّف عمًّا لو اشترى العامل من يعتق عليه» وحكمه أنه إن اشتراه بالعين 
صحّ ولا عتق» وإن اشتراه في الذدّمّة للقراض فحيث صححنا الشراء بعين مال القراض» 
أوقعناه عن القراض وحيث لم يصحّ هناك أوقعناه عن العامل وعتق عليه» وظاهرٌ أنه لو 
اشترى زوجته للقراض صَحَّ أيضًا وأنه لا ينفسخ نكاحه. وليس للمالك ولا للعامل أن 
ينفرد بكتابة عَبْدِ القراض كما في «الجواهر»» فإن كاتباه صَّحَّ والنجوم قِراضٌ» فإن عتق 
وتم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله من الربح . 

(وكذا زوجه) من ذكر أو أنثى ولا يشتريه بغير إذنه (في الأصح) للضرر بالمالك 
بسبب انفساخ نكاحهء والثاني: يجوز؛ إذ قد يكون مربحًاء وأما الضرر في حقه فمن 
جهة أخرى ؛ بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية . 

تنبيه : قول |الحفكت وعية الل لوحن أذ ان هنة قرول «المحرّر»: «زوجته» بالتاء 
قبل الهاء لما م 


0 


[حكم ما لو فعل العامل ما مُنِعَ منه 
(ولو فعل) العامل ما منع منه من الشراء بأكثر من رأس المال» وشراء من يعتق 
عليه» وشراء زوج المالك (لم يقع) ذلك الشراء في الصورة المذكورة (للمالك) لثئلا 
يتضرّر بذلك». (ويقع) الشراء (للعامل إن اشترى في الذمّة)''2 لما سبق في الوكالة . هذا 
إن لم يصرّح بالسّفارة”"2 للقراضء فإن صرّح بها لزمه الثمن من مالهء فإن أذّاه من مال 
القراض ضمنهء وإن اشترى يعين مال القراض لم يصحء وكذا إن اشترى في الذمّة 
بشرط أن يَنْقَدَ الشنمن من مال القراض ؛؟ قاله الروياني. 


. سواءنوى المالك أم نفسه أم أطلق؛ إذ لا يمكن إيقاع العقد للمالك لتضرّره‎ )١( 
بأنقال: «للمالك» أو «للقراض».‎ )"( 


عمش ذم للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


اال عه و عم ب ع حا 


6س معن | 5 () 


وَلا يُسَافِرُ بالمَالٍ بلا إذن» ولا يُنْفِقٌ مِنْهُ عَلى نفْسِهِ حَضْرًاء وَكذا سَفْرًا في الأظهّر. 


[حكم سفر العامل بمال القراض] 

(ولا يسافر بالمال) ولو كان السفر قريبًا والطريق آمئا ولا مؤنة في السفر (بلا إذن) 
من المالك؛ لأن السفر مظئة الخطر. نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة 
فالظاهر ‏ كما قاله الأذرعي ‏ أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهماء ثم ليس له 
بعد ذلك أن يحدث سفرًا إلى غير محل إقامته» فإن أذن له جاز بحسب الإذنء وإن 
أطلق الإذن سافر لما جرت به العادة من البلاد المأمونة. فإن سافر بغير إذن أو خالف 
فيما أذن له فيه ضمن"'' ولو عاد من السفرء ثم إن كان المتاع بالبلد الذي سافر إليه أكثر 
قيمة أو تساوت القيمتان صم البيع واستحقّ نصيبه من الربح وإن كان متعديًا بالسفرء 
ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد الثمن من السفر؛ لأن سبب 
الضمان وهو السفر لا يزول بالعودء وإن كان أقل قيمة لم يصمّ البيع إِلَّا أن يكون 
النقص قدرًا يُتغابن به. ولا يسافر في البحر إلا إِنْ نص له عليه فلا يكفي فيه الإذن في 
السفر لخطره؛ نعم إن عيّن له بلدًا ولا طريق له إِلَا البحر ‏ كساكن الجزائر التي يحيط 
بها البحر ‏ كان له أن يسافر فيه وإن لم ينص له عليه والإذن محمول عليه ؛ قاله الأذرعي 
وغيره. والمراد بالبحر الملحٌ كما قاله الإسنوي» قال الأذرعي : «وهل يلحق به الأنهار 
العظيمة كالنيل والفرات؟ لم أرَ فيه نضّاء . انتهى» والأحسن أن يقال: إن زادٌ خطثها 
على خطر البَرّلم يجز إلا أن ينص له عليه؛ كما قاله ابن شهبة . 

[حكم تصدّق العاملٍ من مال القراض وإنفاقه على نفسه منه] 

(و) لا يتصدق من مال القراض ولو بِكِْسْرَةِ؛ لأن العقد لم يتناوله. (ولا ينفق منه 
على نفسه حضرًا) جزمّاء (وكذا سفرًا في الأظهر) كما في الحضر؛ لأن له نصيبًا من 
الربح فلا يستحق شيئًا آخرء ولأن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به» وقد 
تكون أكثر فيؤدّي إلى أن يأخذ جزءًا من رأس المال وهو ينافي مقتضاهء فلو شرط له 


)١(‏ أي وأثمء ولم ينفسخ القراض سواء سافر بعين المال أم العروض التى اشتراها يه؟؛ خلافًا 
ي واثم وت بحين اسه ص 
للماورديٌ. 


اعمط ام لاه ام50ا مجاعم . //زومكطا 


(09) وكرالقاضا 1١‏ 
وَعَلَبْهِ فعْلٌ مَا يُعْتَادُ كطئٌ النَّوْب و وَرْنُ الْحَفِيفٍ كَذَهَب وَمِسْكِ لا الأَمْتِعَة التٌقيلة 
وَتَحوهٌ وَمَا لا يَلْرَمُهُ لَهُ الإسْتِئْجَارٌ عَلَيْه . 


وَالأَظهَرُ آنَّ الْعَاِمِلَ يَمْلكُ حِصّبَةُ صَتَهُ حِصَّهُ من الربْح بالْقِسْمَةٍ للا بِالظّهُورِ: 232000 


النفقة في العقد فسدء والثانيى: ينفق منه بالمعروف ما يزيد بسبب السفر كالإداوة 
والجّفٌ وَالسٌفْرَة والكراء؛ لأنه اسه عنه الكيب: والكدة لأحلن القرائن فأكبيه محيسى 
الزوجة؛ بخلاف الحضرء ويحسب هذا من الربح فإن لم يكن فهو خسران لحق المال؛ 
وما يأخذه اليَصَدِيٌ والخفير يحسب من مال القراض» وكذا المأخوذ ظلمًا كأخذ 
المكسة كما قاله الماوردي . 
[ما يلزم عامل القراض من الأعمال] 

(وعليه) أي العامل (فعل ما يعتاد) فعله من أمثال من عمال القراض بحسب العرف ؛ 
(كطئ الثوب) ونشرهء وسَّبّقَا في قول المتن : «ووظيفة العامل التجارة. . . إلى آخره» . 
ا 7 
(ومسك)؛ لاقتضاء العرف ذلكء (لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنهاء (و) 
لا (نحوه) ‏ بالرفع بخطه ‏ أي ليس عليه نحو وزنها؛ كحملها ونقلها من الخان مثلا 
للسوق وعكسه؛ لجريان العرف بالاستئجار لذلك. (وما لا يلزمه) كأجرة كيل وحفظ 
ا سو و م ع 0 
لم يستحق أجرة. وما يلزمه فعله لو اكترى عليه مَنْ فَعَلَهُ فالأجرة في ماله لا في مال 
القراضء فلو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه 
وجهين؛ والظاهر منهما عدم الصحة. 

[ما يملك به عامل القراض حصّته من الربح] 

(والأظهر) عند الأكثرين كما في «المحرّر» (أن العامل يملك حصته من الربح) 
الحاصل بعمله (بالقسمة) للمال (لا بالظهور) للربح؛ إذ لو ملك به لكان شريكا في 
المال؛ حتى لو هلك منه شيءٌ هلك من المالين» وليس كذلك؛ بل الربح وقاية لرأس 
المال. والثاني : يملك بالظهور قياسًا على المساقاة. وفرّق الأول: بأن الربح وقاية 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نومك 


ام معن | اج (2) 


2 


وَثْمَارٌ الشّجَرٍ وَالنتَاجُ وَكُسبٌُ الرَّقيِقٍ وَالْمَهْه الْحَاصلة مِنْ مَالِ الْقَرّاضِ يَعَوَرٌ بها 
الْمَالكُء وَقِيلَ: مَالَ قِرَاض . ل اذ لسو ةي الي ا لط اموي ا و 


- 


لرأس المال؛ بخلاف نصيب العامل من الثمار لا يجبر به نقص النخل» وعلى الأول: 
له فيه قبل القسمة حَقٌّ مؤكد يورث عنه ويقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين» ويصح 
إعراضه عنه» ويغرمه له المالك بإتلافه المال أو استرداده . 

تنبيه : لا يستقر ملك العامل بالقسمة؛ بل إنما يستقر بتنضيض رأس المال وفسخ 
العقد؛ لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال؛ حتى لو حصل بعد القسمة نقصّ 
جِيرَ بالربح المقسومء أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال؟؛ لارتفاع العقد 
والوئثوق بحصول رأس المال» أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ 
المالك رأس المال» وكالأخذ الفسخ كما عبّر به ابن المقري . 

[الفائز بثمر الشجر والتّتاج والمهر ونحوها الحاصلة من مال القراض] 

(وثمار الشجر والنتاج) لِأَمَةِ أو بهيمة» (وكسب الرقيق) من صيد واحتطاب وقبول 
وصية وهبةء (والمهر)ء وأجرة الأراضي والدواب (الحاصلة) كَل منهما (من مال 
القراض)”'' المشترّى به شجر ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة الترئُص 
لبيع كُلّ من الأمور المذكورة (يفوز بها المالك) في الأصمّ؛ لأنها ليست من فوائد 
التجارة . أما لو اشترى حيوانًا حاملا فيظهر ‏ كما قال الإسنوي ‏ تخريجه على نظيره من 
الفلس والردٌ بالعيب وغيرهما. (وقيل : مال قراض)؛ لأن حصول هذه الفوائد بسبب 
شراء العامل الأصل . 

تنبيه: إطلاقه المهر أحسنُ من تقييد «الروضة» بوطء الشبهة؛ إذ التقييد به ليس 
مرادًا كما قاله الأذرعي؛ بل يجري في الوطء بالزنا مكرهة أو مطاوعة وهي ممّن لا يعتبر 
مطاوعتها أو بالنكاح . 


)20 خرج بهذا ما لو اشترى حيوانًا حاملا أو شجرًا عليه ثمر غير مؤبّره فالأوجه أن الولد والثمرة مال 
فراض . انتهى #شرح م ر؟ . 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


(09) عاضا نلك 


وَالتَه 0 الْحَاصلٌ بالؤخص , خسوب من الرّبح ما َمْكَنَّ وَمَحبُورٌ 9 وَكذا لو تلفت 


له وات ثٌ, ٠.‏ 5 2 202 د يه ع 5 201 0 
بعضه يافةٍ آم غصب أو سَرقَةٍ بعد تصرّفٍ العامل في الاصح. ملع 1 مكرود معدو له رسو ان 4 


[حكم وطء المالك أو العامل جارية القراض] 

ويحرم على كُلّ من المالك والعامل وطء جارية القراض؛ سواء أكان في المال ربح 
أم لا؛ إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقرّمات إلا بالتَنْضيْضء. فإن قيل: هذه العلة 
تنافي ما سيأتي من أن العامل لو وطىء ولا ربح أنه يحدّ إن كان عالمّاء فإنها تقتضي 
عدم الحدّء أجيب: بأن المقتضي لعدم الحدّ عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك» 
وهي منتفية لانتفاء ظهور الربح. ويحرم على كل منهما تزويجها؛ لأنه ينقصها فيضرٌ 
بالآخر. وليس وطء المالك فسحًا للقراض ولا موجبًا مهرًا ولا حدّاء واستيلادة 
كإعتاقه» فينفذ ويغرم للعامل حِصّتةٌ من الربح». فإن وطئ العامل عالمًا بالتحريم 
ولاربح حُدّ لعدم الشبهة وإلا فلا حَدَّ للشبهة. ويثبت عليه المهر ويجعل في مال 
القراض كما قاله الشيخان» فإن قيل: هذا إنما يأتي على طريقة الإمام لا على طريقة 
الجمهور من أن مهر الإماء”'2 يختص به المالك كما مرّء أجيب: بأن وطء العامل 
كالتصئّف في مال القراضء فالمهر كالربح» بخلاف وطء الأجنبي . 

[ما يُحسب منه التتقص الحاصل في مال القراض بالوّخص أو بتلف بعضه ونحوهما] 

(والنقص الحاصل) في مال القراض (بالرخص) أو العيب أو المرض الحادثين 
(محسوب من الربح ما أمكن) الحساب منه»ء (ومجبور) ذلك النقص (به) أي الربح ؛ 
لاقتضاء العرف ذلك . 

نه الور عطاك لمعه قولة» #بالر حصن #الكاة از لان لبعك ل ها قرط 

(وكذا لو تلف بعضه) أي مال القراض (بآفة) سماوية ؛ كحرق وغرق (أو غصب أو 
سرقة) وتعذّر أخذه أو أخذ بدله (بعد تصرّف العامل) فيه بالبيع أو الشراء محسوب من 
الربح (في الأصح) قياسًا على ما مرّ» والثاني : لا؛ لأنه نقص لا تعلق له بتصرّف العامل 


(1) في نسخة البابي الحلبي: «الإمام». 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 
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وَإِنْ تلف قَبْلَ تَصَوفِهِ فَمِنْ رَأْس الْمَالٍ ني الأَصَمٌ . 


وتجارته بخلاف الحاصل بالرخصء» وليس ناشئًا من نفس المال بخلاف المرض 
والعيب. (وإن تلف) بما ذكر (قبل تصرّفه) فيه ببيع أو شراءء (فمن) أي فيحسب 
ما تلف من (رأس المال) لا من الربح (في الأصحّ)؛ لأن العقد لم يتأكد بالعملء 
والثاني : من الربح ؛ لأنه بقبض العامل صار مال قراض . 

تنبيه : احترز بقوله : «لو تَلِفَ بعضه» عن تل كله فإن القراض يرتفع سواء أتلف 
بآفة سماوية أم بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي ؛ لكن يستقرّ نصيب العامل من الربح 
في الثانية كما مرّء ويبقى القراض في البدل إن أخذه في الرابعة» والخصم في البدل 
المالك إن لم يكن في المال ربح » والمالك والعامل إن كان فيه ربح . وبحث الشيخان 
في الثالثة بعد نقلهما فيها ما ذكر عن الإمام أن العامل كالأجنبي» وبه صرّح المتولي 
واختاره السبكي ؛ لكن القاضي قال بما قال به الإمام» وهو المعتمدء والفرق بينه وبين 
الأجنبي : أن له الفسخ» فجعل إتلافه فسخًا كالمالك؛ بخلاف الأجنبي» فإن قيل : هذا 
منقوض بأن للمشتري في زمن الخيار فسخ البيع» ومع ذلك ليس إتلافه فسخَّاء أجيب : 
بأن وضع البيع على اللزوم» فلم يكن إتلاف المبيع فسخًا بخلاف القراض . 

ولو قُتِل عبدٌ القرّاضٍ وقد ظهر في المال ربح فالقصاص مشترك بينهماء فليس 
لأحدهما الانفراد به» فإن عفا العامل عن القصاص سقط ووجبت القيمة كما لو عفا 
المالك» ويستمِرٌ القراضٌ في بدله» فإن قيل: هذا إِنّما يأتي على القول بأنَّ العامل 
يملكُ الربحّ بالظهورء لا على القول بأنه لا يملك. أجيب: بأنه وإن لم يملكه به ثبت 
له به في المال حقّ مؤكد كما مد والقصاص مبنيّ على الدَّرْءِ كما سيأتي» فإن لم يكن 
في المال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانًا. وإن تلف مال قراض اشترى بعينه شيئًا 
قبل تسليمه انفسخ البيع والقراض» أو في الذمّة وتلف قبل الشراء انقلب الشراء للعامل 
فيرتفع القراض» وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك» فلو كان المال مائة وتلف لزمه مائة 
أخرى . 


تنيز ريز بن 


عمش ام نالا لح ام50امج/عم .سمط 


(19) كب لاض م 


ا نيان أن لفاس جات ف لتر 


لكل فْسْحُهُ وَلوْ مَاتَ أ أعَدُهُما أو جُنَ أو أفيى عَلَهِ اشمخ: 0 


(فصلٌ) في بيان أنَّ القراض جائرٌ من الطّرفين» 
مدع يي ا لكا 
بِيانٌ أنَّ القراض جائرٌ من الطرفين] 

م ا لآن 
القراض في ابتداته وكالة وفي انتهائه إما شركة وإما جعالة» ركلا عكره عفدف ويحصل 
الفسخ 50 «فسخت عقد القراض» أو «رفعته» أو «أبطلته» أو «لا تتصكف بعد هذا» أو 
نحو ذلك» وباسترجاع المال» فإن استرجع بعضه انفسخ فيه وبقي في الباقي» وبإعتاقه 
واستيلاده له كالوكالة. ولو حبس العامل ومنعه التصرّف أو باع ما اشتراه العامل للقراض 
لم يكن فسخًا له؛ لعدم دلالةٍ ذلك على الفسخ؛ بل بيعه”"' إعانةٌ للعامل» بخلاف بيع 
الموكل ما وَكُلَّ في بيعه. وإنكار المالك القراضَ عزلٌ كما رجّحه المصنفء فإن قيل : 
ينبغي أن يكون كإنكار الموكل الوكالة كما جرى عليه ابن المقري تبعًا للإسنوي» فيفرّق به 
كونه لغرض أو لاء أجيب: بأن الفقه ما قاله المصنف؛ لأن صورة ذلك فى الوكالة أن 
اناميا نيالك كرما أرصورنه فى القراض أدييكره انذاء» حتى_ لو عكس لكين 
الحكم . وللعامل يعد الفسخ بيع مال القرامن إذا توقع فيه ربحًا؛ كأن ظفر بسوق أو 
راغبء ولا يشتري لارتفاع العقد مع كونه لا حَظٌ له فيه. 

[حكم انفساخ عقد القراض بموت العامل أو المالك أو إغماته] 
(ولو مات أحدهما أو جنَّ أو أغمي عليه انفسخ) عقد القراض كالوكالة . وللعامل إذا 


0 أي من أنه يلزم العاملَ استيفاء الدين . 
'") في نسخة البابي الحلبي: "يبيعه 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


ع مخ |52 (1) 


وَيلْرَمُ الْعَامِلَ الاسْتِيقَاءٌ إذَا فَسَحَ أَحَدُهْمَاء 500 


مات المالك أو جُنَ الاستيفاء والتنضيضيٌ بغير إذن الورثة في الأولى والولي في الثانية؛ 
اكتفاء بإذن العاقد كما في حال الحياة. وكالجنون الإغماء المفهوم بالأولى. بخلاف 
ما لو مات العامل فإن ورثته لا تملك المبيع بدون إذن المالك؛ لأنه لم يَرْضَ 
بتصرفهم » فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه أمينٌ من جهة الحاكم . لذ ة” 
ورثة المالك العاملّ على القراض؛ كما لا يقرّر المالك ورثة العامل عليه؛ لأن ذلك 
ابتداء قراضٍ وهو لا يصمٌ على العرض» فإن نض المال ولو من غير جنس المال جاز 
تقرير الجميع» فيكفي أن تقول ورثة المالك للعامل: «قررناك على ما كنت عليه» مع 
قبوله» أو يقول المالك لورثة العامل: «قَوَرْنُكُمْ على ما كان مورثكم عليه» مع قبولهم؛ 
لفهم المعنى. وكالورثة وَلِيّهُمْء وكالموت الجنون والإغماء» فيقرّر المالك بعد الإفاقة 
منهماء ووليّ المجنون مثله قبل الإفاقة. ويجوز التقرير على المال الناجز قبل القسمة 
لجواز القراض على المشاع؛ فيختصنٌ العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب 
الآخر؛ مثاله: المال مائة وربحها مائتان مناصفة» وقرّر العقد مناصفة» فالعامل شريك 
الوارث بماثة» فإذا بِيْعَ مال القراض بستمائة» فلكلٌّ منهما ثلاثماتة؛ إذ للعامل من 
الربح القديم مائة وربحها مائة» ورأس المال في التقرير مائتان للوارث» وربحهما 
مائتان مقسومٌ بينهما. ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري: «قررتك على البيع» صحٌّ 
بخلاف النكاح ؛ لأنه لا بُدَّ فيه من لفظ التزويج أو الإنكاح كما سيأتي . 
[ما يلزم عامل القراض عند فسخ العقد] 

(ويلزم العامل الاستيفاء) لدين مال القراض"''' (إذا فسخ أحدهما) أو هما أو 
انفسخ ؛ كأن باع بنقد ثم انفسخ القراض قبل توفير الثمن؛ لأن الدين ناقص وقد أخذ 
منه ملكا تامًا فليرد كما أخذ؛ سواء كان في المال ربحٌ أم لا. 


تنبيه : قضية إطلاقه كغيره «الاستيفاء» أنه يلزمه استيفاء رأس المال والريح معّاء 


)١(‏ سواء كان موْجُلَا؛ بأن باع نسيئة بإذن المالك» أو حَالَا بأن باع ولم يقبض الثمنء والمبيع باق في 
يذه » أو خخالف وسلّمه قبل قبض الثمن. 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(19) وكاب القاضا 8 
وَتَنِْ 27 رَأْسِ المّالٍ إِنْ كان عَوْضَاء وَقيل : لا يَلْرَمُهُ الَّنَضِيضٌ إذَا لم يَكُنْ ربْحٌ . 
وَلْوِ اسْتَرَ ٍ دَ الْمَالِكُ بَعْضَهُ قَبْلَ ظهُور ربح وَخْسْرَانِ رَجَعَ ا الْمَالِ إلى الْبَاقّي» 


وهو كذلك كما صرّح به في «المرشد» وإن كان ظاهر كلام «المهدّب» أنه إنما يلزمه 
استيفاء رأس المال» وصرّح به ابن يونسء فإن قيل: يدل لهذا تصريحهم بأن في 
العروض لا يلزمه إلا تنضيض رأس المال فقطء أجيب: بأن القراض مستلزم لشراء 
العروض والماليةٌ فيه محققة فاكتفي بتنضيض رأس المال فقط بخلاف الدين. ولو 
رضي المالك بقبول الحوالة جاز. ولو قال المصنف: «ويلزمه الاستيفاء إذا انفسخ» 
كان آزاى ليفتملبنا قر ؟ لآن سكف القبيع والانفينا فلك اسواء: 

(و) يلزم العامل أيضًا (تنضيض رأس المال إن كان) عند الفسخ (عَرْضًا) وطلب 
المالك تنضيضه سواء أكان في المال ربح أم لا. ولو كان المال عند الفسخ تاضا لكنه 
من غير جنس رأس المال» أو من جنسه ولكن من غير صفته كالصحاح والمكسّرة 
فكالعروض . ولو أبطل السلطان النقد الذي جرى عليه القراض والمالٌ عرضٌ رد من 
الأول كما في «زيادة الروضة»» وقيل : من الحادث . فإن لم يطلب المالك التنضيض لم 
يجب إلا أن يكون المال لمحجور عليه وحظه في التنضيض فيجب . وال 
«لا تَبِعْ ونقسم العروض بتقويم عدلين»» أو قال: «أعطيك نصيبك من الربح ناضًا» 
أجيب. وكذا لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة ولم يزد راغب كما جزم به ابن 
المقري. فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر. وخرج بقدر رأس المال الزائد عليه فلا 
يلزمه تنضيضه؛ بل هو عرض اشترك فيه اثنان لا يكلف أحدهما بيعه» نعم لو كان بيع 
بعضه ينقص قيمته - كالعبد ‏ لزمه تنضيض الكل كما بحثه في «المطلب». (وقيل : 
لايلزمه) أي العامل (التنضيض إذا لم يكن ربح)؛ إذ لا فائدة له فيه» ودفع: بأن في 
عهدة أن يَدْدَّ كما أخذ كما مر. 

[مطلبٌ فيما إذا استردً المالكُ بعض مال القراض] 

(ولو استردً المالك بعضه) أي مال القراض (قبل ظهور ربح وخسران) فيه (رجع 

رأس المال إلى) ذلك (الباقي) بعد المُسْترَدٌ؛ِ لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم .لومخ 


١م‏ معو | 5 (2) 
وَإِنِ | سرد بَعْدَ الرّبْح فَالْمُسْتَرَةُ شَائِعٌ ربْحًا وَرَأْسَ مَالِ؛ مِثَالَهُ: رَأَمد ا 
عِشُرُونَ وَاسْتَرَدٌ عَشْرِينَ لت شد امال يون د شَدُسْهُ 0 
تيه لايل المتشروط ين وتاقه ين أ 

2 ان مُوَرَعٌ عَلَى الْمُسْيَرَدَ ا يي را ل و ا نه 


اقتصر في ا له. 07 استردٌ) متسر 0 (بعد) ظهور 
م ا ا 
يسقط بما يحصل من النقص بعد. أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو 
والمالك الأخذ من الأصل اختص به» أو من الربح فكذلك؛ لكن يملك العامل ممّا بيده 
فقنذان ذلك عل الإشاعةء وإن أطلقا حمل علن الأشاعة وجيعل الأشه كما قالنانة 
الرفعة ‏ أن تكون حصة العامل قرضًا؛ نقله عنه الإسنوي وأقرّهء ثم قال: وإذا كان 
الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرّفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور . 

(مثاله: رأس المال مائة) من الدراهم (والربح عشرون) منها (واستردّ) المالك من 
ذلك (عشرين فالربح) في هذا المثال (سدس) جميع (المال) وحينئذ (فيكون المُسْترَةُ) 
وهو العشرون (سَدّسْهُ) - بالرفع بخطه ‏ وهو ثلاثة دراهم وثلث يحسب من الربح» 
فيستقرَ للعامل المشروط منه وهو درهم وثلثان إن شرط له نصف الربح . (وباقيه) أي 
الققرة وهوس عفرو لقان قن رأشن المال)» فيعود رأس المال إلى ثلاثة و ثما ثمانين 
وثلث ٠»‏ فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط ما استقرٌ قد لة؟ بل يأخل متها ذرهمًا وثلعئ 
درهم» ويرد الباقي وهو ثمانية وسبعون درهمًا وثلث درهم . 

تنبيه: كون العامل يأخذ مما في يده خارجًا عن القواعد كما قاله ابن الرفعة وتبعه 
الإسنوي؛ لأنه لما جعل المسترد شائعًا لزم أن يكون نصيب العامل في عين المال 
المستردّ إن كان باقيّاء وفي ذمّة المالك إن كان تالفاء ولا يتعلق بالمال الباقي إلا يرهن 
أو نحوه ولم يوجد؛ حتى لو أفلس لم يتقدم به بل يضارب . 

(وإن اسْتَرَةٌ) المالك بعضه (بعد) ظهور (الخسران فالخسران مورَّع على المُسْمَرَةُ 


أعامى أم/لاك ل ام50ا مجاعم . //زوماطا 


(19) وب قاض 4م 


وَالبَاتّيء فلا يَلرّم جَبْرُ حِصّةٍ المُسْتَرَدٌ لؤ رَبِحَ بَعْدَ ذلك ؛ مِثَالَهُ: الْمَالَُ ماه وَالْحُْسْرَانُ 

ا عِشْرِينَ فَُبُحُ الِْشْرِينَ حِصّ الْمُسْترَد وَيَعُودُ رمن الْمَالِ إلى خَمْمَةٍ 
0 ف العافل كته 72 بِيَمينهِ فِي قَوْله : «لم أَرْبَخ1 أو «لم أَرْبَخ إلا كذاكف أو (اشْتَرَيْتُ 

هَذَا 0 أو لى». مني 1 لز وا ودود او عو بتو جو روة منس عل ب 0 1 م ل ا م 0 


والباقي) بعده» وحينئذ (فلا يلزم جبر حصّة المُسْترَدٌ) وهو عشرون (لو ربح) المال (بعد 
ذلك. مثاله: المال) أي رأس المال (مائة» والخسران) الحاصل فيه (عشرونء ثم 
اسْتَرَدٌ) المالك (عشرين فربع العشرين) التي هي جميع الخسران (حصّة المُسْترَدٌ) منها 
خمسةء فكأنه استرذ خمسة وعشرين (ويعود) بعد ذلك (رأس المال) الباقيى بعد 
المسترد وبعد حصته من الخسران (إلى خمسة وسبعين)؛ لأن الخسران إذا وزعناه على 
الثمانين خصّ كل عشرين خمسة» والعشرون المستردّة حصتها خمسة فيبقى ما ذكره» 
فلو ربح بعد ذلك شيئًا قسم بينهما ربحًا على حسب ما شرطاه. 
[مطلبٌ في الاختلاف بين العامل والمالك] 

(ويصدق العامل بيمينه في قوله: لم ارك شيك (أو الم أربح إل كذا»)؟ عملا 
بالأصل فيهما. ولو أقرّ بربح ثم اذّعى غلطا أو كذبًا ثم قال: اغلطت في الحساب» أو 
«كذبت فيما قلت خوفا من انتزاع المال من يدي» لم يُقبل قوله؛ لأنه أقرَ بحق لغيره فلم 
يقبل رجوعه عنه» وله تحليف المالك سواء أذكر شبهة أم لا. فإن اذّعى بعد ذكر الكذب 
أو بعد إخباره بالربح خسارةً صَدّق بيمينه إن احتمل ذلك؛ مثل أن يعرض في الأسواق 
كساده؛ قاله القاضي حسين والمتولي» فإن لم يحتمل لم يقبل. ويصدق أيضًا فيما 
تضمنه قوله: (أو اشتريت هذا) الشيء (للقراض) وإن كان خاسرًا (أَْ لِىْ) وإن كان 
رابحًا؛ لأنه مأمون وهو أعرف بقصده. ولأنه في الثانية في يده . ْ 

تنبيه : مَحَلٌّ قبول قوله أنه ا* شتراه لنفسه إذا وقع العقد على الذمّة؛ لأن التعويل فيه 
على النية. أما إذا اذَّعى أنه اشتراه لنفسه وأقام المالك بِيّنةَ أنه اشتراه بعين مال القراض 
نهل يُحكم به للقراض أو لا فيبطل العقد؟ فيه وجهان؛ رجح ابن المقري منهما الثاني» 
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أو «لَمْ تَنْهَيِي عَنْ شِرَاءِ كَذَاه» وَفِي قَذْرِ رَأْسِ الْمَالِء وَدَعْوَى التَّلَفِء وكذا دَعْوَى الرّهُ 
في الأصَمٌ . وَلَو اخْبَلمًا في الْمَشْدُوط لَهُ تَحَالفَاء 121000 


وبه صرح الماوردي والشاشي والفارقي وغيرهم كما نقله عنهم الأذرعي وغيره؛ لأنه قد 
يشتري لنفسه بمال القراض عدواناء وربّح صاحب «الأنوار» الأول» ثم قال: قال 
الإمام والغزالي والقشيري : وكل شراء وقع بمال القراض لا شك في وقوعه له ولا أثر 
لنية العامل؛ أي لإذن المالك له في الشراء» والثاني أَوْجَهُ كما اعتمده شيخي . 

(أو) قال العامل : («لم تَنْهّني عن شراء كذا») كالعبد؛ لأن الأصل عدم النهي . 

(و) يصدق العاملٌ أيضًا (في قدر رأس المال)؛ لأن الأصل عدم دفع الزيادة» وهذا 
حيث لا ربح» فإن كان فهل يصدق العامل أو المالك أو يتحالفان؟ أَوْجُةُ: أصحها 
أوَلُهاء وعلى هذا لو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما سواءء فَرَبِحَا 
وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك: «رأس المال ألفان» وصدّقه أحدهما وأنكر الآخر 
وحلف أنه ألف فله خمسمائة؛ لأنها نصيبه بزعمه» وللمالك ألفان من رأس المال 
لاتفاقه مع المعترف عليهء وله ثلثا خمسمائة من الربح والباقي منها للمقر؛ لاتفاقهم 
على أن ما يأخذه المالك من الربح مِثْلَا ما يأخذه كل من العاملين» وما أخذه المنكر 
كالتالف. ويصدّق العامل أيضًا فيما إذا اختلفا في جنس رأس المال أو صفته» (و) في 
(دعوى التلف) لأنه مأمون فهو كالمودع» ففيه التفصيل الآتي في باب الوديعة . (وكذا) 
يصدق في (دعوى الردّ) لمال القراض على المالك (في الأصحّ) لأنه ائتمنه كالوكيل» 
والثاني: كالمرتهن والمستأجر. وفرّق الأول: بأن العامل إنما أخذ العين لمنفعة 
المالك» وانتفاعه هو بالعمل فيها لا بها بخلاف المرتهن والمستأجر . 

فائدة: كَل أمين اذّعى الود على من ائتمنه يصدّق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر . 

(ولو اختلفا) في أن العامل وكيل أو مقارض صدق المالك ولا أجرة للعامل» أو 
(فى) القدر (المشروط له) أي العامل؛؟ كأن قال: «شرطت النصف» فقال المالك: «بل 
الغلث» (تحالفا)؛ كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن» فلا ينفسخ بالتحالف؛ بل 
يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في «زيادة الروضة» عن «البيان» وإن أشعر كلام 
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(19) كب العاضا مض 
وَلَهُ أَجْرَةٌ المئل . 


المصنف بأنه يفسخ بمجرد التحالف وصرّح به الروياني. (وله) أي العامل حينئذ (أجرة 
المثل) لعمله بالغة ما بلغت؛ لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو الأجرة. ولو 
كان القراض لمحجور عليه ومدّعي العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره من الصداق . 

تجانه لوز فعس نامل توطنا فيد اناه ولد آذ تعرهيوا دكا كم رسع روسل 
الثمن للبائع ولو جاهالا ضمن؛ لأن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل . 

ولو قارضه المالك ليجلب من بلد إلى بلد لم يَصِمَّ؛ لأن ذلك عمل زائد على 
التجارة . 

وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن لتعدّيه في المال؛ بل إن شرطً في 
العقد الثاني بعد التصرّف في المال الأول ضهٌ الثاني إلى الأول فسد القراض في الثاني 
وامتنع الخلط ؛ لأن الأول استقر حكمه ربحًا وخسراثاء وإن شرط قبل التصرّف صمح 
وجاز الخلط وكأنه دفعهما إليه معاء نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط . 

ويضمن العامل أيضًا لو خلط مال القراض بماله» أو قارضه اثنان فخلط مال 
أحدهما بمال الآخرء ولا ينعزل بذلك عن التصرّفف؛ كما نقله الإمام عن الأصحاب . 

وإذا اشترى بألفين لمقارضين له عبدين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الألفين 
لتفريطه بعدم الإفراد. 

ولو دفع إلى شخص مالا وقال: «إذا مث فتصرّف فيه قراضًا على أن لك نصف 
الربح» مثلا لغا؛ لأنه تعليق ولو صم لبطل بالموت. 

ولو جَنَى عَبْدُ القراض قَدَاهُ المالك من مال نفسه لا من مال القراض؛ كما لو أَبَقّ 
إن نفقة رك على انالك وز كان تفن المال ككينا غان أن العامل إنما بجلك ممفددة 
بالقسمةء فإن قلنا: «بالظهور» فعليهما الفداء . 


تن نا اننا 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


24 
9 


9 44 


عمش ام للا لا م50امج/عم./نوم اط 


0 


«القها.ه ام هدام 
ونه لق اموا أله كو قو نهد لله أ وه أي اجها ل كه “بإ هر جيه 187 قدا 162 ليه مستهد ا اعد + أوذة جو اجو اطوار وال وا هر حول بلدإو جا موا او وق و اا 


كتاب المساقاة 
[تعريف المساقاة] 


لما شابهت القراض ة في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العورض» والإجارة في 


اللزؤء والتاقيك سملت بننهها. .وهي ماعوقة من الكفي باتع السنين وشكوف القاف - 
المحتاج” إليه فيها غالبًا لا سيّما في الحجاز فإنهم يسقون من الآبار؛ لأنه أنفع”' 
أعمالها وأكثرها مؤنة. وحقيقتها: أن يُعامِل غيْرّه على نخل أو شجر عنب ليتعهّدة 
بالمّقى والتربية على أن الثمرة لهما. 


والأصل فيها قبل ا ٠:‏ خبر الصحيحين: «أ أن يكل َمل د 


[دليل مشروعيّة المساقاة] 
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وفي وقتاية «دَقَمَ إلى يَهُوْ د خَيْبَرَ تَحْلَّهَا وَأَرْضَهَا بشَطْرِ مَا يَخْهِ اج مِنْهًا من ثُمَرٍ أو 
زَوْع)”23. والحاجة داعية إليها؛ لأن مالك شاد قد لا يحسنْ تعهدها أو لا يتفرغ 


)3غ( 


فق 
لو 
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بالج صفة للسقي». جواب عمًّا يقال: لماذا أخذت من السقي واشتقٌ لها منه اسم مع أنَّها تشمل 
على غيره كالتلقيح والتعريش والحفظ؟ فأجاب: بأنَّ السقي يحتاج إليه أكثر من غيره. 

علَّة لقوله: «مأحوذة من السقي». 

هذا تصريح في أنَّ المساقاة مُجْمَعْ عليها مع أنَّ أبا حنيفة منعها وإن خالفه صاحباه. وأجاب 
بعضهم: بأنَّ المراد إجماع الصحابة والتابعين» وهو بعيدٌ. 

أى لأنَّه فتحها عنوةً؛ أي قهراء فصار ما فيها من الأرض والشجر وغير ذلك ملكا لهء قال في 
«الروض»: المعاملة تشمل المزارعة والمساقاة. انتهى . 

أخرجه البخاريٌ في «صحيحهة» كتاب المزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة 
/ 1 ومسلم.ء كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
7/7 كلاهما بلفظ : «أنَّ رسول الله بَِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع». 
أخرجه مسلمء. كتاب المساقاة والمزارعة؛. باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - 
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تصِحٌ مِنْ جَائِر التَصَّدْفٍء وَلِصَبِيٌّ وَمَجُنونٍ بالولاية. وَمَوْرِدُهَا: النخل 5000 


لهء ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجارء فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى 
العمل» ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار 
ويتهاون العامل» فدّعتٍ الحاجة إلى تجويزها. 
[أركان المساقاة] 
وأركانها خمسة: عاقدٌ» وموردٌ العمل» والثمارٌء والعملٌ» والصيغة. 
[الؤُكن الأوّل : العاقد] 

ثم شرع في شرط الركن الأول فقال: (تَصِحٌ من جائز التصرّف) لنفسه ؛ لأنها معاملة 
على المال كالقراض . 

تيه لو فال :"9 إثما تقض ؟ لكان أزلى تفيل الس 

(ولصبي ومجنون) وسفيه (بالولاية) عليهم عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك . 

تنبيه : لو عّر ب«المحجور عليه» لكان أخصرَ وأحصرَ لشموله ما قدرته . 

وهذا الشرط يعتبر أيضًا في العامل. وفي معنى الوليّ ناظرٌ الوقف»ء وكذا الإمام في 
بساتين بيت المال» وما لا يعرفه مالكهء وكذا بساتين الغائب كما قاله الزركشي» قال: 
ومقتضى كلام الماوردي أنه ليس لعامل القراض المساقاة» فإن عمله في حق المالك 
لا فى حق نفسه؛ بخلاف المساقي . 

[الوُكن النّاني : مورد العمل] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو مورد العمل. فقال: (وموردها) أصالة؛ أي 
مَاثْردُ ضنيغة عقد التساقاة عليه (التخل) للخير السايق"'2:: ولو “ذكووًا كما اقتضاه 
إطلاق المصنف وصرّح به الخفاف» ويشترط فيه" أن يكون مغروسًا معيئًا مرئيًا. 


/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله بَكةِ: «أنّه دفع إلى يهود خيبر نخل 
خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم» ولرسول الله يه شطرٌ ثمرها» . 

2000 انظر الحديث السابق مع تخريجه ولفظه . 

ف أي في النخل. وإن كانت هذه الشروط معتبرة في العنب أيضا. 
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(و) مثله (العنب)222؛ لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة وتَأتّي الخرص . 

تنبيه : إنما لم يقل : «الكرم» بدل «العنب» لورود النهي عن تسميته به؛ قال يكل : : 
نَجُوا العتّت كَرْمَا؛ إِنَّمَا الْكَوْمْ وجل المُسلِمٌ””' رواه مسلم . قبن قسن كوا تمق 
«الكرّم» بفتح الراء؛ لأن الخمر المتخذة منه تحمل عليه فكرة أن يسكّى به 07 
المؤمن أحقٌ بما يشتق من الكرّم ؛ يقال: «رجل كَرْمٌ» ‏ بإسكان الراء وفتحها ‏ 
رس 

وثمرات النخل والأعناب أفضل الثمار وشجرهما أفضل الشجر بالاتفاق» واختلفوا 
فى أيهما أفضل» والراجح أن النخل أفضل لورود: «أكْرِمُوا عَمَاتِكُهُ النّخْلَ الْمُطعِمَاتِ 
في المَخْلٍ» وَإِنّها لقث مِنْ طِيْنَِ آدم6”"©) والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن» 
لك الفطر أن التمر خير من الزبيب» وشبّه لةٍ النخلة بالمؤمن”*'» وأنها تشرب 


0 النّخل والعنب يخالفان بقية الأشجار في خمسة أمور: الزكاة» والخرصء وبيع العراياء والمساقاة» 
وجواز استقراض ثمرتها؛ لإمكان معرفتها بالخرص فيهماء وتعذر خرصها في غيرهما. 

00( أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمًا / 0879/ . 

[فرة ذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء»» حرف الهمزة مع الكاف/١01/‏ ولفظ الترجمة عنده: «أكرموا 
عمّتكم النخلة» إنَّها لقت من فضلة طينة أبيكم آدم» ان 
شجرة ولدت تحتها مريم ابنة عمران» فأطعموا نساءكم الود الؤطب» فإن لم يكن رطبٌ فتمر 
وقال رحمه الله تعالى معلا رواه أبو نعيم والرامهرمزيٌ في «الأمثال» عن عليٌ مرفوعًاء 9 
أبو يعلى في «مسنده» عن ابن عباس؛ لكن بلفظ «نزلت» بدل «ولدت»» وأخرجه عثمان الدارميٌ 
تلقفل: واتنعيوا تساك الرطبء فإن لم يكن رطب فالتمرء وهي الشجرة التي نزلت مريم ابنة 
عمران تحتها؟» وفي سنده ضعف وانقطاع . َ 
ورواه فى «الإصابة» بلفظ : «أكرموا عمّتكم النخلة» فإنها خلقت من الطينة التي خلق منها أدم»؛ 
قال: وفي سنده ضعف وانقطاع . انتهى . 
وقال في «الدرر»: رواه أبو يعلى وأبو نعيم عن ابن عبَّاسِ بسنده ضعيف بلفظ : «أكرموا عمّتكم 
النخلة» فإِنّهها خلقت من الطين الذي خلق منه أدم». وفي رواية ذكرها الشربيني في #شرح الغاية» 
بلفظ : «أكرموا النخل. المطعمات في المَحْلٍ. وإِنّهها خلقت من طيئنة آدم». انتهى قول العجلونيٌ 
باختصار . 

)0( أخرج البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب العلم. باب قول المحدّث: «حدّئنا؛ أو «أخبرناء أو «أنيأناء / 11/ » 
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وَجَوَرَمَا القَدِيمُ في سَائِرِ الأْجَارِ المُثْمِرَة. 


برأسهاء وإذا قطع ماتت وينتفع بأجزائهاء وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن 
فكانت أفضل» وليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى يحتاج الأنثى فيه إلى الذكر سواه 
وشبّه يك عينَ الدجال بِحَبّةِ العنب”''؛ لأنها أصل الخمرة وهي أم الخبائث . 

(وجوّزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح للحاجةء واختاره 
المصنف في «تصحيح التنبيه»؛ والجديد المنع لأنها رخصة فتختصنٌ بموردهاء ولأنه 
لا زكاة في ثمرها فأشبهت غير المثمرة» ولأنها تنمو من غير تعهّد بخلاف النخل 
والعنب. وعلى المنع لو كانت هذه الأشجار بين النخل أو العنب فَسَاقَى عليها معه تبعًا 
جاز وإن كانت كثيرة كما هو مقتضى كلام «الروضة»» وإن قيّدها الماوردي بالقليلة كما 
تجوز المزارعة تبعًا للمساقاة. 

تنبيه : احترز المصنف ب«الأشجار» وهي ما لها ساق عمًّا لا ساق له؛ كالبطيخ وقصب 
السكر. وب«المثمرة» عن غيرها كالتوت الذكر» وما لا يقصد ثمره كالصنوبرء فلا تجوز 
المساقاة عليه على القولين» وعلى الجديد لا تجوز على المقل على الأصح في «الروضة» 
وإن قال في «المهمات»: «الفتوى على الجواز». فإن قيل: قد قلتم غير الشجر هو الذي 
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لا ساق لهء وقد قال تعالئن: # وَآْسَنَاعَليِهِ سَجَرَةَ من يَقْطِينِ 4 [الصافات: 57١]ء‏ أجيب : بأنها 


كانت شجرة على خلاف العادة في القرع معجزة لسيّدنا يونس صلى الله عليه وعلى سائر 
الأنبياء وصلم: كما كانت تأتيه وَعْلهٌ صباحًا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي . 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َك «إنَّ من الشّجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنّها 
مثل المسلم؛ حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله : فوقع في نفسي أنها 
البَّحْلهَ ثم قالوا: حذثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة». 

وأخرجه مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة / //١94‏ . 

)00 أخرج البخاريّ في ااصحيحه»» كتاب الأثبياء» باب « وَادَكْرْ في الككب عَم إذ انتَبَدَتَ ين أَمْنِهًاه 
[مريم: 77507/117/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «ذكر النببيٌ بك يومًا بين ظهري 
الئاس المسيح الدّجَالء فقال: إنَّ الله ليس بأعورء وألا إِنَّ المسيح الدّجّال أعور العين اليمنى ؛ كأنَّ 
عينه علبة طافية . . . » الحديث. 


وأخرجه مسلمء كتاب الزؤيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدّجال /147/ : 
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وَلَا تَصِحٌ المُحَابَرَةُ وَهِيَّ: عَمَلُ الأزض ببَعْض ما يَخْرُجّ مِنْهَا وَالبَدْرُ من الْعَامِل» 
وََا الْمُرَارَعَدْء وَهِىَ: هَذِهِ الْمُعَامَلَة» وَالْبَدْرٌ مِنَ الْمَالكِ. 


[حكم المخابرة] 
(ولا تصحٌ المخابرة» وهي عمل) العامل في (الأرض)؛ أي المعاملة عليها كما عبّر 
به فى «المحرّر»ء ولو عبر به لكان أؤْلى؛ لأن العمل من وظيفة العامل فلا يفسّر العقد 
متهن ا كفرع ينهنا) وكنميت روايتو قن لبن 
[حكم المزارعة] 
(ولا) تصحّ (المزارعةء وهي هذه المعاملة) أي المخابرة (و) لكن (البذر) فيها 
كرون (من المالك)؟ لني عن الأرلن :في الصحيدين”" رمق الثائية اف هيل 00 
والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم يجز العمل عليها 
ببعض ما يخرج منها كالمواشي؛ بخلاف الشجرة فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه فَجوّرَتِ 
المساقاة للحاجة. واختار في «الروضة» جوازهما مطلقا تبعًا لابن المنذر والخطابي 
وغيرهماء وتأوّلوا الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى» 
واختاره الماوردي. ولا تصح المخاطرة المسناكة أيضا ب«المناصبة» ‏ بموحٌَّدة نعل عاد 
مهملة ‏ كالتي تفعل بالشام؛ وهي أن يسلّم إليه أرضا ليغرسها من عنده والشجر بينهماء 
وفي «فتاوى القفال» أن الحاصل في هذه الصورة للعامل» ولمالك الأرض أجرة مثلها 
عليه. ومن زَارَعَ على أرض بجزء من الغلة فعطل بعض الأرض أفتى المصئف بأنه يلزمه 
أجرة ما عطل منهاء وخخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري وقال بعدم اللزوم» وهو أوجه. 


)١‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه:» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممرّ أو شرب في حائط أو في 
نخل / 7757/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يخ عن المخابرة 
والمحاقلة؛: وعن المزابنة» وعن بيع الثمر حتّى يبدو صلاحهاء وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إل 
العرايا» . 
وأخرجه مسلم. كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابئة / 908؟/ . 

)١‏ أخرجه مسلم. كتاب البيوع. باب في المزارعة والمؤاجرة / 5906/ عن ثابت بن الضّكحاك : «أنَّ 
رسول الله ل نهى عبن المزارعة؟ . 
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فلو كان ب بَيْنَ النَخْلٍ بيَاضْنٌ صَحْتٍ الْمُرَارَعَة عَلَيْهِ مَعَ الْمْسَاقَاةٍ عَلَى النَخْلٍ بش‎ 
وَعْسْرٍ إفْرَ اد الدخْلٍ بِالسَفْي وَالْبَيَاضٍ بِالْعِمَارَة‎ ٠ 32- اتَحَادٍ‎ 
وَالأصَحٌ أَنَهُ يُشْيَرَط أَنْ لا يُفْصَلّ بَيْتَكُمَا: م ا ا‎ 


[ما يُشترط لصكّة المزارعة تبعًا للمساقاة] 

(فلو كان بين النخل) أو العنب (بياض) وهو أرض لا زرع فيها ولا شجر (صحّت 
المزارعة عليه مع المساقاة على النخل) أو العنب تبعًا للمساقاة وتعسّر الإفراد» وعليه 
حمل خبر الصّحيحين أوّل الباب. 

تنبيه: اقتصر المصئّف هنا وفي الروضة على ذكر النخلء وكان الأَوْلى له ذكر 
العنب معه كما قذرته» فإنه قال في «التصحيح»: (إنه الصواب» . 

وإنما يجوز ذلك (بشرط اتحاد العامل) فيهماء فلا يَصِحّ أن يساقي واحدًا ويزارع 
آخر؛ لأن الاختلاف يزيل التبعية. وليس المراد باتحاده اشتراط كونه واحدًا؛ بل أن 
لا يكون من ساقاه غير من زارعه» فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح . رو 
بشرط (عسر إفراد النخل بالسقي». و) عسر إفراد (البياض بالعمارة)ء وهي الزراعة 
لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبهاء وعبّر في «الروضة» بالتعذرء ومراده التعسّر كما 
هناء فإن أمكن ذلك لم تجز المزارعة لعدم الحاجة . 

تنبيه : لو كان بين النخل بياضٌ بحيث تجوز المزارعة عليه تبعًا للمساقاة وكان فيه 
زرع موجود ففي جواز المزارعة وجهان بناء على القولين في جواز المساقاة على ثمرة 
موجودةء وقضيّته - كما قال الزركشي ‏ ترجيح الجواز فيما لم يَبْدٌ صلاحهء فحيائذ 
لا اختصاص للتعبير بالبياض المجرد. وتبع المصّف في الجمع بين عسر إفراد النخل 
بالسقي والبياض بالعمارة «الروضة» كأصلهاء والذي اقتصر عليه الجمهور ذكر عسر 
إفراد النخل بالسقي والعمل» واقتصر الغزالي في كتبه على عسر إفراد البياض المتخلل 
اناري ماله الت اه 

ولاس ترص وكة ل عقا نيزنا لعزا رك رن و تمصلل )تسريه بضم أوّله وفتح 
الئه بخطه ‏ أي لا يفصل العاقدان (بينهما)؛ بل يُؤْنَى بهما على الاتصال لتحصل 
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التبعية» فلو ساقاه على النصف مثلا فقَبلَ ثم زارعه على البياض لم تصمحّ المزارعة ؛ 
لأن تعدّد العقد يزيل التبعية . والثاني: يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف ‏ كما قال الدارمي ‏ حيث بقي من مدة المساقاة ما يمكن فيه 
ل ا 

(و) الأصحّ أنه يشترط (أن لا تُقَدَّم المزارعة) على المساقاة لأنها تابعة والتابع 
لا يقدم على متبوعه. والثاني: يجوز تقديمها وتكون موقوفة؛ إن ساقاه بعدها بَانَ 
صحتها وإِلا فلا. وفهم من الأول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخرء ولكن لو أقئ 
بلفظ يشملهما ك «عَاملتُكَ على النخل والبياض بالنصف فيهما» كفى؛ بل حكى فيه 
الإمام الاتفاق. قال الدارمي: «ويشترط أيضا بيان ما يزرعه؛ بخلاف إجارة الأرض 
للزراعة ؛ لأنه هناك شريك فلا بُدَّ من علمه به» بخلاف الآخر إذ لا حَىَّ له في الزرع» . 

والأصح (أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة عليه؛ لأن الغرض عسر 
الإفراد والحاجة لا تختلف . والثاني : لا؛ لأن الكثير لا يكون تابعًا. 

تنبيه : النَطِدْ في الكثير إلى مساحة الأرض ومغارس الشجر لا إلى زيادة النماء على 
الأصحٌ في «زيادة الروضة» . 

(و) الأصحٌ (أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر) في المساقاة (والزرع) 
في المزارعة؛ بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع مثلا. والثاني: 
يشترط ؛ لأن التفاضل يزيل التبعية» وصحّح هذا المصنف في «نكت التنبيه» . 

[حكم المخابرة تبعًا للمساقاة] 

(و) الأصح (أنه لا يجوز أن يخابر تبعًا للمساقاة) لعدم ورود ذلك. والثاني: يجوز 
ذلك كالمزارعة . وأجاب الأول: بأن المزارعة في معنى المساقاة من حيث أنه ليس على 
العامل فيها إلا العمل ؛ بخلاف المخابرة فإنه يكون عليه العمل والبذر. 
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فإن أفردّث أرْض بالمَرَارَعَة فالمَعَلَ للمّالكء وَعَلَيْهِ للعَامل أجرَة 
_-- 2 00 7 2 2 8# 98 م 4 5 5 0 0 
وَآلاته» وَطريقٌ جَعْل العَلَةِ لِهُمَا وَلا أَجْرَة : أن يَسْتأَجِرَهُ بِنِضن البَذر لِيَرْرَعَ لهُ النضصّفَ 


-_ 0-0 
عمله وَدَوَانَهِ 


ع 


مع اس م 28ت 3 
الآخرّ وَيعِيرَهُ نصف الأزض» ا ا ا اا ااا ااا 2201111111 


و 


[إن أفْردت أرضٌ بالمزارعة فَالمَمَلُ للمالك] 
(فإن أُفْرِدَتْ أرض) قراح أو بياض متخلّل بين النخل أو العنب بالمخابرة فَالمَغَلُ 
للعامل؟ لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرضء أو (بالمزارعة فَالمَغَلٌ 
للمالك)؛ لأنه نماء ملكه». (وعليه للعامل أجرة) مثل (عمله و) عمل (دوابه. و) عمل 
ما يتعلق به من ما يتعلق به من (آلاته) ؛ كالبقر إن كانت له؛ سواء حصل من الزرع شيء 
أم لا أخذًا من نظيره في القراض» وذلك لأنه لم يَرْضَ ببطلان منفعته إِلَّا ليحصل له 
بعض الزرعء فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة إلى المالك استحقٌ الأجرة. فإن 
قيل: المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا أتلف الزرع بآفة أنه 
لا شيء للعامل؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء؛ وصوّبه المصنف. فيكون الحكم هنا 
كذلك. أجيب : بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشركة ؛ على أن الرافعي قال في 
كلام العتولي: «لا يَخْمَى عدولهُ عن القياس الظاهر». ولو كان البذر منهما فالغلة لهماء 
ولكلّ على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه على حصة صاحبه . 
[الحيلة في إسقاط الأجرة وجعل الغلّة مشتركة بين المالك 
والعامل في صورة إفراد الأرض بالمزارعة] 
ثم شرع في حيلة تُسْقِط الأجرة وتجعل الغلّة مشتركة بين المالك والعامل في 
الصورة السابقة» فقال: (وطريق جعل الغلّة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة 
ولا أجرة) لأحدهما على الآخر تحصل بصورتين : 
إحداهما: (أن يستأجره) أي المالكُ العامل (بنصف البذر) شائعًا (ليزرع له النصف 
الآخر) في الأرض (ويعيره نصف الأرض) شائعًاء ومن هنا يؤخذ جواز إعارة المشاع 
المفيدة إسقاط الأجرةء بخلاف ما إذا لم يُعَرْهُ نِضْمَها واستأجره لزراعة نصف البذر 
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او يَسْتأجِرَه بنصف البذر وَنصف منفعة الارزض ليَرْرَع النضصف الآخرّ في النصني الآخر 


مِنَ الأزض . 


فزرع جميعه فإنه يلزمه أجرة نصف الأرض . 

والطريق الثاني : ما أشار إليه بقوله: (أو يستأجره) أي العامل (بنصف البذر) شائعًا 
(ونصف منفعة الأرض) كذلك (ليزرع) له (النصف الآخر) من البذر (في النصف 
الآخَر) - بفتح الخاءء ويجوز كسرها على معنى المتأخر (من الآأرض) فيكونان 
شريكين في الزرع على المناصفة» ولا أجرة لأحدهما على الآخر؛ لأن العامل يستحق 
من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع» والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع . 

فاك قزل :تا الفترق تيو الطريقي ؟ حب بزانة قن الأول مجذل اللجرة روفن 
الثانية عينًا ومنفعة» وفي الأَُوْلَى متمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض 
ويأخذ الأجرة» وفي الثانية لا يتمكن» ويفترقان أيضا في أنه لو فسد منبت الأأرض في 
المدة لزمه قيمة نصفها على الأول دون الثاني لأن العارية مضمونة . 

تنبيه: قد تُوَهِمٌ عبارثةُ الحصر في الطريقين» وليس مرادًا؛ بل من ذلك أن يقرض 
المالكُ العاملَ نصف البذر ويؤجّره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع دوابّه 
وآلاته» ومنه أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يعمل العامل» فالمَّغَلُ بينهما 
ولا تَرَاجُمَ لأن كلا منها متطوّع ؛ لكن البذر في هذا ليس كله من المالك . 

[الحيلة في إسقاط الأجرة وجعل الغلة للمالك والعامل في المخابرة] 

ولايق حمل القلة ليها قن الستخائرة ولة اجرة: آله وساجر العام تميفت الارضن 
بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دواتّه وآلاته» أو بنصف البذر ويتبرّع بالعمل 
والمنافع» ولا بُدَّ في هذه الإجارات من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط 
الإجارة. 

[الجَكن الكّالث : الثّمار] 
ثم شرع في الركن الثالث وهو الثمار مُترجمًا له ب«فصل»» فقال: 
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-١‏ فصل [فيما يُشترط في عقد المساقاة] 


و شيط تَخْصيصٌ الدَمَر بهماء واد سْتِرَاكهُمًا فيه وَالْعِلَمُ ِالنَصِيبَيْنِ ِالْرْئيَة 
كَالْقَرَاض . 


(فصلٌ) فيما يُشترط في عققد المساقاة 
[شروط عقد المساقاة] 

(يشترط) فيه (تخصيص الثمر بهما) أي المالك والعامل. فلا يجوز شرط بعضه 
لغيرهماء (واشتراكهما فيه) فلا يجوز شرط كُلّ الثمرة لأحدهماء (والعلم) أي علمهما 
(بالتصيبين بالجزئيّة) وإن قلَّ؛ كجزء من ألف جزء (كالقراض) في جميع ما سبقء وممًا 
سبق الصحة فيما إذا قال : «بيننا» وفيما إذا قال: «على أن لك النصف»» وقول المصنف 
بالجزئية قد يوهم الفساد هناء وليس مراذا. ولو ساقاه على نوع بالنصف وآخر بالثلث 
صم العقدٌ إِنْ عرفا قدر كلّ من النوعين» وإلا فلا لما فيه من الغررء فإن المشروط فيه 
الأقل قد يكون أكثرء وإن ساقاه على النصف من كلّ منهما صمّ وإن جهلا قدرهما. 
وخرج ب«الثمر» الجَرِيدٌ والكرنافٌ واللَيّفُ فلا يكون مشتركا بينهما؛ بل يختصٌ به 
الاك كباصره ون في «المطليه1 يها للحا ورد عبرو ا ولو شرط جعله بينهما 
على حسب ما شرطاه ذ في الثّمر فوجهان في «الحاوي» . انتهى» والظاهر منهما الصحة 
كوا ته رركن بسن ايدرف ولو شرط للعامل بطل قطعًا. ولا يَصِحّ كون العوض 
غير الثمر» فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاةٌ ولا إجارة إلا إذا فصّل الأعمال 
وكانت معلومة. ولو ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد 
الأول للشرط الفاسدء وأما الثاني فإن عَقَدَهُ جاهللا بفساد الأول فكذلك إلا فيصحٌ . 

سه لا قلب في كلام المصنف كما قال بعض الشَّرَاح من أن حقّه أن يقول: 
يشترط تخصيصههما بالثمر»؛ لأن المصنف مشى هنا على الاستعمال العُفىَ من دخول 
البا:ضان. التقصون ليهيه تاودن تف بيات القراض ليف تقال قود “تر 
اختصاصهما بالربح» على الاستعمال اللغوي من دخول الباء على المقصورء وقد نبّه 


عمد ام لالاك ل ام50 مجاعم //زومغاطا 


)1١(‏ ككابساتاذ امم 
2-0 6 5 5 روت 9 3 اي 63 َ . كك 

وَالأَظهَدُ صكة الْمُسَاقاةِ بَعْدَ ظهُور الّمّر لكِنْ قَبْلَ بُدُوَ الصَّلّاح» وَلَوْ سَاقَاهُ عَلى 

2 ا سل هس ا تس 5ه سيره ل 8 3 0 عم ل لوس 

وَدِيٌٍّ لِيَغْرِسَهُ وَيَكون الشجَرٌ لهُما لم يَجْرْء وَلوْ كان مَعْرُوسًا وَشرّط لهُ جَرًْا مِنَ الثْمَر 
عَلى الْعَمَل : فإِنْ قَدَّرَ مُدَّةَ يُنْمِرُ فِيهًا غَالِبًا صَمَّ 20 


عن الاماتغمالين بغضن المحققين + فقال فى قولهتعالين :© إِنَّاكَ تعبك 4 [القائسة + 8] 
معناه: تَخُضّكٌَ بالعبادة؛ ولو قيل: «نخصبٌ العبادة بك» كان استعمالًا عرفيًا . 
[حكم المساقاة بعد ظهور الثَّمرِ] 

(والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر)؛ لأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمر فهو 
أؤلى بالجواز. والثاني: لا يصحٌ لفوات بعض الأعمال؛ ١لَكنْ)‏ مَحَلّ الصحة (قبل بدو 
الصلاح) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة لبقاء معظم العمل» أما بعده فلا 
يجوز قطعاء وكذا لو ساقاه على النخل المثمر وعلى ما يحدث من ثمر العام. ويشترط 
في الشجر المُسَاقَى عليه أن يكون مغروسًا كما مَرَّ. 

[مطلبٌ في المساقاة على الوّدِيّ] 

(و) على هذا (لو ساقاه على وَدِيّ) - وهو بواو مفتوحة ودال مكسورة ومثنّاة تحتيّة 
مشدّدة - صغار النخل (ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز) إذا لم ترد المساقاة على 
أصل ثابت» وهي رخصة فلا تتعدّى موردهاء ولأن الغرس ليس من أعمال المساقاة» 
فأشبه ضَمٌ غير التجارة إلى عمل القراض . 

تنبيه : ليس الشجر بقيد» فلو قال: «ولك نصف الثمرة» لم يصمح أيضا . 

وإذا عمل في الصورتين فله أجرة المثل على المالك إن توقعت الثمرة في المدة وإِلا 
فلا في الأصحء وله أجرة الأرض أيضا إن كانت له. ولو كان الغراس للعامل والأرض 
للمالك فلا أجرة له ويلزمه أجرة الأرض . 

(ولو كان) الوَدِيٌ (مغروسًا) وساقاه عليه (وشرط له جَرءًا من الثمر على العمل : فإن 
فذّر) في عقد المساقاة عليه (مُذَّةَ يئمر) الوَّدِيُ (فيها غالبًا) كخمس سنين (صحّ) العقد 
ولا ضر كون أكثر المدة لا ثمر فيها؛ كما لو ساقاه خمس سنين والئمرة يغلب وجودها 
في الخامسة خاصة. فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئًا كما لو ساقاه على 


عا مد ام الاك ل ام50 مجعم //نومااطا 


9 معو |5 (0) 
وَإِلا فلاء وَقِيل : إن تَعَارَضَ الِاخْتِمَالانٍ صَم . 
لَه مُسَاقَاةُ شَريكْه في الشّجَر إِذَا سَرَطَ لَه زِيَادَةٌ عَلَى حِصّيه . 


النخيل المعمرة فلم تثمر, ل ل 
عن الحوض كالميناقاة على شجرة لذ تنص فزن وقع ذلك وعمل العامل لم تمتحق أجرة 
إن علم أنها لا تثمر في تلك المدة وإِلَا استحق. ويرجع في المدة المذكورة لأهل 
الخبرة بالشجر في تلك الناحية كما يقتضيه كلام الدارمي. (وقيل: إن 0 
الاحتمالان) في الإثمار وعدمه. وليس أحدهما أظهر (صحّ) العقد؛ لأن الثمر مر 
كالقراض فإن الربح مرجو الحصولء. فإن أثمرت استحق وإلا فلا شيء له. 0 
الأول: بأن هذا عقد على عوض غير موجود ولا الظاهر وجوده» فأشبه السَّلَّمَّ فيما 
لا يوجد غالبّاء وعلى هذا فله الأجرة وإن لم يثمر؛ لأنه عَمِلَ طامعًا . 


[حكم مساقاة الشّريك في الشّجر] 

(وله مساقاة شريكه في الشجر إذا) استقلّ الشريك بالعمل فيها و (شرط) المالك 
(له) أي الشريك (زيادة على حصته)؛ كأن يكون الشجر بينهما نصفين فيشرط له ثلثي 
الثمرة ليكون السدس عِوَضَ عمله» فإن شرط له مقدار نصيبه أو دونه لم يصحّ؛ إذ 
ل 
ا يستحق أجرة لأنه لم يطمع في شيء» وإن شرط له كل 
الثمرة فسد العقد؛ لكن د يستحق الأجرة لأنه عمل طامعًاء وقيّده الغزالي كإمامه تَمَقَّهّا بما 
إذا لم يعلم الفسادء وعدم التقييد أوجه كما مرّ في القراض . أما إذا لم يستقل الشريك 
بالعمل بأن شرط معاونته له في العمل فإن العقد يفسد؛ كما لو سَاقَى أجتبيًا بهذا 
الشرط» فإن عاونه واستوى عملّهما فلا أجرة لأحد منهما على الآخرء وكذا لا أجرة 
للمعاون إذا زاد عمله؛ بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون 
لأنه لم يعمل مجانًا. واستشكل السبكي مسألة الكتاب بأنْ عمل الأجير يجب كونه في 
خالص ملك المستأجر؛ قال: والخلاص من هذا أن يقال: صورة المسألة إذا قال: 
«ساقيتكَ على نصيبي» حتى لا يكون العمل المعقود عليه واقعًا في المشترك» وبهذا 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


)١(‏ باق خض 
وَييَ ط أَنْ لا يَشْرِط عَلَى الْعَامِلٍ مَا لَيْسَ مِنْ جنْس أَعْمَالِهَاء وَأَنْ يَنمْرِدَ د بالْعَمَلٍ 


صوّر أبو الطيب المسألة تبعًا لما أفهمه كلام المزني؛ لكن كلام غيرهما يقتضي عدم 
الفرق وهو ظاهر كلام الكتاب . انتهى. والذي ينبغي أن يقال: إن قال «ساقيتك على 
كل الشجر» لم يصمّء أو قال: «ساقيتكَ على نصيبي» أو أطلق صمَّء والظاهر ‏ كما 
قال شيخنا - صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيًا ولو بغير إذن شريكه الآخر . 
رادار ل ا يشترط معرفته بحصة كلّ منهما إلا إن تفاوتا في المشروط 
له و فيشترط معرفته بحصة كل منهما. 
[حكم اشتراط المالك على العامل ما ليس من أعمال المساقاة] 

(ويُشترط) لصحة المساقاة (أن لا يشرط) المالك في عقدها (على العامل ما ليس من 
جنس أعمالها) التى جرت عادة العامل بها؛ كحفر بئرء فإن شرطه لم يصمٌ العقد""2؛ 
لأنه استئجادٌ بعوض مجهولٍ واشتراط عقدٍ في عقدٍ. 

تنبيه : كان الأَؤْلى أن يقدم المصنف على هذه المسألة بيان أعمال المساقاة ليعرف 
أن شرط غيرها مفسد كما جرى على ذلك في كتاب القراض حيث قال فيه: «ووظيفة 
العامل كذا»» ثم قال: «فلو قارضه ليشتري حنطة . . . إلى آخره» . 

ويشترط أيضًا أن لا يشترط على المالك فى العقد ما على العامل؛ كذا قالاف 
ومقتضاه أنه لو شرط السقي على المالك أن العقد يبطل» وهو كذلك» وبه صرّح في 
«البحر»» وسيأتى التنبيه على ذلك . 

[الرّكن الرّابع : العمل] 

ثم شرع في الركن الرابع وهو العمل. فقال: (و) يشترط <أن ينفرد) العامل 

(بالعمل) فلو شرط عمل المالك معه فسد؛ بخلاف ما لو شرطا عمل غلام المالك معه 


)١‏ وحينئذ لو فعله العاملُ بلا إذن فلا أجرة له؛ أو بإذن فله الأجرة. وإِنّما استحقّ الأجرة بالإذن من غير 
استجار ١‏ لانّه تابح لعمل فيه أجرةٌ» وبذلك فارق نحو : #اغسل ثوبي» . انتهى اق ل؟. 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطّلاب. كتاب المساقاق؛ (493/0). 


عمش ام للا لا م50ام جرع« . :سما 


ولف 31 
وَبِالْيَدِ فى الْحَدِيقَة» وَمَعْرقَة الْعَمَل بتقدبر الْجُدَّةِ كسَئة أو أكتر 2000 


معرفته بالرؤية أو الوصف. ونفقته على المالك بحكم الملك». وإن شرطت في الثمرة 

بغير تقدير جزء معلوم لم يصمّ؛ لأن ما يبقى يكون مجهولاء أو شرطت على العامل 

وكذرت خخ 4 لأن العمل غلية :قاذ بيذ أذ دااع موق بسن يعمل دنه :وهو كاسستجان من 

يعمل معهء ولو لم تُقَدّرْ صم أيضًا والعرف كافب؛ لأنه يتسامح بمثله في المعاملات. 

وإن شرط العامل عمل الغلام في حوائج نفسه أو استئجار معاون له بجزء من الثمر أو 

من غيرها من مال المالك لم يصحّ العقدء أما في الأولى فظاهرء وأما في الثانية فلأن 
قية المشاقاة أن "تكؤن الأعمال ومونها على العامن؛ آما إذا جعلت الأجزة من مال 

العامل فإنها تصحسٌ . 

(و) يشترط أيضا أن ينفرد (باليد في الحديقة) ليتمكن من العمل متى شاء»ء فلو شرط 
كونها في يد المالك أو بيدهما لم يصح 
فائدة: «الحديقة»: أرضّ ذات شجر؛ قاله الليث» وقال أبو عبيدة: (وهي 

الحائط»؛ أي البستان» وقال الغزالي : إنما يقال: «حديقة» للبستان عليه حائط . 

(و) يشترط (معرفة العمل) جملة لا تفصيلا كما يشعر به قوله: (بتقدير المُّدَّة كسنة 
أو أكثر)”'' إلى مدة تبقى فيها العين غالبًا للاستغلال» فلا تصمٌ مطلقة ولا مؤّدة؛ لأنها 

عقد لازم فأشبهت الإجارة . 
تنبيه: قد يفهم كلامه أنها لا تجوز على أقلَّ من سنة»ء وليس مرادًا؛ بل أقلُ مدتها 

ما يطلع فيها الثمر ويُستغتّى عن العمل» وإنما ذَكَرَ السََّة؛ِ لأنها محل وفاق» وفيما زاد 

عليها خلاف . 

)١(‏ ولو أدركت الثمار قبل انقضاء المدّة عَمِلَ بقيّتها بلا أجرة؛ وإن لم يحدث الئمرٌ إِلّا بعد المدّة فلا 
شيء للعامل؛ قال ابن الرفعة: وهو هو الصعيح إن ناخر بلا نبب عارضى: فإن كان يسبب عارض 
كبرد ولولاه لأَطْلَّمَ في المدّة استحقٌّ حصّته؛ لقول الماورديٌ والرويانيَّ: الصحيح أن العامل 
شريك . وإن انقضت وهو طَلْعُ أو بلح للعامل حصّته منه. وعلى المالك التّعهّد والتبقية إلى الجذاذ؛ 


خلافًا لما في «الانتصار ؛و«المرشد» من أنه عليهما. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب المساقاة. (1917/6). 


أعامث أملالاى ىام 50م جاعم .نومام 


(:1) باق كرس 


وَلَا يَجُورٌ التَّوْقِيتُ بإِذْرَاكِ النَّمَر في الأَصَمٌ . 
وَصِيِعَتْهًا : «سَاقَيْئُكَ عَلَى هذا النَّخْل بِكَذَاكء أو «سَلَّمْتْهُ إلَيِكَ لتَتَعَهّدَة» 


فإذا ساقاه أكثر من سنة صم وإن لم يبين حصة كل سنة» فإن فاوت بين السنين لم 
يضرء ووقع في «الروضة»: «لم يصح)» وهو تحريف. وإن شرط ثمر سنة معينة من 
الحو الات ريح حبر كل يه لم وص لحف و لاي را قار سر قاور 
العمطرة بيتهما وله د ُتَوَفّع إلا في العاشرة صحّ» وتكون النشيق نمتانة الأشهر هق السينة 
الواحدة» وفارقت ما قبلها؛ لأنه شرط له فيها سهم من جميع الثمرة بخلافه في تلك» 
لاوا سس كردي ا ل ع 

تنبيه : السَّنَةُ المطلقةٌ في التأجيل عربيّةٌ» فإن شرطا رومية أو غيرها وعرفًا صم وإلَّ 

فلا. 

وإن انقضت المدة وعلى النخيل طلع أو بلح فللعامل حصته منه وعلى المالك 
التعهّد إلى الجداد وإن قال صاحب «المرشد»: إن التعهّد عليهما؛ لأن الثمرة مشتركة 
بينهماء ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك؛ لأنه يستحقها 
ثمرة مدركة بحكم العقد» وإن أدرك الثمرُ قبل انقضاء المدة لزم العامل أن يعمل البقية 
بلا أجرة» فإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل . 

(ولا يجوز التوقيت) لمدّة المساقاة (بإدراك الثمر في الأصحٌ)؛ لجهالته بالتقدم تارة 
والتأخر أخرىء والثاني: ينظر إلى أنه المقصود. والمرادٌ بالإدراك ‏ كما قاله السبكي - 
الجداد . 

[الرّكن الخامس : الصّيغة] 

ثم شرع في الركن الخامس وهو الصيغة» فقال: (وصيغتها) أي المساقاة أو 
(ساقيئكٌ على هذا النخل) أو العنب (بكذا) من ثمره كنصفه؛ لأنه الموضوع لها. (أو 
١سَلَّمْنُهُ‏ إليك لتتعهده») أو «اعمل في نخيلي - أو تَحَهّدْ نخيلي ‏ بكذا؛ لأدائه معناف 
وهذه الثلاثئة يحتمل أن تكون كناية وأن تكون صريحة؛ قاله في «الروضة» كأصلها. 
ومقتضى كلام الإمام والماوردي والشاشي وغيرهم الأول» وقال ابن الرفعة: «الأشبه 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم خا 


0 غ5 (1) 
شط الول ون تل الأَعْمَالِء وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ في كلّ تَاحِيَِ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالبٍ. 
وَعَلَى الْعَامِلٍ ما اج إلَبْهِ ِصّلَا ح القَمَر َاسْتِرَادتِهِ مم يَتَكوَرُ كل سَنَةٍ؛ كُسَقَي . 


الثاني»» وهو ظاهر كلام ابن المقري وغيره» وهو الظاهر . 

تنبيه : أفهم قوله: «بكذا» أنه لا بُدَّ من ذكر العوض» فلو سكت عنه لم يصحٌّ» وفي 
استحقاقه الأجرة وجهان: أوجههما: عدم الاستحقاق . 

ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصمّ على الأصح في «الروضة» كأصلها؛ قالوا: لأن 
لفظ الإجارة صريح في عقد آخرء فإن أمكن تنفيذه في محله نفذ فيه كما سيأتي وإلا 
فالإجارة فاسدة. قال الإسنوي: وتصحيح عدم الانعقاد مشكلّ مخالفٌ للقواعد» فإن 
الصريح في بابه إنما يمنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذًا في موضوعه؛ كقوله 
لزوجته: «أنت عليّ كظهر أمي» ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهارء بخلاف قوله 
لأَمَيهِ : «أنت طالق» فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذًا في موضوعه» ومسألتنا من 
ذلك . انتهىء ولمّا كان الإشكال قويًا قلثُ تبعًا لشيخنا: قالوا: فإن وجدت الإجارة 
بشروطها؛ كأن استأجره بنصف الثمرة الموجودة أو كلها بعد بدو الصلاح» وكذا قبله 
بشرط القطعء ولم يكن النصف شائعًا؛ كأن شرط له ثمرة معينة صمّ. ولو قال: 
«ساقيتك بالنصف - مثلا ‏ ليكون أجرة لك» لم يضر لسبق لفظ المساقاة. 

(ويشترط) فيها (القبول) لفظًا من الناطق للزومها كإجارة وغيرهاء وتصمٌ بإشارة 
الأخرس المفهمة ككتابته. (دون تفصيل الأعمال) فيهاء فلا يشترط التعرّض له في العقد 
(ويحمل المطلق في كُلَّ ناحية على العرف الغالب) فيها في العمل؛ إذ المرجع في مثله 
إلى العرف» هذا إذا عرفاه» فإن جهلاه أو أحدهما أو لم يكن عرف وجب التفصيل . 

تنبيه : قضية كلامه أن الحمل المذكور يجري وإن عقد بغير لفظ المساقاةء» وهو 
كذلك. وبه صرح ابن يونس وإن كان كلام "الروضة» قد يفهم أنه لا يجري إلا في لفظها. 

[ما يجب على العامل في عقد المساقاة] 

(و) يجب (على العامل) عند الإطلاق (ما) أي عمل (يحتاج إليه لصلاح الثمر 

وانتتراان معنا يتكرر كل سنة) فل ادليه ولا يقصد به حفظ الأصل ؛؟ (كسقي) إن لم 


اعمط ام للا ل ام50ام جاعم .نوما 


ع١ َب للحاقاة‎ )١( 


وَنَنقَيَة تَنقيَة نهر وَإضلاح الأَجَاجِينٍ التي ث 2 يبت فيهًا الْمَاءٌُ وَتَلْقيح»٠‏ 3 حية تنحيّة حشيش 


يشرب بعروقه. ويدخل في السّقي توابعه من إصلاح طرق الماء وفتح رأس الساقية 
وسذّها عند السقي. فلو شرط السّقي على المالك فقيل: يجوزء ونصّ عليه في 
البويطي؛ لأن المساقاة تجوز على النخل البعليّء وهو الذي يشرب بعروقه» والمشهور 
أندما علن العامل إذا شرط على المالك يبطل العقد. وأما ما يشرب بعروقه فحكى 
الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن سقيها على العامل» والثاني: على المالك» 
والثالث ‏ أي وهو الظاهر _-: يجوز اشتراطه على المالك وعلى العامل» فإن أطلق صمح 
ويكون على العامل . 

(وتنقية) بئر و (نهر)؛ أي مجرى الماء من الطين ونحوه» (وإصلاح الأجاجين التي 
يثبت فيها الماء)» وهي الحفر حول الشجر يجتمع فيها الماء ليشربه؛ شبّهت بالأجاجين 
التي يغسل فيها. (وتلقيح) للدئخل» وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث»؛ 
وقد يستغني بعض النخيل عن الوضع المذكور لكونها تحت ريح الذكورء فيحمل الهواء 
ريح الذكور إليهاء (وتنحية) أي إزالة (حشيش''' مُضرٌ كما في «الروضة»» ولو عبر 
ب«الكلا» لكان أَوْلَى؛ لأن «الككذ» يقع على الأخضر والمألسية والحشيشٌ لا يطلق إلا 
على اليابس على المشهور . (و) تنحية (قضبان مَضِرَّةِ) بالشجر وقطع الجريد وصرفه عن 
وجوه العناقيد لتصيبها الشمس ويتيسّر قطفها عند الإدراك» وتقليب الأرض بالمساحي 
ونحو ذلك مما هو مذكور في المطوّلات؛ لاقتضاء العرف ذلك . 

تنبيه : إنما قيّدت كلامه بعمل ليخرج الطلع الذي يلقح به. 

والقوْصّرة النى يجعل فيها العناقيد حفظًا عن الطيور والزتايير» والمتجل والمعول - 
كت ميان رالود وآلته من المحراث وغيره فإن ذلك على المالك؛ لأنه عين» 
وإنما يكلف العامل العمل . وإنما اعتبر التكرار؛ لأن ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ 
المساقاة. وتكليفه العامل إجحاف به. 


د أي كلا بابس أو رطب . 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااط 


2 معن | 5 (2) 


يل 5-0 2 د - 1 1 ا 52 0 7 ع 1 ٠.‏ 2 0 
وتعريش جرت به عادة. وَكذا حفظ الثمر وَجَذادهُ وَتحفيفة في الأصَحّ . 
ص 7 2 م - ل - 


ماهم > ل دعوم 020 
وَمَا قَصِدّ به حَفْظ الأضل وَلَا يتَكَدَدُْ كُلَّ سَنَة ا 000 


(و) عليه أيضا (تعريش) أي إصلاح العريش التي (جرت به عادة) لتلك البلد التي 
يطرح الكروم فيها على العريش» وهو أن ينصب أعوادًا ويظللها”'' ويرفع العنب عليها. 
قال المتولي : ونصب الأقصاب فيما يكون على القصب . 

(وكذا) عليه (حفظ الثمر"”'' على الشجر من السُّرّاق ومن الطيور والزنابير؛ بجعل 
كل عنقوة فى وعاة يوك المالك كترصر ةموعن المشمكن بععل شيش أل حوره فوقه 
عند الحاجة. (و) عليه (جداده) أي قطعه وحفظه في الجَرِين من السُرّاق ونحوهمء 
(وتجفيفه في الأصحٌ)؛ لأنها من مصالحه. والخلافٌ راجع للمسائل الثلاث؛ لكنه في 
«الروضة» عبر في الثانية والثالثة ب«الصحيح». والثاني: ليس عليه؛ لأن الحفظ خارج 
عن أعمال المساقاة» وكذا الجداد والتجفيف ؛ لأنهما بعد كمال الثمر . 

تنبيه : قيّد في «الروضة» وأصلها الوجوب في التجفيف على العامل بما إذا اطردت 
العادة به أو شرطاه» وليس هذا القيد من محل الخلاف» وألحق ابن المقري بالتجفيف 
في ذلك الحفظ والجداد وهو ظاهرء وإذا لزم التجفيف وجب تسوية الجرين ونقله إليه 
وتقليبها في الشمس إن احتيج إليه . 

وك ما وجب عَلن العامل كان له اعجار المالك عليه» وكل .ما وجب عان المالك لو 
فعله العامل بإذن المالك استحق الأجرة. فإن قيل : ينبغي أن لا يستحق أجرة بمجرد الإذن كما 
لو أمر بغسل ثوبه» أجيب: بأن إذنه في ذلك بمنزلة أمره بقضاء دينه لا كأمره بغسل ثوبه. 

[ما يجب على المالك في عقد المساقاة] 
(و) كل (ما قصد به حفظ الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجرء (ولا يتكوّر كَل سنة؛ 


. أي ينصب عليها مظلة‎ )١( 

(؟) قال «مرك: فإن لم يتحمّظ به لكثرة السُرّاق أو كبر البستان فالمؤنٌ عليه كما اقتضاء اطلاقهم. وبحث 
الأذرعئٌ عدم لزوم ذلك في ماله؛ بل على المالك . 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطللاب؛ كتاب المساقاة (8/ 138). 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


)١(‏ كاب لتاقلا م 


0 2 


- كبناءِ الحيطان وَحَفْرٍ نهر جَدِيدٍ ‏ فعّلى المّالكِ 
ا 0 لي 
وَالمسَاقاة لازمة. ماح ممكقهة جه تأرو اج جو بهد فا زوه رأ وك ال ممصا أ جوم ب وق ميو لاهن ل و كم لطيو لذ تو جه 1 


كبناء الحيطان)”'2 للبستان (وحفر نهر جديد) له وإصلاح ما انْهَارَ”'' من النهر ونصب 
الدولاب والأبواب (فعلى المالك) لاقتضاء العرف ذلك» وعليه أيضا خراج الأرض 
اللفراجية: 
تنبيه : قوله: «كبناء الحيطان» قد يوهم أن وضع الشوك على الجدار والترقيع اليسير 
الذي يتفق في الجدار ليس على المالك» وليس مرادًا؛ بل الأصح أن ذلك بحسب 
العادة. وتعبيره ب «جديد» قد يشعر بأن ما انهار من النهر يكون على العامل» وليس 
مرادًا؛ بل هو على المالك» وما نقله السّبكي عن النَّصّ من أنَّ الثاني على المالك 
محمولٌ على ما إذا اطردت العادة به من كونهما على المالك أو العامل . ١‏ 
[حكم المساقاة من حيث لزوم العقد] 
(والمساقاة لازمة)”" أي عقدٌ لازم من الجانبين كالإجارة؛ بجامع أن العمل فيهما 
في أعيان تبقى بحالها بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة. فإن 
قيل: القول بلزومها مشكل؛ لأنها إذا وردت على الذمّة أشبهت بيع الدين بالدين؛ لأن 
العمل دين على العامل» والثمرة وإن لم تكن ديئًا إلا أنها معدومة فهي في معنى الدين» 
وبيع الدين بالدين مجمع على بطلانه» وقال السبكي: «لم يتبين لي دليل قويٌ على 
لزومهاء وكنت أَوَدٌ لو قال أحد من أصحابنا بعدم لزومها حتى كنت أوافقه»» أجيب عن 
الأول: بأن بيع الدين بالدين قد جُوّرٌ للحاجة كما في الحوالة» وهذه أَوْلَى لشدة الحاجة 
إليهاء وعن الثاني بما مرّ من القياس على الإجارة . 
[ما يملك به عامل المساقاة حصّته فيها] 
ويملك العامل فيها حصته بالظهور بخلاف القراض؛ لأن الربح فيه وقاية لرأس 


)٠(‏ ونصب نحو باب أو دولاب؛ أو فأس. أو منجل» أو معول. وبقر تحرث أو دور الدولاب. 
(") أني انهدم. 
نهف أني فيلزمه إنمام الأعمال وإن تلفت الثمرة بآفة أو نحو عغصب» ولا شيء له على المالك . انتهى «عباب» . 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم .لومخ 


م موا 5 (0) 
فلؤ هَرَبَ الْعَامِلُ قَبْلَ الْفَرَاغْ وَأَتَمَه هُ الْمَالِكُ مُتَبرَعَا بتِيَ استِحْقَاقُ الْعَامِلِء وَإِلَّا استأجَ 
الْحَاكِم عَلَيْهِ مَنْ مم سمه و ا م م ل م ل 


المال بخلاف الثمرة» نعم إن عقدت المساقاة بعد ظهور الثمرة ملكها بالعقدء وفي 
فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديّاء قال: ولا شيء له 
والأول ظاهرء والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور . 
[ما يتردّب على هرب عامل المساقاة من أحكام] 

ثم فرّعَ على اللزوم قوله: (فلو هرب العامل) أو مرض أو عجز بغير ذلك (قبل 
الفراغ) من عملها (وأتمّه المالك) بنفسه أو ماله (متبرّعَا) بالعمل أو بمؤنته عن العامل 
(بقي استحقاق العامل)؛ كتبرّع الأجنبي بأداء الدين . 

تنبيه : لا يختص الحكم المذكور بالهرب؛ بل لو تبرّع عنه بحضوره كان كذلك. 
وقوله: «وأتمّه المالك» ليس بقيد؛ بل لو تبرّع عنه بجميع العمل كان كذلك» 
و«المالك» أيضًا ليس بقيدء فلو فعله أجنبي متبرعًا عن العامل فكذلك سواء أجهله 
المالك أم علمهء ولا يلزم المالك إجابة الأجنبي المتطوّع. وقد يفهم من قيد «التبرّع» 
أنه لو عمل في مال نفسه ولم يقصد التبرُع عنه لم يستحق العامل» وكذا لو تبرّع الأجنبي 
عن المالك كما في الجعالة» ويحتمل أن يقال: يستحق» ويفرق بينه وبين الجعالة 
باللزوم» وهذا هو الظاهر وإن قال السبكي : الأقرب الأول. 

(وإلَا) بأن لم يوجد متبرّع (استأجر الحاكم عليه) بعد رفع الأمر إليه وثبوت كلّ من 
المساقاة وهرب العامل وتعذر طلبه؛ كأن لم يعرف مكانه (من يُيِمّهُ) من مال العامل ولو 
كان ماله عقارًا. وهل تُجعل نفس الأرض أو بعضها أجرة» أو تباع ويجعل منها أجرة؟ 
يجب على الحاكم أن يفعل ما فيه المصلحة. فإن لم يكن له مال: فإن كان بعد بدو 
الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه» وإن كان قبل 
بدوّ الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال 
إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجّلة مدة إدراك الثمر؛ لتعذّر بيع بعضه وحده للحاجة إلى 
شرط قطعه وتعذره في الشائع» واستأجر بما اقترضهء ويقضيه العامل بعد زوال المانعء 


عام ملالا هج ام50 مجاعم //زومناما 


)١(‏ باقلا تأشنا 
إن لم يَقَدِرْ عَلى الحَاكم فَليْشْهِدْ على الإنْفَاقٍ إِنْ أرَادَ الؤُجُوعَ . 0 


أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بُدو الصلاح» فإن وجد العمل بذلك استغنى 
عن الاقتراض وحصل الغرض . ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق 
ليرجع رجع كما لو اقترض منهء ومتى تعذر الاقتراض وغيره قبل خروج الثمرة وبعد 
بدو صلاحها لم يفسخ المالك لأجل الشركة. ولا ثباع الثمرة بشرط القطع لتعذر قطعها 
للشيوع إِلَّا إن رضي المالك ببيع الجميع فيصم البيع» وقول «الروضة» هنا: «وأن 
يشتري المالك نصيب العامل بغير شرط القطع؛ لأن لصاحب الشجر أن يشتري الثمر 
قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع» ضعيفتٌ؛ بل قال الزركشي: ما وقع في أصل 
«الروضة» هنا سبق قَلَمٍ . وإن كان ذلك قبل خروج الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة 
ماعفل: 

تنبيه: يستأجر الحاكم أيضا إذا كان العامل حاضرًا وامتنع من العمل كما قاله 
صاحب «المعين» اليمنينٌ» وظاهر كلام المصنف أنه يكتري وإن كانت المساقاة واردة 
على العين» والذي جزم به صاحب «المعين» اليمننٌ والنشائيٌ المنع في الواردة على 
العين لتمكن المالك من الفسخ» وهذا هو الظاهر . 

وقولهم: «استقرض واكترى عنه» يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه» وهو كذلك . 

(فإن لم يقدر) أي المالك (على) مراجعة (الحاكم) إما لكونه فوق مسافة العدوى أو 
حاضرًا ولم يُحِبْهُ إلى ما التمسه (فليشهد على) العمل بنفسه أو (الإنفاق إن أراد الرجوع) 
بما يعمله أو ينفقه؛ لأن الإشهاد حال العذر كالحكمء» ويُصَّرَّحَ في الإشهاد بإرادة 
الرجوع. فإن لم يشهد كما ذكر فلا رجوع لهء وإن لم يمكنه الإشهاد فلا رجوع له 
أيضا؛ لأنه عذر نادر . 

تنبيه: متى أنفق وأشهد ثم اختلف المالك والعامل في قدر النفقة ففي المصدق 
منهما احتمالان للإمام رجح السبكي منهما قول المالك» ولم يصرّح الشيخان 
بالمسألة؛ وكلامهما في هرب الجمّال يقتضي تصديق العامل» فإنهما رَجَّحا قبول قول 
الجمّال وعللاه بأن المنفق لم يستند إلى ائتمان من جهة الحاكم فيكون هنا كذلك . 


عا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


م معن | يج 0) 


وَلَوْ مَاتَ وَحَلَّفَ تركة أ و ا 

وَلوْ تَبمَثْ خِيّاَةُ عامل ضُمَ إلَيِْ مُشْرِفُء فَإِنْ لم يَتَحَفّظ به اشئؤ جر منْ مال العَامِلٍ 

[ما يترتّب على موت العامل المساقي في ذْمّته قبل تمام العمل من أحكام] 

(ولو مات) العامل المُساقي في ذمته قبل تمام العمل (وخلف تركة أتم الوارث 
العمل منها)؛ بأن يستأجر عليه؛ لأنه حقّ وجب على مُوَرَيْهِ فَيُوَدّىُ من تركته كغيره. 
وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة؛ قاله القاضي وغيره. (وله أن يتم العمل بنفسه أو 
بماله) إن اختار ويستحق المشروط؛ ولا يجب عليه الوفاء من عين التركة كغيره من 
الديون» وعلى المالك تمكينه إن كان عارقًا بعمل المساقاة أميئًا وإلّا استأجر الحاكم من 
التركة» فإن لم يخلف تركة لم يقترض عليه؛ لأن ذمّته خربت بخلاف الح . أما إذ 
كانت المساقاة على عين العامل فإنها تنفسخ بالموت كالأجير المعين» ولا تنفسخ 
بموت المالك في أثناء المدّة؛ بل يتم العامل ويأخذ نصيبه. ولو سَاقَى البطنٌ الأول 
البطنّ الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوَقفُ وَقْفَ ترتيب فينبغي أن تنفسخ 
كما قاله الزركشي؛ لأنه لا يكون عاملا لنفسهء قال: ويُلْعَرُ به فيقال: مساقاةٌ تنفسخ 
بموت العاقد؛ أي المالك. واسْتئني من ذلك الوارث؛ أي إذا ساقى المورث من يرثه 
ثم مات المورث فإن المساقاة تنفسخ لما م 

[خيانة عامل المساقاة] 
0 ثبتت خيانة عامل) فيها بإقراره أو ببيّنةٍ أو يمين مردودة (صَمٌّ إليه مشرف) إلى 
يتمّ العمل ولا تال يَدُهُ؛ لأن العمل حقّ عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق» 

0 وأجرة المشرف عليه . نعم لو لم تثبت الخيانة ولكن 
ارتاب المالك فيه فإنه يُضمٌ إليه مشرفٌ وأجرته حينئذ على المالك . (فإن لم يتحفظ 
به) ‏ أي المشرف د أزملك يده بالكلية و (استؤجر) عليه (من مال العَامِل) من يتم 
العمل عدر اشنا ه العمل الواجب عليه منه والقدرة عليه بهذا الطريق» نعم إن كانت 
المساقاة على عينه فظاهرٌ كما قال الأذرعي: «إنه لا يستأجر عنه؛ بل يثبت للمالك 
الخيار» . 


عمد ام الاك هج ام50 مجعم .//نومااطا 


)٠(‏ وكااكاقاة ان 
وَلَوْ خَرَجَ النَّمَرْ مُسْتَحَفًا فَللْعَامِلٍ عَلَى الْمْسَاتِي أَجْرَةُ الْمثْل . 


[بيان ما يثبت لعامل المساقاة عند خروج الثَّمر مُسْتَحَقًا] 

(ولو خرج الثمر) بعد العمل (مُسْسَحًَا) لغير المساقي - كأن أوصى بثمن الشجر 
المُسَاقَى عليه» أو خرج الشجر مُسْتَحًَا ‏ (فللعامل على المساقي أجرة المثل) لعمله ؛ 
لأنه فَوَتَ منافعه بعوض فاسد فيرجع ببدلهاء هذا إذا عمل جاهلا بالحالء فإن علم 
الحال فلا شيء له» وكذا إذا كان الخروج قبل العمل. ولو اختلفا في قدر المشروط 
للعامل ولا بينة لأحدهما أو لهما بَيننَانِ وسقطتا تَحَالَمَا وفسخ العقد كما في القراض» 
وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر إلا فلا 
لجزة لوزن كان لاوما بكنة فصن الها 


[حكم الإقالة في المساقاة] 
وتصحٌ الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي». قال: «فإن كان هناك ثمرة لم 
يستحقها العامل» . 
خاتمة : بيع المالك شجر المساقاة قبل خروج الثمر لا يَصحٌ م4 لأن لتعامن حمافيياء 
فكأن المالك استثتى بعضهاء وأما بعله ذ فصحيح سيم «دزيكوة الها دز هن المشتر ىما كان 


مع البائع» وليس للبائع بيع نصيبه من الثمرة وحدها بشرط القطع لتعذّر قطعه لشيوعه. 
وقول القاضي في «فتاويه»: (إذا شرط ادنك على العلول أعمالا تلؤهة :فاثمرت 
الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحقٌ قّ من الثمرة بقدر ما عمل» فإن 
عمل نصف ما لزمه استحقٌ نصف ما شرط له» مبنيٌ على أن العامل ليس بشريك» 
والراجح أنه شريك فيستحق حصته وإن لم يعمل» وتذلك أفعن تتنبتتن: وللمْسَاقي 
الجالك فى ذمقه أن سيان غيرة كم إن مرظ لامكل نصيية أو دونه فلك ظاهنه أو اكد 
صم العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقًا للصفقة» ولزمه للزائد أجرة المثل» 
فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل لا بمجرد العقد وكانت 
الثمرة للمالك. ولا شيء للعامل الأولء وللئّاني عليه الأجرة إن جهل الحال وإّة') 


4١7‏ في نسخة البابي الحلبي: «ولا». 
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فلا. ولو أعطى شخْصصٌ آخر دابةً ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصحّ 
العقد؛ لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غررء وفي 
الثانية الفوائد لا تحصل بعمله. ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درّها ففعل 
ضمن له المالك العلفء. وقول «الروضة»: «بدل النصف» نسب إلى سبق قلم» وضمن 
الآخر للمالك نصف الدَّرّء وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد. 
ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعورض» فإن قال: «لتعلفها بنصفها» ففعل فالتضفٌ 
المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر . 
دع ند يج 
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كتاب الإجارة 
[تعريف الإجارة لَمَة وشرعًا] 

بكسر الهمزة في المشهورء وحَكى ابن سيده ضمَّهَاء وصاحب «المستعذب» 
فنحَها. وهي لغة: اسم للأجرة» ثم اشتهرت في العقد. وشرعًا: عقد على منفعة 
مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. فخرج ب«منفعة» العين» 
وب«مقصودة» التافهة؛ كاستتئجار بياع على كلمة لا تتعب. وب«معلومة» القراض 
والجعالة على عمل مجهولء ويقابله لما ذكر منفعة البضع» فإن العقد عليها لا يسمّى 
إجارة؛ فإن قيل : منفعة البضع لم تدخل حتى يحتاج إلى إخراجهاء فإن الزوج ما ملك 
المنفعة وإنما ملك أن ينتفع» أجيب: بأن قولهم: «على منفعة» ليس فيه أنه ملك 
المنفعة» فلهذا أخرجت ب«قابلة للبذل». وابعوض» هبة المنافع والوصية بها والشركة 
والإعارة» وب«معلوم» المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعرض مجهول؛ كالحج 
بالرزق ودلالة الكافر لنا على قلعة نحاربهم منهاء نعم يَرِدُ عليه بيع حَقَّ المَمَدٌ ونحوه 
والجعالة على عملٍ معلوم بعوض معلوم . 

[دليل مشروعيّة الإجارة] 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالئ : ين أنسَعنَ لَك متهن لجوَهنَ 4 [الطلاق: <] 
وجه الدلالة: أن الإرضاع بلا عقد تبرّع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهر العقد 
كنيو وكين الصحيهو: «آنا وله الحتجع وافطى الخكاء 0ك وبر 
البخاري : «أنَّه يق والصديقّ رَضِيّ الله عَنْهُ اسْتَأَجَرًا رَجْلا مِنْ بَني الدَّيْل يُقَالُ لَهُ: 
)١(‏ أخرجه البخارييٌّ في «صحيحه»» كتاب الطبٌء. باب السّعوط / 07717/ عن ابن عبّاس رضي الله 

عنهما عن النبي 5ل : «احتجم وأعطى الحجّجام أجره واسْتمّط». 


وأخرجه مسلم. كتاب المساقاة. باب حل أجرة الحجامة / 1١‏ 10/ . 
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عَبْدُ الله ع الأرئة مل »239 وخبر مسلم: أنه َك نهَى ع 7 0 ا 
بالمُوَاجَرة200+ وغير" ابن ماه والببهقى أله لله "قال + “«أخطوا الأجير ان 
0 305 2 عِ ع ١‏ 

يَجِفت عَرَقَهُ)” "22 وروي ل ال 
بضعًا وأربعين دلوً!؟“. والحاجة داعية إليها؛ إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن 


. /7١515 / أخرجه البخارئٌ في «صحيحه»» كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها : ١واستأجر النبئٌ كَلدِ وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن‎ 
عدي هاديًا خرّيتًا  الخرّيْتُ : الماهر بالهداية  قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل» وهو‎ 
على دين كفّار قريش» فَأْمِنَاهُ فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ» فأتاهما‎ 
. براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث» فارتحلا. . . .» الحديث‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب في المزارعة والمؤاجرة /407؟/ . 

(7) أخرجه ابن ماجهء أبواب الرهون» باب أجر الأجراء / 557 7/ . 
قال البوصيريُ في «مصباح الزجاجة»: أصله في صحيح البخاريٌ وغيره من حديث أبي هريرة؛ لكنَّ 
إسناد المصئف ضعيف» ل ا د دا وعبد الرحمن بن زيد ‏ وهما 
من رجال الإسناد ‏ ضعيفان . 
وأخرجه البيهقئٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الإجارة» باب إثم من منع الأجير أجره / /١١559‏ . 
قلت: يغني عن ذلك ما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب البيوع» باب إثم من باع خُرًا / 154١؟/‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبيَ يكل قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى 
بي ثم غدرء ورجل باع حُرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعْط أجره؟ . 

(4) أخرجه ابن ماجهء أبواب الرهون» باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة /51557؟/ عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال: «أصاب نبي الله يَكِِهِ خصاصة. فبلغ ذلك عليّاء فخرج يلتمس عملا يصيب فيه 
شيئًا لِيِْيْتَ به رسول الله كله فأتى بستانًا لرجل من اليهود» فاستقى له سبعة عشر دلوّاء كل دلرٍ 
بتمرة» فخيّره اليهوديٌ من تمره سبع عشرة عجوة» فجاء بها إلى نبي الله يَكد؛ . 
وأخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الإجارة» باب جواز الإجارة / /١١744‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الإجارة» »)١577/7(‏ وقال: أخرجه ابن ماجه 
والبيهقىٌ من حديث ابن عبّاس» وفيه حنش راويه عن عكرمة عنهء وهو مضعًّف. وسياق البيهقي 
أتَوُء وعندهما أنَّ عِدَّة التمر سبعة عشر . 
قلت: وأخرجه أحمد في «مسندهاء مسند عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه / /ا74/ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «خرجت فأتيت ت حائطا. قال: فقال: دلرٌ بتمرة. قال: فدلِيتُ حبّى » 
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وخادم» فَجُوَرَتْ لذلك كما جوّز بيع الأعيان. 
[أركان عقد الإجارة] 
وأركانها أربعةٌ: عاقدان» وصيغةً» وأجرة» ومنفعة. 
[اليُكن الأوّل : العاقدان] 
وقد بدأ بشرط الركن الأول» فقال: (شرطهما) ‏ أي المؤجر والمستأجر وإن لم 
يتقدّم لهما ذكر لدلالة الإجارة عليهما ‏ (كبائع ومشتر) في شرطهما”''. وتقدم بيانه ثم 
نعم إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدًا مسلمًا ورَهًْا لا يشترط» فيصحٌ من 
الكافر استئجار المسلم كما في قصة علي رضي الله تعالئ عنه''' إجارة ذِيَ وكذا إجارة 
عين على الأصتح مع الكراهة كلما تين عليه الشافعي رضي الله تعال:عنه؟ ‏ لكن. يوم" 
بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في «شرح المهذب» بأن يؤجره لمسلم . وعَلِمَ من 
قوله: «كبائع» أن الأعمى لا يكون مؤجرًا وإن جاز له إجارة نفسه . 
تنبيه : يَرَدٌ على طرهده السَّفِيهٌ فإنه يجوز له إجارة نفسه فيما ليس بمقصود من عمله 


ملأت كقّىَء ثم أتيت الماء فاستعذبت يعني شربت - ثم أتيت النبيّ يك فأطعمته بعضه» وأكلت أنا 
بعضه؟ . 
قال محقّقه العلّامة أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الإجارة» »)١557/757(‏ وقال: رواه أحمد من طريق 
علي بسند جيّد . 

)١(‏ أي من إطلاق التصرّف وعدم الإكراه» ومنه عُلم أنَّ الأعمى لا يكون مؤجرّاء وإن جاز له إجارة 
نفسه ؛ لأنّه لا يجهلها. 

(؟) انظر الحديث السابق مع تخريجه وألفاظه . 

6) أي فى إجارة العين» أمّا إجارة الذمّة فلا؛؟ إذ يمكن المسلم أن يستأجر له كافرًا ينوب عنه في خدمة 
الكافر «ق ل2؛ لأن صورة الذمة أن يقول الكافر لمسلم: «ألزمت ذمتك خدمتي شهرًا» مثلًا. وقال 
دق ل* أيضا: ولا يصحٌ أن يُؤجُر السيد للعيد نفسه وإن صم بيعها له. انتهى» وعبارة «المنهج» : 
ولا يصمح اكتراءٌ العبد نفسه من سيّده وإنْ صم شراؤه نفسه. انتهى ؛ لافضاته إلى العتق» فاغتفر فيه 
ما لا يختفر في الإجارة . انتهى م ر». 
انظر: حاشية البجيرمئّ على الخطيب. كتاب البيوع. فصل في الإجارة» (/551؟), 
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كما مرّ في باب الحجر؛ لأنه لما جاز أن يتطوّع على غيره بالعمل فَأَوْلى بعوض» 
بخلاف المقصود من عمل مثله. ويَرِدُ على عكسه مالو أجر السيد عبد نفسه فإنه 
لا يصمّ وإن صمّ أن يبيعه نفسه كما ذكره المصّف في «فتاويه». والشريكان في العقار 
إذا تنازعا المهايأة أجر القاضي عليهماء ويُرجع في المدة إلى اجتهاد القاضي كما بحثه 
الزركد: 
[الوُكن الثاني : الصّيغة] 

ثم شرع في الركن الثاني فقال: (والصيغة) نحو قول المؤجّر : (آجرثئك هذا) الثوب 
مثالاء (أو أكريئكَ) إِيّا (أو «مَلَكْيُْكَ منافعه سنة بكذا») وإن لم يقل: «من الآن» كما 
سيأتي (فيقول) المستأجر فورًا: («قبلتٌ» أو «استأجرت) أو «اكتريث») أو (امتتكريت 0 

تنبيه : قوله: «والصيغة» مبتدأ لا معطوف وما بعده خبره» وهو قوله: «أجرتك 
هذا. . . إلى آخره) . 

ومعنى «أجرتك سنة»؛ أي منافع سنة» ولا يجوز كون «سنة» ظرفا؛ أي مفعولا فيه 
ل «أجرتك»؛ لأنه إنشاءٌ وزمنه يسير؛ بل المعنى: «آجرتك واسْتَمَِ أنت على ذلك 
سنة»؛ كما قيل بذلك في قوله تعالئ : # فَأَمَاتَهُ ألَّهُ مِأْمََ عَامٍ # [البقرة: 554؟] أن المعنى : 
#قأماتة :انه واسعمة غلن ذلك مائة بعا16 وإلا فزمن«الإماتة ينتير .وأما انحو «الدريك 
الدار سنة»» فالدار مفعول ثان و «سنة» ظرف بفعل مقدر مأخوذ من «آجرتك»؛ أي 
لتنتفع بها سنة» وله يتعو ل كوخ امن اقفر لاه لأن «أجر» لا يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل. 
ووَرْنْ «آجَرَ؛ ‏ كما قال ابن الحاجب - «فاعَلَ) كضَارّبَ لا «أفْعَلَ» كأكرم . 

ويجوز تقدّم لفظ القابل ولو باقَيِلْتْ» كما يؤخذ من التشبيه بالبيع وبالكتابة 
وبالاستيجاب والإيجاب» وبإشارة الأخرس المفهمة وبالكتابة كالبيع . 

ومن الكنايات هنا: «اسْكنْ داري شهرًا بكذا؛ أو «جعلتٌ لك منفعتها بكذا» . 

والخلاف في المعاطاة في البيع جار هنا وفي الرهن والهبة كما نقله في كتاب البيع 


عمش ام للا ا م50امج/عم .نوما 


(1) كاب اإحجاظ هوم 
وَالأصَحٌ اْعِقَادُمَا بِقَوْلِهِ : «آجَرْتُكٌ مَنْفَعَتَهَاك: وَمَنْعُهَا بقَولهِ : بعك مَنْفَعَتَهَا' . 


من «المجموع» عن المتولي وآخرين» قال في «التوشيح»: «ولا أدري هل يختار النووي 
صحة المعاطاة فيها كما اختاره في البيع أو لا؟ والأظهر: لاء فإنه لا عرْفٌ فيها بخلاف 
البيع؟. 

تنبيه: اعلم أن مقصود الإجارة المنافع وهي مورد العقد عند الجمهور؛ إذ لو كان 
موردها العين لامتنع رهن العين المستأجرة والمرهونة» وقيل: موردها العين ليُسْتَوْفى 
منها المنفعة؛ لأن المناقع معدومة» قال الشيخان: ويشبه أن لا يكون خلاقا مُحمَمَا؛ٍ 
لأن من قال بالثاني لا يعني به أن العين تُملك بالإجارة كما تملك بالبيع» ومن قال 
بالأول لا يقطع النظر عن العين بالكلية» ونازع في ذلك ابن الرفعة بأن في «البحر» 
وجهًا: أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب». وحلي الفضة لا تجوز إجارته 
بالفضة. ولا يظهر له وجه إِلَّا على التخريج بأن المؤجر العين» فقد صار خلانًا مُحَقَمَا 
ونشأ عنه الاختلاف في هذا الفرع» وقال ابن الملقن: تظهر فائدة الخلاف في إجارة 
اناعد قال قضمنة إن قلقا» مووف عقن العو ميقت لجار او له قدت لأن 
المنافع غير مقبوضة . 

(والأصح انعقادها) أي الإجارة (بقوله) أي المؤجّر لدار مثلا: (آجرتك) أو أكريتك 
(متفعتها) سنة مقلاة بكذاء فيَقَبَل المتجاجحن: فهو كما لو.قال: 9احزتكها»» ؤيكون ذكر 
المنفعة تأكيدًا كقول البائع : «بعتك عين هذه الدار ورقبتها»» والثاني : المنع؛ لأن لفظ 
الإجارة وُضع مضافا للعين؛ لأن المنفعة لا منفعة لها فكيف يُضاف العقد إليها؟ وجعل 
في «المطلب» هذا من فوائد الخلاف في أن موردها العين أو المنفعة. (و) الأصحّ 
(منعها) أي منع انعقادها (بقوله: ١بِعْنَكَ‏ منفعتها»)؛ لأن لفظ البيع موضوع لمِلكِ 
الأعيان فلا يستعمل في المنافع ؛ كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة» وكلفظ البيع لفظ 
الشراء» والثاني: يجوز؛ لأنها صنف من البيع» وهو قول ابن سريجء وجزم به في 
«التنبيه»؛ وصحححه جمع من المتأخرين كالإسنوي والأذرعي» وهذه المسألة من فوائد 
الخلاف أيضًا في أن مورد العقد هل العين أو المنفعة؟ والصحةٌ على قول العينٌ والمَنم 
على قول المنفعةٌ. وعليه لا يكون البيعٌ كناية فيها أيضا؛ لأن «بعتك» ينافي قوله «سنة» 
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دم عد 8 
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فلا يكون صريحًا ولا كناية؛ خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيه كناية . هذا كله 
فى إجارة العين» أما إجارة الذمّة فيكفي فيها: «ألزمث ذْمَّتَكَ بكذا» عن لفظ الإجارة 
ونحوهاء فيقول: «قبلت» كما فى «الكافى» أو «التزمُتٌ». 
(وهى) أي الإجارة (قسمان): 
[القسم الأوّل : إجارة العين] 

أحدهما: إجارة (واردة على عين) أي على منفعة مرتبطة بعين؛ (كإجارة العقار 
واه أن خض )توكولة 1 (تعييين ) ضفةادابة أو عفن علت نيه المدكر هل المونة 
على الأصلء ولو قال (معين) بالإفراد لوافق المعروف لغة من أن العطف ب «أو؟ 
يقتضى الإفراد؛؟ ولهذا أجيب عن قوله تعالئ : « إن يك عَدِيًا أو مَقِيرَا فَأَمَهُ أَوَكَ هماه 
[النساء: 1]: بأن المراد التنويع» وبه يُجابٍ عن المصئّف هنا وفي كثير من الأبواب. 

[القسم الثاني : إجارة الدَّمّة] 

(و) القسم الثاني: إجارة واردة (على الذّئة(0)؛ كاستئجار دابة موصوفة) لحمل 
مغل (وبأن يلزم ذمته) أي الشخص عملا (خياطة أو بناء) أو غير ذلك» ويقول الآخر 
«قبلت» أو «اكتريت». وإنما جعل المصنف العقار من قسم الواردة على عين واقتصر عليه؟ 
لأنه لا يثبت في الذمّة» والقسم الثاني يتصوّر فيه الأمران. والسفن هل تلحق بالدواب أو 
بالعقار؟ لم يتعرضوا لهء والأقرب إلحاقها بالدَّوَابٌ كما قاله الجلال البلقيني . 

تنبيه : تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمّة لا ينافي تصحيحهم أن 
ا وي ا ثم ما يقابل المنفعة» وهنا ما يقابل الذَمّة» 


. أي على منفعة ما في الذّمّة؛ إذهي في الصورتين واردةٌ على المنفعة‎ )١( 
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(١؟)‏ كاب الجاظة وم 


0 قالَ: «اسْتَأَجَرْئُكَ لِتَعْمَلَ كَذَا فَإِجَارَةٌ عَيْنِ ‏ وَقيل اذمَةِ ١‏ 


.ظ ثبي ضًُ 8 57 3 0-0 ودكت 2 
وَيُشترَط فى إِجَارَة الذمَّة : :تشلب الأخرة 5 في الْمَجْلِسء وَإِجَارَةٌ العَيّْن لا يُشْترَط 
ذلك فيهاء النضية ‏ شن رخية من اسان ال بور و وح ف ماس شع 5 وول سحا اسم 4 ل جو وو ا ب 


[قوله : «استأجرثك لتعمل لي كذا» إجارة عين لا ذِمّةٍ] 

(ولو قال) شخصٌ لآخر: (استأجرتُكَ لتعمل) لي ١كذا‏ فإجارة عين) في الأصحٌّ 
للاضافة إلى المخاطب ؛ كقوله: «استأجرتك لهذه الدابة». (وقيل : ) إجارة (ذمّة) نظرًا 
إلى المعنى؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب» فكأنه قال: «استحقيت 
كذا عليك»» فله تحصيله بغيره وبنفسه. ورّدَّ هذا: بأنه لم يَجْرِ لفظ الذمة ولا اللفظ 
ظاهر فيه» وقد قطعوا بالأول في كتاب الحج فمثلوا استئجار عين الشخص للحجّ ب 
«استأجرتُكٌ لتحجّ عنّى» أو «عن ميتي» ولم يحكموا فيه الخلاف . 

[حكم اشغ اط تسليم الأجرة في المجلس في إجارة الذَمَةٍ والعين] 

(وية يشترط في) صحة (إجارة الذّمّة ة تسليم الأجرة في المجلس) قطعًا إن عقدت بلفظ 
السَّلْم كرأس مال السَلَم؛ لأنها 2 في المنافعء وكذا إن عقدت بلفظ الإجارة في 
الأصحح نظًا إلى المعنىء فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة 


بها ولا عليها ولا الإبراء منها. 
تنبيه : لا يُعلم من كلامه وجوب كون الأجرة حَالَةَ وهو لا بد منه؛ لأنه لا يلزم من 
القبض الحلول . 


(وإجارة العين لا يشترط) في صحتها (ذلك) أي تسليم الأجرة (فيها) في المجلس 
معينة كانت الأجرة أو في الذمّة كالثمن في البيع. ثم إن عَيّنَ لمكان التسليه”'"2 مكانا 
تع “ل ول فموضع العقد كما نقله في باب السَّلَمٍ من «زيادة الروضة» عن «التتمّة» 
وأقرّه. 


)0( أي تسليم العين. 
(") وجه ذلك أن إجارة الدَّمَة لما أشبهت الكّلم بتسليم الأجرة في المجلس جعل محل العمل كمحلٌ 
الكلم. 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


سس حلت 


ا مخو 5 (4) 
و ذيها فصول وَالَأَجِيلٌ إن كانت في الذْمَّ وَإِنْ 


معيدة 


(ويجوز) في الأجرة (فيها)"'2 أي إجارة العين (التعجيل) للأجرة (والتأجيل)”"' فيها 
(إن كانت) تلك الأجرة (في الذَمَةِ) كالشمن» ويجوز الاستبدال عنها عه و المكوالة بها وها 
والإبراء منهاء فإن كانت معينة لم يجز التأجيل ؛ لأن الأعيان لا تؤجل . (وإِنْ أطلقت) 
تلك الإجارة (تعجّلت)» فتكون ال كالثمن في البيع المطلق. (وإن كانت معينة) أو 
مطلقة”" كما في «الروضة» وأصلها أو في الذمّة كما قاله المغولي وإن أفهم كلام 
المصنف خلافه (ملكت في الحال) بالعقد ملكا مُرَاعَى(؟)» بمعنى أنه كلما مضى جزء 
من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقال ذلك» أما 
استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما سيأتي في كلامه آخر الباب» ولو 
ذكزة هنا كات الى ولو تنازعا في البداءة بالتسليم فكما مر في البيع كما قاله المتولي 
وأقرّه خلافًا للماوردي في قوله : الا يجب تسليم الأجرة ما لم يُسَلّم العينَ المستأجرة 
إلى المستأجر». 

تنبيه: كما يملك المؤجّر الأجرة بالعقد يملك المستأجر المنفعة المعقود عليها 
وتحدث في ملكه» بدليل جواز تصرّفه فيها في المستقبل . 

ولو أعق الداطاه نوكت سنن وعد الأحرة لم بحل لدلوقع ميعن ابطق الأرلة 


6 هذا مقابل قوله: «ويشترط في صكّة إجارة الذمّة تسليم الأجرة في المجلس». 

(0) أي بأن يُصرّح بالتأجيل» وال فالإطلاق يقتضي التعجيل . 

60 أي لم يصرّح بتعيبنها ولا بكونها في الذمّة كما هو مقتضى المقابلة» وانظر ما صورتهء فإنه إذا قال: 
«أجَّرتك هذا بدينار» مثلا كانت الأجرة حالّة في الذمّة فليست قسمًا ثالئّاء وكذا إذا كان المراد أنها 
مطلقة عن النخدول' والتاحيل يكن عالة فى الثاقةة تاكل: ٠‏ فكان الظاهر أن يقول: معينة أم في الذَّمّة 
مطلقة ما في الذمّة أم حالة أم مؤجّلة . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع. فصل في الإجارة. (9/ 5314). 

(4) هذاراجع لإجارة العين فقطء. وأما إجارة الذمّة فتستقرَ بالعقد؛ لأنّها لا تنفسخ بالتلف ؛ بل يبدلها 
بغيرهاء وينبني على ملكها بالعقد أَنَّه يتصرف فيها بأنواع التصرفات حبَّى بالوطء لو كانت أمةء أو 
كانت إجارة وقف على بطون . 


أعا مام للا 2 1م50ام جاعم .نوما 


)1١(‏ وكبالإجاطظ شلقا 


وَيُشْسَرَط كن الأَجْ رَةِ مَعْلُومَة فلا تَصِحُ بِالْعِمَارَةِ وَالْمَلْفْ وَلَا لِيَسْلّحَ بِالْجِلْدِ» 
537 #تود و ا عل تيا املح ودب تالا ب عمل ديو لأ د اليد شرع عبني و يوك نحي ود مادج ا واب عع با 


وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان» فإن دفع أكثر منه فمات الآخذ ضمن الناظر تلك 
الزيادة للبطن الثاني ؛ قاله القفال» قال الزركشي: «وقياسه أنه لو أجَر الموقوف عليه 
لا يتصرّف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته». انتهى. وهو - كما قال 
السبكى ‏ محمولٌ على ما إذا طالت المدة» أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع لأنه 
بكه : (الشاق» انااسر انها فى اهار ولواسعد جه ان 
[الئٌكن الثَّالث : الأجرة] 

ثم شرع في الركن الثالث ذاكرًا لشرطهء فقال: (ويُشترط كون الأجرة) التي في 
الذمّة (معلومة) جنسًا وقدرًا وصفة كالثمن في البيع» فإن كانت”'' معينة كَمْتْ مشاهدتها 
إن كانت على منفعة معينة على المذهب. أو في الذمّة على الأصح. فإن قيل: يَرِد على 
اشتراط العلم بها صحّة الحج بالرزق كما جزم به في «الروضة» مع أن الرزق مجهول. 
أجيب : بأن ذلك ليس بإجارة؛ بل نوع جعالة يُغتفر فيها الجهل بِالجِعْلٍ . وعلى اشتراط 
العلم بالأجرة (فلا تصحّ) استئجار الدار مثلًا (بالعمارة) ؛ كدأَجوْيُكَهَا بما تحتاج إليه 
من عمارة» أو «بدينار مثلا تعمرها به»؛ لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير 
الأجرة مجهولة. فإن أجره الدار بدراهم معلومة بلا شرط وأذن له في صرفها في العمارة 
صح. قال ابن الرفعة: «ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنًا» . 
وإذا أنفق واختلفا في القدر المُنْمَقٍ صَدَّق المُنْفِقٌ بيمينه إن اذّعى قدرًا محتملا كما جزم 
به ابن الصباغ وغيره . 

(و) لا يصح أيضًا إجارة دابة شهرًا مثلا بنحو (العَلْفٍِ) ‏ بسكون اللام وفتحها 
بخطه. الأول مصدرء والثاني اسم لما يعلف به كرياضتها للجهالة. (ولا) يصحّ أيضًا 
استئجار سَالَاخَ (ليسلخ) الشاة (بالجلد)”"' الذي عليهاء(و) لا طحَّان على أن (يطحن) 


)00 في نسخة البابي الحلبي : «كان» . 
)١(‏ الضابط : أن يجعل الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير . 


عمش ملالا لا م50ام جرع« .سمط 


0 زو 512 (4) 
ببَعْضٍ الذَّقِيِقٍ أو بِالْحَالَةِ وَلَو اسْتأَجَرَمَا لِمُرْضِعَ رَقِبقًا بِبَمْضِهِ في الْحَالٍ جَارَ عَلَى 
الصَّ 


البّدَ مئلًا (ببعض الدقيق'" منه كَرُبُعَهء (أو بالتُخالة) منه؛ للجهل بثخانة الجلد وبقدر 
الدقيق والنخالة» ولعدم القدرة على الأجرة حالا. وقد روى الدارقطني وغيره : + «أنَّ 
ليق كلل وى عر نكن الطكتان :ريو فقر نان طبن اعرة اللعن قدا لجرا 
والضابط في هذا: أن تجعل الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجيرء قال السبكى: ومنه 
ما يقطع في هذه الأزمان من جعل أجرة الجابي العْشْرَ ممّا يستخرجهء قال: فإن قيل: 
«لك نظير العشر» لم تصمّ الإجارة أيضاء وفي صحته جعالةً نظر. انتهى» والظاهر فيها 
البطلان للجهل بالجعل . 

تنبيه : أطلق الم من الطحنء وصورته أن يقول : «لتطحن الكل» أو يطلق. فإن 
قال: «لتطحن ما وراء الصاع المجعول أجرة» صم كما قاله الماوردي . 

(ولو استأجرها) أي المرأة (لترضع رقيقًا ببعضه)؛ كَرْبْعِهِ (فى الحال جاز على 
الصحيح). ولا أثر لكون عملها يقع في مشترك؛ كمساقاة شريكه إذا شرط له زيادة من 
القمرة تزه يجوز وإ كاد عمله رقع في مشترك كما مال إليه الإمام والغزالي» وقال ابن 
التقيه: إطلاقٌ نَصيّ «الأم» أنه لا يجوز كونه أجيرًا على شيء هو شريك فيه. انتهىء 


)١(‏ أي ببعض دقيقه أو ببعض دقيق غيره إذا لم يطحن؛ بخلاف ما إذا طحن فتصحٌ 

(؟) أخرجه البيهقئٌ في «السئنن الكبرى». كتاب البيوع» باب النهي عن عسب الفحل ./١٠١8014/‏ 
والدارقطنيٌ في «سننه»» كتاب البيوع /5977؟/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الإجارة / /١187‏ وقال: أخرجه الدارقطنييٌ والبيهقيّ 
من حديث أبي سعيد» وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف؛ 
قاله ابن القطّان والذهبيّ» وزاد: حديثه منكر. وقال مغلطاي : هو ثقة . فينظر فيمن وّقه» ثم وجدته 
في ثقات ابن حبّان. انتهى كلام ابن حجر باختصار . 
وقال المناويٌ: قال في «الميزان»: هذا حديث منكرء وهشام أبو كليب أحد رواته لا يعرف. 
انتهى . وقال مغلطاي: هو ثقة. وجزم ابن حجر بضعف سنده . 
انظر : فيض القديرء باب المناهي» (5/ 474)» الحديث رقم / 41491/ باختصار . 
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(9) كا بالإجاظ 5١‏ 
وَكَوْنّ المتفعة مُتَقَومَة فلا يَصِح اسْيَنْجَارٌ ُ باع عَلَى كَلِمَةٍ لا نْب وَإِنْ د رَوَجَِتِ 


والتحقيق ما اختاره السبكي من أنه وإن كان الاستئجارٌ على الكل لم يجزء وهو مراد 
النّمىّ؟ كأن يقول لغير شريكه: «اكْتَرَيْتَكَ لتطحن لي هذه الوَيْبّة بربعها» ولشريكه فيها : 
«اكتريتَكَ بربعها لتطحن لي حصّتِي»» أو على حصته فقط جاز؛ كقوله لغير شريكه : 
«اكتريتك بريعها لتطحن لي باقيها»ء ولشريكه فيها: «اكتريتك بربعها لتطحن لي بافي 
حصَّتِي منها»ء وعلى هذا ينزل كلامهم . 
[الوُكن الرّابع : المنفعة] 
ثم شرع في الركن الرابع» وهو المنفعة . 
[شروط المنفعة] 
[الشّرط الأول : كون المنفعة متقوّمة] 


وله خمسة شروطء مبتدئًا بأوّل الشروط فقال: (و) يشترط (كون المنفعة متقوّمة)» 
لم يرد ب«المتقوّمة» هنا مقابلة المثلية؛ بل ما لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها ؛ 
كاستئجار دار للسّكنى والمسك والرياحين للشمٌ» فإنها إذا لم تكن لها قيمة إما لحرمتها 
أو لخسّتها أو قلتها يكون بذَلٌ المال في مقابلتها سفهًا وتبذيرًا. وهذا الشرط معطوف 
على قوله: «معلومة» كما يعلم من التقدير. 

وضابط ما يجوز استئجاره: كَل عينٍ ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة 
مقصودة تضمن باليد وتباح بالإباحة. 

ثُمّ قََعَ على اشتراط تقويم المنفعة قوله: (فلا يَصِحْ استئجار) تفاحة للمَّمٌ؛ لأنها 
تافهة لا تقصد لهء فهي كحبة بت في البيع» د يت ع ل لأن منه 
ما هو أطيب من كثير من الرياحين . ولا استئجار (بَيّاع على كلمة لا ننه ُنْعِبُ) قائلهًا (وإن) 
كانت إيجابًا وقبولا و(روجت السلعة) إذ لا قيمة لها؛ لكن لوا ور عل وعدت 
بتردّد أو كلام فلا شيء له وإلا فله أجرة المثل» فإن قيل: ذلك غير معقود عليه فهو 
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وَكدا دَرَاهِم وَدَنَانِيرُ لين ؛ وَكَلْبٌ للصَّيْدٍ في الأَصَمٌ . دو ليث ار و مارو لحي قف لسو م 


متبرع به أجيب: :بأثه 'لما كان المعقوة عليه لا يقم إلا به 'عادة نزل متزلتة.. أما 
ما يحصل فيه التعب من الكلمات ‏ كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما مما يختلف 
ثمنه باختلاف المتعاقدين ‏ فيصم الاستئجار عليه» ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا 
استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالئ : ا ثم نظَرَ» [المدثر: ١؟]‏ كما صرّحوا به في 
الصداق. وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيهاء بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاة 
الوقت. قال الرافعي: «وليست صافية من الإشكال». وتقوى الصحة بالتبعية للأذان». 
وفي «الإحياء»: «لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب بدواء ينفرد به بمعرفته؛ 
إذ لا مشقة عليه في التلفظ بهء بخلاف ما لو عرف الصَّيْقَلُ الماهر إزالة اعوجاج السيف 
والمرأة بضربة واحدة فإن له أخذ العوض وإن كثر؛ لأن هذه صناعات يتعب في تعليمها 
لكتهب ينها وي تناغرة ننسه التعب 1 وأفتى القفال بأنه لا يصمّ استئجار لهء وهذا 
هو الظاهر وإن قال الأذرعي : «المختار ما قاله الغزالي». 


(وكذا دراهم ودنانير للتزيين) للحوانيت ونحوهاء (وكلب) معلم (للصيد) ونحوه؛ 
كحراسة ماشية أو زرع أو دربء لا يجوز استتجار كُلّ من ذلك (في الأصمٌ) في 
الجميع ؛ لأن منفعة التزيين بالنقد غير متقوّمة فلا تَقابَّلٌ بمال؛ بخلاف إعارتها للزيئة 
كما مر في بابهاء والكلب لا قيمة لعينه فكذا لمنفعته. والثاني: يُنازع في مثل ذلك . 
ومثل التزيين في ذلك الضَرْبُ على سكتها والوزن بها. أما إذا لم يصرّح بالتزيين أو لم 
يكن الكلب معلمًا فلا يصح الاستئجار جزمًا. وخرج ب«الكلب» الخنزيرٌء فلا تصح 
إجارته جزمّاء وَالمَعولد منهما كذلك كما قاله بعض المتأخرين. وخرج ب«الدراهم 
والدنانير» الحليٌ» فتجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة. ولو استأجر شجرة 
للاستظلانيظليا أو الريط نهاك أل لاتةا للأنسن يمتركة #الستد يب أ ىلوق عالطا روس 
صَح ؛ ؟ لأن المنافع المذكورة مقصودة متقوّمة . ويصح الاستئجار في الهرة ة لدفع الفأر. 
والشبكة والفهد والبازي للصيد؛ لأن لمنافعها قيمة. 
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وَكؤن الموّجر قادرًا على تسليمهاء فلا يَصِحٌ اسْيَنْجَارٌ آبقٍ وَمَغْصُوبٍ وَأَعمّى للحفظ, 
وَأَرْضٍ للزَّرَاعَةٍ لا مَاءَ لَهًا دَائِمٌ وَلَا يَكْفِيهًا الْمَطه و رو امو 1 وكات دم م و 


[الشّرط الثّانني : كون المؤجّر قادراً على تسليم المنفعة] 

ثم شرع في الشرط الثاني فقال: (و) يشترط في المنفعة أيضا (كون المؤجّر قادرًا على 
تسليمها) حسًا أو شرعا ليتمكن المستأجر منهاء والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل 
ومكك المعفنة. تحن السبكاع كله إيجان ما ساحن ركذا للمُقطع أنضنا جار 
ما أقطعه له الإمام كما في «فتاوى المصنف»؛ قال: لأنه مستحق لمنفعته» وخالف في ذلك 
الشيخ تاج الدين الفزاري وجماعة من علماء ء عصره فأفتوا بالبطلان» فإن المُقَطعّ لم يملك 
المتفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعيرء وك أكما قال الزرفكى ت التفضيل بين 
أن يأذن له الإمام في الإيجار أو يجري عرف عام كديار مِصْرَ فيصم و إلا فيمتنع . 

وعلى اشتراط القدرة (فلا بصخ استئجار آبق ومغصوب) لغير من هما في يده 
ولا يقدر على انتزاع المغصوب عقب العقد”''» أما الغاصب أو القادر على انتزاع 
المغصوب عقب العقد أو من وقع الآبق في يده فيصم الاستئجار منه. 

تنبيه: يؤخذ من اشتراط القدرة على تسليم المنفعة أنه لا يصح استئجار 
العبد المنذور عِنّقَهُ أو المشروط عِنْقَهُ على المشتري؛ وبه صرّح في «المجموع» . 

(و) لا يصحٌ استئجار (أعمى) إجارة عين (للحفظ) فيما يحتاج للنظرء ولا أخرس 
للتعليم. أما لو استأجر واحدًا منهما لحفظ شيء بيده» أو جلوسه خلف باب للحراسة 
ليلا فإنه يصمح . وخرج بإجارة العين إجارة الذمّة فيصحٌ منهما مطلقا لأنها َل وعلى 
المُسْلَمِ إليه تحصيل المُسْلَم فيه بأيّ طريقٍ كان. ولا استئجار غير القارىء لتعليم القرآن 
أن اإجارة«الغيف لو تدعت" الطلاة ايلحم قل ايها لأن المنفعة مستحقة من عينه 
والعينٌ لا تقبل التأجيل» بخلافها في إجارة الذمّة لأنها سلم في المنافع كما مرّ. 

(و) لا استئجار (أرض للزراعة لا ماء لها دائم) أي مستمر (ولا يكفيها المطر 


)١(‏ أني قبل مضي مدّة لمثلها أجرة. 
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المُعْتَادُء وَيَجُورٌ إِنْ كَانَ لَّهَا مَاءٌ دَائْمٌ وَكَذَا إِنْ كَمَامًا الْمَطْدُ الْمُعْتَادُ 
الْمُجْتَمِعَةَ وَالْعَاابٌ * حُصُولهًا في الأَصَحٌ . 


المعتاد) ولا ما في معناه؛ كثلج ونداوة» ولا تسقى بماء غالب الحصول؛ لعدم القدرة 
على التسليم. ومجرد الإمكان لا يكفي؛ كإمكان عَوْدِ الآبق والمخغصوب. نعم لو قال 
المكص: «أنا أحفر لك بئرًا وأسقي أرضك منها» أو «أسوق الماء إليها من موضع آخر؛ 
صححت الإجارة كما قاله الروياني . أما لو استأجرها للسكنى فإنه يصمح وإن كانت بمَحَلٌ 
لا يصلح لها كالمفازة. (ويجوز) استئجارها للزراعة (إن كان لها ماء دائم) من عين أو 
بئر أو نهر ولو صغيرّاء (وكذا) يجوز (إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة) 
في نحو جبل (والغالبٌ حصولها في الأصح)؛ لأن الظاهر حصول الغالب» والثاني: 
لا يجوز؛ لعدم الوثوق لحصول ما ذكر. ويجوز استئجار أراضي مصر للزراعة بعد ريّها 
بالزيادة» وكذا قبله على الأصمّ إن كانت تَرْوَى من الزيادة الغالبة كخمسة عشر ذراعًا 
فما دونها كما نقله في «الكفاية» عن أبي الطيب وابن الصباغ واقتضاء كلام الشيخين» 
وقال السبكي : «وما يَرْوَى من خمسة عشر كالموثوق به عادة» وما يروى من ستة عشر 
وسبعة عشر غالب الحصول وإن كان الاحتمال متطرقًا إلى السّنّة عشر قليلا وإلى السبعة 
عشر كثيرًا». انتهى؛ بل الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية 
عشر. ويصمٌ استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وإن سَتَرَهَا عن الرؤية؛ 
لأن الماء من مصلحتها؛ كاستتار الجوز واللوز بالقشرء فإن قيل: ينبغي عدم الصحة؛ 
لأن الانتفاع عقب العقد شرطً والماء يمنعه» أجيب : بأن الماء من مصالح الزرع وبأن 
صرفه ممكن في الحال بفتح موضع يَنْصَبٌ إليه فيتمكن من الزرع حالا؛ كاستئجار دار 
مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة لهء هذا إن وثق بانحساره وقت الزراعة 
إلا فلا يصح . وإن كانت الأرض على شط نهر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء لم 
يصمٌ استئجارها لعدم القدرة على تسليمهاء وإن احتمله ولم يظهر جاز؛ لأن الأصل 
والغالب السلامة. وإن استأجرها أرضًا للزراعة وأطلق دخل فيها شرْبها إن اغْيَيِدَ دخولة 
بعرف مطرد ‏ وهو بكسر الشين: النََصِيبٌ من الماء ‏ بخلاف ما لو باعها لا يدخل؛ لأن 
المنفعة هنا لا تحصل بدونه» أو شرط في العقدء فإن اضطرب العرف فيه أو اسْتثني 
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وَالإمْتِنَاعٌ الشَّرْعِوٌ كَالْحِسَيٌ » فَلَا يَصِحٌ اسْينْجَارٌ لقَلْع سن صَحِبِحَةٍ 520 


العرت ول يردقتو يوه لم يعدة الحقد ارات في الأزل وكا لى النطني 
مَمَدُ الدار في بيعها في الثاني» فإن وجد شرب غيره صم لزوال المانع بالاغتناء عن 
شويها 
[مطلبٌ في أنَّ للامتناع الشّرعيٌ لتسليم المنفعة حكمٌ الامتناع الحسّيّ] 

(والامتناع الشرعي) لتسليم المنفعة (كالْحِسيٌ) في حكمه . 

تنبيه : اسْتَثنِي من هذه القاعدة مسائل : 

منها: ما لو رأى المتيمّم ماءً في صلاته التي تُسقط القضاء ثم تلف امتنع عليه التنفل 
بعد السلام بذلك التيمّم مع أنه رآ وهو ممنوع من استعماله شرعا لأجل الصلاة» ولم 
يجعلوه كما لو رآه وثمَّ مانم منه حسّييٌ كسَبعٍ وعدوٌ . 

ومنها: ل المانع إذا قام بالمرأة إن كان حسّيًا منع من ضرب 
المدة أو شرعيًا فلا في بعض الصور . 

ومنها: الإقالة» فإنها تجوز بعد تلف المبيع ولا تجوز بعد بيع المبيع أو إجارته. 

ومنها: ما لو فقد إحدى رجليه ولبس الخُففٌ على الأخرى فإنه يجوز أن يمسحهء 
ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح حُففّ الأخرى على الصحيح . 

ثم فَرَعٌ على القاعدة المذكورة قوله: (فلا يَصِحُ استئجار لقلع سن صحيحة)؛ لحرمة 
قلعهاء وفي معناها كل عضو سليم من آدمي أو غيره في غير قصاصء أما العليلة فيصحّ 
الاستئجار لقلعها إن صعب الألم وقال أهل الخبرة: (إنَّ قَلْعَهَا يُزيل2'0 الألم». وأما 
المستحقٌ قلعها في قصاص فيجوز الاستئجار له؛ لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء 
الحدود جائزء وفي البيان أن الأجرة على المُقَتَصٌ منه إذا لم ينصب الإمام جلادًا يقيم 
الحدود ويرزقه من مال المصالح. ولو كان السنٌّ صحيحًا ولكن انصبٌ تحته مادة من 
نزلة ونحوها وقال أهل الخبرة لا تزول المادة إِلّا بقلعهاء فالأشبه ‏ كما قال الأذرعي - 


)١(‏ في المخطوط: «يزول». 
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جواز القلع لضرورة. واليد المتأكلة كالسن الوجعة» وكذا الفصد والحجامة» فإن قيل: 
ما الفرق بين هذا وبين استئجار البياع على كلمة لا تُنْعِبُ؟ أجيب : بأن الفصّدَ ونحوه 


7 0 


ولو استأجره لقلع سن وجعة فبرئت انفسخت الإجارة لتعذر القلع» فإن لم تبرأ 
ومنعه من قلعها لم يجبر عليه ويستحق الأجرة بتسليم نفسه ومضيّ مدة إمكان العمل ؛ 
لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة؛ كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم 
فارق» ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر عليه الأجرة لتلف 
المنافع تحت يذه . 

(ولا) استئجار مسلمة (حائض) أو نفساء أو مستحاضة إجارة عين (لخدمة مسجد) 
وإن أمنت التلويث وجوّزنا العبور؛ لاقتضاء الخدمة المكث أو التردّدء وهي ممنوعة 
منه. أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي؛ بناء على الأصحّ 
من تمكين الكافر الجنب من المكث بالمسجد؛ لأنها لا تعتقد حرمته. ولو استأجر عَيْنَ 
امرأة مسلمة لِكَنْسِ مسجد فحاضت أو نفست انفسخت الإجارة» فلو دخلت وكنست 
عصت ولم تستحق أجرة. وفي معنى خدمة المسجد تعليم القرآن» وفي معنى الحائض 
المستحاضة :ومني سمراعة تضاح إذا لم يام التلويك. وآما إجازة من ذكر فى الذقة 
فتصح . 

ولا استئجارٌ لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل» 
ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل» ولا لختان الكبير في شدّة الحر والبرد» ولا لتثقيب 
الأذن ولو لأنثى. ولاللزمر والنياحة وحمل الخمر غير المحترمة لا للإراقة» 
ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات» وجعل في «التنبيه» من المحرمات الغناء؛ 
وفيه كلام ذكرته في اشرحه»» ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة» 
أما الاستئجار على حمل الخمر للإراقة أو حمل المحترمة فجائز؛ كنقل الميتة إلى 
المزبلة. وكما يحرم أخذ الأجرة على المحرم يحرم إعطاؤها إلا لضرورة ‏ كمَّك 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


)1١(‏ وكاب اإحجاظ م 
وَكذَا مَدحُوحَة لِرَضَاء وغ ع عَيْرِهِ بمَبْرِ إِذْنِ ارج في الأَصَح . 


الأسيرء وإعطاء الشاعر لثلّا يهجوه. والظالم ليدفع ظلمه؛ والحاكم ليحكم بالحقٌ ‏ 
فلا يحرم الإعطاء عليها . 

(وكذا) - حُرَةٌ (منكوحة) لغير المستأجر تملك منافع افديوا تي ل قر احاوتها لحانة 
عين كما قاله القاضي حسين وغيره (لرضاع أو غيره) مما لا يؤدّي لخلوة محرمة (بغير 
إذن الزوج في الأصح)؛ لأن أوقاتها مستغرقة بِحَقَه . والثاني: يجوز؛ لأن محله غير 
محل النكاح ؛ إذ لا حقٌّ له في لبنها وخدمتها؛ لكن له فسخها حفظا لحقه. 

نسة : اسْتَئني من كلام المصنف ما لو كان الزوج غائيًا غيبة بعيدة أو كان طفل 
فأجرت نفسها لعمل تعمله في منزله بحيث تظن فراغها منه قبل تمكنه من التمتع بها فإنه 
يصمّ كما قاله الأذرعي» وقول الغزي: «إن هذا ضعيف؛ لأن منافعها مستحقة للزوج 
بعقد النكاح» ممنوع فإن الزوج لم يستحق المنافع وإنما استحق أن ينتفع وهو متعذر . 

وخرج ب«الحُرّة» الأَمَةُ فإن لسيدها أن يؤجرها نهارًا بغير إذن زوجها لأن له الانتفاع 
بهاء نعم المكاتبة كالحرّة كما قاله الأذرعي؛ إذ لا سلطنة للسيد عليهاء والعتيقة 
المُوصّى بمنافعها أبدًا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله الزركشي. وب«غير 
السشاى ؟ المتكوحة لهء فيجوز له استئجارها ولو لولده منها. و لكالك منافعها») 
ما لو كانت مستأجرة العين فلا يصحّ أن تؤجر نفسها قطعاء فإن قيل: قد عمّت البلوى 
اناق العكاميةه للحج» وقد أفتى السبكي بمنعه؛ لأن الإجارة وقعت على أعينهم 
للعكم فكيف يستأجرون بعد ذلك؟ أجيب : بأنه لا مزاحمة بين أعمال الحج والعكم؛ 
إذ يمكنه فعلها في غير أوقات العكم لأنه لا يستغرق الأزمنة. وبإجارتها إجارة عين 
ار الروك عيذ في ادها وذ لد يسح وان لم اباد الرزوج . وب«غير إذنه» ما لو 
أذن فإنه يصحّ قطعا؛ لأن المنع كان لِحَقَهِ . وليس لمستأجرها منع الزوج من وطئها في 
أوقات فراغها خرف الحبل وانقطاع اللبن على الأصمّ في «زيادة الروضة»» فإن قيل: 
قبس منع الراهن من وْطْءٍ الأمّةَ المرهونة بغير إذن المرتهن مَنْمُ الزوج من وطء الزوجة 
خي إذن المستأجر كما قال به الروياني ونقله الإمام عن الأصحاب. أجيب : بأن الراهن 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجاعم .// :سمط 


اق معنا 5 0) 
وَيَجُورُ تَأَجيلُ الْمَنْفَعَة 32 إِجَارَةِ الذَّكَةِ؛ِ كَ«أَلْرَئْتُ ذْتَيَتَ الْحَمْلَ إلى مَك أَولَ 
شَهْرٍ كذَاء. وَلَا يَجُورُ إِجَارَةُ عَيْنٍ لمَنْفَعَةِ مُسْتَقْبَلَة فلَؤ أجرَ الكنة لاني لِمُسْتَأجِرِ 
ل اد 7 
الأولى قَبْلَ انقضَاتِهًا جَارَ في الأصَمٌ . 


يملك منافع الأَمَةِ وقد حجر على نفسه بالرهن ولا كذلك الزوج . 


[حكم تأجيل المنفعة في إجارة الذَمَةِ مَة] 
(ويجوز تأجيل المنفعة) إلى أجل معلوم (في إجارة الدّمّة)؛ لأن الدين يقبل 
التأجيل؛ كما لو أسلم في شيء إلى أجل معلومء. فإن أطلق كان حَالا. وقوله: 
(كأَلْرَمْتُ ذِمَنَكَ الحمل) لكذا (إلى مكة) مثلا (أول شهر كذا) تبع فيه «المحرر'» 
وظاهره أنه تأجيل صحيحع) وهو المنصوص في البويطي ؛ لكن الأصح كما في 
«الروضة» وأصلها في السَّلّم عن الأصحاب أنه لو قال: «أول شهر رمضان» بطل؟ لأنه 
يقع على جميع النصف الأول» فلو مَثّلَ ك«الشرحين» و«الروضة» بغكة شهر أكذا لكان 
أَوْلَى » ويمكن أن يريد بالأول المُسْتَهّلَّ فيكون مساويًا للتمثيل بالغرة . 
[حكم إجارة العين لمنفعةٍ مستقبلة] 
(ولا يجوز) ولا يصمّ (إجارة عين لمنفعة مستقبلة)؛ كإجارة الدار السَّنَةَ المستقبلة 
أو سنة أوّلها من الغدء واحترز ب«العين» عن إجارة الذمّة كما مَرَ. فإن فيل : يَردُ على 
الكتاب ما لو استأجره لعمل لا يُعمل إلا بالنهار وعقد الإجارة ليلا وأطلق فإنه يصحّ 
وإن كان الحال يقتضي تأعير العمل > كما'لن اجرازضا للزراعة في وقت لا يتصوّر 
المبادرة فيه إلى زراعتهاء أجيب: بأن قوله: «المنفعة مستقبلة» يدل على أن ذلك وقع 
فى لفظ العقد. 
ستثنى المصنف من قوله: «ولا يجوز. . . إلى آخره» مسألتين : 
[حكم ما لو أجَّر المالك اليئئّة النّانية المستأجرٍ الأولى قبل انقضائها] 
أشار إلى الأولى بقوله: (فلو أجَّر) المالك (السنة الثانية لمستأجر الأولى فبل 
انقضائها جاز) ذلك (في الأصحّ) لاتصال المُدَّتَيْنَ مع اتحاد المستأجر ؛ كما لو أجر منه 


أعا مام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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السنتين في عقّد واحد. فإن قيل: إن العقد الأول قد ينفسخ فلا يتحقق الاتصال» 
أجيب : بأن الشرط ظهوره فلا يقدح عروض الانفساخ . والوجه الثاني : لا يجوز كما لو 
أجَرها لغيره» وصحّحه جمع. واحترز بقوله: «قبل انقضائها» عمّا لو قال: «أَجَرْتكَها 
سنةً فإذا انقضت فقد أجّرتكها سنة أخرى» فإن العقد الثاني لا يصمّ؛ كما لو علق 
بمجيء الشهر . 

عل قال امس لعف 1ه 51ل لكان أذ الفيروله مووكين 
ذكرهما القفال فى «فتاويه»: إحداهما: الموصى له بالمنفعة مُدَّةَ يجوز للوارث أن 
يؤجره مدة ثانية قبل فراغ المدة المُوصّى له بها. الثانية: المعتدة بالأشهر المُسْتَحِقَةٌ 
للسكنى بدار تصح إجارتها لها قبل فراغ العدة مدة مستقبلة . 

وإن استؤجرت الدارٌ من المستأجر الأول فللمالك أن يؤجّرها السنة الأخرى من 
الثانى لأنه المستحق الآن للمنفعة» لا من الأول كما جزم به صاحب «الأنوار»؛ لأنه 
الآ عدو مياق اللمدقدة خلا قا لما اف يدا الفقاك من ترتسيع كن الإخار ةن الأول 
دون الثانىي. ويجوز لمشتري العين المستأجرة أن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة 
الثانية قبل فراغ الأولى لاتّحاد المستأجر خلافا لابن المقري» وكذا لو أجّر الوارث 
ما لخرة مورقه لبها جرهتة لمااموء هذا كله إذا ل ايحصل: فصل فين السعين ولا لذ 
تصمّ الثانية قطعًا. وشمل كلامهم المطلق والوقف؛ إِلّا إن شرط الواقف أن لا يؤجّر 
الوقف أكثر من سنة فأججره الناظر سنة في عقَدٍ ثم سنة في عقَلٍ آخر قبل مضيّ المدة فإن 
العقد الثاني لا يصمٌ كما أفتى به ابن الصلاح وإن بحث ابن الأستاذ الصحة. ولو أجر 
عينًا فأجّرها المستأجر لغيره ثم تقابل المؤجر والمستأجر الأول صحّت الإقالة كما قاله 
السبكي. ولم تنفسخ الثانية كما قاله بعض المتأخرين» وهو ظاهرء ويخالف نظيره في 
البيع بانقطاع علقته بخلاف الإجارة. ولو أجره حانوتًا أو نحوه ممّا يستمر الانتفاع به 
عادة أيام شهر لا لَيَالِيْهِ أو عكسه لم يصح؛ لأن زمان الانتفاع لم يتصل بعضه ببعض» 
بخلاف العبد والدابة فيصحّ لأنهما عند الإطلاق للإجارة يُرَفْهَانِ في الليل أو غيره على 
العادة؛ لأنهما لا يطيقان العمل دائمًا. 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 
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سار ىد 5 عام ب © وس ع د 2 ترس مرة يس 2 
رتور كرا العقب في الأَصَحَّ. يَغْوَ أنْ يُوَجْرَ دَابَة رَجَلَا ليتزكبها بَعْض الطريق» 


[حكم كراء العُقّب] 

ل أثان"إلن الطيالة الثائية يما كته قوله +( وتو كرام العُْقَب في الأصحّ) 
المنصوص. جمع «عقبة» ‏ بضم العين ‏ وهي التّرْبة؛ لأن كلا منهما يعقب صاحبه 
ويركب موضعه. (وهو) أي كراء العقب (أن يؤجّر دابة رجلًا) مثلا (ليركبها بعض 
الطريق)؛ يعني كنصفه أو ربعه أو نحو ذلك» والمؤجّر البعض الآخر تناوبًا مع عدم 
شرط البداءة بالمؤجر؛ سواء أشرطاها للمستأجر أم أطلقا أو قالا: «ليركب أحدناك. 
وسواء وردت الإجارة على العين أم الذَّمّة؛ لثبوت الاستحقاق حال والتأخير الواقع من 
ضرورة القسمة. أما إذا اشترطا أن يركبها المؤجّر أوَّلا فإن العقد باطل في إجارة العين 
لتأخير حق المكتري وتعلق الإجارة بالمستقبل. (أو) يؤجّرها (رجلين) مثا (ليركب 
هذا أيامًا) معلومة (وذا أيامًا) كذلك تناوبًا (ويبين البعضين) في الصّورتين إن لم يكن 
عادة» فإن كان هناك عادة مضبوطة بزمان أو مسافة اتبعت . (ثم يقتسمان) داق المكرئ 
والمكتري في الأولى» والمحتريان في الكائية مهال كوي ا لتر اضيي 00 5 المبين أو 
المعتاد» فإن تنازعا في الابتداء أقرع» ومقابل الأصمّ أوْجَة: أ السد ف 
الصورتين؛ لأنها إجارة أزمان منقطعة» والثاني: تصمّ في الصورة 0 لاتضال زمن 
الإجارة فيها دون الأولى» والثالث: تصمّ فيهما إن كانت في الذمّة» ولا تصحّ إن كانت 

واعلم أن قضية قوله: «أيامًا بصيغة الجمع جوازٌ كون النوبة ثلاثة أيام فأكثرء وهذا 
قد يخالفه قول «الروضة» وأصلها: ليس لأحدهما طلب الركوب ثلاثا والمشي ثلاث 
للفعقة» قال الليكن + والكقٌ آنه يجوز آن ايشارطا عليه إلا أن يكون فيه ضر على 
البهيمة» وكلام «الروضة» محمول على أنه بعد استقرار الأمر على يوم ونحوه ليس له 
طلب ثلاثء قال الوليّ العراقي: كلام «الروضة» محمولٌ على ما إذا كانت العادة يومًا. 
انتهى. فإن انفقا على ذللئة ولم يحضل ضور المائني ولا للذاية جار كذا نهله في الثانية 
في «البيان» ركد سيو ل اراق . والزمان المحسوب في المناوبة ز من السير دوت 


عمد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


(١؟)‏ كاب اإحجواظ ١‏ ماس 
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النزول كما قاله المتولي؛ حتى لو نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة لم يُحسب 
زمن النزول؛ لأن نفس الزمان غير مقصودء وإنما المقصود قطع المسافة. ولو استأجر 
اثنان دابة لا تحملهما حمل الاستئجار على التعاقب» وإن كانت تحملهما ركباها 
جميعًا. ولو استأجر دابة ليركبها بعض الطريق متواليًا صمّ قطعّاء أو أطلق» أو استأجر 
نصفها إلى موضع كذا صحّت الإجارة مشاعة كبيع المشاعء ويقتسمان الزمان أو 
المسافة» فإن تنازعا في البداءة أفرع نينهنا كنا 7 

[المسائل المضافة إلى ما استثناه المصئّف من عدم جواز إجارة عين لمنفعةٍ مستقبلةٍ] 

كي قياف إلى ما "افتاه المستفة من المسالدين الكابقتيق سال : 

الأولى: ما لو أجّر الشخص نفسه ليحجّ عن غيره إجارة عين قَبْلَ وقت الحج فإنه 
يصحّ إن لم يتأت تأديته من بلد العقد إلا بالسير قبلهء وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه . 

الثانية: أنه يصحّ استتئجار دار مثلا ببلد آخر وإن كان التسليجٌ لا يتأتّى إلا بقطع 
المسافة . 

الثالثة: أنه يصح استئجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابل 
بأجرة . 

الرابعة : ما سبق من صحة استئجار أرض للزراعة وعليها الماء قبل انحساره . 

[حكم استئجار ما لا منفعة فيه في الحال] 

فرع: استعجارٌ ما لا منفعة فيه في الحال كجحش صغير فاسدٌ؛ لآن الإجارة 
موضوعة على تعجيل المنافع» بخلاف المساقاة على ما لا يثمر في تلك السنة ويثمر 
بعدها؛ لأن تأخير الثمار يحتمل في كل مساقاة . 

[الشّرط الثَّالت: كون المنفعة معلومة] 
ثم شرع في الشرط الثالث مترجمًا له ب«فْضْلٍ». فقال: 


عمش ذم للا ا م50امج/عم.//نوم اا 
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١‏ سوه كون منفعة المستأجّر معلومة] 


اللي ين نم تَارَة >2 جام ره ك2 
يشرط كَون المنقعة كتلوق رَهَ تَقَدَّرُ بِرّمَان كدذار سَنة 0 


فصل [في اشتراط كون منفعة المستأجَر معلومة] 

[اشتراط كون المنفعة معلومة في إجارة العين أو الذّمّة 
(يُشترط) في إجارة عين أو ذْمّةٍ فيما له منافعم كدار (كون المنفعة) في كُلَّ منهما 
(معلومة) عيئًا صفة وقدرّاء ولم يقل: «وكون المنفعة معلومة» كما قال سابقا: «وكون 
المؤجّر قادرًا على تسليمها» لكثرة أبيحاث هذا الشرط. فلا يصمّ إيجار أحد عبديه؛ 
ولا إجارة الغائب» ولا إجارة مدة غير مقذرة. واستثني من ذلك دخول الحمام فإنه 
جائز بالإجماع كما حكاه في «المجموع» في باب بيع الغرر مع اختللاف حال الدَّاخلين 
في المكث واستعمال الماءء والأصمحّ أن الذي يأخذه الحمامئٌ أجرة الحمام وما يسكب 
به الماء والإزار وحفظ الثياب» أما الماء فغير مضبوط على الداخل» والحمامئٌ أجير 
مشترك لا يضمن على المذهب. وقيل: إن الذي يأخذه ثمن الماء وأجرة الحمام 
وما يسكب به وحفظ الثياب» وصحّحه السبكي تبعًا لابن أبي عصرون. ثم إن لم يكن 
للعين المعينة سوى منفعة واحدة ‏ كالبساط للفرش ‏ حمل الإطلاق عليهاء وإن كان له 

منافع ‏ كالأرض والدَابَةِ ‏ وجب''' البيان كما قال: 
[مطلبٌ فيما تُقَدّرُ به المنافع] 

(ثم تارة تقدر) المنفعة (بزمان) فقط؛ (كدار) أي كإجارة دار وثوب وإناء (سنة) 
معينة متصلة بالعقد فيقول: «أجرتك هذه الدار بالسكنى سنة»» فإن قال: «على أن 
تسكنها» لم يصمّ كما في «البحر». ولو أجره شهرًا مثلا وأطلق صم وجُعل ابتداء المدة 
من حينئذ؛ لأنه المفهوم المتعارف وإن قال ابن الرفعة: «لا بُدََ أن يقول: من الآن». 
ولا تصحّ إجارة شهر من هذه السنة وبقي فيها أكثر من شهر للإبهام. فإن لم يبق فيها 


)2020 في نسخة البابي | لحلبى : «وجبت؟ . 
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(9) وكا باإإجاط 1 
وَتَارَةَ بعَمَّل كَدَابَةٍ إلى مَكَّهَ وَكَخْيَاطة ذا النّوبء د ا ف و 0 


غيره صمّ. وقوله: «أجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم» أو «أجرتك كل شهر منها 
بدرهم» فاسدٌ؛ لأنه لم يعين فيها مدة» فإن قال: «أجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم 
صحّ» لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصورة السابقة. ولو قال: 
«أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه» صم في الشهر الأول. 

قال في «المجموع»: «وأجمعوا على جواز الإجارة شهرًا مع أنه قد يكون ثلاثين 
يومًا وقد يكون تسعة وعشرين»؛ قال الزركشي: «لكن إذا أجره شهرًا معينًا بثلاثين 
درهمًا كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل؛ كما لو باع الصبرة بمائة 
درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا . 

(وتارة) تُقَدَرُ (بعمل) أي مَحَلَّهِ من غير مدة؛ (كَدَابَّهِ) معينة أو موصوفة للركوب 
(إلى مكة) مثللاء (وكخياطة ذا الثوب) المعين؛ لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلم 
تفتقر إلى تقدير المذة. 

تنبيه : قد يوهم كلامه تعيّن التقدير بالعمل في ذلك» وليس مراذا؛ بل يجوز تقديره 
بالزمان أيضًا فيقول : «أَجرْنِي هذه الدابة لأركبها إلى موضع كذا» أو «لأركبها شهرًا» أو 
«أجرنى عبدك ليحفظ لي هذا الثوب» أو «يخيط لي شهرًا»» وفي «البيان» وغيره من 
كب العراقيين : المنافع ثلاثة أقسام: قسم لا تقدر فيه المنفعة إِلّا بالمدة؛ كالعقار 
والرضاع والتطيين والتجصيص؛ لأن منافع العقار وتقدير اللْبّنِ إنما ينضبط بالزمان» 
وسمك التطيين والتجصيص لا ينضبط رقة وثخانة» وكما في الاكتحال فإن قَدَرَ الدواء 
لا ينضيط ويختلف يحسب الحاجة» وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل» فإن برىء 
قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي. وقسمٌ لا تقدر فيه المنفعة إِلَا بالعمل؛ 
كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان. وقسم يجوز فيه الأمران؛ كالدَابّةِ والخياطة . 

هذا فى إجارة العين» فلو قال: «ألزمت ذمّتك الخياطة يومًا» أو «شهرًا» لم يصحّ ؛ 
لآنذ لك يعن عمق يقيط :ولا مد لياط يشترط أن يبين الثوب وما يريد به من 
قميص أو غيرهء والطول والعرضء. وأن يبين الخياطة أهي رومية أو فارسية؛ إلا أن 
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راكنا جَرَهُ لِيَخيطهُ : بيَاضَ النهَارٍ لم يَصِحٌّ ني الأَصَمٌ . 
وقد م الآ بِحْدة أو 0 ن شور ان ا ارو ا و 1 


تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه. قال في «الروضة»: الرومي بغرزتين والفارسي 
بغرزة» فلو أعطاه ثوبًا وقال: «إن خطتهُ روميًا فلك درهم وإن خطته فارسيًا فنصفه» لم 
يصح العقد للوبهام» فإن خاطه كيف اتفق كان له أجرة المثل . 

كنة: لقارة. فميض على المكى ومعناها: الوقت والحين» والعامل فيه مقدّرء 
ويجمع على «تارَاتِ» كساعة وساعات» وفسّرها الجوهري ب«المرّة» . 

(فلو جمعهما) أي الزمان والعمل (فاستأجره) أي شخصًا (ليخيطه) اق الثوب 
(بياض النهار لم يَصِمّ في الأصح) للغررء فقد يتقدم العمل أو يتأخّر؛ كما لو أسلم في 
قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصمّ؛ لاحتمال أن يزيد أو ينقص . وبهذا اندفع 
ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرًا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح؛ ومر أنه لو 
قصد التقدير بالعمل وذكرّ اليوم - أي شرَطه - للتعجيل فينبغي أن يصمّ. والثاني: 
يصح ؛ إذ المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد» وهذا بحث للسبكي . 

(ويقدر تعليم القرآن بِمُدَّة) كشهرء كما لو استأجر خياطا ليخيط له شهرًاء وقيل : 
لا يجوز لتفاوت السور والآيات في سهولة الحفظ وصعوبته. 

تنبيه : : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك , بين الاستئجار لجميع القرآن أو 

لعفف وليقن: ناذا عيبل العراه ماك قر انا آما" ذا استاكرة قلة الحميحه فاته 
يقول: «تعليم قرآن» بالتنكيرء فإن الشافعي رضي الله عنه نصنّ في باب التدبير على أن 
القرآن بالألف واللام لا يطلق إلا على جميعه. 

فإذا قدّر التعليم بمدة كشهر هل يدخل الجميع أو لا؟ أفتى الغزالي بأن أيام السّبوت 
مستثناة في استئجار اليهودي شهرًا لاطراد العرف بهء قال البلقيني : «ويقاس عليه 
الأحد للنصارى» والجمّع في حق | لمسلمين كذلك». 

(أو تعيين سور) أو سورة أو آيات من سورة كذا من أوَّلها أو آخرها؛ للتفاوت في 
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(١؟)‏ كاب الجا ام 


والواا فاه “ماه ا # ا ماه مه هله ا« # # © © © اله © © له هه #© ااه ده هاه وله عاج له هسه امه اه جه هام ماع ها عه ا هماع . 


ذلك . ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه» فإن لم يَعْلْمَاهُ وَكَلَا من يعلم 
ذلك. ولا يكفي أن يفتح المصحف ويقول: «تعلمني من هنا إلى هنا»؛ لأن ذلك 
لا يفيد معرفة المشار إليه بسهولة أو صعوبة. 

تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا ب يشترط أن يبين قراءة نافع ونحوه إذ الأمر فيها 
قريب» وقضيته أن يعلمه ما شاء من القراءات؛ لكن قال الماوردي والروياني تفريعًا 
على ذلك: يعلمه الأغلب من قراءة البلد» كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب 
دراهم البلد؛ أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك» وهذا أوجه. فإن عيّن 
له قراءة تعيّنت» فإن أقرأه غيرها لم يستحق أجرة في أحد وجهين يظهر ترجيحه . 

ولا يشترط رؤية المتعلم ولا اختبار حفظه» وهو نظير ما ذكروه في المسابقة من أنه 
يُشترط معرفة حال الفرس» نعم يشترط تعيينه» فلو وجد ذهنه في الحفظ خارجًا عن 
عادة أمثاله ثبت له الخيار كما قاله ابن الرفعة» ولو كان ينسى فهل على الأجير إعادة 
تعليمه أو لا؟ المرجع في ذلك إلى العرف الغالب» فإن لم يكن عَرْفٌ غالب فالأوجه - 
كما قال شيخنا ‏ اعتبار ما دون الآية» فإذا علمه بعضها فنسيه قبل أن يفرغ من باقيها لزم 
الأجير إعادة تعليمها. ولا د يشترط تعيين الموضع الذي يقرأ فيه. ويشترط في المتعلم 
أن يكون مسلمًا أو يُرْجَى إسلامه. نإن لم ترج لع تُعلم؛ كما لا يباع المصحف من 
الكافرء وقضية هذا القياس جواز بيع المصحف من الكافر إذا رجي إسلامه» وليس 
مرادًا. 

فرع: الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة أو قدرًا معلومًا جائزة للانتفاع بنزول 
الرحمة حيث يقرأ القرآنء ويكون الميت كالحي الحاضر؛ سواء أعقب القرآن بالدعاء 
أم جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك» ولأن الدعاء يلحقه 
وهو بعدها أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة» ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءته للميت 
فهر دعاء بحصول الأجر له فينتفع به» فقول الشافعي رضي الله تعالئ عنه: «إن القراءة 
لا تحصل له» محمولٌ على غير ذلك . 
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وَفِي الْبناءِ بين الْمَوْضِعٌ وَالطُولَ وَالْمَوْضَ وَا كنك وما ني به إن قدرَ بالْعَمَلٍ. 
دَاذ) ّ . ناء د >اخة دنه م - ءءء 
وَإِد صَلحَتٍ الأزض لِيناءِ وَزِرَاعَةِ وَغْرَاسٍ الْسْرط تين الْمنْفعَةِ. 


وَيَكفِي تَعِْينُ الزَرَاعَةٍ عَنْ ذكْرِ مَا يُرْرَعٌ في الأصَحٌ» 1501000 


(وفي البناء) أي الاستئجار له على أرض أو غيرها كسقفب (يُبَينُ الموضع) للجدار 
(والطول). وهو الامتداد من إحدى الزاويتين إلى الأخرىء (والعرض»)» وهو ما بين 
وجهي الجدارء (والسَمْكَ) وهو - بفتح السين بخطه ‏ الارتفاع» (و) يبين أيضًا (ما يبنّى 
به) الجدار من طين ولينٍ أو آجَرٌ أو غيره (إن قدر بالعمل) لاختلاف الأغراض به» فإن 
قدر بالزمان والبناء على الأرض لم يحتجّ إلى بيان شيء من ذلك» نعم يحتاج إلى بيان 
ما يبني به كما قاله العمراني لاختلاف الغرض» ومحل هذا وما ذكره المصنف إذا لم 
يكن ما يبني به حاضرًاء وإلا فمشاهدته تغني عن تبيينه . ويبين في التَّسَّاحَةِ عدد الأوراق 
وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشيء ويجوز التقدير فيها بالمدّة. ويبيّن في الرعي 
المدة وجنس الحيوان ونوعه» ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمّة» ولو 
لم يبين فيه العدد اكتفي بالعزف كما قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقري لوكين فى 
الامتتجان لغضرت اللَِنِ ذا قن العمل العدذ والقالت - بفتح اللام - طولا وعرضًا 
وسمكًا إن لم يكن معروفا وإلّا فلا حاجة إلى التبيين» وإن قدر بالزمان لم يحتج إلى 
ذكر العدد كما صرّح به العمراني وغيره. 

ا 0 

(وإذا صَلَحَتِ الأرض) - بضمٌ الام وفتحها ‏ (لبناء وزراعة وغراس) أو لاثنين من 
هذه الثلائة (اششرط تعيين المنفعة) في الصورتين؛ لاختلاف الضرر اللاحق باختلاف منافع 
هذه الجهات. فإن أطلق لم يصحّء أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق 
فيها؛ كأراضي الأحكار فإنه يغلب فيها البناء» وبعض البساتين فإنه يغلب فيه الغراس . 

[ما يُشترط تعيينه عند استئجار أرض للرّراعة] 

(ويكفي) في أرض استؤجرت لزرع (تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع) فيها؛ كقوله: 

«أجرتكها للزراعة» أو ١لتزرعها»‏ فيصح (في الأصمٌ)؛ لقلّة التفاوت بين أنواع الزرعء 
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)1١(‏ وكا بالإإجاظ لك 
وَلَوْ قالَ: «لتَنْتفعَ بها بمَا شِئْتَ» صَمَّء وَكَذَا لَوْ قَالَ: «إِنْ شِدْت فَارْرَغ وَإِنْ شِئْتَ 
فَاغْرِسن» في الأصَم. 

وَيُشْسَرَط فِي إِجَارَةِ دَابَةِ كوب مَعْرِقَة الَاكِبٍ بِمُشَاهَدَته َو 


تر 


وَضْفبِ تام, ش55 


ويزرع ما شاء للإطلاق» قال الرافعي: «وكان يحتمل أن ينزل على أقلّ الدرجات». 
وما بحثه حكاه الخوارزمي وجهًا. والثاني: لا يكفي؛ لأن ضرر الزرع مختلفء 
ويجري فى قوله: «لتبني» أو «لتغرس» لتفاوت الاختلاف في ذلك وإن توقف فيه 
البتكىء: عن ره احم على غبر بلكل او قاب لوقك الاطلاة لوتكري كمال قال 
السبكي وغيره في مسألة المتن وغيرها كذلك . 

(ولو قال: «لتنتفع بها بما شئت» صَمَّ) في الأصحٌ» ويصنع ما شاء لرضاه به؛ لكن 
يشترط عدم الإضرار» قال ابن الصلاح في «فتاويه) : «فعليه أن يريح المأجور ما جرت 
به العادة كما في إراحة الدابة» . 

(وكذا) يَصِحٌّ (لو قال) له: (إن شئت فازرع) أي الأرض» (وإن شئت فاغرس في 
الأصحّ) ويتخير بينهما؛ لأنه رضي بالغراس والزرع أهونء والثاني: لا يصمح للإبهام . 
قال السبكي : لذ يذ فى: تصوير هذه المسألة من زيادة: «ما شئت» فيقول: «إن شعت 
فازرع ما شئت شئت أو اغرس ما شئت»2» فإن لم يزد ما ذكر عاد الخلاف في وجوب تعيين 
ما يزرع. انتهى ء وهذا ظاهر مما تقدم. ولو قال: «أجرتكها لتزرع أو تغرس» أو «فازرع 
واغرس» ولم يبين القدرء أو «لتزرع نصمًا وتخرس نصفا» ولم يخصّ كل نصف بنوع لم 
يصمح العقد في الثلاثة للإبهام؛ لأنه في الأولى جعل له أحدهما لا بعينه؛ حتى لو قال 
ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صم كما نقل عن «التقريب» فتكون كالمسألة 
المتقدمة. وفي الثانية لم يبين كم يزرع وكم يغرس. وفي الثالثة لم يبيّن المغروس 
والمزروع فصار كقوله : «بعتَكَ أحدّ هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة' . 

[ما يُشترط في إجارة الدَابّة أو المَحْمِلٍ للرُكوب] 

(ويشترط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين عين أو ذمّة (معرفة الراكب بمشاهدته) له 

(أو وصف تنام) لجثته لينتفي الغرر. 
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وأقير 2 لاتكنن الومشةه وعدا الْحُكُمُ فيمًا يَدِكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمِل وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ لَهُ. 
وَلَوْ شَرَط حَمْلَ الْمَعَالِيق مُطَلَقًا فَسَدَ الْعَقْدُ في الأصَحٌّ» 520 


تنبيه : لم يبين المراد بالوصف التَامّء فقيل: بأن يصفه بالضخامة أو الثخانة ليعرف 
وزنه تخميئاء وقيل: يصفه بالوزن» ولم يُرَجّحا شيئّاء والأرجح الأول كما رجّحه 
«الحاوي الصغير». 

(وقيل : لا يكفي الوصف) فيه وتتعين المشاهدة؛ لآن الخبر ليس كالمعاينة كما ورد 
به الخبر . 

(وكذا الحكم فيما يركب عليه من مَحْمِلٍ) - بفتح الميم الأؤْلى وكسر الثانية - 
(وغيره) من نحو زاملةٍ (إن كان له) أي المكتري . وذكر في الإجارة» ولم يطّرد فيه عُرْفٌ 
فإنه يشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام. واحترز بقوله: (إن كان له» عمًّا إذا كان 
الراكب مجردًا ليس له ما يركب عليه» فإنه لا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه» ويركيه 
المؤجّر على ما شاء من نحو سرج على ما يليق بالدابة» فإن اطرد فيه عَرْفٌ فلا حاجة 
إلى ذكره ويُحمل على المعهودء وبهذا سقط قول الأذرعي: «يطلب الجمع بين هذا 
وبين قولهم بعد ذلك أن الأصمّ في السرج اثباع العرف» . 

تنبيه : ما ذكره المصئف لا يختص بما يُركب عليه؛ بل لو كان معه نحو زاملة كان 
الحكم كذلك» وقد صرّح به في «المحرّر» فلا وجه لإهمال المصنف له. 

ويشترط رؤية الوطء ‏ وهو الذي يفرش في المَحْملٍ ليجلس عليه أو وَضْفَهُ 
والغطاء الذي يُستظل به ويُتوقّى به من المطرء وقد لا يكون فيحتاج إلى شرطه» 
ويشترط رؤيته أو وصفه إلا إذا اطرد به عُرْفٌ فيكفي الإطلاق ويحمل على العرف» 
ويأتي مثله في الوطاءٍ كما صرّح به العمرانيئٌ وغيره» فإن كان للمحمل طرف فكالغطاء . 

[حكم شرط حمل المعاليق] 

(ولو شرط) في الإجارة (حمل المعاليق) - جمع «مُعلوق» بضمٌ الميم ‏ وهو 
ما يُعَلّقُ على البعير؛ كَسُفْرَةِ وقِدْرِ وقصعة (مطلقًا) أي من غير رؤية ولا وصف (فسد 
العقد في الأصحٌ)؛ لاختلاف الناس فيه فربّما قَلَتْ وربّما كثرت. والثاني: يصحٌ 
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وَإِنْ لَمْ يَشْرِطه لَمْ يُسْتَحَقٌَ 
وَيُشيدطُ في ال الْعَيْنِ تَعْيِينٌ الذَّابَهَ ني اشْتِرّاط رُؤْيتهًا الخلافٌ في بيع 
الْعَائْبِء وَفي جار الذّكة دك الْجِمْسٍ وَالنوْع وَالذَّكُورَ ة أو الأَنُونَِ: اا 


وتتجمز عن الوسط المعتاد: 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في المعاليق إذا كانت فارغة» فإن كان فيها ماء أو طعام فكسائر 
المتعني و لاك 

(وإن' لم يقتوطه) آىخمل:المعاليق "الم تتهحق) د بالعاء اللكتمولوى كلها فى 
الأصمّ لاختلاف الناس فيه»ء وقيل: يستحق لأن العادة تقتضيه. قال الإمام: 
«والمعاليق تختلف باختلاف المركوب» فمعاليق الحمار دون معاليق البعير». 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف في دابة يحمل عليها ذلك» أما إذا استأجر دابة بسرج فإنه 
لا يستحق حملها قطعًا. 

[ما يُشترط في إجارة الدَّابّة إجارة عين أ و ذِمَّة] 

(وشعوط في إجارة) الذَابَة إجارة (العين) لركوب (تعيين الدابة)» فلا يصح أن 
يؤجره إحدى هاتين الدابتين لاو بهام . 

(وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب)؛ والأظهر الاشتراط . 

تنبنة: : لم يحترز ب«التعيين» عن الوصف في الذْمة؛ لآن إجارة العين لا تكون في 
الذمّة؛ بل أراد بالتعيين مقابل الإبهام لتخرج الصورة المتقدمة . 

ولا يشء ل ا 

(و) يشترط (في إجارة اذَه مَة) لركوب دابة (ذكر الجنس) لها كالابل والخيل 
(والنوع) كبخاتي وعرابء (والذكورة أو الأنوثة)؛ لاختلاف الأغراض بذلك». فإن 

ثى أسهل سيرًا والذكر أقوى . ولا بُدّ من ذكر صفة السير كبخر دا 

لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير. والبحر: الرامع المشيء والقطوف - 
القاف _: البطيء السير والمَهَمْلِجُ ‏ بكسر اللام -: > خسن السير. فى شترعية, 
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يجب في الإيجَارٍ لِلْحَمْلٍ َنْ يَعْرِفَ الْمَحْمُولَ ‏ فَإِنْ ضر رَآهُ وَامْتَحَنَهُ بيَدِهِ إن 


0 س2 
ا وَإِنْ غَابَ قَدَّرَ بِكَبْل أَؤْ وَرْنِ - وَجِنْسَتُ د د رج د ل ار حي لل لقا 0 ل ل اه 


يشترط فيهما) أي إجارتي العين والذَّمَةٍ ة للركوب (بيان قدر السير كُلَّ يوم) إن كان 
قدرًا 0 الدابة غالبّا»ء وهو يختلف باختلاف الطرق سهولة وصعوبة» وبالأوقات 
كزمن وَحَلٍ أو ثلج أو مطر. ويشترط أيضًا فيهما بيان وقت السير أهو الليل أو النهار, 
والنزول في القرى أو الصحراء. (إلَّا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة قَبْتَرّلُ) قدر السير 
عند الإطلاق (عليها)» فإن شرط شيء ممّا ذكر اتبع» فإن زاد في يوم على المشروط أو 
تقص عنه فلا يُجبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص؛ بل يسيران على الشرط» ولو أراد 
أكفهنا زراذة أو تقما عرف احنت علطن لطر القووايه» آر لعفيس ال الكوق 
ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يُجاب . 


[ما يُشترط في الإيجار للحمل] 

(ويجب في الإيجار للحمل) إجارة عين أو ذمَّةٍ (أن يعرف) موَجّر الدابة 
(المحمول)؛ لاختلاف تأثيره وضرره» (فإن حضر رآه) إن لم يكن في ظرف (وامتحنه 
بيده إن كان في ظرف) تخميئًا لوزنه» فإن لم يمكن امتحانه باليد كفتٍ الرؤية» 
ولا يُشترط الوزن في الحالين. 

تنبيه: قوله: إن كان في ظرف» يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار 
والأخشاب لا يُمتحن باليدء وليس مرادّاء فلو قال: «وامْتحَتّه بيده إن أمكن» لكان 
ولق 

(وإن غاب) المحمول (قدر بكيل) في مكيل (أو وزن) في موزون أو مكيلء» فإن 
الوزن في كل شيء أولى وأحصر. 

(و) أن يعرف (جنسه) أي المحمول الغائب؛ لاختلاف تأثيره في الدابة كما في 
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(1) وكاب الجاظ ارم 
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لا جنسن الدَّابّة» وَصفتها إِنْ كاتث إِجَارَةَ ذنَةِ إلا أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولَ رْجَاجًا وَنَحُوَهُ. 


الحديد والقطن. فإن الحديد يثقل في محل أقل من القطن والقطن» يعمّها ويتثاقل 
بالريح» فلو قال «مائة رطل ممّا شئت» صمّ؛ بل وبدون: «ممًا شئت» كما نقله الإمام 
عن قطع الأصحاب» ويكون رضًا منه بأضرٌ الأجناس . هذا في التقدير بالوزن فإنه يغني 
ع 1ك لني : أما إذا قدّر بالكيل قَلَا يغني قوله : «عشرة أقفزة ممّا شئت» عن ذكر 
الجنس لكثرة الاختلاف في الكيل وَلَّتِهِ في الوزن» وأين ثقل الملح من ثقل الذرة؟ ! 
ويُحسب من المائة الظرفٌ إن ذكره كقوله: «مائة رطل حنطة بظرفها»» فإن0؟2 قال: 
«مائة رطل حنطة» أو «مائة قفيز حنطة» لم يحسب الظرف» فيُشترط حينئذ معرفته إن 
كان يختلف» فإن كان هناك غرائز متماثلة اطرد العرف باستعمالها حُمل مطلق العقد 
عليها. فإن قال: «لتحمل عليها ما شئت» لم يصمح للإضرار بها بخلاف إجارة الأرض 
لزرعها ما شاء؛ لأن الدابة لا تطيق كل ما تحمل . 

(لا جنس الدَّابَةِ و) لا (صفتها). فلا تجب معرفتها في إجارة دابة لحمل (إن كانت 
إجارة ذْمَّةِ) بخلاف مامرَّ فيها في الركوب؛ لأن المقصود هنا تحصيل المتاع في 
الموضع المشروط فلا يختلف الغرض باختلاف حامله. (إلَّا أن يكون المحمول 
زجاجًا) ‏ بتثليث الزاي ‏ (ونحوه) كخزفء فلا بُدَّ من معرفة حال الدابة في ذلك صيانة 
لهء وفي معنى ذلك كما قال القاضي حسين - أن يكون في الطريق وَحْلّ أو طين. أما 
إجارة عين دابة لحملٍ فيشترط رؤيتها وتعيينها كما في إجارة العين للركوب . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قال؟. 
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-١‏ فصل [في الاستئجار للقرّب] 
لان نَصِحٌ إِجَارَة مُسْلِمِ لِجِهَادٍ وَلَا عبَادَةِ تَحِبُ لها نبَدْإِلا حم و شركة زكاء 


(فصلٌ) في الاستئجار للقَرب 
[الشرط الوّابع: حصول المنفعة للمستأجر] 
وفيه إشارة إلى الشرط الرابع» وهو حصول المنفعة للمستأجر . 
وَالعَرت على قسمين: ما يحتاج إلى نية وما لا يحتاج» والقسم الثاني: إن كان 
فرض كفاية» فإما أن يكون شائعًا في الأصل أو لا. وقد شرع فيما هو شائع في الأصل 
فقال: ش 
[حكم إجارة المسلم للجهاد] 
(لا تصخٌ) من إمام وغيره (إجارة مسلم) ولو عبدًا (لجهاد)؛ لأنه يقع عنهء ولأنه إذا 
حضر الصَّففٌ تعيّن عليه. واحترز ب«المسلم» عن الذميّ» وهو صحيح بالنسبة إلى 
الإمام. أما الآحاد فيمتنع على الأصمّ كما ذكره في كتاب السَّيّر . 
[حكم استئجار المسلم على عبادةٍ تجب لها النية] 
ثم شرع فيما يحتاج إلى نية فقال: (ولا عبادة) أي لا تَصحٌ إجارته لعبادة (تجب لها 
نية) كالصلاة والصوم؛ إذ القصد منها امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلهاء ولا يقوم 
الأجير مقامه في ذلك . ا ا ار لكن قضية 
قولهم في النفقات : وزو كات كل 18 يضح الاجتججار عليه دل يجصمن فاعله أجره 
للعمل وإن عمل طامعًا في الأجرة» عدم الاستحقاق . 0 الاستئجار لقربة من (حج) 
أو عمرة وركعتي طواف تبعًا لهما عن ميت أو عاجز كما مرّ في كتابهء (وتفرقة زكاة) 
وصوم عن ميت وذبح هَدْي وأضحية ونحوها فيجوز. وضابط هذا: أن كل ما تدخله 
النيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه وما لا فلا. 


عمش ام لالاك ل ام50 مجاعم //زومااطا 


)1١(‏ وكا بالجاظ رم 
وَنَصِح لِتَجْهِيرٍ مَيْتِ وَدَفنِهه وَتَعْلِيم الْقُرْآنِ 520 


[حكم استئجار المسلم لتجهيز الميت ودفنه وتعليم القرآن ونحو ذلك] 
ثم شرع فيما هو فرض كفاية غير شائع في الأصل فقال: (وتَصِحٌ) الإجارة (لتجهيز 
ميت) كغسله وتكفينه (ودفنه» وتعليم القرآن) أو بعضهء ونحو ذلك مما هو فرض كفاية 
وليس بشائع في الأصل وإن تعيّن على الأجير في الأصمّ. قال الرافعي: لأنه غير 
مقصود بفعله حتى يقع عنه. ولا يضرٌ عروض تعيّله عليه؛ كالمضطر فإنه يتعين إطعامه 
مع تغريمه البدل» وروى البخاري خبر: إن ا ما د عَلَيِ أجرًا كتَابُ الوا 
ومعنى عدم شيوع فرض الكفاية في الأصل في تجهيز الميت: أن تجهيز الميت يختصّ 
بالتركة ثم بمال من تلزمه نفقتهء فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين القيام بهاء وفي 
تعليم القرآن أن التعليم بالمؤنٍ يختص بمال المتعلم ثم بمال من تلزمه نفقته» فإن لم 
يكن فعلى أغنياء المسلمين القيام بها. 
تنبيه : اختيج بععضهم على جواز أخذ الأجرة على فرض الكفاية بعامل الصّدّقة فإنها 
أجرة على الأصح . وذكرُ الدفن بعد التجهيز من ذكر الخاص بعد العام لدخوله فيه كما 
يعلم ممّا قدرته. ولا تكرار في ذكر التعليم لأنه هنا من حيث أنه عبادة» وفيما مرّ من 
حيث التقدير. وقد مر عن النص أن القرآن بالتعريف لا يطلق إلا على جميعه» وحينئذ 
فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك كما قدرته في كلامه. وتقييده التعليم بالقرآن قد 
يفهم امتناع الاستئجار لتدريس العلم» وهو كذلك,. نعم إن عيّن أشخاصًا ومسائل 
مضبوطة يعلمها لهم جاز وإن تعيّن على الأجير كنظيره فيما مرّ» وينبغي ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن يأتي مثله في الاستئجار للقضاء . 
ويصحٌ الاستعجار لشعار غير فرض كالأذان كما مر في بابه مع زيادة» والأجرة تؤخذ 
عليه بجميع صفاته» ولا يبعد استحقاقها على ذكر الله تعالئ كتعليم القرآن لا على رفع 
الصوت. ولا على رعاية الوقت» ولا على الحيعلتين كما قيل بكل منهما. ولا يصح 
الاستنجار للإمامة ولو نافلة كالتراويح؛ لأن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة 


. /5108 / أخخرجه البخاريُ في «صحيحه». كتاب الطب باب الشرط ف في الرقية بقطيع من الغنم‎ 00١ 
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وَلِحَضَانَةٍ وَإرْضَاعِ مَعَاء وَلِأَحَدِهِمًا فققطء ل ل 


لا تحصل للمستأجر بل للأجير. ويصمٌ الاستئجار للمباحات كالاصطياد كما جزم به 
الإمام . ويصح استئجار بيت ليتخذه مسجدًا يصلي فيه وصورته ‏ كما قال صاحب 
«الانتصار» -: أن يستأجر للصلاة» أما إذا استأجره ليجعله مسجدًا فلا يصحٌ بلا خلاف. 


[الشّرط الخامس : أن لا يتضمن عقد الإجارة استيفاء عين قصدًا] 


والشرط الخامس فى المنفعة أن لا يتضمن عقد الإجارة استيفاء عين قصداء 
فاستئجار البستان لثمرته والشاة لصوفها أو نتاجها أو لبنها لا يَصِحّ؛ لأن الأعيان 
لا تملك بعقد الإجارة قصدًا؛ بخلاف ما إذا تضمن استيفاءها تبعًا للضرورة أو حاجة 
كما يشير إليه قوله : 


[حكم استئجار المرأة للحضانة والإرضاع أو لأحدهما] 


(و) تَصِحٌ الإجارة ولو من زوج كما سبق (لحضانة) أي حضانة امرأة لولد (وإرضاع) 
له (معًا) ‏ نصب على الحال ‏ للحاجة إليهما (ولأحدهما فقط) أما الحضانة فلأنها نوع 
خدمة» وهى نوعان: صغرى وكبرى» وسيأتي بيانهما. وأما الإرضاع فلقوله تعالئ: 

إن 1ه [الطلاق: ]١‏ الآية» وإذا جاز الاستئجار على الإرضاع وحده فله مع 
الحضانة أَوْلَىء فالحاجة داعية إلى ذلك» ومرَ أن الاستعجار على الإرضاع يقدر بالمدة 
فقط. ويجب تعيين الرضيع؛ قال في «البحر»: وإنما يعرف بالمشاهدة؛ أي أو 
بالوصف كما يؤخذ من كلام «الحاوي» لاختلاف شربه باختلاف سنه» وتعيين موضع 
الإرضاع أهو بيته أو بيتها؛ لأنه في بيته أشدّ توثقا بهء وفي بيتها أسهل عليها. قال 
الرافعي: «وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن» وللمكتري تكليفها 
بذلك كي وفال 1ن الوفنةةة #الذى قله المازود ب ايمر الصعمر يي :والزوياتى جك اله 
منعها من أكل ما يضر بلبنها». انتهىء وهذا أظهرء ويوافقه قولهم في النفقات: للزوج 
منع زوجته من تناول ما يضر بها. وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة 
وجهان في «تعليق القاضي؟» وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيارء ففي «الحاوي؟ 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .// :سمط 


(١؟)‏ كاباإجاظ مر 


د بولرو 


وَالأَصَحٌ 2 لا يَستَِعْ أَحَدُّمُمَا الآخرّ وَالحَضَائة: حفظ صب وَتَمَهُدُه بعَسْلٍ رَأْسِهِ 


وَبَدَنَه وَنيَابِه وَدَهْنِهِ وَكَحْلِهِ وَرَبْطِهِ في الْمَهْدِ وَتَحْرِيِكهِ يحه لي ينام وَنَحُوهَاء لخلا اذام ا اك 


و«البحر» أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لقلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ» 
ولو سَّقَنَهُ لبّنَ غيرها استحقت الأجرة إن كانت إجارة ذمّة وإلا فلا. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف صحة الاستئجار على إرضاع اللَّبَأء وهو كذلك وإن كان 
ممع اح كي 

2 يشترط في الإجارة للرضاع بلوغ المرضعة تسع سنين كما في «البيان» . 

وخرج ب«المرأة» البهيمة كاستئجار الشاة لورضاع سخلة أو طفل ء فلا يصح ح لعدم 
الحاجة كما صرّح به في «الروضة» في الأولى والبلقيني في الثانية» قال: «بخلاف 
استعجار المرأة لإرضاع السخلة فالظاهر صحته . 

(والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر) في الإجارة؛ لأنهما منفعتان يجوز إفراد كل 
منهما بالعقد فأشبه سائر المنع» والثاني: نعم للعادة بتلازمهما. 

[المراد من الحضانة عند الاستئجار عليهما] 

ثم شرع في بيان الحضانةء فقال: (والحضانة) الكبرى (حفظ صبي) أي جنسه 
الصادق بالذكر والأنثى التي بغسل رأسه وبدنه وثيابه) وتطهيره من النجاسات» 
(ودَهْنِه) بفتح الدَّال اسم للفعل »؛ وأما بالضم فة ففي «الروضة» كأصلها أنه على الأب» فإن 
جرى عرف البلد بخلافه فوجهان. انتهى» والظاهر منهما اتباع العرف. (وكخحْله) 
وإضجاعه (وربطه في المهد) وهو سرير الرضيعء (وتحريكه) على العادة (لينام 
ونحوها) مما يحتاج إليه الرضيع لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك ولحاجة الرضيع 
لبها بواشطائياء ى :و الفدفة و د كن :اناه دراهو ذا جك لزي :ونا لجيه لان 
الحاضنة تجعل الولد جالك :د والأر ا د وايدان الحضانة الصغرى _: أن تلقمه بعد 
وضعه في حجرها مثلا الثديّ وتعصره عند الحاجة . 5 

[المعقود عليه عند الاستئجار للحضانة والإرضاع أو للرضاع فقط] 
تنبيه : إذا استأجر للحضانة والإرضاع فالأصحٌ أن المعقود عليه كلاهما؛ لأنهما 
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0 7 ا ان 0 مرئيه» سا مدي 017 
وَالأَصَحٌ أ نه لا يَحِبُّ حِبْرٌ وَحَيْط وَكخلّ عَلى وَرَاقٍ وَخَيّاطِ وَكحَالٍ ؛ 527 


مقصودان. وقيل: اللبن والحضانة تابعة» وقيل عكسه. وإذا استأجر للرضاع فقط 
فالأصح أن المعقود عليه الحضانة الصغرى واللبن تابع ؛ لقوله تعالئ : 8ن أَرْصَعْنَ لكر 
ع مرخ # [الطلاق: :] علّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن» ولأن الإجارة 
موضوعة للمنافع كما مرّ» وإنما الأعيان تبع للضرورة . 
[حكم عقد الإجارة عند انقطاع لبن من اشتؤجرت للحضانة والإرضاع] 

(ولو استأجر لهما) أي الحضانة والإرضاع (فانقطع اللَبّنُ فالمذهب انفساخ العقد في 
الإرضاع) ويسقط قسطه من الآأجرة (دون الحضانة)» فلا ينفسخ العقد فيها بناء على 
الراجح من خلاف تفريق الصفقة» لانن باللبن من مَحَلَّ آخر ولم يتضرّر الولد جاز. 

[حكم استئجار القناة والبئر والفحل للضّراب] 

ويصح استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إليها من النهر 
للحاجة» لا استئجار قرارها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحقّ بمائتها الذي يتحصّل 
فيها بالمطر والثلج في المستقبل؛ لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة»ء بخلاف مالو 
استأجرها ليجري فيها الماء أو ليحبس الماء فيها حتى يجتمع فيها السمك. ويصح 
استئجار البئر للاستقاء من مائها للحاجة» لا استئجار الفحل للضراب كما مرَ في باب 
البيوع المنهيّ عنها . 

[مطلبٌ في وجوب الحبر والخيط والكحل 
على الورّاق والخيّاط والكحّال في عقد الإجارة] 

(والأصحٌ) ‏ وعبّر في «المحرر» ب«المشهور»ء وفي «الروضة» كأصلها 
ب«المذهب» ‏ (أنه لا يجب حبْرٌ) ‏ بكسر الحاء: اسم للد (و) لا (خيط و) 
لا (كحل) ولا ذرُور ولا صبغ ولا طلع نخل (على وَرَّاقِ) أي ناسخ» وفي «الصحاح» 
أنه الذي يورّق ويكتبء أما بِيّاع الورق فيقال له: «كَاغْدِيٌ». (و) لا على (خيّاط و) 
لا (كخّال) وصباغ وملقح في استئجارهم لذلك اقتصارًا على مدلول اللفظ . والأعياد 


أعا مام نااك ل ام50 مجعم .//نومااا 


(0) وكاب الاجاظ ار 
قُلْتُ: صَحَحَ صَححَ الرَاِِيُ ني «الشّزح» الدُجُوعَ فيه إِلَى الْعَادَةِ فَإِنِ اضطرَبَت وَجَبَ البيَان 


لا ُمْبَحَقّ بالإجارة»؛ وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة. (قلت: صحّح الرافعي 
فى «الشرح» الرجوع فيه) أي المذكور (إلى العادة) للناس ؛ إذ لا ضبط في الشرع ولا في 
اللغة» ولم يعبر الرافعي بالأصحٌ بل بالأشبه» ثم قال: (فإن اضطربت) أو لم يكن عادة 
كما فهم بِالأَوْلَى (وجب البيان» وإلَا) أي وإن لم يبين (فتبطل) أي لم تنعقد (الإجارة. 
الله أعلم) ؛ لأن اللفظ عند تردد العادة وعدم التقييد يلتحق بالمجملات . 

تنبيه : قضية كلام الإمام أن التردّد في ذلك إذا كان العقد على الذمّة» فإن كان على 
العين لم يجب غير نفس العمل» وهذا هو الظاهرء ولا يؤخذ من كلام المتن ترجيح في 
هذه المسألة ؛ بل فائلته أنه نقل اختلاف ترجيح الرافعي ذ فى «المحرّر» و«الشرح»؛ 
اللي إل أن يقال: إن إيراد كلام «الشرح» ا الاستدراك يشعر بترجيحه» بدليل 
أنه لما ذكر فى في «الروضة؟ تصحيحه لم يتعقبه بما في «المحرّر»» وقد يقال بترجيح ما في 
«المحرّر» ؛ لأنه لما استدرك عليه يما ذ في «الشرح) لم يرجحهء الأو جه الول 

وإذا أوجبنا الحبر ونحوه على الورّاق ونحوه لم يجب تقديره؛ وإن لم نوجبه عليه 
وشرط عليه فسد العقد. 


ويلحق بما ذكر قلم النّسَاحَ ومِرْوّد الكحال وإبرة الخياط . 

وأما الاستئجار على عمل النعالٍ فإن ابتاع لتعاي والشْرَاكَيْنِ ثم استأجره بأجرة 
معلومة على العمل صح . ولا فلا كما نقل عن نَّصّ «الأم وصوّبه الزركشي . ولقائل أن 
يقول: ما الفرق بين هذا وبين الصبّاغ والخياط مع أن العادة جارية بذلك؟ ولا يبعد أن 
يقال فيه باطراد العادة» ولم أرَ من ذكره. 
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'- فصل [فيما يجب على مُكْرِي دار أو دَابَةِ] 
يحب 3: يم مفتاح الدَّار إلى الْمُكْتَرِي» وَعَمَارَتّهَا على الْمُوّجُرِ فَإِنْ بَادَرَ 
َلَحَهَاء وَإِلَا لحري الجا 


أَضْلَحَهًا 


. 


(فصل) فيما يجب على مُكري دار أو دَابَةٍ 

[أَولا: ما يجب على مكري الدَّار ومُكْتَريْهًا] 
وبدأ بالأوّل فقال: (يجب) عليه (تسليم مفتاح" الدار إلى المكتري) إذا سلّمها إليه 
لتوقف الانتفاع عليه» فإن لم يسلّمه فللمكتري الخيار» ولا يأثم المكري بالمنع من التسليم 
لما سيأتي» وتنفسخ الإجارة في مدة المنع كما قاله القاضي. وإذا تسلمه المكتري فهو في 
يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط» وإذا ضاع منه بلا تفريط ولم يبدله المكري له ثبت له 
الفسخ» ولا يجبر المكري على الإبدال. هذا في مفتاح غلق مثبت» أما القفل المنقول 
ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعْتِيدَء ولا يثبت له بمنعه منهما خيار؛ لأن الأصل عدم 
دخول المنقول في العقد الواقع على العقار. والمفتاح تابع للغلق. (و) ليس على 
المستأجر (عمارتها) بل هي (على المؤجّر). سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم 
عرض لها دوامّاء وسواء أكان لا يحتاج لعين زائدة كإقامة مائل» أم يحتاج كبناء وتطيين» 
وليس المراد بكونها على المؤجر أنه يجبر على عمارتها بدليل قوله: (فإن بادر وأصلحها) 
بالعمارة فذاك» (وَإِلّا فللمكتري الخيار) إن نقصت المنفعة لتضرّرء فإذا وَكَفَ البيت 


)١(‏ أي وإعادة رخام انقلع» ولا نظر لكون الفائت مجرّد الزينة» ويكفي البلاط إلا إن شرط بقاء الرخام 
فله الفسحٌ بِخُلْفٍ الشرط» وظاهر هذا أنه لا فسخ | كي ال لس سو 
المسماة إلا جنيت :كات بها الرجامء اوهو خلاف ما يأتي : أنَّ معنى كون الشيء على المؤجر 
المستأجر يتخجّر بفواته ؛ إلا أن يقال لَمَا كان هذا يقوم مقامه لم يتخيّر بفواته هح ل». 0 
على ١م‏ ره : ولا يكفي إعادة البلاط بدله؛ بل ينبغي الخيار للمكتري؛ لأنَّ المقصود به الزينة» وقد 
فاتت. انتهى . / 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطالاب» كتاب الإجارة. فصل فيما يجب بالمعنى الآتي 
على المكري والمكتري لعقار أو دابّة» (/ 180). 


اعم مام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


(9) يكاب اإجاظ 50 
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وَكسْحٌ التلج عَنٍ السّطح عَلى المُوَّجّرء وَتَنْظِيفُ عَرْصَةٍ الذَّارٍ عَنْ ثلج وَكناسَةٍ 
عَلَى المُكتري . 


-أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ‏ ثبت الخيار في تلك الحالة» فإذا انقطع زال 
الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص . وهذا في الخلل الحادثء أما المقارن للعقد إذا علم 
به فلا خيار له كما جزم به في أصل «الروضة» وإن نظر فيه بعضهم . 

تنبيه: مَحَلُّ عدم وجوب العمارة في المطلق, أما الوقفٌ فيجب على الناظر عمارته 
حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف. وفي معناه المتصرّف بالاحتياط كوليّ 
المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرّر المحجور عليه . 

ولا يلزم المؤجّر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهماء وإنما عليه 
ليع العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء. وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم 
يلزم المؤجّر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي . ولو عْصِبّتِ العين المؤجّرة 
وقدر المالك على انتزاعها لزمه كما بحثه في «الروضة» هناء ولكن اعترض بأن ما بحثه 
هنا يخالف ما قاله آخرّ الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما 
كما مد وأجيب: بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إِلَّا بكلفة» 
وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة» وهذا هو المعتمد 
وإن قال بعض المتأخرين : «الأوجه عدم اللزوم في الحالين» . 

(وكسح) أي رفع (الثلج عن السطح) في دوام الإجارة (على المؤجّر)؛ لأنه كعمارة 
الدارء فإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار؛ ومحله كما قال ابن الرفعة في 
دار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما لو كانت اناق ول فيظهر أنه كالعرصة. 
(وتنظيف عَرْصَةٍ الدار)2'0 وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء كما مر في باب الألفاظ 
المطلقة» وجمعها «عِرَاصٌ» واعَرَصَاتٌ». (عن ثلج وكناسة( على المكتري) إن 


)0( ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح الرماد والتراب في أصل حائط الدارء ومن رَبَط الدابّة فيها إلا 
إن اعتيد ربطها فيها فإنّه لا يمنع. 
(") أي ولو انقضت المدّة فيجبر عليها؛ بخلاف الخلاء بعد انقضاء المذة فلا يجبر عليه» ويفرّق بين > 
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اله 


وَِنْ أَجُرَ دَابَة ركوب فَعَلَى الْمُوّجْرِ ر إكافٌ بزدعة نط اك ب ات اساي ف ال ا 1 


حصلا في دوام المدة» أمًا الكناسةٌ - وهي ما يحصل من القشور ونحوه ‏ فلحصولها 
بفعله, ؛ بخلاف التراب الذي يجتمع بهبوب"'' الرّيح فإنه لا يلزم المستأجرء وأما الثلج 
فلأنه يتوقّف عليه كمال الانتفاع لا أصلهء وهو ممّا يتسامح بنقله عرقّاء نعم إن انقضت 
المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج ؛ قاله في «المطلب» :“ولو كان الترانيه أو الوماة 
أو الثلج الخفيف موجود عند العقد فالذي يظهر ‏ كما قاله ابن الرفعة ‏ أن إزالته على 
المؤجّر؛ إذ يحصل به التسليم التام. ونْقَلٌ رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة 
المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعًا لابن الرفعة. وتفريغ البالوعة ومنتقع 
الحمام والحَش على المكتري في الدوام ما لم تَنْقَض المدة» وعلى المالك في الابتداء 
والانتهاء. وفارق حكم الانتهاء هنا حكمه فيما قبله: بأن الحادث هنا مع انقضاء المدة 
ضروري بخلافه ثُمّ. ويجب على المؤجّر تسليم بئر الحَشْنٌ والبالوعة وهما فارغان. 
وليس المراد بكون ما ذكر على المؤجّر أو المستأجر إجباره عليه؛ بل إنه من وظيفته 
كما عبّر به في بعض الصور؛ حتى إذا ترك المؤجر ما عليه ثبت للمستأجر الخيار» أو 
المستأجر ما عليه وتعذر الانتفاع لا خيار له. ويمنع مستأجرُ دار للسكنى من طرح 
الرماد والتراب في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها؛ إِلّا إن اعتيد ربطها فيها فإنه 
لا يمنع كما قاله الأذرعي . 
[ثانيًا: ما يجب على مكري الدَّابَة ومُكترِيْهًا] 

ثم شرع في الثاني فقال: (وإن أجّر دابة لركوب) إجارة عين أو ذمّة وأطلق (فعلى 
المؤجّر إكاف) وقد من ضبطه في خيار العيب. والأولى أن يفسر هنا بغير البرذعة 
لقوله: (وبَرْدْعَة) - بفتح الباء وذال معجمة» وححكي إهمالها ‏ وفسّرها الجوهري 


الكناسة والخلاء: بأنَّ العادة أن الكناسة تزال شيئًا فشيئًا فهو مقصّر بتركهاء فأجبر على إزالتها ولو انقضت 
المدة؟ بخلاف الخلاء فإنَّ العادة لم تَجْرٍ بأنه يزال شينًا فشيئَاء فلا تقصير في تركه. انتهى «زي». 
الظنة حاسة التحرية: علن شرح ميم الطلاب» كناب الإجارةة فصر قينا بحن بالفطق الي 
على المكري والمكتري لعقار أو دابّق» (7/ .)١1485‏ 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «لهبوب5. 


عمد ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


-5 يكابالحجاظ‎ )1١( 

وَحِرَام وَتَمَرٌ وَبْرَةٌ وَخِطام وَعَلى الْمُكُبَرِي مَحْمِلُ وَمِظَلّةُ وَوِطَاءٌ وَغطَاءٌ وَتَوَابِعْهَاء 
وَالأَصَحٌ في الج اتباعٌ الْعْوْفٍ. 

وَظَرْفٌ الملكول على الموج ر قن ااه الدَمَة وَعَلَى الْمُكْتَرِي ذ في إِجَارَةٍ الْعَيْن . 


5-4 


لون الدن لل حك لود وو مقى الاعك ار د سحي اندي ؟ 
و علا دلقي التوفات: التركعة كلض ل أن يصدل طان الطلف تقبو رادا 
كي النكاء ينطد ها تقذ انه الاكاق :(وتفة)ت نيلف اوقا توح كه ها يحكل 
تحت ذنب الدَابَة» سمي بذلك لمجاورته ثَقَرَ الدَّابَّةِ بسكون الفاء - وهو حياؤها. 
(ويْرَةٌ) - بضمٌ الموخّدة وتخفيف الراء ‏ حلقة تجعل في أنف البعير. (وخطام) ‏ بكسر 
الخاء التعجمة حيط «يشذ في البرة ثم بيشذ في طرف المقووت بكس" الميو:ت. لأن 
التمكين واجب عليه ولا يحصل بدون ذلك» والعرف مُطَرِدٌ به. 

تنبيه : إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد في إجارة الذمّة للركوب . 

وإن شرط 1ك .عل الجوسر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك ك «أجرتك هله 
الدابة عريًا بلا حزام ولا إكاف ولا غيرهما» اتبع الشرط . 

(وعلى المكتري مَحْيِل)''' وقد مر ضبطه في كتاب الحج» ٠‏ (ومظلّةُ) يظلل بها على 
المَحْمِلٍ؛ ومرّ ضبطها في باب الصلح. (ووطاء وغطاء) ع كتير اوليينا مو - 
والأول ما يفرش في المحملء والثاني ما يغطى به. (وتوابعها) كالحبل الذي يشدّ به 
المحمل على البعيرء أو أحد المحملين على الآخر وهما على البعير أو الأرض؛ لأن 
هذه الأمور تراد لكمال الانتفاع» وذلك غير مستحق بالإجارة. (والأصحٌ) - وفي 
«المحرر»: «الأشبه» ‏ (في السّرج) للفرس المؤجّر (اتباع العرف) في موضع الإجارة 
قطعًا للنزاع . والثاني : على المؤجّر كالإكاف . 

(وظرف المحمول على المؤجّر في إجارة) الدابة للحمل إجارة (الذَمَة مَة)؛ لأنه التزم 
النقل فليهىء أسبابه والعادة مؤيّدة له. (وعلى المكتري في إجارة العين)؛ لأنه ليس 
عليه إلا تسليم الدابة بالإكاف ونحوه كما سيأتي . 


)١١‏ على وزن«مَسْجِدٍ». 


أعا مك ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااا 


ا ميخ 5 (4) 


وَعَلَى الْمُوَجّرِ في إِجَارَةِ الدَّمَةِ الْخُدُوِجٌ مَعَّ الدَابَةِ لتَعَهُدِهَاء وَإِعَانَةُ الاكب فى 
رُ كوبه وَنْرُولهِ بحسب الْحَاجَةَ دوتو نزي اراح وجي ب طرف اوقل نامر ل م 1 


(وعلى المؤجّر في إجارة الذََةِ الخروج مع الدابة) بنفسه أو نائبه (لتعهّدها) 
وصونهاء (و) عليه أيضا (إعانة الراكب"'' في ركوبه) الدابة (ونزوله) عنها (بحسب 
الحاجة) وتْرَاعى العادة في كيفية الإعانة» فينيخ البعيرٌَ لامرأة وضعيفف بمرض أو هرم أو 
سمن مفرط ونحوهاء ويقرب الحمارٌ والبغل من مكان مرتفع ليسهل عليه الركوب؛ 
لأنه التزم النقل والتبليغ ولا يتم إِلَّا بهذه الأمور. ولا يلزمه إناخةٌ البعير لقويّ كما قاله 
الماوردي»: فزن كان عن السر ذا تعلق به لركويه تعلق جه روكب ولا قلف الجينال 

بين أصابعه ليرقى عليها ويركب» والاعتبار في القوة والضعف بحالة الركوب لا بحالة 
العقد. وعليه أيضا الوقوف لينزل الراكب - الحاجة والطهارة وصلاة الفرض 
وانتظار فراغه منهاء ولا يلزمه المبالغة في التخفيف ولا القصر ولا الجمع» وليس له 
التطويل ولو كان عادته ذلك» فإن طوّل قال الماوردي: فللمؤجّر الفسخ. وليس له 
أيضًا النزول لما يتأتى فعله على الدابة كأكل وشرب ونافلة . وله النوم على الراحلة في 
وقت العادة دون غيرها لأن النائم يثقل» وفي لزوم الرجل القوي النزول المعتاد للإراحة 
وفي العقبات وجهان؛ قال المصنف: «ينبغي أن يكون الأصحّ وجوبه في العقبة فقط'. 
ولا يجب النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز؛ قال المصنف: «وينبغي أن يلحق 
بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يُْخْلُ بمروءته”" في العادة المشي» يخل مروءته . 


010 فلو قصّر فيما يفعل مع الراكب فأدّى ذلك إلى تلفه أو تلف شيء منه فهل يضمن أو لا؟ فيه نظرء 
والأقرب الضمان؛ «ع ش» على «م ر» . 
وله النوم على الدابة في وقت العادة دون غيره فإن النائم يثقلء وفي لزوم الرجل القويٌ النزول 
المعتاد للإراحة» وفي العقبات ‏ جمع «عقبة» ‏ أي المحالٌ العالية وجهان؛ قال النوويٌ: ينبغي أن 
يكون الأصح وجوبه في العقبة فقط؛ ولا يجب النزول على المريض والمرأة والشيخ العاجزء قال 
النوويٌ : وينبغي أن يُلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يخلٌ المشيٌ بمروءته عادة. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» كتاب الإجارة؛ فصل : فيما يجب بالمعنى الآني 
على المكري والمكترى لعقار أو دابّة (*/ .)١184‏ 

0 في نسختي المقابلة: «مروءته»» وما أثبتهُ نص الإمام النُووي في «روضة الطّالبين»» (177/60). 


أعامطث ام /الاك ل ام50 ام جاعم ./لزوم خط 


0 كابلجطا لذلا 
: 5 59 , 7 1 1 5 رك 7 ء 7 2 3-4 ٠‏ 
وَرَفْعْ المحمل وَخَطهة. وك المحمل وَحَلَه وَلِيْنَ عليه في إِجارَة العيّن إلا التَخُليَة 

بَيْنَّ المُكْمَري وَالدَّابَة . 
5 57 0 إِجَارَةٌ الْعَيْن بتلف الدَّابَةَ يك الْجَيَارٌ دعي بعيبهاء ها و يق لسوت 10 واو لوا 1 أن 


(و) على المؤجّر المذكور (رفع المِخْمّلٍِ)”''- بكسر كف المع مقط دعن طهر 
الذانة" وغل على لورفا وراد ركه قمر - بكسر الميم بخطه اق 
بشدّ أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض وهو الأصحٌ شل لماه العرف 
ذلك . 

(و) المؤجّر (ليس عليه في إجارة) دابة لركوب أو حمل إجارة (العين إِلّا التخلية بين 
المكتري والدابة) لا إعانته في الركوب ولا حمل ونحوها ا 
الانتفاع بالدابة» وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع . ويشتر 
قبض الدابة سَؤْقُها أو قَرْدها كما قاله الرافعي» ببه22222 

تنبيه: مؤنة الدليل وسائق الدابة وأجرة الخفير وحفظ المتاع في المنزل والدلو 
والرّشا في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مرّ. وأما حفظ الدابة فعلى صاحبهاء إلا 
أن يكون قد سلَّمها إليه ليسافر عليها وحده فيلزمه الحفظ صيانة لها لا بحكم الإجارة ؛ 
قاله المتولي . وإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين فوصله لم يكن له ردّها معه إل 
بإذن المالك؛ بل يسلمها لقاضي ذلك الموضع أو إلى أمين» فإن تعذّر استصحبها معه 
حيث يذهب ولا يركبها إلا أن تكون جموحًا كالوديعة . 

[انفساخ إجارة العين بتلف الذَّابَةِ وثبوت الخيار للمستأجر بعيبها] 

(وتنفسخ) الإجارة في (إجارة العين) في المستقبل (بتلف الدابة) المستأجرة» 
ولا تبدل لفوات المعقود عليه» بخلاف إجارة الذمّة فإنها تبدل . (ويثبت الخيار) على 
التراخي؛ قاله الماوردي خلافا لابن السكري من أنه على الفور. (بعيها) المقارن إذا 


000 «المُحْمِلٌ» وزان «مَجلس»؛: الهودج. ويجوز: «مِحْمّل» وزان ١مِقَوَّدِ,‏ 
انظر: المصباح المنير» كتاب الحاء. مادة «حمل؟. ص //ا6١/.‏ 


عمش ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


لها مخ 5 0 


0 . سوسض اه > وساس 57 ابم وي 
ولا خيارٌ في إجارَة الذمّةِ ؛ بل يَلرْمَهُ الإئدال . 


جهل والحادث لتضرّره بالبقاء. والمراد بالعيب هنا ما يؤثر في المنفعة أثرًا يظهر له 
تفاوت في الأجرة لا في القيمة؛ لأن مورد العقد المنفعة؛ قاله الأذرعي وغيره» وحيث 
كان له الخيار وأجاز لزم المسمّى» فلو لم يعلم بالعيب حتى مضت المدة فات الخيار 
وله الأرش» وإن علم به في الأثناء وفسخ فله الأرش وإن لم يفسخ فلا أرش للمُسْتقل» 
يشا كما قال 'الغرى اوجريه فيما مضئ كنا فى كر المدة: 

تنبيه: خشونة مشي الدابة ليس بعيب كما جزم به وخالف ابن الرفعة فجعله عيبا 
وصوّبه الزركشيء» قال: «وبه جزم الرافعي في عيب المبيع» . انتهى» وجمع بين ما هنا 
وبين ما هناك : بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هنا . 

(ولا خيار) للمكتري (في إجارة الذَّمَةِ) بعيب دابة أحضرها المكري؛ (بل يلزمه 
الإبدال) كما لو وجد بالمُسْلَّم فيه عيبًا؛ لأن المعقود عليه في الذمّة بصفة السلامة وهذا 
يانه بوذا لم يعي تار حو إلى ماقي لد 

تنبيه : سكت المصنف في هذه الحالة عن عدم انفساخها بالتلف مع أنه صرّح به في 
«المحرّر»؛ قال الزركشي : «لأنه نه بعلم تبن تفي الخيار بالعيب من طريق ول وفيما 
قاله نظر). وإذا لم تنفسخ بإتلافها ل فإن عجز عن إبدالها فالظاهر ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ ثبوت الخيار. 

وليس للمكري أن يبدل الدَابَةَ المُسَلَّمَةَ عن الإجارة في الذمّة بغير إذن المكتري إذ 
للمكتري إجارتها بعد قبضها والاعتياض عنها لا قَبْلَ قبضها عمًّا التزم له المكري؛ لأن 
إجارة الذمّة كالسّلّمِ وتبدل هذه عند العيب بخلاف المعينة كما مرّ» ولو أفلس المؤجر 
تدم يفعي على الترياة ع الأيت ...ونين للسناجر فى إجارة النين آنا يور 
العين المؤجرة قبل قبضها من أجنبي» وفي إجارتها للمؤجر وجهان؛ قال المصنف: 
«الأصحّ صحتها منه». انتهى» ويفرّق بين الإجارة والبيع : بأنه يتسامح في المنافع ما لا 
يتسامح في الأعيان. 


أعا مام الا هج ام50 مجاعم //زومااطا 


(١؟)‏ و باإجاظ 8 
ا 0 > يروم ا 
وَالطعَام المَحْمُولَ لِيُؤكلَ يُبْدَلُ إِذَا أكِلَ فى الأظهر . 


[حكم إبدال الطّعام المحمولٍ للأكل إذا أُكِلَّ منه] 

(والطعام المحمول) لا لِيَصِلَّ؛ بل (ليؤكل) في الطريق (يبدل إذا أُكِلَ في الأظهر) ؛ 
كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت. والثاني: لا يبدل؛ لأنَ العادة في الزاد أن 
لايبدل. 

تفية: : مَحَلَّ الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي 
000 أبدل قطعًا. واحترز بقوله: (إذا أكل» عمًّا إذا تلف كله أو بعضه بسرقة أو 
غيرها فإنه يبدل جزمًا. وهذا كله عند الإطلاق فإن شرط شيء اتبع» وأما الماء 
المحمول إذا شرب فإنه يبدل بلا خلاف كما صرّح به بعض شرّاح «التنبيه» لتطابق اللفظ 
والعرف على الإبدال. ولو حمل التاجر متاعا يبيعه في طريقه فباع بعضه. ففي «فروع 
ابن القطان»: «يحمل على العرف» ويتجه أن يقال: هو مثل الزاد». انتهى» والأوجه 
الأول. 


اعمط ام /الا هج ام50ام جاعم .نوما 


4 مخ | اج (4) 


5- فصل [في بيان الرّمن الذي تقد المنفعة به] 
يَصِحُ عَفَدُ الإِجَارَةِ مُدَةَ تبَقَى فيه الْعَيْنُ غَالِبَاء وَفِي قَوْلٍ : 510100 


(فصِلٌ) في بيان الرّمن الذي : َقَدَّرُ المنفعة به 
وبيان من يستوفيهاء وغير ذلك 
[مطلبٌ في مقدار الزَّمن الذي تقدّر المنفعة به] 
(يصِحٌ عقد الإجارة مدة) معلومة”'' (تبقى فيها العين) المؤجرة (غاليًا)!"2 لإمكان 
استيفاء المعقود عليه. ولا يقدّر بمدة إذ لا توقيف فيه» والمرجع في المدة التي تبقى 
فيها العين غالبًا إلى أهل الخبرة» فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنة”"©. والدابة عشر 
سنين والثوب سنة أو سئتين على ما يليق به» والأرض مائة سنة أو أكثرء (وفي قول: 


)١(‏ ولا يشترط تعيين ابتداء مدَّة الإجارة» فلو قال: «آجرتك * شهرًا» أو «سنة» ولم يقل : : «من الآن» صم 
وحمل على ما يتصل بالعقد. أمَا انتهاء المدّة فيشترط ؛ حتَّى لو قال: «آجرتك كل شهر بدرهم؛ لم 
يصع ؛ لعدم العلم بآخر المدة» وبه تعلم أن غالب الإجارات الواقعة الآن فاسدة. فتفطن له. 

(؟) فلو آجر مدَّةٌ لا تبقى فيها غالبًا فهل تبطل في الزائد فقط؛ اسم» على «حج»؟ أقول: القياس نعم؛ 
وتتفرق الصفقة» ثم رأيته في «العباب» صرح بذلك» وعبارته: فإن زاد على الجائز بطلت في الرّائد 


فقط. انتهى. وعليه فلو أخلف ذلك وبقيت على حالها بعد المدّة التي اعتبرت لبقائها على 
صورتهاء فالذي يظهر صحّة الإجارة ذ في الجميع ؛ لأنَ البطلان في الزيادة إنما كان لظرٌ ب نكن خطؤه! 
«ع ش» على ١م‏ ر». 


انظر: حاشية شية البجيرميٌ على شرح منهج الطُّلَاب» كتاب الإجارة» فصلٌ في بيان غاية الزمن الذي 
تقدر المنفعة به تقريبّاء (7/ 189). 

(6) أي إِلَّا إذا بلغ العمر الغالب» وإلّا فسنة بسنة؛ «ح ل4» قال «ق ل»: والثلائون في العبد من حيث 
ولادته والعشرة في الدابّة كذلك؟ كذا قالواء وفيه نظر؛ بل لا يستقيم. والوجه اعتبار العمر الغالب 
في العبد. بأن تكون الثلاثون سنة فيه والعشرة في الدابّة بقية ما يغلب بقاؤهما إليه» ولذلك اعتمد 
شيخنا أنه لا تقدير؛ بل المعتبر ما يغلب على الظنٌ بقاء العين فيه» ومثله في الخطيب . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطّلاب» كتاب الإجارة» فصل في بيان غاية الزمن الذي 
تقدر المنفعة فيه تقريبّاء (9/ .)1١189‏ 
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(9) وكاب الإجاظ ا 


لا يَرَادُ على سَنَةَ وَفْي قول : ثلاثين . 


لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة بهاء (وفي قول: ) على (ثلاثين) سنة؟ لأنها نصف 
العمر الغالب. 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والمطلق» وهو المشهور. 

ويُستشتى من إطلاقه صِوَرٌ: 

إحداها: ما إذا شرط الواقف أن لا يؤجّر وقفه إلا سئة ونحوها فإنه يتبع شرطه على 
الأصح . 

ثانيها: إجارة الإقطاع لا تجوز أكثر من سنة كما نقله الغزي عن ابن جماعة وأقرّه. 

الثها: المنذور إعتاقه؛ كقوله: «إن شفى الله مريضي فلل علىَ أن أعتق هذا 
العبد بعد سنة» لم تجز إجارته أكثر من المدة كما قاله البلقيني؛ لتلا يؤدّي إلى استمرار 
الإجارة عليه بعد عتقه ؛ بناء على الأصحّ من أن من أجّر عبد نفسه ثم أعتقه لا تنفسخ 
الإجارة . 

رابعها: المعلّق عتقه بصفة؛ قال البغوي: «إن تحقّق عدم وجود الصفة قبل انقضاء 
الأجل صححت الإجارة» وإلا فيجب أن لا تجوز كالصبي»؛ وقال في «الروضة»: ينبغيى 
أن تصحٌ وإن تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل لجواز أن يبيعه فيرتفع التعليق» 
وبيع المستأجر صحيح على الأصمّ» فالاستثناء من كلام البغوي . 

خامسها: إجارة المرهون بغير إذن المرتهن على دين مؤجل» فإنه يعتبر فى الصحة 
أن يكون الدين مؤْجّلا بأجل يحل بعد انقضاء مدة الإجارة أو معها. ْ 

سادسها: إجارة الوليّ الصبي أو ماله فإنه لا بُدََ فيها من أنه لا يجاوز مدة بلوغه 
بالسن» فلو كان عمره عشر سنين فأجره عشر سنين بطل في الزائد على مدة البلوغ. 
وفي الباقي قولا تفريق الصفقة. بخلاف ما لو أجره مدة لا يبلغ فيها بالسّنٌّ وإن احتمل 
بلوغه بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصٌيا”'" . 


5 في نسختي المقابلة : «الصبي»» وما أنبتّهُ نص الإمام النُوويٌ في «روضة الطالبين» (ه/ .)56١‏ 
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وهذا الخلاف في أكثر مدة الإجارة» أما أقلَّها فقال الماوردي: «أقلٌّ مدة تؤجّر 
الأرض فيها للزراعة مدة زراعتهاء وأقل مدة تؤجّر الدار للسكنى يوم؛ لأن ما دونه تافه 
لا يقابل بعوض». 

ويستثنى من اشتراط بيان المدّة في الإجارة مسائل : 

الأولى: سواد العراق» فإن الأصحّ أن عمر رضي الله تعالئ عنه أجره على التأبيد 
واحتمل ذلك للمصلحة الكلية . 

ثانيها: أجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرًا مع أنه قد يكون ثلاثين يومًا وقد 
يكون تسعة وعشرين كما مرّ عن «المجموع" . 

ثالثها: عقد الجزية إذا قلنا: «إنَّها عقد إجارة على إقامتهم في دارنا» وهو الأصحٌّ . 

رابعها: استئجار العلو لِحَقّ البناء ولإجراء الماء لا يشترط فيه بيان المدة على 
المذهب كما مرَ في باب الصلح . 

خامتها ‏ اعجار الذميّ للجهاد من غير تبيين المدة يجوز للضرورة؛ قاله في 
«الشامل» في باب الغنيمة . 

سادسها: استئجار الإمام للأذان من بيت المال كل شهر بكذا كما مرّ في فصل 
الأذان. 

[مطلبٌ في استيفاء المنفعة] 
[للمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره] 

والمنفعة المُسْبَحَقَةُ بعقد الإجارة تتوقف على مُسْبَوفٍ ومُسْتَوفَى منه وبه وفيه» 
وأشار إلى الأول بقوله: (وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره)؛ كما يجوز أن يؤجَر 
ما استأجره من غيره؛ لكن يشترط أمانة من سلّمها إليه» فلو شرط استيفاءها عليه بنفسه 
لم يصحّ كما لو باعه عيئًا وشرط أن لا يبيعهاء ولابن الرفعة في ذلك نظر* . 

تنبيه : تعبيره ب«المنفعة» قد يخرج الاستئجار لإفادة عين كالرضاع واليئر ليستقي 
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(19) كاب اإجاظ 44 
فتكت وَتشْكنٌ مذلف 9ل تشكز حداذا وقَضاة ا 
ل كت 


وما توفي منة؛ كدار وَدَابَةٍ مُعبَنَةِ لا يُبدَلُ وَمَا بد متو فى به؛ كثؤب وَصَبِيّ عن 


لِلْخِيَاطَةٍ وَالِإرْتِضَاع يَجُورُ إنْدَالُهُ في الأَصَمٌ . 


منها مع أن الحكم واحد في الجميع . وأفهم قوله: «بغيره» جواز إعارة المكتري المنفعة 
لغيره» وقد جزم به في المتن في باب العارية . 

وإذا جاز الاستيفاء بغيره (فَبُوِكِبُ) في استئجار دابة للركوب مثله ضخامة ونحافة 
ول وخرضا وقصرًا أو دونه فيما ذكر. (ويسكن) في استئجار دار للسكنى (مثله. 
ولا يُسكن) إذا كان بزارًا مثلا (حَدَّادَاء و) لا (قضَّارًا) لزيادة الضرر بِدَقَّهِمَاء وكذا يُلِْسُ 
النوب مثله ودونهء وينبغي في اللابس المماثلة في النظافة؛ لأن فيه استيفاء عين 
المنفعة المستحقة بغير زيادة. ولعل ضابط المسألة: أن يساوي المستأجر في الضرر 
بالعين المستأجرة» ويعبّر عن هذا بأن المستوفي يجوز إبداله» واستثنى جمعٌ منهم 
الجرجاني ما لو قال: «لتسكنها وتُسكن من شئت» للإذن كما لو قال: «إزرع ما شعت»» 
وللأذرعي في ذلك نظرٌ. 

[حكم إبدال ما تُستوفى منه المنفعة] 

وأشار للثاني بقوله (وما يُستوفى منه) المنفعة؛ (كدار ودابة معينة) هو قيدٌ فى 
الذاية 4 لأف لدان للا توق إل محينةء ولو كان عدا فيها لوعب لغيه زلا يدل)؟ لأنه 
معقود عليه فأشبه المبيع » ولهذا تنفسخ الإجارة بتلفه ويردٌ بالعيب. 

تنبيه : يستثنى من مفهوم المتن جواز الإبدال إذا لم تكن معينة ما إذا أسلم دابة عمّا 
في الذمّةء فإنها لا تبدل بغير رضاه في الأصمّ كما مرّ. 

[حكم إبدال ما يُستوفى به المنفعة] 

وأشار إلى الثالث بقوله : (وما يُستوفى) المنفعة (به؛ كنوب وصبي عُيّنَّ) الأول في 
عقد إجارة (للخياطة. و) الثاني لأجل (الارتضاع) أو التعليم (يجوز إبداله) أي ما ذكر 
بمثله (في الاصمٌ) وإن لم يَرْضَ الأجير؛ لأنه ليس معقودًا عليه وإنما هو طريق 
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للاستيفاء فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل. والثاني: المنع؛ كالمستوفى منهء 
وجرى عليه في «أصل الروضة» في باب الخلع. وجرى عليه البلقيني وابن المقري في 
«روضه»ء ورجّح الأول في «شرح إرشاده»» ورجحه الرافعي في «الشرح الصغير»؛ 
وهو التيكيمت: 

وسكت المصنف عن المستوفى فيهء» وحكمه أنه يجوز إبداله؛ كأن استأجر دابة 
لركوب في طريق له إبدال الطريق بمثله أو دونه . 

تنبيه: قول المصنف: «عيّنَ؛ أشار به إلى ما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقرّاه أن 
محل الخلاف إذا التزم في ذمّته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين» أما لو استأجر 
دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع» وفرّق: بأن 
العقد والحالة هذه يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها وإن لم يركب» وإذا كان 
في الذمّة تناول العقد العمل المستوفى به فكأنه معقود عليهء وللإمام نحوه. ولو 
عاض عن دهي ماف سان يما : وكان الأؤلى للحضتت اقول «وعيّنا» بالتثنية 
فإنه صفة لصبي وثوب» وإيقاع ضمير المفرد موضع التثنية شاذ. 

فرع : لو استأجر ثوبًا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما 
هو ظاهر كلام الأصحابء» فطريقه إذا أراد النوم فيه أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني 
نهارًا ساعةٌ أو ساعتين أو نحو ذلك» وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت؛ بل 
عند التجمّل في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمّل؛ كحالة الخروج إلى السوق 
ونحوه ودخول الناس عليه» وبنزعه في أوقات الخلوة عملا بالعرف. وليس له أن يمر 
بقميص استأجره للبسه» ولا برداء استأجره للارتداء به» وله أن يرتدي ويتعمّم بما 
استأجره للبس والاتزار. ولو استأجر ثوبًا يومًا كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب؛ إد 
النهارٌ من طلوع الفجر إلى الغروب» وقيل: من طلوع الشمس إلى الغروب. أو يوما 
وأطلق فمن وقت العقد إلى مثله؛ أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها. 
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(9) وكابالإجاظ ١١‏ 
وَيَدُ الْمُكْتَرِي عَلَى الدَابَة ا ا 

وَلَوْ رَبَط دَابَه اكمْترَامًا لِحَمْلٍ أَوْ رُكُوب وَلَمْ يَنتَفع ها لَمْ يَضْمَنْ إِلّا إذا انْهَدَمٌ عَليْهَا 

إِصْطَبْلٌ في وَقَتٍ لو الْتمَعَ بها لَمْ يُصِبْهًا الهم . 


الإجَارَة وَكَذَا بَعْدَهَا في الأَصَمٌ» 


١ م‎ 
0 

064 

عا 


[يد المكتري على المستأجر في مدّة الإجارة] 

(ويد المكتري على) المُسْتَأجَر من (الدَّابَهَ والثوب) وغيرهما (يد أمانة مدة الإجارة) 
جزمّاء فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير؛ إذ لا يمكن استيفاء حقّه إلا بوضع اليد 
عليهاء وعليه دفع متلفاتها كالمودع . 

تنييه : لو قال «على المُسْتأجَرِ؛ كما قدرته بدل «على الدابة والثوب» لكان أخصر 
وأشمل . 

(وكذا بعدها) إذا لم يستعملها (في الأصحٌ) استصحايًا لما كان كالمودع» قلا يلزمه 
ردها بل التخلية بينها وبين المالك كالوديعة» والثاني : يد ضمانء وقال السبكي : «إنها 
بعد المدة أمانة شرعية؛ كثوب ألقته الريح بداره» فإن تلفت عقب انقضاء المدة قبل 
التمكن من الرَدَّ على المالك أو إعلامه فلا ضمان جزماء أما إذا استعملها فإنه يضمنها 
قطعًا». 

0 لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يُعْلِمٍ المستأجرٌ المالك بالانفساخ بعد علمه به 
ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه» فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه أو كان هو 
عالمًا به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه. 

(ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب) أو غيره كحرث واستقاء (ولم ينتفع بها) 
وتلفت (لم يضمن) قيمتها؛ لأنها بيده أمانة» وسواء أتلفت في المدة أم بعدها على 
الأصمّ . (إلَّا إذا انهدم عليها إصطبل) - وهو عجميٌ معرب (في وقت) للانتفاع . (ولو 
انتفع بها) فيه خارجًا عن إصطبلها وقت الانهدام مع جريان العادة للانتفاع بها ذلك 
الوقت كالنهار (لم يصبها الهدم)؛ بل تسلم فإنه يضمنها حينئذ؛ لأن التلف حصل 
بربطها فيه؛ بخلاف ما إذا تلف بانهدام سقف في وقت لم تجر العادة باستعمالها فيه 
كجنح الليل في الشتاءء وبذلك عَلم أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يدء وإن 
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وَلَوْ تلف الْمَالُ في يَدِ أجير بلا تعد كتؤب | سْتُؤْجِرَ لخيّاطته أو صَبْغِهِ صَبْفِهِ لم يَضْمَنْ 
إِنْ لم يَنْمَرِد باليَدِ؛ بِأَنْ قَعَدَ ل صَرَهُ مَنْزْلَةُ» وكذا إن الْقَوَدَ فى أظهّر 


تردد فيه السبكي . قال الزركشي: وسكتوا عمّا لو سافر بها فتلفت» فينبغي أن يأتي فيها 
التفصيل فيقال: إن سافر في وقت لم جر العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو نقصت 
ضمن.» ولو ترك الانتفاع بها في وقت مرض أو خوف عَرَضضَ له فتلفت بذلك لم يضمن 
كما بحثه الأذرعي في الخوف أخْذا من كلام الإمام . 

تبه 1 إثنا فيل المضفت المسالة ول الرط) السعقى متها رلك لو تلف فى مدة 
الانتفاع كان الحكم كذلك . ْ ْ 

ولو حمل قِدْرًا للرّدٌ على دابة فانكسرت القِذرٌ بتعثر الدابة» فإن كان لا يستقل 
بحملها أو كان لا يليق به حملها ‏ كما قاله الزركشي - لم يضمن وإِلَّا ضمن لتقصيره؛ 
إذ العادة أن القَدّرَ لا ترد على الدابة مع استقلال المستأجر بحملها. 

[حكم ضمان الأجير المال التّالف في يده بلا تَعَذّ] 

(ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده (بلا تَعَدَّ) منه فيه؛ 
(كثوب استؤجر لخياطته أو صَبْغِهِ) - بفتح الصاد بخطه؛ لأن المراد المصدر ‏ لا ما 
يصبغ به . (لم يضمن إن لم ينفرد) ذلك الأجير (باليد) . وفْسّرَ عدم الانفراد بها بقوله: 
(بأن قعد المستأجر معه أو أحضر منزله) ولم يقعدء وكذا لو حمله المتاع ومشى خلفه 
كما قاله القاضي حسين؛ لأن يد المالك ثابتة على العين حكمًا وإنما استعان بالأجير فى 
شغله كالمستعين بالوكيل. (وكذا إن انفرد) باليد» سواء المشترك والمنفردء فإن انتفى 
ما ذكر في القسم قبله لا يضمن (في أظهر الأقوال)» والثاني: يضمن كالمستام؛ لأنه 
أخذه لمنفعة نفسهء ودذفع: بأنه أخذه لمنفعة المستأجر أيضًا فلا يضمن كعامل 
القراض. وقال الربيع : اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان على الأجيرء وأن القاضي يقضي 
بعلمه» وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء وأجراء السوءء وقال الفارقي بعد أن صححح 
الأول: إل أن يعمل به أي بالثاني - لفساد الناس». قال: «ولي : نحو ثلائين سنة 
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(١؟)‏ كاب الإحجاظ مع 
اال ا لت ام سيم تت 


© .وس ول 


وَالثَّالتُ : يَضْمَنٌ الْمُشْتَرِكٌ - وَهُوَ مَن الْتَرّمُ عَمَلَا في ذِمَّتِهِ ‏ لا المُنْفرِهٌ؛ وَهُوَّ: مَنْ أجَرَ 
نَفْسَهُ مُدَّةٌ مُعيّنة لعَمًا 
0 ّّ س.* -غ كو يّكاما -١‏ وس ا 2 أة وب أ د لَك 
وَلوُ دفع ثُوبًا إلى قصار ليقصره أ خيّاط ليحي ففعل وَلم يِل جره جر 


ما أفتيثُ بواحدٍ من القولين ولاحكمت إلا بالمصلحة» . 

(والثالث : يَضْمَنٌ) الأجير (المشترك)» وفَسَّرَ المشترك بقوله : (وهو من التزم عمللا 
في ذمته) كعادة القصارين والخياطين . وسَمّي «مشتركا) ؛ لأنه إن التزم العمل لجماعة 
فذاك. أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثلهء فكأنه مشترك بين الناس . (لا) الأجير 
(المنفردء وهو من أجّْر نفسه مدة معينة لعمل) لغيره لا يمكنه شرعا التزام مثله لآخر في 
تلك المدة. سُّمّي بذلك لانفراد المستأجر بمنفعته في تلك المدة. والفرق: أن المنفرد 
منافعه مختصّة بالمستأجر في المدة فَيَدُهُ كيَدِ الوكيل على الموكل بخلاف المشترك . 

تنبيه: قول المصنف «مدة معينة» ليس بقيد؛ لأن المأخذ كونه أوقع الإجارة على 
عينه» وقد يقدر بالعمل دون المدة كعكسه. واحترز بقوله: «بلا تعد» عمًا إذا تعدّى 
فيضمن مطلقًا قطعًا؛ كما لو أسرف الخباز في الوقودء أو ترك الخبز في النار حتى 
احترق» أو ضرب على التأديب والتعليم الصَّبِىَ فمات؛ لأن تأديبه بغير الضرب ممكن . 
ومتى اختلفا في التعدّي عمل بقول عدلين من أهل الخبرة» فإن لم يجدهما فالقول قول 
الأجير. وحيث دنا الأجير : فإن كان بتعَدٌ فبأقصى قِيَمِهِ من وقت القبض إلى وقت 
التلف» وإن كان بغيره فبوقت التلف . 

فرع : الأبحى التنفة الدعاة متاق لااسماة عليه ]13 اعد نكيت لالدلا يداه علن 
النال» قال القفال* :وهو ممدزلة التجارسن: ف" السككة لوسرق :مز بات من تيوت التشكة البو 
يكن عليه شيء» ويُعلم منه ‏ كما قال الزركشي - أن الخُفراء لا ضمان عليهم . 

[حكم لزوم الأجرة من دفع ثوبه لقضّارٍ ليقصره ونحو ذلك ولم يذكر له أجرة] 

(ولو دفع ثوبًا) بلا استئجار (إلى قضَّارٍ ليقصره أو) إلى (خياط ليخيطه) أو نحو ذلك 
كغسال يغسلهء (قفعل) ذلك (ولم يذكر) له (أجرة فلا أجرة له) على الأصح المنصوص 
وقول الجمهور؛ لأنه لم يلتزم له عوضًا فصار كقوله: «أطعمني» فأطعمهء قال في 
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وَقِيل: له وَقِيلَ : إن كَانَ مَعْوُوفَا بدَلِكَ الْعَمَلٍ فلَهُوَِلَا فا قلاء وَقَذْ يُسْسَحْسَنُ . 


«البحر»: ولأنه لو قال: «أَسْكِني داركَ شهرًا فأسكنهة لا يستحق عليه أجرة بالإجماع. 
(وقيل: له) أجرة مثْلٍ لاستهلاك الدافع عمله. (وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل) 
بأجرة (فله) أجرة المثل. وقال الشيخ عرّ الدين: «تتجب له الأجرة التي جرت بها العادة 
لذلك العمل وإن زادت على أجرة المثل». (وإِلَا) أي وإن لم يكن معروفًا بذلك العمل 
(فلا) أجرة له؛ (وقد يستحسن) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك» وقيامه مقام اللفظ 
كما في نظائره؛ وعلى هذا عمل الناس» وقال الغزالي: «إنه الأظهر»ء وقال الشيخ عر 
الدين: (إنه الأصحّ». وحكاه الروياني في «الحلية» عن الأكثرين وقال: (إنه الاختيار»» 
وقال في «البحر» : ويه أض هنويد آذ 00 خلاتق من الجا خرين» .وزةا قلنا : «لا أجرة له) 
على الأصمّ فمحله ‏ كما قال الأذرعي - إذا كان حُرًا مطلق التصرّفء أما لو كان عبدًا أو 
محجورًا عليه بسفه ونحوه فلا؛ إذ ليسوا من أهل التبزع بمتاقعهم المقايلة بالأعواض: 
واحترز بقوله: «ولم يذكر أجرة» عمًا إذا قال: «مجانًا» فلا د يستحق شيئًا قطعّاء وما لو ذكر 
أجرة فيستحقها جزمّاء وإن كانت صحيحة فالمسئّى وإِلّا فأجرة المثل. 

ولو عوّضَ بذكر أجرة- ك «اعمّل وأنا أرضيك» أو «اعمّلٌ وما ترى مني إِِّ 
ما يسرّك» أو نحو ذلك؛ كقوله: «حتى أحاسبك» ‏ استحق ق أجرة المثل كما في «البيان» 
وغيره» وقد تَرِدٌ هذه على المصنف؛ لأنه لم يذكر في هذه أجرة ؛ إل أن يكون مراده 
ولم يذكر أجرة لا تصريحًا ولا تعريضًا. 

ويُستثنى من الخلاف المذكور في المتن مسائل : 

إحداها: عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق 
الأجرة كما مرَ في بابهاء قال بعضهم : ولا تُستثتى ؛ لأن عمله تابع لما فيه أجرة فقد 
تقدم ذكر الأجرة في الجملة . 

ثانيها: عامل الركاة فإنه يستحق العوض ولو لم يُسَمَّء قال الزركشي : «ولا تستثتى؛ 
لأن الأجرة ثابتة له ينص القرآن» فهي مسمّاة شرعًا وإن لم يسمّها الإمام». 


. في نسخة البابي الحلبي: «وبه أفتى به» وأفتى به‎ )١( 


عمش ام للا لم50 مجاعم . //زومااطا 


(١؟)‏ كاب اإجاظ 3 


مه 


و كَبَحَهًَا فَوْقَ الْعَادَةَء أو أركبَها تقل 
من أؤ أسكن حَدَادًا أو قَصَّارًا ضَمِنَ الْعَيْنّ تيه أي دم أو الل انم لات جام كفا جا ره 


2 


وَلْوْ تَعَذََّى المُسْتأجِرٌ؛ بأنْ ضِرَبَ الدَابّةَ 


ثالثها: عامل القسمة بأمر الحاكم» فللقاسم الأجرة من غير تسمية؛ كذا استثناها 
بعضهم ونازع في «التوشيح» في استثتائها وقال: (إنه كغيره»» وهو الظاهر. وأما داخل 
الحَمَّام بلا إذن من الحمّامي فإنه يلزمه الأجرة وإن لم يَجْرٍ لها ذكرء والفرق بينه وبين 
التصار ونحوه: أن هؤلاء صرفوا منافعهم لغيرهم» والداخل للحمام استوفى منفعة 
الحمام بسكونه» فإن أذن له في الدخول فالحمّاميٌ فيه كالأجير؛ كما قالوا به فيمن دخل 
نتفنة بإذن عتاسها تس اتن الشساعل فإنه #الاهين دهنا ذكنه” أن قلذا الجزة اله فإن 
دخلها بغير إذن استحقّ عليه الأجرة. قال في «المطلب»: «ولعله فيما إذا لم يعلم به 
مالكها حتى سيّرهاء ولا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيّرها 
مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان» . 

فرع: ما يأخذه الحَمَّامِيٌ أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع 
لا ثمن الماء كما مت الإشارة إليه؛ لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض» فالحماميّ 
مؤجر للآلة» وأجية مث: مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الْأَجَرَاءِ والآلة غير مضمونة 
على الداخل لأنه مستأجر لهاء ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان 
ما يأخذه الحَمَّامِىٌ أجرة الحمَّام فقط 

[ضمان المستأجر المتعدّي] 

(ولو تَحَدََّى المستأجر بأن ضرب الدَّابّة أو كبحها) ‏ بموخٌّدة ومهملة» ويقال: بميم 
بدل الموخّدة» ويقال: بمثنّاة فوقية بذك الهو خنة أيضًاء ويقال: «أَكْبَحَّ) ‏ والمعنى أن 
المنفاج: عذايها باللجام لتقفت. وقوله: (فوق العادة) قَيْدٌ في المسألتين. (أو أركبها 
أثقل منه. أو أسكن حَدَّادًا أو قصّارًا) وهما أشدٌ ضررًا مما استأجر له (ضمن العين) أي 
دخلت فى ضمانه لتعدّيه» والقرار على المستعمل الثاني إن علم الحال» ريقف 
الأول إن كانت يد الثانى يد أمانة كالمستأجر»ء فإن كانت يد ضمان كالمستعير فالقرار 
عله كما ]رسجو قن العضيييي له عليه الانحري وغيرون :فزن يل :1 ما دكووه في 
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وَكذا لو اكترّى لِحَمُل مائَةِ رَطل حنطة فَحَمَّلَ مائة شَعِيرًا أو عَكَسَ أو لعشرة أَقَفرَة 


الغصب فيمن ترتبت يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجرء والأصحٌّ 
إنالمتشعير من السنتاح لا يضمن ايت : بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم 
الغاصب ولهذا ضمن العين» ويُؤيّده قولهم : أنه لو أركب مثله فجاوز العادة في الضرب 
كان الضمان على الثاني دون الأول لأنه لم يَتَعَدَّه أما الضرب المعتاد إذا أفضى إلى تلف 
فلا يوجب ضماثاء فإن قيل: ضربُ الزوج زوجته الضرْبٌ المعتاد يوجب الضمانء 
أجيب : بأن تأديبها ممكن باللفظ. وعلى تقدير الظنٌ بأنه لا يفيد إل الضرب فهو اجتهاد 
فَاكَْفِيَ به للإباحة دون سقوط الضمان. ولو ازْتَدَفَ مع مكتربي دابة ركباها ثالث عدوا 
ضمن الثلث إن تلفت توزيعًا على رؤوسهم لا على قدر أوزانهم ؛ لأن الناس لا يوزنون 
غالبًا. ولو سخَّر رجلا وبهيمته فماتت في يد صاحبها قبل استعمالها فلا ضمان على 
المُسَخَّرِ لأنها في يد صاحبهاء أما بعد استعمالها فهي معارة . 

تنبيه: أشار المصنف بالأمثلة المذكورة إلى أن التعدّي في رقبة العين المستأجرة 
ليخرج مالو أجر الأرض لزرع حنطة فزرع الذرة فإنه لا يكون ضامنًا للأرض على 
الأصمّ في «زيادة الروضة»؛ لأنه تعدّى في المنفعة لا الرقبة ويلزمه أجرة المثل للذرة. 
[حكم ضمان من حمل على دَابَةٍ خلاف نوع ما اشترط بوزنه مع الاختلاف في الضّرر] 

و (كذا) يصير ضامنًا (لو اكترى) دَابَةٌ الحمل مائة رطل من حنطة فحمل) عليها (مائة 
شعيرًاء أو عكس)؛ بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل عليها ماكة حنطة؛ لأن 
الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحدء والشعير أخفف فيأخذ من ظهر الدابة أكثرء 
فالضرر مختلف. وقيس على الحنطة والشعير كُلّ مختلفين في الضرر كالقطن 
والحدينء فال العاضي التحنين: «وسواء اتلفت يذلك التديت آم تعره لاك يده ضنازت 
يد عدوان». ويبدل بالقطن الصوف والوبر؛ لأنهما مثله في الحجم لا الحديد. ويبدل 
بالحديد الرصاص والنحاس ؛ لأنهما مثله في الحجم لا القطن . 

(أو) اكتراها (لعشرة أقفزة شعير فحمل) عشرة (حنطة) فإنه يصير ضامئًا للدابة لأنها 
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دون عَكْسِهِ : 


ولو اكترى | لمائة ة فَحَمَلَ مائة 0 أ 00 للرّيَادَةء وَإِنْ تلفت بذلك 


على سم الل اسم 


0010000 مجر كلها اا صَينَ التي علَى التذقب» ١‏ 


أثقل . و«الْأَمْفرَة جمع ١قَفيْزا»‏ وهو مكيال يسع اثني عشر صاعا . (دون عكسه)؛ لخفة 
الشعير مع استوائهما في الحجم . 
[حكم ضمان من حمل على دابَةٍ استأجرها أكثر مما اشترط وَرْنًا] 

(ولو اكترى) دابة (لمائة) أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا (فحمل) عليها (مائة) 
(وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة) مع المسمّى على المشهور ؛ لتعدّيه بذلك . 

تنبيه: أشار بتمثيله بالعشرة إلى أن الزائد قدرٌ لا يتسامح بهء أمّا ما يُتسامح به 
كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين ‏ فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه . 

ولو اكترى مكانًا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت: فإن كان أرضا فلا شيء عليه 
وإن كان غرفة لزمه المسمّى وأجرة المثل للزائد على قياس ما مرّ في مسألة الدَّاّة . 

(وإن تلفت) تلك الدَابَةُ (بذلك) الزائد (ضمنها) ضمان يد (إن لم يكن صاحبها 
معها)؛ لأنه صار ضامئًا لها بحمل الزائد. (فإن كان) صاحبها معها (ضمن) المستأجر 
(قسط الزيادة) فقط ضمان جناية؛ مؤاخذة له بقدر جنايته . (وفي قول: نصف القيمة)؛ 
لأنها تلفت بمضمون وغيره فقسطت القيمة عليهما؛ كما لو جرحه واحدٌ جراحة وآخد 
جراحاتء, وفرّق الأول: بتيسّر التوزيع هنا بخلاف الجراحات لأن نكاياتها لا تنضبط . 

تنبيه : قوله : «بذلك» يحترز به عمًا إذا تلفت بغيره فإنه يضمنها عند انفراده باليد لأنه 
ضمان باليد» لا عند عدم انفراده بها لأنه ضمان بالجناية» وإذا كان في المفهوم تفصيل 
فلا يرد. 

(ولو ع المستأجد (المائة والعشرة إلى المؤجّر فحمّلها) ‏ بميم مشدّدة - 
(جاهلا) بالزيادة؛ كأن قال له: «هي مائة» كاذبًا فصدقه فتلفت الدابة بها (ضمن 
المكتري على المذهب) كما لو حَمّلَ بنفسه؛ لأن إعداد المجهول وتسليمه إلى المؤجر 
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سوه سم 6 أن ي# اماه كي #ُهرهة 200 وار ل 
و وَْن المَوَّجِرٌ وَحَمَّل فلا أَجْرَةَ للرّيّادَة وَلاا ضمان إن تلفت . 


بعد عقد الإجارة كالإلجاء إلى الحمل شرعاء فكان كشهادة شهود القصاصء وفيما 
يضمنه القولان والطريق الثاني على القولين في تعارض الغرر والمباشرة . 

تنبيه : لو قال: «فكما لو حملها المكتري» لكان أَوْلَى ليعهٌ الضمانٌ وأجرة الزيادة . 

وخرج ب«الجاهل» العالم بالزيادة» فإن قال له المستأجر: «احمل هذه الزيادة» 
فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها. وإن تلفت الدَابَةٌ لا بسبب العارية 
ضمن القسط» أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العاريّة . 

وإن لم يقل له المستأجر شيئًا فحكمه مذكور في قوله: (ولو وزن المؤجّر وحَمَّلَ) 
الدَّابَهَ (فلا أجرة للزيادة)؛ تعمد ذلك أم لاء علم المستأجر بالزيادة وسكت أم جهلها 
لعدم الإذن في نقلها. (ولا يضمن) المستأجر الدابة (إن تلفت)؛ إذ لا يد ولا تَعَدٌَّ 
وللمستأجر مطالبة المؤجّر بردّها إلى المنقول منه» وليس للمؤجّر ردّها دون رضاهء وله 
مطالبته بالبدل للحيلولة . فلو غرم له بدلها ثم ردّها إلى مكانها استردّه وردّها إليه . ولو 
كال المؤجر وَحَمَّلَ المستأجر فكما لو كال بنفسه وحَمِّلَ سواء أكان عالمًا بالزيادة أم لا. 
ولو وضع المستأجر المائة والعشرة على الدابة فسيّرها المؤجر فكما لو حَمَّلَهَا المؤجّر. 
ولو كال أجنبي وَحَمَّلَ بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر وردّه 
إلى المكان المنقول منه إن طالبه المستأجر» وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور 
في المستأجر من غيبة صاحبها وحضرته على ما مرّ. وإن حمل بعد كيل الأجنبي المائة 
والعشرة أحد المتكاريين ففيه التفصيل السابق بين الغرر وعدمه. وإن اختلفا في الزيادة 
أو قدرها فالقول قول المكتري بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة. ولو وجد المحمول على 
الدابة ناقصًا عن المشروط نقضًا يؤبّر وقد كاله المؤجّر حط قسطه من الأجرة إن كانت 
الإجارة في الذمّة؛ لأنه لم يَف بالمشروطء وكذا إن كانت إجارة عين ولم يعلم 
المستأجر النقص فإن عَلِمَهُ لم يحط شيء من الأجرة؛ لأن التمكين من الاستيفاء قد 
حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة. أما النقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به التفاوت بين 
الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به. 


اعم نم للا هج ام50 ام جاعم .سمط 
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َميضًاه فَالَطْهَت تَصْدِيقٌ الْمَالِكِ سند وَلا أ جْرَةَ ليد وَعَلَى الْتَيَاط آر ش النقص . 


[مطلبٌ في اختلاف المالك والأجير] 

(ولو أعطاه) أي خياطًا (ثوبًا ليخيطه) وأذن له المالك في قطعهء (فخاطه قبَاءَ وقال) 
للمالك: («أمرتني بقطعه قبَاءَ» فقال) المالك للخياط : (بل) أمرتكٌ بقطعه (قميصًا) 
فعليك الأرش (فالأظهر تصديق المالك بيمينه) كما لو اختلفا في أصل الإذن» فيحلف 
أنه ما أذن له في قطعه قباءٌ ولا يحتاج أن يتعرض للقميصء والثاني: يصدق الخياط 
ا ا ا 

تنبيه : لو عبّرّ المصنف ب«المذهب» لكان ولي فإن في المسألة طرقًا أصحّها 
طريقة القولين. . 

(و) على الأول (لا أجرة عليه) أي المالك للخيّاط إذا حلف المالك؛ لأن عمل الخيّاط 
صار حينئذ غير مأذون فيه. (وعلى الخيّاط أرش النقص)؛ لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل 
الضمان» وفي الأرش الواجب وجهان: أحدهما: ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعًا؛ لأنه أثبت 
بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء» والثاني: ما بين قيمته مقطوعا قميصًا ومقطوعًا قباء؛ لأن 
أصل القطع مأذون فيهء وصحح الأول الإمام وغيره وقال الإسنوي: «إنه الأصحّ». وصححح 
الثاني جمعء واختاره السبكي وقال: «لا يتجه غيره» وهذا هو المعتمد». وللخياط نزع خيطه 
وعليه أرش النزع إن حصل به نقص» وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياطة يجرّه في 
المدروز مكانه إذا نزع ؛ لأنه تصرّف في ملك غيره فلا يجوز إلا برضاه. وحيث قلنا: «لا أجرة 
للخيّاط» له أن يدّعي بها على المالك» فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه وجهان: قال في «زيادة 
الروضة»: وينبغي أن يكون أصحهما التجديدء وهذه قضية مستأنفة. ولو قال المالك 
للخيّاط : «إن كان هذا الثوب يكفيني قميصًا فاقطعه» فقطعه ولم يَكْفْهِ ضمن الأرش ؛ لأن الإذن 
مشروط بما لم يوجدء وإن قال له في جوابه: «هو يكفيك» فقال: «اقطعه» فقطعه ولم يكفه لم 
يضمن؛ لأن الإذن مطلق. ولو جاء الخْيّاطٌ مثلّا بثوب وقال للمالك: «هذا ثوبك» فأنكره 
صَدّق الخيّاط بيمينه كما قاله البندنيجي» فإذا حلف فقد اعترف للمالك بشيء وهو ينكره. 
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٠‏ و ٠ 5 54 ٠ 35 ٠‏ هه 
5 فصل [في انفساخ عقد الإجارة. والخيار فى الإجارة. وما يقتضيهما] 
لا تَنفَسِحٌ الإِجَارَة بعْذْرِ ؛ َعَذّر وَقَودٍ حَمَّام وَسَمَرِه وَمَرَضٍ مُسْتَآَجِرٍ دَابَةٍ لسَمَرٍ. 
وَلَوِ اسْتَأَجَرَ أرضًا لِرِرَاعَةٍ فَرَرَعَ فَهَلكَ الرَّرْعٌ بِجَائِْحَةٍ ا 2 


(فصل) في انفساخ عقد الإجارة» والخيار في الإجارة» وما يقتضيهما 
[مطلبٌ في انفساخ عقد الإجارة] 

وقد شرع في بيان ذلك فقال: (لا تنفسخ الإجارة) عيئًا كانت أو ذْمَّه ولا تفسخ 
(بعذر) في غير المعقود عليه لمؤجّر أو مستأجر»ء فالأول: كمريض مؤجر دابة عجز عن 
خروجه معها الذي هو من أعمال الإجارة حيث كانت الدابة غير معينة» والثاني: 
(كتعذر وقود حَمّام) على مستأجر. و5 بفتح الواو بخطه : : ما يوقد به من حطب 
وغيره» ويضمُّها “ معنن وكرت الناقه . (وسَفرِ) - بفتح الفاء مخرس الفط يداد 
مثلاء لا بسكونها كما وقع للسبكي في أنه لا بد للمسافر من رفقة» وهم القدف إن 
ال اي ا ل 0 
في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة. ومحلّ عدم 
الانفساخ في غير العذر الشرعي» أما هو؛ كمن استأجر شخصا لقلع سن مؤلمةٍ فزال 
الألم فإن الإجارة تنفسخ كما مرّ أوائل الباب؛ لتعذر قلعها حينئذٍ شرعا . 

تنبيه : يُستثنى من ذلك إجارة الإمام ذميًا للجهاد» وتَعَدَّرَ لصلح حصل قبل مسير 
الجيش» فإنه عُذّرٌ للإمام يسترجع به كل الأجرة كما قاله الماوردي. وإفلاس المستأجر 
قبل تسليم الأجرة ومضي المدة. فإنه يوجب للمؤجر الفسخ كما أطلقه في «الروضة» 
وأصلها في باب التفليس. وعدم دخول الناس الحمام المستأجر بسبب فتنة حادثة أو 
خراب الناحية ليس بعيب يثبت الخيار كما قاله الزركشي خلافا للروياني؛ إذ لا خلل في 
المعقود عليه. 

(ولو استأجر أرضًا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة) أصابته من سيل أو شدَّة برد أو 


عمش ام لالا ل ام50 مجاعم //زومااطا 


4١ وكاب اإجاظ‎ )1١( 
6ه‎ 9 > 0 00 
فِلِيِْسَ له المشح ولا خط 7 2 من الاجرة.‎ 

وَتَنْفْسِحٌ بِمَوْتٍ الدَابََّ وَالأجِبرٍ المُعبْنْنِ فِي الْمُنتَقبَلٍ لا الْمَاضِي في الأظهَر 
م 5 و 1 ٠‏ 5 37 3 5 
فِيَسَتقرٌ قد له منَ المَسَمّ 


حَرٌ أو أكل جراد أو غير ذلك (فليس له الفسخ ولا حَطٌ شيء من الأجرة) ؛ لأن الجائحة 
للحقك زوع المستالغز للا متفعة الأرهن + قلو علقت الأرضن هفات أرظلك :قرة الائنات 
انفسخت الأجرة في المدة الباقية» فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل 
الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمّى لما قبل التلف شيئًا كما رجّحه ابن المقري؛ لأن 
صلاحية الأرض لو بقيت لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع» وأما بعد التلف 
تسعرة :هاايقابله “تن 'العسيقى النظلون الععد فيد وان تلفك الأرضن اول اسكرة أجرة 
المستقبل وكذا الماضي كما في «جواهر القمولي» وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه . 

(وتنفسخ) الإجارة (بموت الدابة والأجير المعينين) وكذا معين غيرهما؛ لكن 
الانفساخ في الزمن (المستقبل)؛ لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضهاء كما 
ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل قبضه . 

تنبيه: لا فرق بين أن يكون الموت بآفة سماوية أو بغيرها كإتلاف المستأجرء فإن 
قيل: لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمنء فَهّلا كان المستأجر كذلك؟ أجيب : 
بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضًا لهاء والإجارة واردة على المنافع» 
ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها. 

ولو قال المصنفف: «وتنفسخ بتلف العين المستأجرة» لكان أخصر وأشمل واستغنى 
عمًا قدرته . 

(لا) في الزمن (الماضي) إذا كان بعد القبض ولمثله أجرة (في الأظهر) لاستقرارها 
بالقبضء (فيستقةٌ قِسْطه من المسمّى) مورّْعًا على قيمة المنفعة لا على الزمان» فلو 
كانت مدة الإجارة سنة مثلا ومضئ نصفها وأجرة مثله ضعف أجرة مثل النصف الباقي 
وجب من المسئّى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه» والاعتبار بقيمة المنفعة حالة العقد 
ليما بعذة؟ قاله القاضي حسين ١‏ والثاني : ينفسخ فيه أيضا ؛ لأن العقد واحد وقد 
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وَلاا تنفسخ بِمَوْتِ العاقديْنٍ وَمَتوّلي الوّقفٍ 
وَلَوْ أَجَرَ الْبَطنّ الأَوَلَ مُه وَمَاتَ ل 


انفسخ في البعض فلينفسخ في الباقي. أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله 
اجرة قر يبح كي الحم بواجتزر كا المعين ااعجا فى الدع 4د يتس بتلعهما” لان 
العقد لم يَرِدْ عليهماء فإذا أحضرا وماتا في خلال المدة أبدلا كما مرّ. 

(ولا تنفسخ) الإجارة ولو ذمّة كما في «البسيط» (بموت العاقدين) أو أحدهما؛ بل 
تبقى إلى انقضاء المدة؛ لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع » ويخلف المستأجر 
وارثه في استيفاء المنفعة. وإنما انفسخت بموت الأجير المعين؛ لأنه مورد العقد 
لا لأنه عاقد» فلا يستثنى من عدم الانفساخ ؛ لكن اسْتثني منه مسائل : 

منها: ما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موتهء فإن الإجارة تنفسخ على 
الأصح كما اقتضاه كلام الرافعي. 

ومنها: مالو أجّر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموتهء خلاقًا لما 
اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف . 

ومنها: المدثر فإنه كالمعلق عتقه بصفة . 

ومنها: موت البطن الأول كما سيأتي . 

ومنها: المُوصّى له بمنفعة دار مثلا مدة عمره» وما قيل من أن الوصية بالمنفعة 
إباحة لا تمليك فلا تصمّ إجارتها مردودٌ بأن ذلك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في 
الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هناء وَرَدّ بعضهم استثناء هاتين المسألتين : بأن 
الانفساخ ليس لموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت» وليس الرَّدٌ بظاهر . 

(و) لا تنفسخ أيضًا بموت (متولي) أي ناظر (الوقف) من حاكم أو منصوبه أو من 
شرط له النظرعلى جميع البطون. ويستثنى من إطلاقه ما لو كان الناظر هو المستحق 
للوقف وأجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الإمام وغيره» فإذا مات 
في أثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة . 

(ولو أجَّر البطن الأول) من الموقوف عليهم العين الموقوفة (مُدَّةَ ومات) البطن 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


له كان 1 
قَبْلَ تَمَامِهَاء أو الوَلِيحُ صَبيًا مده لا يَبْلعُ فِيهًا بالمَنَّ قبل بالاختلام فَالأصَحٌ الْفِسَاحُهًا 


2 ا 


في الْوَقَِ لا الصَّبِيّ» وَأَنَهَا تنفييخ بانْهدَام الدّا ل ل 


المؤْجّدُ (قبل تمامها) وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه 
فقطء (أو الولئٌ صبيًا) أو ماله (مُدَةَ لا يبلغ فيها) الصبي (بالسّنّ فبلغ) فيها (بالاحتلام) 
وهو رشيد كما قاله الماوردي وغيره (فالآصحٌ انفساخها) فيما بقى من المدة (في 
الوقف)؛ لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجّر لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة . 
(لا) في (الصبي) فلا تنفسخ ؛ لأن الوليّ بنى تصرّفه على المصلحة . والثاني : لا تنفسخ 
في الوقف كالملك وتنفسخ في الصبي لتبيّن عدم الولاية فيما بعد البلوغ. أما الماضي 
من المدة فلا تنفسخ فيه. ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسَّنّ بطلت الإجارة فيما بعد 
البلوغ» وفيما قبله قولا تفريق الصفقة. ولو أجر الوليّ مال المجنون فأفاق في أثناء 
المدة فكبلوغ الصبي بالاحتلام. أما إذا بلغ الصبي سفيهًا فهو كالصبيّ في استمرار 
الولاية عليه . 

كتينة: لو أجّر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت 
الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزيّ في الفتوى . 

وقول المصنف : «البطن الأول» ليس بقيدِ؛ بل كل البطون كذلك . قال الزركشي : 
واحترز بقوله «البطن الأول» عمّا لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات 
عن البطن الأول كما أوضحه ابن الرفعة» فالصحيح عدم الانفساخ لأن العاقد ناظر 
للكلّء قال: «ولو أجّر الناظر للبطن الثاني فمات البطن الأول انتقلت منافع الوقف 

فتنفسخ الإجارة ؛ لأنه صار مستحق المنافع ولا يستحق لنفسه على نفسه» . 

(و) الأصحٌ (أنها تنفسخ) في المستقبل (بانهدام) كُلّ (الدار)؛ لزوال الاسم وفوات 
المنفعة» بخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشتري لأن الاستيلاء 
في البيع حصل على جملة المبيع» والاستيلاء على المنافع المعقود عليها لا يحصل إل 

تنييه: لو هدمها المستأجر كان الحكم كذلك كما صرح به البغوي» وأما قول 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 
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لا انقطاع مَاءٍ أزض اسْتْوْجِرَت لزراعة ؛ بَلْ يَبْيْتُ الْجْبَارٌ وَعَصْبُ الدَّابَّة وَإِبَافٌ الْمَبْد 


الشيخين في النكاح: «إن المستأجر لو خب الدار ثبت له الخيار» فهو محمولٌ على 
تخريب يحصل به تعييب لا هدم كامل» ولهذا زدت في المتن «كُلّ» ليخرج ما لو انهدم 
بعضها فإنها لا تنفسخ بل يثبت للمستأجر الخيار» نعم إن أمكن إصلاحه في الحال 
وأصلحه المؤؤجّر سقط خيار المستأجر . 

[ثبوت الخيار بانقطاع ماء أرضٍ استوؤجرت لزراعة] 

و (لا) تنفسخ الإجارة بسبب (انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة)؟؛ لبقاء الاسم مع 
إمكان زرعها بغير الماء المنقطع؛ (بل يثبت الخيار) للعيب» اجرعان التراحى» لأن 
سجر كاعر لحف وزاك بخ الخو اللا هذا إن لم يس يَسْقٍ المؤجر الماء إليها 
مو توقع كر موري كوافها لزرافة رلم تعفن ول لكلا الجر و 1 حيار : 

كيذه الانقناء فى الأذ ال وقتوخه الخيال ف العانية نهو المتسوقن عليه فيماة 
ومنهم من نقل وحَرّجّ وجعل في المسألتين قولين. 

وإذا لم يمكن زراعة الأرض بغير الماء المنقطع فقضية ما ذكر أنه تنفسخ الإجارة» 
وهو كما قال بعض المتأخرين ‏ ظاهر . 

فرع: تعطيل الرَّحَى لانقطاع الماء والحمام لخلل الأبنية أو لنقص الماء في بئره 
ونحوه كانهدام الدار كما ذكراه في «الشرح» و«الروضة» آخر الباب» وقضيته الانفساخ. 
والقياس ثبوت الخيار كانقطاع ماء الأرض؛؟ لبقاء اسم الحمام والرحى كما أشار إليه في 
«المهمات). 

[حكم ثبوت الخيار لمن استأجر دابّة فعُصبت أو عبدًا فأبق] 

(وغَضْبٌ الدابة) ونَدُّهَا (وإباق العبد) بغير تفريط من المستأجر إذا وقعت الإجارة 
غلك فينينازنيك الخباز) للعدر الاستيفاء» وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدةء 
وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة المعينة. نعم إن بادر المؤجر وانتزع من 
الغاصب ورد النَّادَّة والآبقّ قبل مضيّ مدة لمثلها أجرة سقط خيار المستأجرء وإنما لم 


عمش ملالا لا م50ام جرع« . :وما 


)١(‏ كاب الجاظ ماع 


وَلوْ أكرّى جمَالا وَهَرَبَ وَتَرَكَهَا عِنْدَ الْمُكْتَرِي رَاجَعَ الْقَاضِيَّ لِيَمُوْنَهَا مِنْ مَالٍ 
يِ 


إن لت 


الْجَمَّالٍ؛ َإِنَّ لم يَحِدْ لَهُ مَالا اقَتَررَضّ عليه إن وبق ِقَ بالْمُكْبرٍ 


صر 


عِنْدَ ثُقَةِ وَلَهُ أَنْ يَبِيمَ مِنْهَا قَدْرَ التمَقَق لنئة 4 الم عل او دون رمام" نيرق نم أل علا تل لور رو كي بوك أ كلو اف ثم 


تنفسخ الإجارة لبقاء عين المعقود عليه. فإن أجازوا التقدير بالعمل كبعير يركبه إلى مكة 
استوفاه متى قدر عليه؛ لأن المنفعة المقدّرة بعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد 
لا تفوت بمضي الزمانء» أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه واستعمل العين 
في الباقي. فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة» فإن كان بتفريط من 
المستأجر لزمه المسمّى كما لو فرط في الرقبة ضمنها؛ قاله الماوردي. وليس للمستأجر 
مخاصمة الغاصب كالمستعير والمودع . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في غصب الأجنبي» أما إذا غصبها المالك بعد القبض أو قبله 
بامتناعه من الإقباض فطريقان: أحدهما: كغصب الأجنبي» وأصحّهما: القطع 
بالانفساخ. وإن غصبها المستأجر ‏ ويُتصّوَرُ بأخذها من المالك بغير إذنه قبل انقضاء 
الإجارة ‏ استقتت الأجرة عليه . وفي إجارة الذمّة لا خيار وعلى المؤجر الإبدال. 

[حكم من أكرى جمالا بعينها وهرب وتركها عند المكتري] 

(ولو أكرى جمالا) بعينها أو في الذَّمّة وسلّم عينها (وهرب وتركها عند المكتري) 
فلا فسخ له ولا خيار أيضًا؛ بل إن شاء تع بمؤونتها ولا (راجع القاضي ليمونها) ومن 
يقوم بحفظها (من مال الجمال» فإن لم يجد له مالا) ولم يكن في الجمال فضل 
(اقترض) القاضي (عليه) من المكتري أو أجنبي أو بيت المال (فإن وثق) القاضي 
(بالمكتري دفعه) أي ما اقترضه (إليه) وإن اقترضه منه لينفقه عليهاء (وإِلّا) بان لم يثق 
به (جعله) أي ما اقترضه القاضي (عنده ثقة) ينفق عليها (وله) أي القاضي إن لم يجد 
مالا يقترضه كما في «الروضة» وأصلها (أن يبيع منها قدر النفقة) عليها وعلى متعهدها. 

تنبيه: أفهم قوله: «فإن لم يجد له مالا» أنه لو كان في الجمال المتروكة زيادة على 
حاجة المستأجر لا يقترض عليه كما صرّح به العراقيون؛ بل يبيع الفاضل عن الحاجة . 
وأشار بقوله: «منها» إلى أنه لا يجوز له بيع جميعها خشية أن تأكل أثمانهاء وبه صرّح 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//نوم اط 


41 معن |5 (2) 


وَلَوْ دن للْمُكْتَرِي في الإنْمَاقِ مِنْ مَالِهِ يَوْجِعٌ جَاز في الأظهر . 


77 ا ؟ورةده بت 7س اله 2س سا منت اه الب “ومس زه رمي 
وَمَتى قبّض المكتري الدّاتةَ أ الذارَ وَأمْسَكها حتى مَضث مُذَةَ الإجا ة استقرّت 
مت 2 و ”ىن رهس 

الاجرّة وَإِن لم ينتفع , م ورف المع سعطة لتاق اه الأ ل هك وان اباك بهن واب ا وار وكا أرق كيم ب عاد ها ف عو عا لد 


جَمْعْ. قال الأذرعي : والظاهر أنه في إجارة الذمّة إذا رأى المصلحة في بيعها ويكتري 
للمستأجر من ثمنها كان له ذلك حيث يجوز له بيع مال الغائب للمصلحة . 

(ولو أذن) القاضي (للمكتري في الإنفاق) على الجمال ومتعهدها (من ماله) أو مال 
غيره (ليرجع) بما أنفقه عليها وعلى متعهدها (جاز في الأظهر) كما لو اقترض ثم دفع 
إليه» ولأنه محل ضرورة فقد لا يجد القاضي من يقرضه أو لا يراه. والثاني: المنع 
ويجعل متبرعا . 

تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه متى أنفق بغير إذن الحاكم لم يرجعء ومحله إذا 
أمكن» فإذا لم يمكن؛ كأن لم يكن حاكم أو عسر إثبات الواقعة عنده فأنفق وأشهد على 
ما أنفق ليرجع رجع . 

ويحفظها القاضي بعد المدة أو يبيع منها بقدر ما اقترض» وإن خشي أن تأكل نفسها 
لو باع بعضها باع الكل؛ والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادّعى نفقة مثله في العادة؛ لأنه 
أمين + عفرن قوك أكرا : «وتركها» عمّا لو أخذها الجمال معه. وحكمه أن الإجارة إن 
كانت في الذمّة اكترى الحاكم عليه من ماله» فإن لم يجد له مالا اقترض عليه واكترى» 
فإن تعذّر الاكتراء عليه فللمستأجر الفسخ. وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما إذا 
ندذت الدابة . 

[استقرارٌ الأجرة بقبض المكتري الغين المؤجرة وإن لم ينتفع بها] 

(ومتى قبض المكتري) العين المؤجرة (الدابة أو الدار) أو غيرهما في إجارة عين أو 
ذَمَّة» (وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرّت الأجرة) عليه (وإن لم ينتفع» لتلف 
المنافع تحت يدهء فيستقرٌ عليه البدل؟ كالمبيع إذا تلف في يد المشتري» وسواء أترك 
الانتفاع اختيارًا أم لعذر كخوف الطريق أو لعدم الرفقة» مع أنه لو خرج في حالة الخوف 
ضمنهاء وليس له فسخ ولا إلزام المكري باسترداد الدابة إلى تيسير الخروج؛ لأنه إذا 


أعا مام للا 1م50 مجاعم . نوماط 


(11) وكاباإجاظ :1 
وكدائر اكرئيةا لكوت زو مزق وتاسها وض 8 مده إنْكَانِ السَيْر إِلَيْهء وَسَوَاءٌ 
فيه إِجَارَة 5 اْعيْنِ وَالدَمَةٍ جاه يه المّوْصوفة- 


وَتَسْتَقَرٌ ني الجا جَارَة الفا لفا سِدَةٍ أَجْرَةٌ اْمِثْلٍ بمَا يَسْتَقوُ به الْحُسَمّى في الصَّحِيحَة . 


خاف من الخروج إلى تلك البلدة أمكنه السير إلى بلد آخر واستعمالها تلك المدة» وإذا 
مضت المدة فليس له الانتفاع» فإن فعل لزمه أجرة المثل مع المسمّى 

تنبيه : أفهم قوله : «قبضها» أن المؤجّر لو عرضها عليه فامتنع أو وضعها بين يديه أو 
خلل به وين "الدااد وععنك ذه الاجارة أن الأحرة لا منفوة وليس مرادًا؛ بل تستقر 
عليه الأجرة كما في «البحر) وغيره. 

(وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع) معين (وقبضها) أو عرضت عليه فامتنع» 
أو وضعها بين يديه كما مرَّ (و) لم يسر حتى (مضت مدة إمكان السير إليه) فإن الأجرة 
تستقر عليه لوجود التمكين من المؤجر. وهذه الصورة في الإجارة المقدّرة بالعمل 
والتى قبلها فى المقذدّرة بالمدة. 

(وسواء فيه) أي المذكور من هاتين المسألتين (إجارة العين ادكه وقوله: (إذا 
سَلَّم) المؤجّر (الدابة الموصوفة) للمستأجر قَيْدٌ في إجارة الذَّمّة لتعيّن حقه بالتسلم 
0 فإن لم يسلمها | يك اوحجن عله الاجر لأن المعقود عليه في 
الدمّة قلا د يستقر بدله من غير استيفاء كالمُسْلَمٍ فيه . 

تنبيه : تقييد المصنف المسألة ب«الدابة» قد يوهم أنه لو عقد على منفعة الحُرٌ ولم يستعمله 
حتى مضت المدة لا تستقر الأجرة» وليس مرادًا وإن قال به القفال؛ بل تستقر كما قاله 
الأكثرون» فلو قال المصنف أوَلا: «ومتى قبض المكتري المؤجر» لشمل هذه المسألة. 

[تستقدٌ أجرة المثل فى الإجارة الفاسدة بما يَستقرٌ به المسمّى فى الصحيحة] 

ثم أشار لفرع من قاعدة: «أن فَاسدَ كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه» بقوله: 
(وتستقرُ فى الإجارة الفاسدة) سواء أقدرت بعمل أم بمدة (أجرة لمثل)» سواء أكانت 
أكثر من المسكّى أم لا (بما يستقرٌ به المسمّى في الصحيحة)» سواء انتفع بها أم لاء 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


4 معي | ]5 (؛) 
وَل أكرَى عَيْنا مده وَلَمْ يسا يُسَلَمْهَا حَتَى مَضتٍ الْفَسَحَثء وَلَوْ لم بُقَدّرْ مُه وَأَجَر 


© وام 


ِركُوب إلى مَوْضِع وَلّمْ يلما يُسَلمها حَتَى مَضَتْ مُدّةُ السَبْرِ فَالأصَحٌ أنّهَا لا تَنفَيح. 


بخلاف المهر في النكاح الفاسد لا يجب إل بالوطء؛ إذ اليد لا تثبت على منافع 
الفْضع . وإنما لزمه أجرة المثل لأن الإجارة كالبيع والمنفعة كالعين» والبيع الفاسد 
“السيمية فى الشياة بال : فكذا الإجارة . 

تنبيه: يستثنى من التسوية التخلية» فإنها تكفي في قبض العقار في الإجارة 
الصحيحة ولا تكفي في الفاسدة؛ بل لا بُدَ من القبض الحقيقي, وكذا الوضع بين يديه 
يكفي في الصحيحة دون الفاسدة؛ وكذا لو عرض المؤجّر العين على المستأجر فى 
الإجارة الفاسدة فامتنع لم تستقر الأجرة؛ أن الأفدوة إن سيو قد يجح وك 
فيه من استيفاء المنفعة» أو بأن تتلف المنفعة تحت يدهء ولم يوجد أحدهما. 

وعلى المستأجر في الفاسدة رَدّ العين المؤجّرة وليس له حبسها لاسترداد الأجرة 
كما في «التتمة». 

قاعدة: كل عقدٍ فسد سقط فيه المسمّى؛ إلا إذا عقد الإمام الذمّة مع الكفار على 
سّكنى الحجاز فسكنوا ومضت المدّة فيجب المسمّى لتعذر أجرة المثل؛ لآأنهم استوفوا 
المنفعة وليس لمثلها أجرة؛ إذ لا مثل لها تعتبر أجرته» فرجع إلى المسمًّى . 

وخرج ب«الفاسدة» الباطلة؛ كاستئجار صبي بالعا على عمل فعمله فإنه لا يستحق 

[انفساخ الإجارة عند عدم تسليم المُكري العين في المدّة المؤجّرة فيها] 

(ولو أكرى عيئًا مُدَّةَ ولم يسلّمها) المُكْرِي (حتى مضت) تلك المدة (انفسخت) تلك 
الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه» سواء استوفى المكرع .للف الجفكة أم لا 
وسواء أمسكها لقبض الأجرة أم لغيره. فإن مضى بعد المدة ثم سلّمها انفسخت في 
الماضي وثبت الخيار في الباقي . 

(ولو لم يقدّر) في الإجارة (مدة وأجُر) له دابة (لركوب إلى موضع) معين (ولم 
تسلديا إليه (حتى مضت مدة) إمكان (السير) إليه (فالأصمٌ أنها) أي الإجارة(لا تنفسخ )؛ 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .//:ومااطا 


(19) كاب الجا .6 


لأن هذه الإجارة معلّقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذّر الاستيفاء. والثاني: تنفسخ؛ كما 
لو حبسها المكتري تلك المدة فإن الأجرة تستقرٌ عليه. وأجاب الأول: بأنا لو لم نقدر 
عليه الأجرة لضاعت المنفعة على المُكري؛ وعلى الأول لا خيار للمكتري كما لا خيار 
ا 0 

: احترز المصنف ب«العين» عن إجارة الذمّة ذالم وبدلم نما تستوفى منه المنفعة 
ا ا ا 0 
وفاؤه. 

[انفساخ الإجارة بإعتاق العبد المؤجّر أو بيعه أو وقفه] 

(ولو أجَّر عبده ثم أعتقه) أو باعه أو وقفه (فالآصحٌ) المنصوص في «الأم) - وعبّر 

فى «الروضة» ب«الصحيح» (أنها لا تنفسخ الإجارة)؛ لأن السيد تبرّع بإزالة ملكه ولم 
كن المناف المدوقت العتق فلم يصادف العتق إل الرقبة مسلوبة المنفعة» والثاني : 
تنفسخ كموت البطن الأول . 

تنبيه : احترز المصنف بقوله: «ثم أعتقه» عمًا لو علّقَ عتقه بصفة ثم أجّره فوجدت 
الصفة في أثناء المدة فإنه يعتق وتنفسخ الإجارة» وعمًا لو أجر أم ولده ثم عتقت بموته 
فإن الإجارة تنفسخ كما اقتضاه كلام «الروضة» وأصلها هنا وإن اقتضى كلامهما في باب 
الوقف خلافه . ولو أجر أمته مدة ثم استولدها ثم مات في أثناء المدة لم تنفسخ كما قاله 
ابن الرفعة ؛ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق . 

(و) الأصحٌ (أنه لا خيار للعبد) في فسخ الإجارة بعد العتق؛ لأن سيّده تصرّف في 
خالص ملكه فلا ينقض ويستوفي المستأجر منفعته» والثاني: له الخيار كالأمة : 
تحت عبدء قال الروياني: «وهو غلط؛ لأن خيارها ثبت لنقصه ولم يرض به وقت 
العقد. وهذا المعنى مفقود هنا». 

(والأظهر) على الأول أنه لا (يرجع على سيّده بأجرة ما بعد العتق) إلى انقضاء 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .سمط 


3 مخ ا (2) 


وَيَصِح بيع الْمُسَْأَجَرَ رَة لِلْمُكْتَرِي» وَلا تَنْفّسِحٌ الإِجَارَ كفي الأصَعٌّ ماعافءد ثةامة 


المدة» والثاني: يرجع بأجرة مثله لتفويت السَّيّد له» ودفع هذا ومقابل الأصح في 
الأولتين: بأن الإعتاق تناول الرقبة خالية عن المنفعة بقية مدة الإجارة. ولا نفقة على 
السيد وينفق عليه من بيت المال؛ لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو عاجز عن تعهّد 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أمرين : 

أحدهما: أنه لو مات المؤجر ثم أعتقه وارثه أنه لا يرجع العبد بشيء عليه قطعًاء 
وهو كذلك؛ لأنه لم يعقد عليه عقدًا ثم نقضه. 

ثانيهما: أنه لو أقرّ بعتق سابق على الإجارة عتق ولم يقبل في بطلان الإجارة» وأنه 
يغرم للعبد أجرة مثله» وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي قبيل كتاب الصداق 
وأقّاه. 

وكما لا تنفسخ الإجارة بطَرُوٌ الحرية لا تنفسخ بطروٌ الرَقّء فلو استأجر مسلم حربيا 
فاسترق» أو استأجر منه دارًا في دار الحرب ثم ملكها المسلمون لم تنفسخ الإجارة. 
وإن أجر دارًا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع بقيمته . ولو ظهر بالعيد عيب 
بعد العتق وفسخ المستأجر الإجارة ملك العتيق منافع نفسه لأنه صار مستقالا » فإن قيل: 
لو بيع المؤجّر وانفسخت الإجارة أن المنفعة ترجع للبائع لا للمشتري كما يأتي آخر 
الباب» فكان القياس أنها ترجع للسيد كما رجحه الإسنوي؟ أجيب : بأن العتق لما كان 
متقربًا به والشارع متشوقًا إليه كانت منافع العتيق له نظرًا لمقصود العتق من كمال تقرّبه 
بخلاف البيع ونحوه. ولو أجر المكاتب نفسه ثم عجزه سيّده انفسخت الإجارة لزوال 
ملكه عن نفسه» ولا تصح مكاتبة المؤجر إذ لا يمكنه التصرّف لنفسه . 

[حكم بيع العين المستأجرة] 

(ويصحٌ بيع) العين (المستأجرة) قبل انقضاء مدة الإجارة (للمكتري)؛ لأنها بيده من 
غير حائل» فأشبه بيع المغصوب من الغاصب . (ولا تنفسخ الإجارة في الأصحٌّ)؛ لأن 
الملك لا ينافيهاء ولهذا يستأجر ملكه من المستأجر . والثاني: تنفسخ ؛ كما لو اشترى 
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١ كابالجاظ‎ )١( 
. وَلوْ بَاعَهَا لَِيْرِهِ جار في الأظهرٍ وَلا تنفسخ‎ 


زوجته فإن التكاح ينفسخ. وأجاب الأول: بأنه إنما ينتقل إلى المشتري ما كان للبائع 
والبائع حين البيع ما كان يملك المنفعة» بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بُضع 
أمَتِهِ المزوجة؛ بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج. 

تنبيه: قول المصنف: «في الأصحّ» راجع إلى الانفساخ.» أما البيع فصحيح قطعًا 
كما في «أصل الروضة». 

(ولو باعها) المؤجّر أو وهبها (لغيره) أذن المستأجر أم لا (جاز في الأظهر)؛ لأن 
ثبوت العقد على المتفعة ل يمي بيع الوفية كالآمة العزوجة .'والثاتي+ لاا ييجورة لأن يد 
المستأجر مانعة من التسليم» وأجيب : بأن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه 
يستوفي منفعتها إلى آخر المدة» ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم فيه؛ لأنه يسير 
لا يثيت فيه خيار المستأجر؛ كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لأن زمن فتحها يسير. 

تنبيه : ما أطلقه المصنف من الصحة تبع فيه الجمهورء ومحله إذا كانت الإجارة 
مقدّرة بالمدة» فإن قدّرت بعمل غير مقدّر بمدة ‏ كأن استأجر دَابَةٌ للركوب إلى بلد 
كذا ‏ فعن أبي الفرج الزازان: البيع ممتنع قولا واحدًا لجهالة مدة السير؛ ذكره 
البلقيني . م ا ا 
السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة؛ قالا: ولايُحَكجُ على الخلاف في بيع 
المستأجر لأنه محل ضرورة» والبيع الضمني «كأَعْتِقْ عبدك عني على كذا» : عُتَقَهُ عنه 
وهو مستأجرء فإنه يصمّ قطعًا لقوة العتق كما نقلاه عن القفّال في كفارة الظهار وأقرّاه. 

(ولا تنفسخ) الإجارة بما ذكر قطعًا؛ كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوّجة من 
غير الزوج» فتبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة» وللمشتري الخيار إن جهل 
الإجارة» وكذا إن علمها وجهل المدة كما قاله الرافعي في باب بيع الأصول والثمارء 
ولو قال: «علمت بالإجارة ولكن ظئنت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من المنفعة»» 
قال الغزالي في «فتاويه»: ثبت له الخيار إن كان ممّن يشتبه عليه ذلك» وأجاب أبو بكر 
الشناكي > بالمدم : قال الزركشي: والأول أَوْجّه لأنه مما يخفى» فإن علمها ولم يكن 
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ذلك فلا خيار ولا أجرة. وإن جهل ثم علم وأجاز فلا أجرة له لبقية المدة كما قاله 
البغوي. ولو وجد المستأجرٌ به عيبًا وفسخ الإجارة أو عَرَضَ ما تنفسخ به الإجارة 
فمنفعته بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجّحه ابن المقري لا للمشتري ؛ لأنه لم يملك 
نافع تلك المدة» ولأن الفسخ يرفع العقد من حينئذ لا من أصله . 
[خاتمة في ذكر بعض مسائل الإجارة] 

خاتمة : الب يع ات صمي وسار يصح التزامه ؛ لأنه غررء 

ولو استأجر شخصًا لخدمة ولو مطلقا عن ذكر وقتها وتفصيل أنواعها صحّ» وحُمِلَ 
الإطلاق على العرف في المستأجر والأجير رتبة وذكورة وأنوثة ومكانًا ووقبًا وغيرها. 

وإن استأجر لِلْحَبْرَ ب بَيّنَ أن ما يخبزه أرغفة أو أقراصًا غلاظ أو رقاق» وأنه يخبز في 
فرن أو تنورء وحطب الخباز كجبر التّسَّاحَ فيعتبر فيه العرف . 

وعلى الأجير لغسل الثياب أجرة من يحملها إليه؛ لأن حملها إليه من تمام الغسل؛ 
إلا إن شرطت الأجرة على المستأجر فتلزمه . 

ولو استعار دَابَة ليركبها إلى بلد فركبها إليه ردّها إلى المكان الذي سار منه ولو راكبًا 
لها؛ لأن اليد لازم له فالإذن يتناوله بالعرف ؛ بخلاف المستأجر كما مر إذ لا رَدَّ عليه . 

ولو استأجره لكتابة صَكّ في بياض وكتبه غلطا أو بلغة أخرى غير التي عيّنها له؛ أو 
غيّر الناسخ ترتيب الكتاب بحيث لا يمكن البناء عليه» سقطت أجرته وضمن نقصان 
الورق. 

ولو استأجره لخياطة ثوب فخاط نصفه مثلا ثم تلف استحقّ النصف من المسكّى إن 


ولو تلفت جَرَةٌ حملها الأجير نصف الطريق ق لم يستحق شيئًاء والفرق : أن الخياطة 
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تظهر على الثوب فوقع العمل مسلمًا بظهور أثره» والحمل لا يظهر أثره على الجَرَّةٍ 
فعلم بذلك أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلمًا وظهور أثره على المحل . 

وغَرَقُ الأرض تنفسخ به الإجارة كانهدام الدارء فإن توقع انحساره في المدة 
الفينخت الإجارة'فيما مضى:ونيت الممعاجر الخيار» وإن عرق بعضبها الفبيح العقد فيه 
وله الخيار في الباقي في بقية المدة» وهل الخيار على الفور أو التراخي؟ اختلف مُفتو 
عصرنا فيهء والأوجه الأول كما أفتى به شيخي لأنه خيار عيب . 

وضمان العهدة من شخص للمستأجر جائز ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق . 

وإن توجّه الحبس على أجير العين ولم يمكن العمل في الحبس أخرجه القاضي منه 
مدة العمل تقديمًا لِحَقّ المستأجرء ويستوثق عليه مدة العمل إن رآه كأن خاف هربه» أما 
أجير الذمّة فليطالب بتحصيل العمل بغيره؛ فإن امتنع حبس بِالحَمَيْنِ . 

ولو أكْرَةَ بعضٌ الرعية شخصًا على غسل ميت لزمه أجرة المثل: أو الإمام وللميت 
ركه وجيت فيها و لفق بيت المال إن وسع :إلا فلا شي 

وللأس إيجار ابنه الصغير المميز لإسقاط نفقته عنه» وله استئجاره كما يشتر 
ماله . ولو أَجَّر الأب لابنه عيئا ثم مات أحدهما وورثه الآخر لم تنفسخ الإجارة؛ 0 
تجتمع مع الملك» وفائدة عدم الانفساخ عدم تعلّق الدين بالعين المستأجرة 500 
المؤجّر ابنين أحدهما مستأجر منه دون الآخر فالرقبة بينهما بالإرث والإجارة مستمرة . 

ولو استأجر سفينة فدخل فيها سمك ففيه وجهان حكاهما ابن جماعة في «فروعه»؛ 
أوجهها: أنه للمستأجر ؛ لأنه مَلَكَ منافع السفيئة ويده عليها فكان أحقٌّ به. 


د د عاد 
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"١‏ - ا باجَياء لان 


(كتاب إحياء الموات) وما يُذْك” معه 
[تعريف الموات] 

قال الرافعي في «الشرح الصغير»: «المَوَاتُ: الأرض التي لا ماء*'' لها ولا ينتفع 
بها أحد*"42»» وقال الماوردي والروياني: «حَدُ المَّوَاتِ عند الشافعي ما لم يكن عامرًا 
ولا حريمًا لِعَامِرٍء وب من العامر أو بَعدَ)ا. ركم المتن يوافق ذلك حيث قال هنا : 
(الأرضى :القن الم تعر قم1)ء وقال فيما بعد: «ولا يُمْلَكُ بالإحياء حَرِيدُ معمور». 

[دليل مشروعيّة إحياء الموات] 

والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر: تمن خم أرما لفقت للعل وقد 
يهان“ رواه البخاري» والتمليك به مستحبٌ كما ذكره فى «المهذّب» ووافق عليه 
لكان سبيت در اناا عا قن لله فييا ١‏ م مَك كلت لعز نت أل لدان 
الرزق منها - فَهُوَ صَدَقَة0( “' رواه النسائي وغيره وصحمحه ابن حبّان . 


20 4 اقاضة 
احق 


)001 وهي في «الإقناع في حل ألفاظ أ بي شجاع؟ » (5/ 07057 : الا مالك لها'». فلجنظر' . 

(0) خرج بذلك الشوارع والمقابر وحريم العامر. 

(9) أي مستحقٌ لها يملكها كما في رواية: «فهي له»؛ «قى ل»؛ ف«أفعل» التفضيل ليس على بابه . 

(:) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضًا مواثًا/ /17٠١‏ . 

(5) أخرجه النسائيٌ في «السئن الكبرى»» كتاب إحياء الموات» باب الح على إحياء الموات 
/ لاهلاه/ . /0158/ . وابن حبّان في اصحيحهاء كتاب إحياء الموات» ذكر الخبر المدحض قول 
من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن مجهول لا يعرف ولا يعلم له سماع من جابر / /918٠‏ . 
قلت: حكم الإمام المنذريٌ بصحّة إسناد حديث النسائيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: وأخرجه 
الترمذيُ من حديث وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيّ يَلِ قال: «من أحيا أرضا ميتة 
فهي له؛ وقال: حديث حسن صحيحء وأخرجه النسائيٌ بهذا الإسناد» ولفظه: «من أحيا أرضًا ميتة- 
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إِنْ كاتث باد الإشلام فَلِلْمُسْلِم تَمَلُكُها بالإخيّاى ا 212 
[أقسام الموات] 


قال ابن الرفعة: وهو قسمان: 

* أصلوحٌ : وهو ما لم يُعمر قط . 

* وطارىةٌ: وهو ما خب بعد عمارة الجاهلية . 

[ما يكتفى به في نفي العمارة] 

ولا يشترط في نفي العمارة التحقّق بل يكفي عدم تحقّقها؛ بأن لا يرى أثرها 

ولا دليل عليها من أصل شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها. 
[حكم تملّك المسلم ما أحياه في دار الإسلام] 

وحكمها (إن كانت) تلك الأرض (ببلاد الإسلام”'2 فللمسلم) أي يجوز له (تمنّكها 
بالإحياء) وإن لم يأذن له فيه الإمام؛ اكتفاء بإذن رسول الله يِةِ كما وردت به الأحاديث 
المشهورة» ولأنه مباح كالاحتطاب والاصطياد؛ لكن يستحتبٌ استكئذانه خروجًا من 
الخلاف» نعم لو حمى الإمام لِنَعَمِ الصدقة موضعًا من الموات فأحياه شخص لم يملكه 
إلا بإذن الإمام لما ديق الأعم ام كان الأنمة: 


5 فله فيها أجرء وما أكلت العوافي منها فهو صدقة». 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم» بابٌ في إحياء الموات» 
5/4 ). 

)١(‏ المراد ببلاد الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرىء» أو أسلم أهله عليه كالمدينة واليمن» أو 
فتح عنوة كخيبر ومصر وسواد العراق» أو صلحًا والأرض لنا وهم يدفعون الخراج» وفي هذه 
عمارتها فيء ومواتها متحجّر لأهل الفيء؛ وحفظه على الإمام» وإن صالحناهم على أنَّ الأرض لهم 
فمواتها متحجّر لهم» ومعمورها ملك لهم؛ «ق ل» على «الجلال» . 
والحاصل أن الأرض إمّا بدار كفر لا أمان لأهلهاء أو بدار كفر لهم أمان. وعلى كلّ فإمًا أن تكون 
عامرة أو خرابًا فهذه أربعة أقسام . أو بدار الإسلام وهي عامرة عمارة جاهلية» أو عمارة إسلامية» أو 
عمارة مشكوكًا فيهاء أو خرابّاء فهذه أربعة أيضاء فالجملة ثمانية» ولا تخفى أحكامها. انتهى. 
«م ر» على «التحرير؟. 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب؛ كتاب البيوع. فصل في إحياء الموات. .)781١/7(‏ 
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وَلَيِْسَ هُوَ لِدِمّيّ» وَإِنْ كاتث ببِلَادٍ الْكُفَارِ َلَهُمْ إِحْيَاؤْمَاء ا 000 


تنبيه : تعبير المصنئف ب«التملّك» قد يفهم التكليف؛ لأن الصبي والمجنون 
لا يتملّكان بل يُملّكان» وكلام القاضي أبي الطيب يفهمه؛ لكن الأصمّ أنه لا فرق كما 
صرح به الماوردي والروياني. ويردٌ على قوله: «فللمسلم» ما لو تحجر مسلم مواثًا ولم 
يترك حقَهُ ولم تَمْضٍ مدة يسقط فيها حقه فلا يحل للمسلم تملكه وإن كان لو فعل 
ملكه» وإن حُمِلَ الجواز في كلامه على الصحة فلا إيراد. 

ويُستنتى من إطلاقه تملّك الأرض التي لم تعمر ما تعلّق بها حق المسلمين عمومًا؛ 
كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ومزدلفة ومِئى وما حماه النَيٌ يل َعَم الصدقة كما ذكره بعد. 

ومن مفهوم قوله: «لم تعمر قط» ما كان معمورًا في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار 
عمارتهم فللمسلم تملكه كما سيذكره. 

[حكم تمذّك الكافر ما أحياه في دار الإسلام] 

وما عمره الكافر في موات دار الإسلام فإنه لا يملكه كما قال: (وليس هو) أي 
إحياء الأرض المذكورة (لِدَمّنٌَ) ولا لغيره من الكفار كما فم بالأوْلى وإن أذن له فيه 
الإمام؛ لأنه استعلاءٌ وهو ممتنع عليهم بدارناء فلو أحيا ذم أرضًا نزعت منه ولا أجرة 
عليه؛ فلو نزعها منه مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الإمام كما في «زيادة 
الروضة»؛ إذ لا أثر لفعل الذميّ» فإن بقي له فيها عين نقلها. ولو زرعها الذمينٌ وزهد 
فيها صرف الإمام الغلّة في المصالح. ولا يحلّ لأحد تملك العْلَّة. 1 

وللذمّت والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات 
دان لاض رعلا فت :آم الحرين فتشيع من ذلك لكل لو اد عيكا من ذلك ملك نا 
قاله المتولي . 

[حكم إحياء الكافر والمسلم موات بلاد الكمّر] 
(وإن كانت) تلك الأرض (ببلاد الكفار)"'' دار حرب وغيرها (فلهم إحياؤها) 


)00 وهي ما فتحت صُلْحًا على أن الأرض لهمء فعامرها مملوك لهم» ومواتها متحججر لهم. 


عمش ام نالا ا م50 مجعم .//نوم اط 


ع معن |5 (4) 
2 6 . ه.يت” ه ا و عد اس 6س 
وَكذا للمسْلم إن كانث مما لا يَدَبُون المَسْلِمِينَ عنها. 


وَمَا كان مَعْمُورًا فلمَالكهء 1100 220101111 


مطلقا؛ لأنه من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيه» فيملكونه بالإحياء كالصيد. (وكذا 
للمسلم) أيضًا إحياؤها وكات نا لا د كروا كي تسعد وضمّها ‏ أي يدفعون 
(المسلمين عنها) كموات دارناء ولا يملكها بالاستيلاء لأنها غير مملوكة لهم حتى 
يملك عليهم» فإن ذبّوهم عنها فليس له إحياؤها كما صرّح به في «المحرّر» واقتضاه 
كلام المصنف كالمعمور من بلادهم. وإذا استولينا عليها وهم يذبُون عنها فالغانمون 
أحقٌّ بإحياء أربعة أخمساها وأهل الخمس أحقّ بإحياء الخمسء فإن أعرض كل 
الغانمين عن إحياء ما يخصّهم فأهل الخمس أحقّ به كالمتحجّر؛ لأنهم شركاؤهم 
فكانوا أحقّ به اختصاصًا. فإن صالحناهم على أن البلد لنا وهم يسكنون بجزية 
فالمعمور منها فيْءٌ ومواثها الذي كانوا يذبّون عنه يتحجّر لأهل الفيء على الأصحّء 
فيحفظه الإمام لهم فلا يكون فيئًا في الحال. أو صالحناهم على أن البلد لهم فالمتحجّر 
في ذلك الموات لهم تبعًا للمعمور؛ كما أنْ تحجر موات دارنا لنا تبعٌا للمعمور. فإن 
فني الذميّون فكنائسهم في دار الإسلام كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهمء 
وبي النصارى التي في دار الإسلام لا تملك بالإحياء. والمراد بدار الإسلام كل بلدة 
بناها المسلمون كبغداد والبصرة» أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن» أو فتحت 
عنوة؛ كخيبر وسواد العراق؛ أو صلحًا على أن تكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج» 
وإن فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب» ولو غلب الكفار على بلدة 
يسكنها المسلمون ‏ كطرسوس - لا تصير دار حرب . 
[حكم ما كان معمورًا من بلاد الوسلام] 

(وما كان معمورًا) من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصّصه بعض الشّرَاح ببلاد 
الإسلام (فلمالكه) إن عرف مسلمًا كان أو ذِمّيّا أو نحوه. أو لوارثه» ولا يُملك ما خرب 
منه بالإحياءء نعم استثنى الماوردي ما أعرض عنه كافر قبل القدرة عليه فإنه يملك 
بالأجباء. 


عمش ذم نالا ل ام50ام جاعم .نوما 


١ راوها‎ )؟١(‎ 


اه عفس وه علا 2ناق إروي الرب ان د 1 مث ياهلةة والأنادو 25د عه 
فإن لم يُعْرَفْ وَالعمَارَةٌ إسْلاميّة فمَال ضَائَعٌ وَإِنْ كانث جَاهِلِيَّة فالأظهَرٌ أنهُ يُمْلك 


3 


بالإخّاء . 


تنبيه: شمل كلامه ما كان معمورًا في الحال أو معمورًا في الزمن السابق ثم اندرس ؛ 
بل هو في هذا أظهر وار الف قزل «المحرر»: «والمعمور لا يدخل الإحياء فيه بل هو 
لمالكه) . 

(فإن لم يعرف) مالكه (والعمارة إسلامية فمال) أي فهذا المعمور مال (ضائعٌ)؛ لأنه 
لمسلم أو ذميّ أو نحوهء وأمره إلى الإمام في حفظه إلى ظهور مالكهء أو بيعه وحفظ 
ثمنه أو استقراضه على بيت المال. 

نيد الو خريعة قرية اللشبلدين وتعطات ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها 
لمن يعمرها؟ وجهان: أوجههما: أن له ذلك أخذًا من قول السبكيء وكل ما لا يعرف 
مالكه ولا يرجى ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر مال بيت 
المال. ويؤخذ منه أيضًا ما عمّتْ به البلوى من أخذ العشور والمكوس وجلود البهائم 
ونحوها التي تذبح وتؤخذ من مُلَاكِهَا بغير اختيارهم وغير ذلك وتصير بعد ذلك 
كرف تلذكيا انبا مين ليف المال: 

(وإن كانت) أي العمارة (جاهلية)؛ بأن كان عليها آثار عماراتهم (فالأظهر) وحَكَى 
جمع الخلاف على وجهين (أنه) أي ما كان معمورًا جاهليًا ثم خرب (يملك بالإحياء) ؛ 
إذ لا حرمة لملك الجاهلية . والثاني: المنع لأنها ليست بموات. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا كانت ببلادهم وهم لا يذيُون عنه» وإلَّا فظاهر أنه لا يملك 
بالإحياء كما علم مما مرّ. 

وإن شككنا في معمور أنه عمِرٌ في الجاهلية أو الإسلام؛ قال في «المطلب»: «فيه 
الخلاف المذكور في الرّكاز الذي جهل حاله؛ أي وقد تقدم أنه قط 

والأرض العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرًا ثم زال الرمل أو الماء 
فهي لمالكها إن عرف» وما ظهر من باطنها يكون له» ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي 
بذلك التراب له كما في «الكافي»» وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع» أو جاهلية 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


1 مخ | هات (4) 
ولا مُمْلّكُ بالإخياء حَرِيمٌ مَمْمُور. وَهُوَ مَا تم تَمَنُ الْحَاجَة إِليْهِ لِتَمَامٍ الانتقاع, فحَريم 
لقي : النّادِيء وَمُرْتَكَضٌ الْحَبْلٍِء وَمُنَاحٌ الإبل» ا ا 


فتملك بالإحياء على ما مرّ. وأما الجزائر التي تربيها الأنهار فإن كان أصلها من أراضي 
بلاد كما هو مشاهد في نهر النيل فحكمها حكم تلك البلدة» وإِلا بأن ربيت من أرض 
النهر وليست حريمًا لمعمور فهي موات» وإن وقع الشكُ في ذلك فأمرها لبيت المال» 
هذا ما يظهر من كلامهم. ولم أرَ من حَّقَ هذا المَحَل. 
[حكم تملّك حريم المعمور بالإحياء ] 

(ولا يُملك بالإحياء حريم معمور)؛ لأن مالك المعمور مُسْتحِقٌ لمرافقه» ولهذا 
سمي حريمًا لتحريم التصرّف فيه على غيره. 

تنبيه: قد يفهم كلامه أن الحريم غير مملوك. وهو وجةٌ والأصحٌّ خلافه؛ لكنه 
لا يباع وحده كما قاله أبو عاصم العبادي؛ كما لا يباع شرب الأرض وحده. 

(وهو) أي الحريمء (ما تمسنٌ الحاجة إليه لتمام الانتفاع) بالمعمور وإن حصل أصل 


تنبيه : كان الأَؤلى تقديم بيان الحريم على حكمه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره. 


(فحريم القرية) المحياة”'' (النادي)» وهو المجلس الذي يجتمعون فيه يَنْدُونَ؛ أي 
يتحدّثون"2. ولايسئّى المجلس ناديًا إلا والقوم فيهء ويطلق النادي على أهل 
المجلس أبضَاء وعبارة «المحرّر»: المجتمع النادي» وهي ولي نعم إن قُدَّرَ في كلام 
المتن مضاف محذوف وهو «مجتمع» ساوى تعبير «المحرّر» . 

(ومرتكّض الخيل)” ‏ بفتح الكاف ‏ وهو مكان سوقها؛ أي إذا كانوا خيالة كما 
قاله الإمام وغيره. (ومُناخ الإبل) - ب بضم الميم بخطّه ‏ وهو الموضع الذي تناخ فيه إذا 


)١(‏ لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنّهِ يُوهم أنَّ المملوكة لا حريم لها. 
)22 أي وإن لم يتحدّئوا فيه . 
2١‏ أي وإن لم يكن لهم خيل؛ لأنه ربما حدث لهم ذلك. وكذا يقال في مناخ الإبل . 


أعا مث ملالا ا م50ام جاعم .نوما 


ال ا وف 
وَمَطْرَحٌ الوَّمَادِ وَنَحُوُهًا. وَحَرِيمُ الْثْر في الْمَّوَاتِ : مَوْقفُ النَّازْحء وَالْحَوْضُء 


كانوا أهل إبل على قياس ما قاله الإمام. (ومطرح) السَّرْجِين والقمامات و (الرماد7١')‏ 


ونحوها)؛ كمُراح غنم وسيل ماء وملعب صبيان» وكذا المرعى والمحتطب 
المستقلان”"' القريبان كما قاله الإمام» وكذا البعيدان كما قاله البغوي واقتضاه كلام 
القاضى وغيره. وينبغي ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن يكون محله إذا لم يفحش بعدهما عن 
القريةء وكانا بحيث يُعَدَّانِ من مرافق القرية» أما إذا لم يستقلا ولكن كان يُرْعى 
ويحتطب منهما عند خوف البعد فليسا بحريم . 

(وحريم البتر) المحفورة (في الموات موقف النازح) منهاء وهو القائم على رأس 
البر ليستقي”©» أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف . 

تنبيه: عبارة «المحرّر»: «البئتر المحفورة في الموات» وهي حسنة». فإن عبارة 
المصنف مُشْكلة من حيث الإعراب؛ إذ لا يصمح قوله: «في الموات» أن يكون حالا من 
المضاف إليه؛ إذ شرط الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف عاملا فيها أو يكون 
المضاف جزءًا من المضاف إليه أو كجزئه. وهنا ليس كذلكء» وقد يقال: إن حريم البئر 
كجزئها فيكون كقوله تعالئ : : 8 وَأتَّسَعَ مله إِهِيمَ حَنِيقًا4 [الساء: 11]. 
(والحوض) - بالرفع» وكذا المعطوفات بعده عطف على «موقف» - والمراد به 


)0 أي ما تمس الحاجة إليه؛ أي بأن لا يكون ّم ما يقوم مقامه؛ أمّا لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد 
في موضع منهء ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فيجوز عمارته لعدم تفويت 
ما يحتاجون إليه» وأمّا لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرّماد في غيره بجواره؛ 
ولو قريبًا منه» فلا يجوز بغير رضاهم؛ لأنّهِ باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة» وكذا 
يجوز الغراسنٌ فيه بما لا يمنع من انتفاعهم بالحريم؟ كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا يفوت 
منافعهم المقصودة من الحريم . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع؛ فصل في إحياء الموات» (5/ 5114). 

(؟) قوله: «المستقلان»؛ أي بأن يكونا مقصودان للرعي والاحتطاب؟ بخلاف ما إذا لم يستقلّ مرعى 
وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد. 

(5) قال هم ر»: وهل يعتبر قدر موقف النازح من سائر الجوانب أو أحدهما فقط؟ الأقرب اعتبار العادة 
في معل ذلك المحل . 


اعم أم/لاك ل ام50 مجاعم . //زومااا 


”4ك معن |5 (4) 
وَالدّولاتث. وَمُحْتَمَعٌ الما وَمُتَرَدَ دُ الدّابّة . ٠‏ وَحَرِيم م الدَّار في الْمَوَاتِ : مَطْرَ 7 رَمَادٍ 
0000 م 
وَكنَاسَةٍ وَتَلْج وَمَمَدٌ ني صَوْبٍ الْبَاب . . وَحَرِيم بار القَنَاِ : مَا لو حفر فيه نَقَصّ مَاؤُهَا 
َو خيفت الانْهيار . 


-_ 


ما يصتٌ النازح فيه ما يخرجه من البئرء وكذا عبّر في «المحرّر» وغيره: ب١مصبٌ‏ 
الماء». ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوضء» وكذا يقدر الموضع في 
المعطوفات على الحوض . (والدٌّولاب) ‏ بضمٌ الدّال أشهر من فتحهاء فارسي معرب - 
إن كان الاستقاء به كما قيّداه في «الروضة» وأصلها. (ومجتمع الماء) الذي يطرح فيه 
ما يخرج من الحوض لسقي الماشية والزرع» وبهذا يندفع ما قيل أن ذكر المجتمع مع 
الحوض تكرار. (ومُتَرَدَدُ) النازح من (الدَّابّة”'2 إن استقى بهاء أو الآدمي . أما البثر 
المتخذة ة للشرب فيعتبر حريمها بموضع وقوف المستقي منها. ولو حفر يئرًا في موات 
بحيث نقص به ماء الأولى مُنع في الأصحّء وعليه فهو معتبر في حريم الموات. 

(وحريم الدار) المبنية (في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج) في بلد يثلج فيه 
للحاجة إلى ذلك. (وممر في صوب الباب» ليتوقف الانتفاع بها عليهء والمراد 
ب«صوب الباب» جهته» وليس المراد منه استحقاقه قبالة الباب على امتداد الموات؛ بل 
لغيره با سهااقي كباله الات إذا أشى له حمر ولي استاع إلى النظافة وإروران. وفتاء 
جدران الدار وهو ما حواليها من الخلاء ع المتصل بها ليس حريمًا لها في أَوْجَهِ وجهين 
نقله ابن الرفعة عن النصّ والزركشي عن الأكثرين» ولكن يمنع من حفر بئر بقربها ومن 
سائر ما يضر بها كإلصاق جداره أو رمله بها؛ لأنه تصرّف بما يضر ملك غيره. 

(وحريم آبار القناة) المحياة (ما لو حفر فيه) أي الحريم (نقص ماؤها أو خيف) عليها 
(الانهيار) أي السقوطء ويختلف ذلك باختلاف الأراضي صلابة وليئّاء ولا يحتاج إلى 
موقف نازح ولا شيء مما مر في بئر الاستقاء بل إلى حفظها وحفظ مائها. أما لو حفر يئرًا 
في ملكه ثم حفر آخر بئرًا في ملكه فلا يمنع وإن نقص ماء غيره» والفرق: أن الحفر في 
الاينذاء كلك فلا يُمَكن عنه إذا تضيدر به الغيره وهنا كلّ متصرّف في ملكه فلا يمنع منه . 


)١(‏ أي محل تردّدهاء وهو المسمّى ب«المدار». 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(9) لاحي موادا ملاع 
ا ا 0000 .شاف" 
وَالدَارُ الْمَحْفُوفَةٌ بدُورٍ لا حَرِيم لَهَاء وَيَتَصَرَفُْ كُلَ وَاحِدٍ في مِلكه عَلى العَادة) 


تنبيه: ما جعله المصنف حريمًا هو بالنسبة إلى حفر الآبار لا مطلقاء فإنه يجوز 
لغيره أن يبني في الحريم المذكور كما قاله الزركشي. ومحله أيضًا إذا انتهى الموات إليه 
فإن كان تَّمّ ملك قبل تمام حدّ الحريم فالحريم إلى انتهاء الموات. وضبط المصنف 
بخطه «أبَآر» بهمزة بعد الموحٌّدة الساكنة» ويجوز تقديم الهمزة على الموحٌّدة وقلبها 
ألَما؟ :قال الجازبردئ + #والآول أكثن استعما ل 

(والدان | اتمنسطوادة دون أن اخريث كلجا رك ١‏ الك الاقوري الي "هو لبن يك 
موضع حريمًا لدار أَوْلَى من جعله حريمًا لأخرى . 

1 قوله: «المحفوفة» ليس بقيد؛ بل مثلها كل ما لا موات حوله» ومنه غير 
المحفوفة إذا كانت بطريق نافذ كما قاله الرافعي في باب بيع الأصول والثمار؛ لأنه 
لعامّة المسلمين» بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ. 

[مطلبٌ في تصوّف كُلَّ واحدٍ من الماك في ملكه] 

(ويتصرف كُلَّ واحد) من الماك (في ملكه على العادة)”" في التصوّف وإن تضرّر به 
جاره أو أدَّى إلى إتلاف ماله؛ كمن حفر بئر ماء أو حَشُ فاختل به جدار جاره أو تغيّر بما 
في الحَشنٌ ماء بئره؟ لأن في منع المالك من التصرّف في ملكه ممّا يضر جاره ضررًا 
لا جابر له . (فإن تعدَّى) بأن جاوز العادة في التصرّف (ضمن) ما تعدّى فيه لافتياته . 


)0غ( أو جهل الحال؛ لام ر؟. 

(5) فيه تناف؛ لأنه نفى الحريم ثم أثبته بقوله: «إذ ليس جعل موضع حريمًا لدار أولى من جعله حريمًا 
لأخرى»» فإن ذلك يقتضي أنَّ هناك حريمّاء ويجاب: بأنَّ المنفي في الأرّل الاختصاص» والثابت 
المشترك» والتقدير: ولا حريم مختصنٌ؛ أي بل مشترك؛ إذ ليس جعل موضع حريمًا لدار أولى من 
جعله حريمًا لأخرى . 

(5) واختار «الرويانئٌ» في الجمع: أنَّ الحاكم يجتهد ويمنع مما ظهر فيه قصد التعنّتء ومنه إطالة البناء 
ومنع الشمس والقمرء وهو حسن. واختار ابن الصلاح وابن رزين في «فتاويهما» منعه من كلّ مؤذٍ 
لم تجر به العادة . 
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وَالأَصَحُ أَنَهُ يَجُورْ أَنْ يَتَحْذَ دَارَهُ الْمَحْفُوفَة بِمَسَاكِنَ حَمَّامًا وَإِضْطَبْلَاء وَحَانُوبَهُ في 
لبَزَّازِينَ حَانُوتَ حَدَّادٍ إِذَا اختاط وَأَحَكُمَ الْجَذْرَانَ. 


ومع 2 وسيرو د دموشن درم .5 0 2 
وَيَجَورْ إِحَيّاءٌ مَوَاتِ الحَرّم دُون عرّفاتٍ في الأَصَحّ ؛ 0 


(والآصحٌ أنه يجوز) للشخص <أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حَمَّامًَا) ‏ ولفظه 
لكر جو سول ومدبغة (وإصطبلا) وفرنًا (وحانوته في البرَّازِين حانوت حداد) وقصّار 
ونحو ذلك؛ كأن يجعله مدبغة؛ لكن (إذا احتاط وأحكم الجدران) إحكامًا يليق 5 
يقصده؛ لأنه يتصرّف في خالص ملكه وفي منعه إضرار به. والثاني: المنع للإضرار به 
ورُدّ: بأن الضرر لا يُزال بالضرر. وعلى الأول لو فعل ما الغالب فيه ظهور الخلل في 
حيطان الجار كَدَقٌ عنيف يزعج الحيطان» أو حبس الماء في ملكه بحيث تسري النداوة إلى 
جدار الجار فالأصحٌ المنع» والحاصل - كما قاله الزركشي - مَنْمْ ما يضر الملك دون 
المالك» ويستثتى منه ما تقدم قريبًا من أنه لو حفر بئرًا في ملكه يلزم من حفره سقوط جدار 
جاره أنه يجوز له» واستثنى بعضهم من ذلك أيضا ما لو كان له دار في سكة غير نافذة فليس 
لوتجيداها ةنو ليان ولا جاتر نا ولاميية الأبزدن الشرعاء كما فال يكنا وقه 
نظرء ووجهه أن الشخص لا يُمنع من التصرّف في ملكه» وهذا هو المعتمد كما مرَّ في باب 
الصلح. ولو دق فاهتزٌ الجدار فانكسر ما كان معلقا فيه؛ قال العراقيون: «فإن سقط في 
حالة الدَّقّ ضمن وإِلَا فلا»» وقال القاضي : «لا ضمان في الحالين»» وهذا هو الظاهر. 

تنبيه : لو أخَّر المصنف قوله: «فإن تعدّى ضمن» عن قوله «الأصمّ . . . إلى آخره؛ 
كان أذلن:. 

[حكم إحياء موات الحرم وعرفات والمزدلفة ومنى] 

(ويحوز إحياء موات الحرم) كما يملك عامره بالبيع وغيره (دون عرفات). فلا 
يجوز إحياؤها (في الأصمٌ) وإن كانت من غير الحرم لتعلّق الوقوف بها؛ كالحقوق 
العامة من الطرق:ومضائ العيد فى الضحراء ومواره الماء:. ودعت البلوئ بالعمارة 
على شاطى النيل والخلجان» فيجب على وليّ الأمر ومن له قدرة مَنْمُ من يتعاطى ذلك . 
والثاني : إن ضيق امتنع وإلا فلا . 


عمش ام نالا ا م50ام جاعم .سمط 


)1١(‏ رايا واج شت 


3 رو هس را ٌ 2 ا و ل عه 
قلثٌ: وَمَرْدَلفة وَمنى كعرفة» وَاللَهُ أغلم . 


وَيَخْتَلفٌ الإخيّاء بحسب القَرّضء فإن أَرَادَ مَسْكَنَا اذ شْتُرطٌ تَحويط الْبِقْعَةٍ ئ' 


(قلت: ومزدلفة ومِثى كعرفة. والله أعلم). فلا يجوز إحياؤهما في الأصحّ لح 
المبيت والرميّ وإن لم يَضْقْ به المبيت والمرمى . وقد عمّت البلوى بالبناء بمنى وصار 
ذلك لا يتكرء فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها . 

تنبيه : ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرّح في 
«التصحيح»» والذي في «الروضة» أن ذلك على سبيل البحث» فإنه قال: «ينبغي أن 
يكون الحكم في أرض مِنَى ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى»» وقال ابن الرفعة : « 
القطع لضيقه بخلاف عرفات»»؛ قال الإسنوي : «والمتجه المنع من البناء بمزدلفة» ولو 
قلنا بما رجّحه الرافعي من استحباب المبيت بها لكونه مطلوبًا حينئذ فينبغي أن يكون 
المحصَّبُ كذلك؛ لأنه يستحب للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا به4» قال الوليئٌ العراقي : 
«لكنه ليس من مناسك الحم فمن أحيا شيئًا منه ملكه». انتهى» وهذا هو المعتمد. 

[مطلبٌ في اختلاف الإحياء بحسب الأغراض] 

(ويختلف الإحياء بحسب الغرض) والرجوع فيه إلى العَرْفٍ»ء فإن الشرع أطلقه 
ولا حدّ له في اللغة فيرجع فيه إليه؛ كالقبض والحرز في السرقة» وهو في كل شيء 
بحسبهء والضابط”''؟ التهيئة للمقصود. (فإن أراد) إحياء الموات (مسكنا اشترط) فيه 
لحصوله (تحويط البقعة)” '' بآجة :أو لين أو قصب بحسب عادة ذلك المكان. 

تنبيه: قضية كلام الشيخين الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء””'» ونصّ في 


)0( أي في الإحياء . 

(؟) وهو أن يجعل للبقعة أربم حيطانٍ. 

(6) ولو شرع في الإحياء لنوع قأحياه لنوع آخر؛ كأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده للسُكنى ملكه 
اعتبارًا بالقصد الطارئ؛ بخلاف ما إذا قصد نوعًا وأحياه بما لا يُتقصد به نوع آخر؛ كأن حوّط البقعة 
بحيث تصلح زريبة بقصد السُكنى لم يملكها؛ خلافا للإمام . انتهى «أج6. 
اباس اس امو و ا حو و ل ره 
الأصحاب كما قاله الشيخان. وزاد الإمام شيئين: أحدهما: أن القصد إلى الإحياء هل يعتبر * 
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ل سقف بعضها وَتَعْلِيقٌ باب وَفِي الاب 


د كت 


00 2 أن 
و زريبة دَوَاتٌ فتخويط لا سَقَففٌء وَفِى 


١ ١ 
الك‎ 
1 
1 


الَبَاب الْخْلَافُ 1 لاد 0 تي الل مق ول الاجر ول ال دكن مامه بو ا و ا و كا ري ا د م 


«الأم» على اشتراط البناء وهو المعتمد كما فى «التنبيه» وغيره . 


(و) اشترط أيضًا (سقف بعضها) ليتهيّأ للسكنى» وفيه وجه أنه لا يشترط. 


(وتعليق) - بعين مهملة ‏ أي نصب (باب)؛ لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب» 
وما لا (باب) له لا يتخذ مسكئا. (وفي) تعليق (الباب وجه) أيضًا أنه لا يشترط ؛ لأن 
فده لذ يمع السك وإنما يصب لتحفظ اتام .ولو قال" ا#وفيهسا ونجه) ان أزلن: 
فإن في السقف أيضًا وجهًا كما مر. 


تنبيه: أفهم كلامه أن السكنى لا تشترط في إحياء ما ذكرء وبه صرح العتولى 


وغيره . 


(أو) أراد إحياء الموات (زريبة0' دَوَاتٌ) أو نحوها؛ كحظيرة لجمع ثمار وغللات 


وغيرها (فتحويط) بالبناء بما جرت به العادة. ولا يكفي نصب سعف”'' وأحجار من 
غير بناء؛ لأن المجتاز يفعل ذلك والمتملك لا يقتصر عليه عادةً . (لا سقف) فلا يشترط 
في إحياء الزريبة لأن العادة فيها عدمه. ولو حَوَّطَ لها(" ببناء في طرف واقتصر فى 
الثاني على نصب أحجار أو سعف ؛ قال القاضي: كفى» وخالفه الخوارزمي» الع 


2000 


هع 
هر 
)0 


الأول. (وفي) نصب”* (الباب الخلاف) السابق في المسكن. ولو حفر قبرًا في موات 


لحصول الملك؟ فقال: ما لا يفعله في العادة إلا المتملك؛ كبناء الدار واتخاذ البستان يفيد الملك 
وإن لم يوجد قصدء وما يعمل المملاك وعيرو كحر الكر» في الموات وكزراعة قطعة من الموات 
اعتمادًا على ماء السماء إن انضمٌ إليه قصد أفاد الملك وَإلا فوجيان: أصحّهما: انعلا يده ومالا 
يكتفي به المتملّك؛ كتسوية موضع النزول وتنقيته من الحجارة لا يفيد الملك وإن قصده. 

انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع» فصل في إحياء الموات» (7/ 7917-195). 
«الزريبة» في الأصل حظيرة الغنم» والمراد بها هنا العموم لجميع الحيوانات» وجمعها «زرائب» مثل 
«كريمة» و«كرائم» 

هو جريد النخل . 


المراد بنصب الباب تركيبة . 
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(19) راواه ع 


أو مَرْرَعَةَ فَجَمْعٌ الثْرَابٍ حَوْلَهًا وَتَسْوِيَة َه الأْض وَتَرْتِيبُ مَاءٍ لها إِنْ لَمْ يَكْفِهًَا الْمَطرُ 
الْجُعْتَافُ ٍِ لاع فى الأصَم . رج ساي لسر و كك ل د ول ورت اجام و متو دك 


كان إحياءً لتلك البقعة وملكه كما قال الزركشي؛ كما لو بنى فيها ولم يكن» بخلاف 
ما لو حفر قبرًا في أرض مقبرة مُسَبَلَةٍ فإنه لا يختصن به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر . 

(أو) أراد إحياء الموات (مَرْرَعَة) ‏ بفتح الراء أفصح من ضمِّها وكسرها”'' ‏ (فجمع 
التراب) ونحوه كحجر وشوك (حولها) يشترط في إحيائها لينفصل المحييّ عن غيره 
لجدار الدارء ولا حاجة إلى التحويط لأنه العرف. (وتسوية الأرض) بِطْمٌ المنخفض» 
وكسح””" المستعلي» وحرثها إن لم تزرع إلا به» وتليين ترابها ولو بما يساق إليها لتتهياً 
للزراعة . (وترتيب ماء لها) بشقٌّ ساقيةٍ من نهر أو بحفر بئر أو قناة أو نحو ذلك . 

تتبية : أفهم لسر “ب اترقنب) آله :ل يشترط السقي بالفعل وهو كذلكء» فإذا حفر 

ركه رميق 011[ عراف حت يرن لم ليا فإن هيّأه ولم يحفر طريقه كفى أيضًا في 
أحد وجهين ورجحه في «الشرح الصغير». 

هذا (إن لم يكفها المطر المعتاد)» فإن كفاها لم يحتج لترتيب الماء. ويستثنى من 
ترتيب الماء صورتان : 

إحداهما: أراضي الجبال التي لاا يمكن سوق الماء إليها ولا يكفيها المطر المعتاد» 
فإنها تملك بالحراثة» وجَمْع التراب في أحد وجهين اقتضى كلام الرافعي ترجيحه ونقله 
الخوارزمي عن سائر الأصحاب . 

الثانية: أراضي البطائح» وهي بناحية العراق غلب عليها الماء؛ فالشرط في إحيائها 
حبس الماء عنها عكس غيرها؛ ذكره الماوردي والروياني وغيرهما. 

و (لا) يشترط في إحيائها (الزراعة في الأصحٌ)؛ لأنه استيفاء منفعة الأرض» وهو 
خارج عن الإحياء؛ كما لا يعتبر في إحياء الدار سكناها. والثاني: يُشترط ؛ إذ الدار 


أي فهي مُثلئة الداء. 
0 أي إزالته . 


أعامطث ام /الاك 1م50 مجاعم .نوما 
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يا شق لقاب صخري عد تر الْمَا ده به وَتَهِيِئَ مَاءِ 5 وَيُشْتَرَط الْمَْمن 


لا تصير محياة إلا إذا جعل فيها عين مال المحيي» فكذا المزرعة وما يبذر فيها يقال 
له : «زريعة» بتخفيف الراء وجمعها «زرائع»» وأما الحصاد فلا يشترط جزمًا. 

(أو) أراد إحياء الموات (بستانًا فْجَمْعٌ التراب) يشترط حول الأرض كالمزرعة. 
وحكحٌ الكرم حكم البستان. (والتحويطٌ حيث جرت العادة به) عملا بها» وإن جرت 
بتحويط ببناء اشترطء أو بقصب أو شوك كفىء أو اكتفت بجمع تراب كفىء» فعلم 
بذلك أنه لا يشترط الجمع بين التحويط وجمع التراب» وعبارة المصئّف تقتضي 

شتراط جمع الثترات مع التحويط» وليس مرادًا؛ إذ لا معنى له. فلو قيّد التراب بحالة 
عدم التحوط كان أو . وعبارته توهم أيضًا أنه لا يشترط شيء من ذلك في موضع إن 
لم يُعْتَدْء وعبارة «الروضة» و«الشرحين»: ”ولا بُدّ من التحويط» والرجوع فيما يحوط 
به إلى العادة». (وتهيئة ماء) على ما سبق في المزرعة . 

(ويشترط) في إحياء الموات بستانًا (الغرس على المذهب)» وقيل: لا يشترط 
كالزرع في المزرعة. وفرّق الأول بينهما: بأن اسم المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع 
بخلاف البستان قبل الغرس» ولآن الغرس للدوام فالتحق ببناء الدار بخلاف الزرع؛ 
ومن شَرَطً الزرع في المزرعة 5 شَرَطٌ الغرس في البستان بطريق الْأَؤْلى» فهذه طريقة ثانية 
قاطعة بالاشتراط 

تنبيه: قد يفهم كلامه الاكتفاء بغرس البعض» وهو كذلك كما صححّحه في 
«البسيط»؛ لكن يشترط ‏ كما قال الأذرعي ‏ غرس ما يسمّى به بستانّاء ويبعد الاكتفاء 
بغرس شجرة أو شجرات في أرض واسعة. ولا يشترط أن يثمر الغراس 

وسكت المصنف عن نصب الباب» وظاهره أنه لا يشترطء وهو كذلك وإن صرح 
«الحاوي الصغير» تبعًا للغزالي باشتراطه 

ويشترط في إحياء البئر خروج الماء وطييٌ البئر الرخوة أرضها”'2 بخلاف الصلبة» 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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(9؟1) راوها 5١‏ 
وَمَنْ شَرَعَ في عمل إِحْيَاءِ وَلم يِتِمّه 


و دسم اسم 


با فُمُتحَجظة وَهُوَ أَحَقُ به ؛ اع طش و لم نوا وق عق عالق سيم ورضل عام صحرة اا م 6ه 


ٍ 
1 
3 
ظّ 


وفي إحياء بئر القناة خروج الماء وجريانه . ولو حفر نهرًا ممتدًا إلى النهر القديم بقصد 
التملك ليجري فيه الماء مَلْكَهُ ولو لم يجره؛ كما لا يشترط السكنى في إحياء المسكن . 
[مطلبٌ فيمن شرع في إحياءٍ لنوع فغيّره) 
أو في عمل إحياء ولم يتمّه أو أعلم على بقعةٍ 
(ومن شرع في عمل إحياء) لنوع فغيّره لنوع آخر ملكه بما يحبي به ذلك النوع؛ كأن 
شرع في عمل يستان» ثم قصد أن يجعله مزرعة ملكه بما تملك به المزرعة» وكلام ابن 
المقري في «روضه» محمول على ذلك. لا على ما حمله شيخنا عليه من أنه لو حوّط 
البقعة ملكها وإن قصد المسكن؛ لأنه ممّا تملك به الزريبة لو قصدهاء واعترضه بأنه 
احتمال للإمام مخالفٌ لكلام الأصحاب. 
ولو شرع في عمل إحياء (ولم يتمّه)؛ كأن حفر أساسًا أو جمع ترابًا (أو أعلم) ‏ 
عطف على «شرع» أي جعل له علامة العمارة (على بقعة بنصب أحجار أو عَرَرَ خشبًا) 
فيها أو نحو ذلك ؛ كأن خط خطا أو جمع ترابًا حولها (5 5-4 فَمْتَحَجُوْ)”2 لذلك المحلّ في 
الصور المذكورة؛ لآنه بذلك منع غيره منه» (وهو أحقٌ به) من غيره؛ يعني مستجِقًا له 
دون غيره؛ لحديث أبي داود: همَنْ سَبَقَ إلى مَا لم مَْبقَة إلَيَهِ مُسْلِم قَهُوَلّهه0"©: ولان 
الإحياء يفيد الملك فليفد الشروع فيه الامتناع كالاستيام مع الغواء وهذه الأحيه ع 


)01( أي مانع لغيره منه بما فعله؛ «م ر»؟ لكن ينافيه قوله: «والأصحٌ أنه لو أحياه شخص آخر ملكه وإن 
عصى بذلك»؟ لا أن يقال: : مانع من جواز الإقدام على إحيائه اله . قال «ع ش» : وهل يلزم 
الثانى للأوّل شيء في مقابلة آلاته وما صرفه عليه أو لا؟ والظاهر أنه لا يلزمه شىء؛ بل عليه أن 
زقوك* «خذ بناءك أو اتركه»» فإذا تراضيا على شيء فلا بأس به . ١‏ 

. /؟١7١/ أنخرجه أبو داودء كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين‎ )١( 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبيرءء كتاب إحياء الموات /5977١/ء وقال: قال البغويٌ:‎ 
. لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث. وصحّحه الضياء في «المختارة»‎ 
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أحقيّة اختصاص لا ملك؛ لأن سببه الإحياء ولم يوجدء ولها شرطان: 

أحدهما: أن لا يزيد على قدر كفايته» فإن خالف كان لغيره أن يحيي ما زاد على 
كفايته كما قاله المتولي» وقيل: لا يصمٌّ بحجره أصلا . 

الثاني : القدرة على تهيئة الإكمال» فلو تحجر ما يعجر عن إحياته كان لغيره إحياء 
الزائد كما مرَ. 

ولما كانت أحقيّة المتحجّر ما يحجره قد توهم أحقيّة الملك استدرك المصنف 
بقوله الكل الاسح ١‏ المتصرطي 0317 يضح يمه ) أ 1 حقيّة اختصاص المتحجر كما 
قاله الإمام وغيره» ولا هِبََهُ كما قاله الماوردي خلافًا للدارمي؛ لأن حقّ التملّك لا يباع 
ولا يوهب كحق الشفعة. ولكن له نقله إلى غيرهء وإيثاره به كإيثاره بجلد الميتة قبل 
الدباغ» ويصير الثاني أحقٌ به ويورث عنه . والثاني: يصمٌّ بيعه» وبه قال أبو إسحاق» 
ولاندجع عر الاخيويا يي كو عل البيت للبناء والسكنى دون أسفله. فإن قيل: 
لي 0 فإِنَ عدم البيع مناسب لعدم الملك المفهوم من 
لفظ الأَحقَية يهم أجيب : بأن قوله : «أحَقٌ أعبٌ فيصدق بالأحقيّة قَيّةَ مع الملك فيقتضي صحة 
البيع » فلذلك دفعه بقوله : «لكن. . . إلى آخره». 

تنبيه : قال الزركشي : «والعجب من احتجاجهم لمنع البيع بحق الشفعة مع أن أبا 
إسحاق يخالف فيه أيضّاء وكذلك في مقاعد الأسواق» وهل يجري خلافه في المساجد 
والرُبط ونحوها؟ الظاهر المنع» فيمتنع الاعتياض عنها قطعًا؛ لأنها عين ولا منفعة كما 
قطعوا به في امتناع العوض على حق القسم» ويشبه أن يكون النزول عن الوظائف مثله 
لأنه ملك أن ينتفع بها لا المنفعة». انتهى 

(و) الأصحٌ (أنه لو أحياء» شخص (آخر ملكه) وإن عصى بذلك؛ كما لو دخل في 
سوم أخيه واشترى» والثاني : لا يملكه لثلا يبطل حق غيره. 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا لم يعرض عن العمارة» فإن أعرض عنها ملكه المحيي 
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(19) يرخَيَالوَايا وه 


قال الرافعيى: «والخلاف في هذه المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ 
الفرخ غيره هل يملكهء وكذا لو توحل طير في أرضه أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك». 
انتهى» وقد وقع في ذلك اضطراب» وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالئ في آخر الوليمة. 

[حكم ما لو طالت مدّة التَحَجُّر] 

(ولو طالت مدّة التّحَجْرِ) ولم يُحْيء ويُرجع في طولها للعرف (قال له السلطان) أو 
نائبه : (أخي أو اترك) ما تحجّرتَةُ؛ لأنه ضيق على الناس في حقّ مشترك فمنع منه؛ كما 
لو وقف في شارع . (فإن استمهل) المتحجر (أمهل مدة قريبة) يستعدٌ فيها للعمارة» 
وتقديرها إلى رأي الإمام» وقيل: تقذر بثلاثة أيام» وقيل: بعشرة أيام. فإذا مضت 
المدّة ولم يعمر بطل حقه من غير رفع إلى سلطان» وقضية هذا: أنه لا يبطل حقّه بمضي 
المدة بلا مهلة» وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد؛ لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام 
من أنه يبطل بذلك؛ لأن التحجّر ذريعة إلى العمارة» وهي لا تؤخّر عنه إلا بقدر 
أسبابهاء ولهذا لا يصحٌ تحجر من لا يقدر على تهيئة الأسباب؛ كمن تحجر ليعمر في 
قابل» وكفقير تحجر إذا قدرء فوجب إذا أخر وطال الزمان أن يعود موانًا كما كانء 
وقال السبكي: «ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في تطويل المدة انتزعها منه فى 
الحال» وكذا إن لم تطل المدة وعلم أنه مُعْرضٌ عن العمارة». ْ 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في طلب الإمهال بين أن يكون بعذر أو بغيرفف 
وبه صرّح الروياني» وهو خلاف قضية كلام «الروضة» وأصلها فإنهما قالا: «فإن ذكر عذرًا 
واستمهل أمهل مدة قريبة». انتهى» وهذا هو الظاهر كما يؤخذ من كلام السبكي السابق . 

[حكم من أقطعه الإمامٌ موانًا] 

(ولو أقطعه الإمام مواتا) لا لتمليك رقبته (صار) بمجرّد الإقطاع (أحقّ بإحيائه) من 
غيره؛ يعني مُسْتَحِقًا له دون غيره (كالمتحجّر) لتظهر فائدة الإقطاع . ولو قال المصنف : 
«صار كالمتحجّر» لكان أخصر وأشمل ليأتي فيه سائر أحكام التحجّر. لكن يستثنى هنا 
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كما قال الزركشي: ما أقطعه النبى يَكَِدِ فلا يملكه الغير بإحيائه قياسًا على أنه لا ينقض 
ذااسطاءه 1ن ره أتظلعه لعل شر وعد ويمركه كما لقره لسسع دن تددو عدا ف :باد 
الركاز. 

والأصل في الإقطاع : 000 أنه كف قط لد أزما منْ أحوال ني 
التَضِيْر»”''» وخبر الترمذي وصكّحه: ١‏ أن كل أقْطمَ وَايِلَ ْنَ حُجْرٍ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْ ا 

تنبيه: هل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع؟ فيه وجهان: 
أصحهما في «البحر»: نعم؛ بخلاف الإحياءء فإن قيل: هذا ينافي ما مر من جعله 
كالمال الضائع» أجيب: بأن المشبّه لا يُعطى حكم المشبّه به في جميع الوجوه. 
والحاصل أن هذا مقيّد لذاك. 

وأما إقطاع العامر فعلى قسمين : إقطاع تمليك» وإقطاع استغلالل: 

والأول: : أن يقطع الإمام ملكا أحياه بالأجراء والوكلاء أو اشتراه اراوكيلة في الذمة 
فيملكه المقطع بالقبول والقبض إن أبْد أو أَقّتَ بعمر المقطع . وهو «العمري»» ويسمّى 
«معاشًا». والأملالكٌ المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت والقتل ليست بملك 
للإمام القائم؛ بل لورثتهم إن تبيّنوا وَإِلا فكالأموال الضائعة. ولا يجوز إقطاع أراضي 
الفيء تمليكا ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد؛ إما 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» أبواب الخمسء باب ما كان التَبِنُ بكلِ يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه / 1947/ بلفظ الترجمة . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب السلام» باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق / 0197/ . 
وفيه قول أسماء رضي الله عنها : «وكنث أنقل النّوى من أرض الزبير التي أقطعَةٌ رسول الله بكي على 
رأسي» وهي على تُلنّي فرسخ؟. 

إفة أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في القطائع / /١71١‏ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب إحياء الموات /١١٠١/‏ وقال: أخرجه أحمد 
وأبو داود. والترمذي وصكحه؛ء والبيهقيّ» وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك. وكذا رواه ابن حجان 


والطبرانيٌ 
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(1) يكاب اخَيَاءٍاوَاي هع 
وَلَا يُقَطمٌ إلا قادرًا عَلى الإخيًا يَاءِ» وَقَدرًا يَقَدَرُ علي ل 


بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين» ولا إقطاع أراضي الخراج صلحًا. وفي 
إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهانء والظاهر منهما المنع. 
ويجوز إقطاع الكل معاشا. 

الثاني : أن يقطع غلة أراضي الخراج» قال الأذرعي : «ولا أحسب في جواز الإقطاع 
للاستغلال خلافا إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدرًا يليق بالحال من غير 
مجازفة». انتهى . أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختصٌ بها من قبله» فإن أقطعها من 
أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح» وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئًا ؛ 
لكن بشرطين: أن يكون بمال مقدّر قد وجب بسبب استباحته كالتأذين والإمامة 
وغيرهماء وأن يكون قد حَلّ المال روعي للضم الخوالة به» ويخرج بهذين الشرطين 
عن حكم الإقطاع . وإن أقطعها من القضاة أو كتّاب الدّواوين جاز سنةٌ واحدةٌ؛ وهل 
تجوز الزيادة عليها؟ وجهان: أصحهما: المنع إن كان جزية» والجواز إن كان أجرة. 
ويجوز إقطاع الجندي من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها 
الإمام» وقضية قول المصنف في «فتاويه»: (إِنّهُ يجوز له إجارثّها» أنه يملك منفعتهاء 
قال بعض المتأخرين: وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه» 
وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام» والمقاسمة مع الفالاح حيث البذر منه منعها 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه وغيره» وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة الأرض» وإذا 
وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضا من أجرة الأرض كان ذلك جائرّاء فَحَقٌّ على 
الجندي المتورّع أن يُرْضِيَ الفلاح في ذلكء» ولا يأخذ منه إلا ما يقابل أجرة الأرض» 
وإن كان البذر من الجندي فح فجميع المغل لهء وللفلاح أجرة مثل ما عمل». فإن رضي 
الفلاح عن أجرته بالمقاسمة جاز. 


[من يقطع له الإمام من الموات] 
(ولا يقطع) الإمام (إلَّا) شخصًا (قادرًا على الإحياء» و) يكون ما يقطعه له (قَذْرًا 
يقدر عليه) لو أراد إحياءه لأنه منوط با لمصلحة. 
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وَالأَظهَرُ أنَّ للإمَام أن يَحْمِي بُقْعَةَ مَوَاتٍ لِرَي نَعُم جِرْيَةٍ وه صَدَّقَةٍ وَصَالَة وَضَعِيفٍ 


(وكذا التحكر) :فلا يتخكر الشخمن ]إلا أن يقدر عن الأحاة» وقذرًا يقدوعلن 
إحيائه» فإن زاد فالأقوى فى «الروضة» أن لغيره إحياء الزائد كما مركت الإشارة إليه . 


[حكم حماية الإمام بقاعَا من الموات] 

(والأظهر أن للإمام) أو نائبه (أن يتحمي) ‏ بفتح أوَّله ويجوز ضمُّه ‏ أي يمنع عامة 
المسلمين (بقعة موات لرعي َعم جزية)» وهو ما يؤخذ بدلا عن النقد المأخوذ في 
الجزيةء وفيما إذا قال نوم «نؤدذي الجزية احم الصدقة». (و) لرعي نَعَمٍ (صدقة) 
تطوّع. (و) لرعي نعم (ضالة) وتستعمل الضالة في غير النَّحَمِ أيضًا. (و) لرعي نَحَم 
شخص (ضعيف عن التّجعة) ‏ بضمٌ النون ‏ وهي الإبعاد في طلب المرعى؛ بأن يمنع 
الناس من رعيها بحيث لا يضرّهم؛ بأن يكون قليلا من كثير بحيث تكفي بقيته الناس؛ 
لأنه يك حَمَى النَّقِيُمَ ‏ بالنون» وقيل: بالباء - لِخَيْلٍ المُسْلِمِيْنَ”''؛ رواه الإمام أحمد 
وابن حبان في صحيحه. والثاني: المنع ؛ ل لا 
البخاري . 

تنبيه : أهمل المصنف خيل المجاهدين» وهي أحق من غيرها؛ إذ الحمى الوارد في 
الحديث كان لهاء قال الأذرعي: «ويشبه أن يلحق بها الظهر الذي يحتاجون إليه في 


. /1417 8 / أخرجه أحمد في «مسنده»» مسنئد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما‎ )١( 
. قال محقّقه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح‎ 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛»؛ كتاب السّيرء باب الحمى» ذكر ما يستحبٌ للإمام أن يحمي‎ 
. /47714 / بعض المواضع لما يجدي نفعه على المسلمين من الأسباب في الأوقات‎ 

(؟) أنخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب المساقاة؛ باب لا حمى إلا لله ولررسوله #إقق/ /5711١‏ . 
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الغزو». وكان الأحسن للمصنف تقديم «ضالة» أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن 
النظير . 

ويحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضا عن الرعي 
في الحمى أو الموات بلا خلاف» وكذا يحرم عليه أن يحمي الماء العِدَّ ‏ أي العذب ‏ 
لشرب خيل الجهاد». وإبل الصدقة» والجزية وغيرهما. 

[حكم نقض الإمام ما حماه] 

(و) الأظهر (أنَّ له) أي الإمام (نقض) أي رفع (ما حماه) وكذا ما حماه غيره من 
الأئمة إن ظهرت المصلحة في نقضهء وإن أوهمت عبارته اختصاص النقص بالحامى 
فإنه قول مرجوح. وقوله: (للحاجة) إليه؛ أي عندها كما في «المحرّر»؛ بأن 596 
المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى. و «للحاجة» متعلق ب «نقض» لا بما حماهاء 
وليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد . الثاني : المنع ؛ لتعيّنه تلك الجهة ؛ كما لو عدّن 
بقعة لمسجد أو مقبرة. وعلى الأول لو أحياه مح بإذن الإمام ملكه وكان الإذن منه 
نقضّاء وليس له أن يجيبه بغير إذنه لما فيه من الاعتراض على تصرّف الإمام وحكمه. 
أما ما حماه يَكِ فليس لأحد من الأئمة نقضه؛ لأنه نَصصّ عليه فلا ينقض ولا يغيّر بحال 
ولو اسشتحتن عنه» فمن زرع فيه أو غرس أو بنى قلع. وحكى صاحب «الرونق» قولا 
وصحّحه أنه لا يجوز نقض ما حماه الخلفاء الأربعة رضي الله تعالن عنهم» قال 
السبكي : «وهذا غريب لكنه مليح, فإنّ فِعْلَهُمْ أعلى من فعل كُلَّ إمام بعدهم». 

[حكم حماية الإمام لنفسه] 

(ولا بحمي) الإمام (لنفسه) قطعًا؛ لأن ذلك من خصائصه يكوه ولم يقع ذلك منه 
وعليه يحمل خبر البخاري السابق'١'‏ الذي استدل به القول المرجوح . وخرج ب«الإمام 
ونائبه» غيرُهماء فليس له أن يحمي . 


)0)١‏ أخرجه البخاريٌ في #صحيحها'» كتاب المساقاة»؛ باب لا حمى إِلَا لله ولرسوله يق / ١4؟١/‏ . وفيه 
قوله النبيّ 5 : «لا حمى إل لله ولرسوله». 
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وليس للإمام أن يدخل مواشيه ما حماه للمسلمين؛ لأنه من الأقوياءء ويندب له 
ولنائبه أن ينصب أميئًا يدخل فيه دواب الضعفاء ويمنع منه إدخال دوابّ الأقوياء» فإن 
رعاه قويّ مُنِمَ منه ولا يغرم شيئّاء قال في «الروضة»: «وليس هذا مخالفا لما ذكرناه في 
الحج أن من أتلف شيئًا من نبات النقيع ضمنه على الأصح؛ لأن ما هنا في الرعي فهو 
من جنس ما أحمي لهء وما هناك في الإتلاف بغيره. ولا يُعرّر أيضا»ء قال ابن الرفعة: 
«ولعله فيمن جهل التحريم وإِلّا فلا ريب في التعزير». انتهى» ولعلهم سامحوا في ذلك 
كما سامحوا في الغرم . 
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العر رم ع لجان اضر 
مَنْمَعَةٌ الشّارع الْمُدُورُ و الْجُلُومِنُ به لِإسْتِرَاحَة وَمُعَامَلَةٍ وَنَحُوِهِمًا إِذَا لم 
0 م عَلَى الْمَادَةِ وَل شم يُشْترَط إن الإمَامٍ» د ون أ “0 4 اقوس وماق اا ار مر 


(فصلٌ) في حكم المنافع المشتركة 
[مطلبٌ في منفعة الشّارع والجلوس به] 
(منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه؛ لأنه وضع لذلك. وتقدمت هذه المسألة في 
الصلح. وعبّر المصبّف هناك عن الشارع ب«الطريق النافذ»» وذكرت هنا توطئة لما 
بعدها. وخرج ب«الأصلية» المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله: (ويجوز الجلوس 
به) ولو في وسطه (لاستراحة ومعاملة ونحوهما)؛ كانتظار رفيق وسؤال» وله الوقوف 
فيه أيضّاء قال ابن الصباغ : «وللإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته أو الانصراف». هذا 
كله (إذا لمث يُضيّق على المارّة) فيه ؟ لقوله يك : الاضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام»0" . 
(ولا يشترط) للجلوس في الشارع (إذن الإمام)؛ لإطباق الناس عليه من غير نكير. 
تنبيه : شمل إطلاقه الذميّ» وفي ثبوت هذا الارتفاق له وجهان: أوجههما ‏ كما قال 
ابن الرفعة وتبعه السبكيعٌ ‏ الثبوت وإن لم يأذن الإمام . 
وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممّن يرتفق بالجلوس في الشارع ولو لبيع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره / /7154٠‏ بلفظ : «لا ضرر 
ولاضرار». 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» في حديث عبادة: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطمٌ؛ لأنَّ 
إسحاق بن الوليد؛ قال الترمذيٌ وابن عديّ: لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال البخاريٌ: لم يلق 
عبادة . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب البيوع / 140 ؟؟/ .عن ابي ضعي الخدري رفني الدعنه .ان 
رسول الله 5 فال : «لااضرر ولا ضرار» من ضار ضارّه الله» ومن شاف شاف الله عليه؟. 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه. قال 
النهبيغ في «التلخيص؟ : على شرط مسلم . 
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وَله ليل ده ببارية وَغَيْرِهًا . 


ونحوه عوضا قطعًا؛ قاله في «زيادة الروضة»» قال السبكي: وقد رأينا في هذا الزمان 
من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع ما يقول: «إنه يفضل عن حاجة المسلمين». 
وهذا لا يقتضيه قول أحد؛ لأن البيع يستدعي تقدم الملك. ولو جاز ذلك لجاز بيع 
الموات». ولا قائل به. قال ابن الرفعة: «وفاعل ذلك لا أدري بأيّ وجه يلقى الله 
تعالئ». قال الأذرعي: وفي معنى ذلك الرحاب الواسعة بين الدور في المدن» فإنها من 
المرافق العامة كما صرّح به في «البحر»» وقد نقل في «الشامل» الإجماع على منع إقطاع 
المرافق العامّة. وللإمام أن يقطع بقعة ارتفاقًا لا بعوض ولا تمليكًا فيصير المقطع أحقّ 
به كالمتحجّرء ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء. 

ويجوز الارتفاق أيضا بغير الشارع كالصّحاري لنزول المسافرين إن لم يضر النزول 
بالمارّة» وأما الارتفاق بأفنية المنازل في الأملاك» فإن أضرّ ذلك بأصحابها مُنعوا من 
الجلوس فيها إلا بإذنهم وال فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يَجُرْ إلا بإذن 
مالكهاء وله أن يُقيمه ويجلس غيره. ولا يجوز أخذ أجرة على الجلوس في فناء الدارء 
ولو كانت الدار لمحجور عليه لم يجز لوليّه أن يأذن فيه. وحكم فناء المسجد كفناء 
الدار. 


(وله) أي الجالس في الشارع (تظليل مقعده) أي موضع قعوده في الشارع (بِبَارِيةٍ) 
- بتشديد التحتانية كما في «الدقائق»» وحكي تخفيفها ‏ نوع ينسج من قصب كالحصير. 
(وغيرها) ممّا لا يضرٌ بالمارة كثوب وعباءة؛ لجريان العادة به» فإن كان مثبنًا يبناء لم 
يجز كبناء الدكة . 

وله وضع سرير في أحد احتمالين لصاحب «الكافي» يظهر ترجيحه» ويختصّ 
الجالس بمكانه ومكان متاعه ومعامليه» وليس لغيره أن يضيق عليه في المكانٍ بحيث 
يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء» فله أن يمنع واقمًا بقربه إن منع رؤية متاعه أو 
وصول المعاملين ليه وليس له منع من قعد لبيع مِثلٍ متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختصن 
يدامن المراقق المذكورة: 
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3 قا مُنتَقََا إلى غَيْرِهِ بَطلَ حَقّه وَإِنْ 
قَارَقَهُ | يَعُودَ لم يَبطْلْ إلا أنْ تطول مُفَارَ قن ل 


(ولو سبق إليه) أى:امكان من الشنارع(اثثان):وتتازعا فى :موطيح فته (أقرع) بنتهننا 
لعدم المزيّة . (وقيل : يقدم الإمام) أحدهما (برأيه)؛ كمال بيت المال» وهذا ‏ كما قال 
الدارمي ‏ إذا كانا مسلمين» أما إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر ذميًا فالمسلم مقدّم 

(ولو جلس فيه للمعاملة) أو للحرفة كالخياطة» (ثم فارقه) أي موضع جلوسه 
(تاركا) للمعاملة أو (للحرفة أو منتقلًا إلى غيره بطل حقه) بمفارقته لإعراضه عنه» قال 
الأذرعي: «وسواء فيه المقطع وغيره فيما أراه» (وإنافارقه) ولو يلا عدر (ليعود) إليه 
الم ييطل) حقّه منه؛ لخبر مسلم : «إذا قَامَ ا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَ رَجَعٌ ! نيه أخق 
به '". وإذا فارقه بالليل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني . وكذا الأسواق التي تقام 
كن اشيوم أ نكل فهو هر داااي ةد فبوامقةةا كاذ أحى دق اوري الدانة م ولو 
أراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته إلى أن يعود جاز إن كان لغير معاملة وكذا المعاملة 
على الأصحٌ. (إلَّا أن تطول مفارقته)!" له بعذر أو بغيره (بحيث ينقطع معاملوه عنه 
ويألفون) في معاملتهم (غيره) فيبطل حقّه وإن ترك فيه" شيًا من متاعه؛ لأن الغرض 

من الموضع المعين أن يُعْرَفَ فَيُعَامَلَ . 

تنبيه : قضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يجلس بإقطاع الإمام أو لاء وهو كذلك كما 
صحّحه فى أصل «الروضة»» وقيل: لا يبطل فيما إذا جلس بإقطاع الإمام» وجزم به في 
«التنبيه» وأقده المصنف في «تصحيحه)» وجزم به في ١نكته)‏ 


وخرج فد لنعائلة ما لى على للأبدراحة أو تعوهانفانه اييظلن عدمة يفار قله 


)0( أخرجه مسلم. كتاب السلام» باب: إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به //5189/ . 
(1) وِيُصَّدّق من قام ليعود بيمينه ما لم تدلّ قرينة على خخلافه . 
0 في نسخة البابي الحلبي : «فيها 
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وَمَنْأَلِفَ مِنَ الْمَسْجدٍ مَوْضِمًا يقتي فِيهِوَيُفْرِىءُ كَالْجَالِسٍ فِي شَارع لِمُعَامَلقِ ولو 


وكذا لو كان جرّالا ‏ وهو من يقعد كل يوم في موضع من السّوق - فإنَّ حقّه يبطل بمفارقته. 

ويُكره الجلوس في الشارع للحديث ونحوه إلا أن يعطي الطريق حقّه من عض 
البصر وكففٌ الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في تفسيره 
بذلك في الخبر”'' . 

[مطلبٌ فيمن جلس في موضع من المسجد لإفتاءٍ أو صلاة] 

(ومن ألف من المسجد موضعًا يفتي فيه) الناس (ويقرىء) القرآن أو الحديث أو 
الفقه أو غيرها من العلوم المتعلقة بعلوم الشرع؛ كنحو وصرف ولغةء فحكمه 
(كالجالس في) مقعد في (شارع لمعاملة) في التفصيل السابق . 

تنبيه : فهمّ من إلحاق المصّف المسجد بالشارع أنه لا يشترط فيه إذن الإمام» اهو 
كذلك كما قاله الإمام؛ إذ المساجد لله تعالل وإن قيّده الماوردي بصغار المساجدء 
قال: «وأما كبارها والجوامع فيعتبر فيه إذن الإمام إن كانت عادة البلد الاستئذان فيه». 

وقد يخرج بقوله: "يفتي ويقرىء» جلوس الطالب؛ لكن في «زيادة الروضة» أن 
مجلس الفقيه حال تدريس المدرّس في مجلس أو مدرسة الظاهرٌ فيه دوام الاختصاص . 
انتهى». وهذا هو المعتمد إذا كان أهلا للجلوس فيه كما قاله الأذرعيء أما إذا كان 
لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له . 

(ولو جلس فيه) أي المسجد (لصلاة لم يَصِرْ أَحَقَّ به في) صلاة (غيرها)؛ لأن لزوم 
)١(‏ أخرجه البخارئيٌ في «صحيحه»» كتاب الاستئذان» الباب رقم / 7/ . الحديث رقم / 6 0410/ عن 


أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه أن النبيّ كَليهَ قال: «إياكم والجلوس بالطرقات. ققالوا: 
يا رسول الله؛ ما لنا من مجالسنا ب ل 0 فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق 


حقّه . قالوا: وما حٌّ الطريق يا رسول الله؟ قال: غصَيٌ البصرء وكفثٌ الأذى» وردٌ السلام» والأمئ 
بالمعروف. والنهيٌ عن المنكر؟ : 
/*0ه/. 
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فلو فارّقهُ لحَاجَةَ ليَعودَ د لم يَبُطل اخْتِصَاصهُ في تلك الصّلاة في الاصح إن لم يرك 


إِزَارَهُ. 


بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي» وبقاع المسجد لا تختلف بخلاف 
مقاعد الأسواق. فإن قيل: هذا ممنوع لأن ثواب الصلاة في الصَّففٌ الأوّل أفضل من 
غيره» أجيب : بأن الصف الأول لا ينحصر في بقعة بعينها. فإن قيل: قد تفوته فضيلة 
ا ل ل ا ا 
تنبيه: أفهم كلام المصنف الأَحَفَية حَقَيّةَ في تلك الصلاة؛ حتى لو استمر إلى وقت صلاة 

أخرى فَحَدُه باقي» وهو كذلك. وشمل ما لو كان الجالس صبيًا وهو الأصحّ في «اشرح 
المهذب». 

ويلحق بالصلاة الجلوس في المسجد لسماع وعظ أو حديث؛ أي أو قراءة في لوح 
مثلاء وكذا من يطالع منفردًا بخلاف من يطالع لغيره» ولم أَرَ من تعض لذلك» وهو 
ظاهر. 

(فلو فارقه) قبل الصلاة (لحاجة) كإجابة داع ورعاف وقضاء حاجة (ليعود) بعد فراغ 
حاجته (لم يبطل اختصاصه) به (في تلك الصلاة في الأصحٌ). وعبّر في «الروضة» 
ب«الصحيح». (وإن لم يترك) في ذلك الموضع (إزاره) أو نحوه كسجادة؛؟ لحديث 
مسلم المّار”'2. والثاني: يبطل كغيرها من الصلاة. 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا لم تقم الصلاة في غيبته» أما لو أقيمت واتّصلت الصفوف 
فالوجه ‏ كما قال الأذرعي وغيره ‏ سد الصَّففٌ مكانه. وقضية كلامه طَُرْدُ الخلاف فيما 
لو كان دخل لانتظار الصلاة قبل دخول وقتها وخرج قبل دخول وقتها ليعود» وهو 
كذلك وإن قال الأذرعي: لم أرَ فيه تصريححًا». انتهى. وقول الزركشي: «ينبغي أن 
يستشنى من حق السبق ما لو قعد خلف الإمام وليس أهلا للاستخلافء أو كان ثم من هو 
أحقّ منه بالإمامة فيؤخر ويقدم الأحق موضعه لخبر: لِيَليني مِنْكُمْ أولو الأَخلام 


. /5549 / أخخرجه مسلمء كتاب السلام؛ بابٌ: إذا قام من مجلسه ثم عاد فهر أحقٌ به‎ )١( 
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َلوْ سَبَقَ رَجُلَ إلى مَوْضِع مِنْ ربَاطٍ مُسَبّلِ» أو فقيه إلى مَدْرَسَةٍ أو صُوفِيٌ إلى 


2< 7 5 م 2 مر و و من 
.أده 16 .0 مض واسهة دوو و 2 مع مه ماه 
خانقاه لم يزعج. وَلم يطل حقه بِخْرٌوجِهٍ لشِرَاءِ حَاجةٍ وَنخوه. 


9 
0 ل 


وَالتّْهِى 0" ممنوع» 3 الضنى ]إذااشيق إلى الضث الأول لا يوخرء 

مسألة: - وهي كثيرة الوقوع - لو بسط شخصٌ شيئًا في مسجد مثلا ومضى أو بُسط 
له كان لغيره تَنْحِيتَهُ كما جزم به الرافعي في باب الجمعة خلافًا للمروزي . 

ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد 
كان أحقّ بموضعهء وخروجه لغير ذلك ناسيًا كذلك كما بحثه شيخناء وإن نوى اعتكافًا 
مطلقًا فهو أحق بموضعه ما لم يخرج من المسجد كما صرّح به في «الروضة». ويُندب 
منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة؛ إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوبًاء وتقدَّم في 
باب الاعتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه. ولا يجوز الإرتفاقٌ بحريم المسجد إذا أضرّ 
بأهلهء ولا يجوز للإمام الإذن فيه حينئذ وإلا جاز. ويُندب منع الناس من استطراق 
حِلَقٍ القرّاءِ والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرًا لهم . 

[مطلبٌ فيمن سبق إلى موضع من رباط أو مدرسة أو خانقاه] 

(ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مُسَبّلِ) في طريق أو طرف بلد وهو مِمَّنْ يسكنه 
مثله (أو) سبق (فقيه إلى مدرسة؛ أو صوفييٌ) - وهو واحد الصوفية ‏ (إلى خانقاه) - 
وهي مكان الصوفيّة ‏ (لم يزعج) منهء سواء أذن له الإمام أم لا. (ولم يبطل حقّه) منه 
(بخروجه لشراء حاجة)؛ كشراء طعام (ونحوه)؛ كصلاة وحمّام. سواء أخلف فيه غيره 
أم متاعه أم لاء وسواء أدخله بإذن الإمام أم لاء إِلَّا إن شرط الواقف أن لا يسكن أحد 
إِلّا بإذن الإمام؛ بخلاف ما إذا خرج لغير حاجة . 


. /974 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها‎ )١( 
وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من يستحبٌ أن يلي الإمام في الصف / 574/ . والترمذي في‎ 
«جامعه», أبواب الصلاة» باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والتّههى / 774/ . والنسائيئٌ فى‎ 
وابن ماجهء أبواب‎ . /8١07/ «السنئن الصغرى». كتاب الإمام. باب ما يلي الإمام ثم الذي يليه‎ 
. /917/7 / إقامة الصلوات والسَُّنّة فيهاء باب من يستحب أن يلي الإمام‎ 


عا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


(9؟) بايا الوَادا 6 


هع 6 م ٠‏ 
« #اله ‏ # هه« # له 8ه «ايه ا دع« #0 8ه 6ع د« ده« #األع ده الع اه #» أفقالو ا ساو و ا .له اه و6 م ها .ا .ا ع عه عاءع ٠‏ 


تنبيه : ظاهر قوله: «لو سبق. . . إلى آخره» أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظرء 
وليس مرادًا؛ للعرْف كما أفتى به ابن الصلاح والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل 
الواقف للناظر أن يُسْكِنَ من شاء ويمنع من شاء لِمّا في ذلك من الافتيات على الناظر . 

وإن سكن بِينّا وغاب ولم تَطلْ غيبته عرمًا ثم عاد فهو باق على حقّه وإن سكنه غيره؛ 
لأنه أَلِمَهُ مع سَبْقَهِ إليه» ولا يمنع غيره من سكناه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضرء 
فإن طالت غيبته بطل حقه . 

ولو طال مقام المرتفق في شارع ونحوه كمسجد لم يزعج إلا في الربْط الموقوفة 
على المسافرين فلا يزادون على ثلاثة أيام بلياليها إلا لخوف أو مطرء ولو شرط الواقف 
مدة لم يزد عليهاء وعند الإطلاق يعمل بالعرف فيقيم الطالب في المدرسة الموقوفة 
على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلّم والتحصيل فيزعج» ويؤخذ من هذا 
-كما قال السبكي - أنه إذا نزل في مدرسة أشخاصٌ للاشتغال بالعلم وحضور الدرس 
وقدّر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما 
ينقص ما قرّرَ لهم من المعلوم لما في ذلك من الإضرار بهم. وفي «فوائد المهذب» 
للفارقي في آأخر زكاة الفطر: يجوز للفقهاء الإقامة في الرُبُْط وتناول معلومهاء 
ولا يجوز للمتصوّف القعود في المدارس وأخذ شيء منها؛ لأن المعنى الذي يطلق به 
اسم المتصوّف موجود في حق الفقيهء ومايطلق به اسم الفقيه غير موجود في 
الصوفي. ويجوز لكل أحَدٍ من المسلمين دخول المدارس والأكل والشرب والنوم فيها 
ونحو ذلك ممّا جرى العرف به لا السكنى ؛ إلا الفقيه أو بشرط الواقف . 

فرع: التّازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد لا يُمنعون ولم يُرْحَموا ‏ بفتح 
الحاء ‏ على المَرْعَى والمرافق إن ضاقتء فإن استأذنوا الإمام في استيطان البادية ولم 
يضر نزولهم بابن السبيل رَاعَى الأصلح في ذلك» وإذا نزلوها بغير إذن وهم غير مضرّين 
بالسّابلة لم يمنعهم من ذلك إلا إن ظهر في منعهم مصلحة فله ذلك . 

ذنذ ‏ بط يي 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نسمااط 


5:05 مخ | 5 (2) 


0 [في 5 00 لوسرم المُستفادة من لدم 


(فصل) في حكم الأعيان المشتركة المُستفادة من الأرض 

[حكم تملّك المعدن الظّاهر بالإحياء وتخصّصه بالتّحجير والإقطاع] 
(المعدن)”'' وسبق بيانه في باب زكاته. وهو نوعان: ظاهر وباطن» فالمعدن 
(الظاهر وهو ما خرج) أي برز جوهره (بلا علاج)”'' أي عمل» وإنما العمل والسعي في 
تحصيله» وقد يسهل وقد لا يسهل؛ (كنفطِ) ‏ وهو بكسر النون أفصح من فتحها 
وإسكان الفاء فيهما ‏ ما يُرمى"" به» قال الزركشي: «وهو يكون على وجه الماء في 
العين»؛ وفي «الصحاح" أنه اسم لِدّهْنٍ . (وكبريت) ‏ وهو بكسر أوّله - عين تجري ماءً 
فإذا جمد ماؤها صار كبريتا أبيض وأصفر وأحمر وأكدرء ويقال: إن الأحمر الجوهرء 
ولهذا ضربوا به المثل في العزّة فقالوا: «أعرٌ من الكبريت الأحمر»» يقال: إن معدنه 
خلف بلاد وادي النمل الذي مر به سليمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
الأنبياء» يضيء في معدنه فإذا فارقه زال ضوؤه. (وقار) وهو الزفت» ويقال فيه: 
+( وتومزافات تززهو بنقدة الطيج الأذلىوتالعة » وشكن: القضيو بن تتم بلقن 
لو لي وقيل: إنه أحجار سود باليمن 
خفيفة فيها تجويفء. وأما التي تؤخذ من عظام الموتى فهي نجسة . (وبِرَام) - بكسر 


)١(‏ من «العَدْنِ» وهو الإقامة» ومنه « جَتَتعَنَنِ4 [الرعد: 77]» وعبارة «م ر»: هو حقيقة: البقعة التي 
أودعها الله تعالى جواهرَ ظاهرًا وباطنّاء سمّيت بذلك لعدون؛ أي إقامة ما أثبته الله فيهاء والمراد 
ما فيها «م ر»؛ فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم المحلّ على الحالٌ» وقيل: هو حقيقة فيهما. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب إحياء الموات» فصل في بيان حكم الأعيان 
المشتركة المستفادة من الأرض» )71١/(‏ . 

(7) أي بعد الوصول إليه بدحو حفر. 

(*) وهوالمسمّى الآن بالبارود. " 

ع4 يُؤخذ منه أنّ العنبر كذلك؛ لأنَّ الاصحٌ أنه بنبت في قاع البحارء ثم يقذفه الماء بتمؤجه إلى البّه. 


أعا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(9) كراشيل اليا لاحت 
وَأَحْجَارٍ رَحَى - لا يُمْلَكُ بالإخيّاء. وَلَا يَنْبْثْ فيه اخْتِصَاصٌ بِتَحَجْرٍ وَل إقطاع . 


الموخّدة جمع «يُرْمَةٍ» بضمّها ‏ حجر يعمل منه القدر. (وأحجار رحى) وأحجار نورة 
ومَدّر وحص وملح مائي وكذا جبلي إن لم يُحْوِجْ إلى حفر وتعب . 

(لا يملك بالإحياء) هذا خبر قوله: «المعدن»). وقوله: (ولا يشثبت فيه اختصاص 
بتحجر ولا إقطاع) من سلطان» معطوفٌ على الخبر؛ لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس 
مسلمهم وكافرهم كالماء والكلا”©؛ لأنه يك أَنْطْمَ رَجُلَا مِلْحَّ مَأْربِء فَقَالَ رَجُلٌ : 
يا يَسُوْلَ الله إِنَّهُ كَالْمَاءِ العدٌ- أي. العذت_ قال* «قَلَا إِذَنْ2"00 رواه أضحاب الشنن 
الأربعة وصحكّحه ابن حبّان» وظاهر هذا الحديث وكلام المصتف أنه لا فرق في الإقطاع 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في منع الماء / /151/ بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاثة: في 
الماء والكلا والثّار . 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث / 5177 7/ بمثل لفظ أبى داود 
رحمه الله تعالى. قال: البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: حديث عبد الله بن را قد ضئّفه 
أبو زرعة والبخاريٌ وغيرهماء وقال محمّد بن عكار الموصليّ: كذَّاب. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب إحياء الموات / /١0١5‏ وقال: وقد صحّحه ابن 
التّكن. ورواه الخطيب في الرواة عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وزاد «الملح»» وفيه 
عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك» وهو عند الطبرانيٌ بسند حسن عن زيد بن جبير كالأول» وله 
عنده طرق أخرى» ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند صحيح : «ثلاثٌ لا يُمنعنَ: الماءٌ والكلا 
والثَار» . 

)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين / ٠75‏ 7/ عن أبيض بن حمّال: «(أنه وقد 
إلى رسول الله يكلِِ فاستقطعه الملح. قال ابن المتوكل: الذي بمأرب فقطعه لهء فلمًا أن ولّى قال 
رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له. إِنّما قطعت له الماء العدّ. قال: فانتزع منه» الحديث . 
وأخرجه الترمذيٌ في «جامعه»: كتاب الأحكام باب ما جاء في القطائع / /١18٠١‏ قال أبو عيسى : 
حديث أبيض حديث حسن غريب . 
قلت: وقد ذكر الإمام المنذريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تحسين الترمذيّ وأقرّه. 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الخراجء باب في إقطاع الأرضين » (4/ /ا/ا١).‏ 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الرهون». باب إقطاع الأنهار والعيون / 75705/. وابن حبّان في 
«صحيحهة» كتاب السّيرء ذكر ما يستحب للاثمّة استمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم 
/>“2:غ/. 


عام ام الاك لام 50 مجاعم .// :سمط 


م4 مخ |5 (؛) 


لك ل اع مولع 6 بيع امس 15ت 1 > عاب وايكء 2 1 
فإن ضاق نيْلهُ قدّم السَابِقُ بقذر حَاجَتِهِء فإن طلبّ زِيَادَةَ فالأصحٌ إزعاجه» فلؤ 


جَاءَا مَعَا أفْرعَ في الأَصَمٌ . 
بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق» وهو كذلك وإن قيّد الزركشي المنع بالأول. 

وليس للإمام أن يُقَطِعّ أرضا ليأخذ حطبها أو حشيشها أو صيدهاء ولا بيركة ليأخذ 
سمكها. 

ولا يدخل في هذه الأشياء تَحَجدْ كما لا يدخل إقطاع» وقد مرّ في زكاة المعدن أنه 
يطلق على المخرج ‏ وهو المراد هنا وعلى البقعة» وإذا كان كذلك فلا تساهل في 
عبارة المصنف كما قيل. وأما البقاع التي تُحفر بقرب الساحل ويُّساق إليها الماء فينعقد 
فيها ملحًا فيجوز إحياؤها وإقطاعها. 

[حكم ما إذا ضاق نَيْلُ المعدن على اثنين مثلًا] 

(فإن ضاق نَيِلّهُ) أي الحاصل منه على اثنين مثا جاءا إليه (قَدمَ السابق) إليه (بقدر 
حاجته) منه لسبقهء ويرجع فيها إلى ما تقتضيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقرّاف 
وقيل: إن أخذ لغرض دفع فقرٍ أو مسكنة مُكَنَ من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على 
الخلاف الآتي في قسم الصدقات . (فإن طلب زيادة) على حاجته (فالأصمٌ إزعاجه) إن 
روحم عن الزيادة؛ لأن عكوفه عليه كالتحجّر والثاني: يأخحذ منه ما شاء لسبقه . 

(فلو جاءا) إليه (معًا) ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما وتنازعا في الابتداء (أقرع) 
بينهما (في الأصحٌ) لعدم المزية. والثاني: يجتهد الإمام ويقدم من يراه أحوجء 
والثالث: ينصب من يقسم الحاصل بينهما . 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما للتجارة والآخر للحاجة أم لاء 
وهو المشهور. 

ولو كان أحدهما مسلمًا والآخر ذْمُيًا قدّم المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في 


مقاعد الأسواق. 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


(؟1) واباحاءِالوَايِا 114 
وَالْمَعْدِنُ الْبَاطنٌ قَّ هُوَمَا لا يَخْوُج إلا يلاج ؛ كَذَهَبِ وَفِضَّةِ وَحَدِيدٍ وَنْحَاسِ ‏ لا 
يُمْلَكُ بِالْحَمْرِ وَالْمَمَْل ني الأظهّرٍ . 


وَمَدْ كنبا مَوَانَا فَظهَرٌ فيه مَعْدِنٌ يَاطنّ مَلَكَهُ. 


[حكم تمذّك المعدنٍ الباطن بالحفر والعمل] 
(والمعدن الباطن» وهو ما لا يخرج) أي يظهر جوهره (إلَّا بعلاج؛ كذهب وفضة 
وحديد) ورصاص (ونحاس) وفيروزج وياقوت وعقيق» وسائر الجواهر المبثوثة في 
طبقات الأرض (لا يملك بالحفر والعمل) في موا بقضنة التملاك (في الأظهر) ؛ 
كالمعدن الظاهر»ء والثاني: يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات. وفرّق الأول: بأن 
الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب؛ ولأن الموات إذا ملك يستغني المحيي 
عن العمل» والنَيْلُ مبثوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل» نعم هو 
أحقّ به» وإذا طال مقامه ففي إزعاجه الخلاف السابق في الظاهر. ولو ازدحم عليه اثنان 
وضاق عنهما فعلى ما سبق من الأوجه في المعدن الظاهر . ولقطعة ذهب أبرزها السيل 
أو أتى بها حكم المعدن الظاهر . 
تنبيه : سكوت المصنف عن الإقطاع هنا يفهم جوازهء وهو الأظهر ؛ لأنه يه «أمْطَعّ 
بِلالَ بن الحارثِ”") مَعَادِنَ القبَليّة»”") رواه أبو داود»ء وهي- بفتح القاف والباء 
الموحٌّدة ‏ قرية بين مكة والمدينة يقال لها: «الفزؤع» بضمٌ الفاء وإسكان الراءء وهذا 
الإقطاع إقطاع إرفاق كمقاعد الأسواق» وقيل: تمليك كإقطاع الموات. 
[حكم تملّك من أَحْيَا موانًا ما ظهر فيها من معدن باطن] 
(ومن أخيا موانا فظهر فيه معدن باطن) كذهب (ملكه) جزما؛ لأنه بالإحياء ملك 


)١‏ فى نسخة البابي الحلبي : «الحرث». 

ضف أخرجه أبو داودء كتاب الخراجء باب في إقطاع الأرضين / 78011 . 
قال المنذريٌُ رحمه الله تعالى: هذا مرسلٌء وهكذا رواه مالك في «الموطًأ» مرسلاء ولفظه عن غير 
واحد من علمائهم. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي وداود؛ كتاب الخراج» باب إقطاع الأرضين» (8/ 174). 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


1 معن | 5 () 
وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةٌ مِنَ الأؤدية َه وَالْعيُونِ في الْجبَالٍ يَسْتَوِي التّاس فيهّاء 52200 


الأرض بجميع أجزائها ومن أجزائها المعدن؛ بخلاف الركاز فإنه مودع فيها. ومع ملكه 
له لا يجوز له بيعه على الأصمٌ في «الروضة»؛ لأن مقصود المعدن النَّيْلُ وهو مجهول» 
فلو قال مالكه لشخص: ما استخرجته منه فهو لي» ففعل فلا أجرة لهء أو قال: ١‏ 
بينناء فله أجرة النصفء» أو قال له: «كُلَّهُ لك4 فله أجرته» والحاصل مما استخرجه في 
جميع الصور للمالك ؛ لأنه هبة مجهول . 

وخرج ب«ظهر» ما إذا كان عالمًا بأن بالبقعة المحياة معدنًا فاتخذ عليه دارًاء ففيه 
طريقان: أحدهما: أنه على القولين في تملكه بالإحياء» وهو قضية إطلاق «المحرّر؛؛ 
فيكون الراجح عدم ملكه لفساد القصدء وهو المعتمد كما هو في بعض نُسّخ «الروض» 
المعتمدة. والطريق الثاني: القطع بأنه يملكهء ورجحه في «الكفاية». وخرج 
ب«الباطن» الظاهرء فلا يملكه بالإحياء إن علمه لظهوره من حيث إنه لا يحتاج إلى 
علاجء أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه كما في «الحاوي» نقله عنه الشارح وهو المعتمد. 
فحاصله: أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا يملك 

وأما بقعة المعدنين فلا يملكها بالإحياء مع علمه بهما لفساد قصده؛ لأن المعدن 
لا يتخذ دارًا ولا مزرعة ولا بستانا أو نحوها. 

تنبيه : إنما حص المصيّفُ المعدن بالذّكر لأن الكلام فيه» وإِلّا فمن ملك أرضًا 
بالإحياء ملك طبقاتها حتى الأرض السابعة . 

[مطلبٌ في الانتفاع بالمياه المباحة] 

(والمياه المباحة من الأودية) كالنيل والفرات ودجلةء (والعيون) الكائنة (في 
الحبال) ونحوها من الموات وسيول 0 (يستوي الناس فيها)؛ لخبر: «التَامئُ 
6 في ثلاثة: المّاءِ وَالكَلاً وَالئّاره" '' رواه ابن ماجه بإسناد جيدٍء فلا يجوز لأحد 


'. . أخرجه أبو داود. كتاب البيوع؛ باب في منع الماء / 4171 7/ بلفظ : «المسلمون شركاء.‎ )١( 
3 . الحديث‎ 
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تحجّرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع كما نقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
وغيرهما("©2. ولو حضر اثنان فصاعدًا أخذ كل ما شاءء فإن ضاق وقد جاءا معا قَدَّمّ ١‏ 
العطشان لحرمة الروح»ء فإن استويا في العطش أو في غيره أقرع بينهماء وليس للقارع ! 
أن يقدّم دوابه على الآدميين؛ بل إذا استووا استؤنفت القرعة بين الدَّوّابٌء ولا يحمل 
على القرعة المتقدمة لأنهما جنسان. وإن جاءا مترتبين قدم السابق بقدر كفايته إلا أن 
يكون مستقيًا لدوابه والمسبوق عطشان فيقدم المسبوق . والمراد ب«المباح» ما لا مالك 
لهء واحترز به عن الماء المملوك. وسيذكره. 

: ثم ول . 5 8 م -|]اى . 2 وه ؟ 

فرع: كل أرض وجد في يد أهلها نهر لا تسشقى تلك الارض إلا منه ولم يُدْرَ أنه حفر 
أو انحفر حكم لهم بملكه؛ لأنهم أصحاب يد وانتفاع» والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن 
صورة المسألة أن يكون منبعه من أراضيهم المملوكة لهم» أما لو كان منعه بموات أو 
كان يخرج من نهر عام كدجلة فلا؛ بل هو باق على الإباحة. قال الزركشي: «ولو كان 
على الماء المباح قاطنون فأهل النهر أؤْلى به؛ قاله أبو الطيب. وفي معنى ذلك 
حافات المياه التي يعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملّك شيء منها بإحياء 
ولا ابْتِيّاع من بيت المال ولا غيره» وقد عمّت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما 
عمّت بالقرافة مع أنها مُسَيَلةه. انتهى» وقد مت الإشارة إلى بعض ذلك . 


وأخرجه ابن ماجه» أبواب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث / 4177 7/ بمثل لفظ أبي داود 
رحمه الله تعالى . 

قال البصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: حديث عبد الله بن خراش» قد ضعّفه أبو زرعة والبخاريٌ 
وطررهها > .وقال محمد بن عمال الورصل” : كذات: 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب الرهون؛. باب المسلمون شركاء في ثلاث /1477؟/ عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه أنَّ رسول الله يك قال: «ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلا والئّار؛ . ١‏ 
وذكرى ابن لعج فى «تلضيس العير» ٠‏ كنات [خباء الموات ( ١+4‏ روقال + ولارع لاله من مودييت 
أبي هريرة بسند صحيح : #ثلاث لا يمنعن: الماء والكلا والنّار» . 

)١(‏ في المخطوط : «وغيرهاء. 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «في2. 
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فإِنْ أَرَادَ قَوْم سَفْيَ َي أَرَضيْهمْ نا فضَاقَ سةٍ سْقِيَ الألى فالأغلى. وَحَبَسَ كل وَاجِدٍ الْمَاَ‎ 


م 


حَتَى يَبْلعَ الكَعْبَيْنِ ٠‏ فِنْ كان في الأْض ازيف َانْخْقَاضٌ أَفْرِدَ كل طَرَفٍ بِسََي 


١ 


(فإن أراد قوم سقي و77 بفتح الراء بلا ألف بعدها ‏ (منها) أي المياه 
المباحة (فضاق) الماء عنهم وبعضها عن دن فقن قر ي الأعلى فالأعلى) ولو كان 
زرع الأسفل قبل أن ينتهي الماء إليه قله بسكن علق نتن قوقم زريتاله زليه كما قال 
أو الطيب. (وحبس كل واحد) منهم (الماء حتى يبلغ الكعبين)؛ «لأنّهِ مكلف قضى 
بذلك)”'" رواه أبو داود بإسناد حسن» وهذا ما عليه الجمهور. وقال الماوردي: «ليس 
النقذين بالكسين قن كل الأزمان والبلدات: لآنهمتدنبالحاحة والحاجة نعل فونه 
جزم المتولي» وقال السبكي: «إنه قوي جدَّاء والحديث واقعة حال يحتمل أن التقدير 
فيها لما اقتضاه حالهاء ولولا هيبة الحديث وخوفي سرعة تأويله وحمله لكنت أختاره؛ 
لكن أستخير الله فيه حتى ينشرح صدري»ء ويقذف الله فيه نور المراد لنبيّه يَكليهِ) . انتهى 
والمراد بالأعلى المُحْيَّى قبل الثاني وهكذا لا الآقرب إلى النهرء وعبّروا بذلك جريًا 
على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على قربها من الماء ما أمكن؛ لما فيه من 
سهولة السقي» وخقّة المؤنة» وقرب عروق الغراس من الماء. ومن هنا يقدم الأقرب 
إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل السابق منهم» وهو المعتمد وإن قال الأذرعي: «ولا 
يبعد الإقراع» . 

وخرج باضاق» ما إذا انّسع ‏ بأن كان يكفي جميعهم ‏ فيرسل كل منهم الماء في 
ساقيته إلى أرضه . 

(فإن كان في الأرض) الواحدة (ارتفاع) لطرف منها (وانخفاض) لآخر منها (أفرد 
كل طرف بسقي)؛ لأنهما لو سُّقيا معًا لزاد الماء في المنخفضة على القدر المُسْبَحَقٌ. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أراضيهم». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب القضاءء باب في القضاء /7778/ عن ثعلبة بن أبي مالك: «أنَّه سمع 
كبراءهم ود أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظةء فخاصم إلى رسول الله يت في 
مُهزور ‏ يعني السيل الذي يقتسمون ماءه ‏ فقضى بينهم رسول الله يَكِ: أنَّ الماء إلى ا 
لا يَحْبِسٌ الأعلى على الأسفل؟. 
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وَمَا أخذ مِنْ هذا المَاءِ في إناءٍ مُلِك على الصّحيح . 


وطريقه ‏ كما في «الروضة» ‏ أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسذه ثم يسقي 
المرتفع . والظاهر ‏ كما قال السبكي - أنه لا يتعين البداءة بالأسفل ؛ بل لو عكس جاز . 
ومرادهم أنه لا يزيد في المستغلة على الكعبين» وصرح في «الاستقصاء» بالتخيير بين 
الأمرين وهو ظاهر. ولو احتاج الأعلى إلى السقي مَدَةٌ أخرى قبل وصوله للأسفل قُدَم . 

ولو تنازع متحاذيان بأن تحاذت أرضهماء أو أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين 
تعيّنت القرعة؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخرء. وهذا ‏ كما قال الأذرعي ‏ إذا أحيا 
دفعة أو جهل أسبقهماء ولا ينافي هذا ما تقدم من أنه يقدم الأعلى فيما إذا أحيوا معًا أو 
جهل الأسبق؛ لأنه إنما قدم هناك لقربه من النهر ولا مزية هنا مع أنه قيل بالإقراع كما 
مر ولو أراد شخص إحياء أرض موات وَسّقيَها من هذا النهرء فإن ضيّئنّ على السابق 
منع من الإحساء؛ لأنهم استحقّوا أرضهم بمرافقهاء والماءُ من أعظم مرافقهاء وإِلَّا فلا 
منع» وقضية ذلك أنه لا يتقيد المنع بكونه أقرب إلى رأس النهرء وهو كذلك كما هو 
ظاهر كلام «الروضة» خلافا لابن المقري . 

تنبيه : عمارة هذه الأنهار من بيت المال» ولكلّ من الناس بناء قنطرة عليها يمرتون 
عليهاء وبناء رحى عليها إن كانت الأنهار في مواتٍ أو في ملكه؛ فإن كانت من العمران 
جاز مطلقا إن كان العمران واسمًّاء وبإذن الإمام إن كان ضيقاء ويجوز بناء الرحى أيضًا 
إن لم يضر بالمُلَاكِ وإِلّا فلا؛ كإشراع الجناح في الشارع فيهما. 

(وما أخذ من هذا الماء) المباح (في إناء) أو حوض مسدود المنافذ أو بركة أو حفرة 
في أرض أو نحو ذلك (ملك على الصحيح)؛ كالاحتطاب والاحتشاش والاصطيادء 
وحكى ابن المنذر فيه بالإجماع» وقال ابن الصلاح في «فتاويه»: «الدّولاب الذي يديره 
الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكه صاحب الدُولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه». 
الثاني بورك الغاء سعال :مز ركوة هرر» اذلق امن شيرف عل الأول لو 53 
إلى محلّه لم يَصِرْ شريكًا به باتفاق الأصحاب . وهل يحرم عليه رَدُهُ لأن فيه ضياع مال؛ 
كما لو رمى في البحر فلسًا فإنه يحرم عليه؟ ظاهر كلامهم عدم الحرمة» وقد سُئِلْتُ عن 
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وَحَافْرٌ بثر بثْرِ بِمَوَاتِ للإزتفاق أؤلى ِمَائِهَا حَتى تى يَؤتحل ‏ 5 ش25 


هذه المسألة قبل ذلك وما أجبت فيها بشيء» وقد ظهر لي الآن عدم الحرمة لما قيل من 
أن الماء لا يملك بحال. 

وخرج ب«الإناء» ونحوه الدَّاخْلُ في ملكه بِسَيْلٍ فإنه لا يملكه بدخوله في الأصمّ» 
فلو أخذه غيره مَلَكَهُ وإن كان دخوله في ملكه بغير إذنه حرامًا . ومن حفر نهرًا ليدخل فيه 
الماء من الوادي فالماء باق على إباحته ؛ لكن مالك النهر أحق بهء» ولغيره الشرب وسقي 
الدواب والاستعمال منه ولو بِدَلو لجريان العرف بذلك . 


[حكم تملّك ماء البئر المحفورة في الموات 
وو 0 
(وحافر بئر بموات) لا للتملّك بل (للارتفاق) بها لنفسه مُدَ مُدَّةَ إقامته هناك ؟ كمن ينزل 
في الموات ويحفر للشرب وسقي الدّوَابٌ (أَوْلَى 0 من غيره فيما ياج إليه ؟ 
رن رررك زر لس ١مَنْ‏ سَبَو اا ين إِلِيْهِ مُسْلِمُ فَهُرَ 
أَحَنّ بو»270. أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له بور لعن ع نري 
ماشية: وله منع غيره من سقي الزرع به . فإذا ارتحل صار البئر كالمحفورة للمارة أو 
لا بقصد شىء» فإن عاد فهو كغيره؛ قال الأذرعي : هذا إذا ارتحل مُعْرِضَاء أما لو كان 
لحاجة عازمًا على العَرْدِ فلا إلا أن تطول غيبته)» . انتهى» وهو حسرٌ . وإعراضه عنها 
كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني . 
تنبيه : كان ينبغي للمصنف أن يقول: "لارتفاق نفسه» كما قدَّرته في كلامه ليخرج 
مالو حفرها لارتفاق المارّة فإن الحافر كأحدهم. أو حفرها لا بقصد شيء فإنه 
لا يختصصٌ بها على الأصحٌ ؛ بل هو كواحد من الناس» وتصير مشتركة بين الناس وإن لم 
يتلفظ بوقف كما صرح به الصيمري والماورديء قالا: «ولو حفر لنفسه ثم أراد سَدَّهَا 


. /71/١ / أخرجه أبو داود. كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين‎ )١( 
وقال: قال البغويُ : لا أعلم‎ /١١9477/ وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب إحياء الموات‎ 
1 بهذا الأسناد غير هذا الحديث وصحّحه الضياء في «المختارة»ة‎ 
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(0؟) يكار ءادا لد 


ا ا ا ل ا ١‏ ا ا ا ا 1 
وَالمَحْمُورَةٌ للتَمَلّكِ أؤ في ملكِ يَمْلِكُ مَاءَهَا في الأصَحٌ. وَسَوَاءٌْ مَلكَهُ أم لا لا يَلرَمُهُ 
بَذْلَ مَا فصل عَنْ حَاجَتِه لِرّزْع» وَيَجِبُْ لِمَاشِيَةِ عَلَى الصّجيح . 


1 
١ 
. 
١ 
لذأ‎ 


ليس له ذلك ؛ لأنه قد تعلق بها حَيٌ الماشية بظهور مائها فلم يكن له إبطاله» . 

(و) البئر (المحفورة) في الموات لا للمارّة؛ بل (للتملّك أو في مِلْكِ يُملك) الحافئ 
(مَاءَهَا في الآصحّ)؛ لأنه نماء ملكه؛ كالثمرة واللبن والشجر النابت في ملكهء 
والثاني : لا يملكه؛ لخبر «النَّانُ شرَكَاء في ثَلّاث00' السّابق» ويجري الخلافٌ ‏ كما 
قال الروياني ‏ في كُلّ ما ينبع في ملكه من نفط وقِيرٍ وملح ونحوها. 

(وسواء ملكه) على الصحيح (أم لا) على مقابله (لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته 
لزرع) وشجرء (ويجب) بذل الفاضل منه عن شربه لشرب غيره من الآدميين» وعن 
ماشيته وزرعه لغيره (لماشية) ولو أقام غيره ثُمَّ. وقوله: (على الصحيح) يمكن عوده 
إلى عدم الوجوب للزرع وإلى الوجوب للماشية فإن الخلاف فيهماء وذلك لخبر 
الصحيحين : ١لا‏ تَمْتَعُوا فَضْلَّ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا به الْكَلة2"0؛ أي من حيث أن الماشية إنما 
ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاً. والمراد ب«الماشية» هنا 
الحيوانات المحترمة. وأطلق المصنف الحاجة وقيّدها الماوردي بالناجزة» قال: فلو 
فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلفء هذا إن كان هناك 
كلأ مباح ولم يجد ماءً مبذولا له ولم يحرزه في إناء ونحوه وإِلّا فلا يجب بذله. وإنما 
وجب بذله للماشية دون الزرع لحرمة الروح» وقيل: يجب للزرع كالماشية» وقيل: 
لايجب للماشية كالماء المَحْرّز. ولا يجب بذل فضل الكلاً؛ لأنه لا يستخلف فى 
الحال ويتموّل في العادة ورْمَنُ رعيه يطول» بخلاف الماء. وحيث لزمه بذل العا 
للماشية لزمه أن يمكنها من ورود البثر إن لم يضر بهء فإن ضر به لم يلزمه تمكينها وجاز 
للوّعاة استقاء الماء لهاء وبما تقرّر علم ما في كلام المصنف من الإجحاف . 


00( الحديث تقدَّم بتخريجه وألفاظه قريبًا. 10 
0( أخرجه البخاريٌ في #صححيحة؟ )2 كتاب المساقاة» باب من قال: 5 صاحب الماء أحن بالماء حتى 
بالفلاة يحتاج إليه لرعي الكلا / /1٠01/‏ . 
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00 موا ]5 () 
حم ا شتنؤا3!) 
َاْقََاُ المشترَكة يُفْسَمْ ماما بصب حَشَبَةٍ في عَرْضٍ الثْرِ فا قب مُسمَاويا 


مُتَقَاونَة عَلَى قَذْرِ الحصّصٍ 6 هدع ةق هاو وه هاه واو .د قاو »فاه .اه ىد وا .د فا واه .د .د .د ناو ه.ا ماه 


وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه وإن صم بيع الطعام للمضطرّ؛ لصحّة 
النّهَي عن بيع فضل الماء رواه مسلهم''2. ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة 
الاستقاء. ويشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا بِرَيٌ الماشية والزرع» والفرق 
بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض : أن الاختلاف في شرب الآدميّ أهون منه 
في شرب الماشية والزرع. 

تنبيه : الشرب وسقي الدَّوَابٌ من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر 
بمالكها جائز إقامة للإذن العرفيّ مقام اللفظي ؛ قاله ابن عبد السلام» ثم قال: «نعم لو 
كان النهر لمن لا يعتبر إذنه ‏ كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفةء والظاهر 
الجواز). 

[مطلبٌ في قسمة القناة أو العين المشتركة] 

(والقناة) أو العين (المشتركة) بين جماعة (يقسم ماؤها) عند ضِيْقهِ عنهم (بنصب 
خشبة) مستوية الطرفين والوسط موضوعة بِمُسْتَوٍ من الأرض . وقوله : (في عَرْضٍ النهر) 
عاق تصني (فيها نُقَبٌ) - بصم المغلثة أوَله 2117 ولو فرئت بنونٍ مضمومة 
جاخ اسارية) ثالث التَّنَبُء (أو متفاوتة على قدر الحصص) من القناة أو العين؛ لأنه 
طريق في استيفاء كل واحد حصتهء فلو كان لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر 
السدس جعل فيها ست ثُقَبِ؛ للأول ثلاثة وللثاني اثنان وللثالث واحد. ويجوز تساوي 
الثقب مع تفاوت الحقوق؛ كأن يأخذ صاحب الثلث ثقبة والآخر ثقبتين. هذا إن علم 
قدر الحصص.». فإن جهل قسم على قدر الأرض على الأصحّ في «زيادة الروضة»؛ لأن 
الظاهر أن الشركة بحسب الملك . ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا يسوقه 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة يحتاج إليه لرعي 
الكلا / /5٠٠5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كف عن بيع فَضّلٍ 
الماء؟. 
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11 بايالا‎ )1١( 
وَلَهُمُ ْم مُهَايَةٌ.‎ 


لأرض لا شرب لها من النهر؛ لأنه يجعل لها شربًا لم يكن. أما إذا اتّسع ماء القناة أو 
العين بحيث يحصل لِكُلّ قدر حاجته لم يحتج لما ذكر. 

(ولهم) أي الشركاء (القسمة مهايأةً)؛ وهي أَمْدْ يتراضون عليه؛ كأن يسقي كل منهم 
يومًا أو بعضهم يومًا وبعضهم أكثر بحسب حصتهء ويُستأنس لذلك بقوله تعالى : © لا 
رن وك سرب تور مَعَلُومٍ # [الشعراء: »]1١66‏ وكسائر الأملاك المشتركة ؛ ولكل منهم 
الرجوع متى شاءء فإن رجع وقد أخذ نوبته قبل أن يأخذ الآخر نوبته فعليه أجرة نوبته من 
النهر للمدة التى أخحذ نوبته فيها . 

ويمنع أحدهم من توسيع فم النهر ومن تضييقه» ومن تقديم رأس الساقية التي 
يجري فيها الماء ومن تأخيره» ومن إجراء مَاءٍ يملكه فيه» ومن بناء قنطرة ورَحَى عليه؛ 
ومن غرس شجرة على حافته إلا برضا الباقين كما في سائر الأملاك المشتركة» وعمارته 
بحسب الملك . 

تنبيه : قوله : «مهايأة» منصوب إما على الحال من المبتدأ» وهو «القسمة»؛ بناءً على 
صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره» أو على أنها مفعول بفعل محذوف 
بتقدير: «ويقسم مهايأة»» ويجوز كون القسمة فاعلة بالظرف؛ بناءً على قول من جور 
عمل الجارّ بلا اعتماد وهم الكوفيون» وعليه فَنَضّبُ «مهايأة» على الحال من الفاعل . 

خاتمة: لا يصمح بيع ماء البثر والقناة منفردًا عنهما؛ لأنه يزيد شيئًا فشيئًا ويختلط 
المبيع بعيره فيتعذر التسليم» فإن باعه نشراط ألم الآن صحّء ولو باع صاعا من ماء 
راكد صم لعدم زيادته أو من جار فلا؛ لأنه لا يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط لعدم 
وقوفه. ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم يصمٌ البيع في الجميع للجهالة وإن 
أفهم كلام «الروضة» البطلان في الماء فقط عملا بتفريق الصفقة. فإن اشترى البثر 
وماءها الظاهر أو جزأيهما شائعًا وقد عرف عمقها فيهما صمّء وما ينبع في الثانية هو 
مشترك بينهما كالظاهرء بخلاف مالو اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق 
لا يصحّ لئلا يختلط الماءان. 
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ولو شقى زوعة ساء مخصوت قم الماء بيذلة سلملة ل لان انالك لليذو كان 
أشعل نارًا في حطب مُباح لم يمنع ادا الانتفاع بها ولا الاستصباح منهاء فإن كان 
الحطب له فله المنع من الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها. 
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كتاب الوقف”١‏ 


[تعريف الوقف لغة وشرعًا] 


هين وال لتحبيس » ودالكّ 0000 وهو لغة: الحبس» يقال: «وَقَمْتُ كذا»؛ أي 
درو شو 0 37 
حيسته )2 ولا يقال : «أوقفته» إلا في لغة تميمية» وهي رديئة وعليها العامّة» وهو عكس 
)50 فإن م 0 وأما الحقة 2116 فلقة زوين فرعا يتن نان فنك 
ا ا ف لدي ' 
على «وُقُوف» ورا 


)١(‏ ذكره عقب إحياء الموات لمناسبته له في أنَّ الأوّل إثبات ملك وإحدائه» وفى الثانى إزالة ملك» ومن 
جملة العلاقات الضديّة. والوقف ليس من خصائص هذه الأمّة كما قاله لمارف توقال الحافظ في 
«الفتح»: وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ أي وقف الأرض والعقارء 
قال: ولا يعرف أنَّ ذلك وقع في الجاهلية . انتهى . 
وفي «الخصائص» وشرحها: واختص وأمّته بالأشهر الهلاليّة» وبالوقف على جهة عامّة أو خاصّة» 
فلو الرقف مك عتم بيه العيلافير نه "قال السائعر 4 لل تبحس أهز لجال فيا اعلينت إننا 
حين أعل الإسلام #"يعتي تحبيسالأراضي والعقار على هذا الوجة المعروف» .إلا فقد ورد :أن 
الملل السّابقة كانوا يحبسون أموالا لا يون لها مصرفا؛ بل الوقف شهير في أكثر الملل» فقد نقل 
المقريزيٌ وغيره: أنَّ الروم تزعم أن بلاد مقدونية بأسرها من إسكندية إلى الصعيد الأعلى وقف في 
القديم على الكنيسة العظمى التي بالقسطنطينية . ومقدونية باللسان العبرانيٌ مصر. 
وذكر بعضهم أنه كان بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما يزيد على عشرة آلاف 
قرية؛ يصرف ريعها على ألف رجل من البرهميين يعبدونه . 
فمراد إمامنا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ الوقف على هذا الوجه المعروف الآن حقيقة شرعيّة . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الوقف» (9/ 270 . 

(؟) أي «حبس» بالتخفيف لغة رديئة» أمّا احَبّسَ» بالتشديد فلا رداءة فيها. 


(؟) المراد بالقطع المنع. 
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[دليل مشروعيّة الوقف] 


سرس ار و مرت ار 


والأصل فيه قوله تعالئ : 9 أن الوأ الِْرَّحَقٍّ تنَفِقُوأ مِمَا يبون [آل عمران: 947]» فإن أبا 
لياس ا في وَقْفبِ بيرحاء وهي أحب أفول7 وقوله تعالئ : # وما 


م 
-_ 
250 9 


يَمَعَلُوا منّ 2 1 ف 7 مك و4 [آل عمران: »]١ ١6‏ وخبر مسلم : «إذا مََاتَ 0 ادم انقطع 
1 إلا م 5-6 مد ا أذ عِلْم ينتفع 4ف أ ولد صَالِحَ يَدْعْو 


)١(‏ كذا قالوهء وهو مشكل فإن الذي في حديثه في الصحيحين: «وإنَّ أحبٌ أموالى إلىّ بيرحاء وإنّها 
ضدقة8 1 :هذه الضسيكة لا تيد الرقك لخهين : 000 
أحدهما: أنّها كناية فتتوقف على العلم بأنّه نوى الوقف بها؛ لكنّ سياق الحديث دالٌ على أنه نواه بها. 
ثانيهما وهو العمدة: أنهم شرطوا ة في الوقف بيان المصرف فلا يكفي قوله «لله عنه»؛ بخلافه في 
الوصية كما يأتي مع الفرق» فقوله: الصادقة لله عزَّ وجلٌّ» لا يصلح للوقف عندنا وإن نواه» وحيثئذ 
فكيف يقولون إِنَّه وقفها؟ فهو إِمّا غفلة عمًّا في الحديث» أو بناء على أنَّ الوقف كالوصية. انتهى 
«حجج» مرحومي . وفي شرح «اسم»): وخرج بكونه على أصل وفرع ما إذا لم يكن كذلك؛ -0-0 
الموقوف عليه؛ ك«وقفت هذا» مقتصرًا عليه فهو باطل» » قال السبكي : : ومحل البطلان إذا لم يقل 
«لله» وإِلَا فيصحٌ لخبر أبي طلحة : ااهي صدقة لله» ثم يعين المصرف ٠‏ انتهى ١م‏ د . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الوقف. (7/ 0708-8037 . 

(؟) أخرجه البخارئٌ في «صحيحه»؛ كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب /١9477/‏ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحتٌ أمواله إليه 
ب#تشائ وكانت مستتقبلة المسجذء وكان رسول الله يك يدخلهاء ويشرب من ماء فيها طيّبٍ. قال 
أنس : فلكًا أنزلت هذه الآية: « لن ثنَالوأ أَلْرَ حَىٌ تفقوأ مِمَا بو بون قام أبو طلحة إلى رسول الله يخ 
فقال: يا رسول اللهء إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: 8« أن كنَالوأ الي حَقّ تنَفِقُوا ِنَا بون © وإنَّ أحت 
أموالي إلىّ بيرحاء » وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله. قال: فقال رسول الله ككِْ: بخ؛ ذلك مال رابح». ذلك مال رابح, وقد :سمغت ما قلت» 
وني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
وبني عمه . 
وأخرجه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين / 7716/ . 

ف هذا العدد لا مفهوم له فقد زيد على ذلك أشياء نظمها العللامة السيوطئٌ فقال: 

إذا مات ابن آدم ليس يجري عَليِهٍ من خصالٍ غير عَشْرٍ 5 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


له“ . والولد” الصالح هو القائم بحقوق الله تعالئ وحقوق العبادء ولعَلَّ هذا 
محمول على كمال القول» وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلمًا. والصدقة الجارية 
محمولة عند العلماء على الوقف”” كما قاله الرافعي» فإنَّ غيره من الصدقات ليست 
جارية؛ بل يملك المتصدّق عليه أعيانها ومنافعها ناجرًا. وأما الوصية بالمنافع وإن 
شملها الحذيث فهي تادرة» فحمل الصدقة في الحديث: على الوقف. أؤْلى. وفي 
الصحيحين : خم زقوةانه َال عَنْهُ أَصَابَ آذه بحَيْبَر فقَال:. يا رَسُوْل الله 
مَا تَأَمْردنِي فيها؟ فَقَالَ: «إِنّْ شَئْتَ حَبَسْتَ أَصلَهَا وَتَصَدَفَتَ بهًا"» قَتصَدَّقَ بها ع مه على 
سح ا ل ف 0 
مَقَدِرَةَ إلا 


ِ 


0 0 وقال الشافعي رضي الله كال عدن لقم ملي أن تََالئنَ صَحايكا ير 
الأنصَّار تَصَدَّقُوا , بِصَدَقَاتِ مُحَرَمَاتِ» والشافعيٌ يُسّمّى الأوقافٌ والصّدقاتٍ المُحرّماتِ 


8 . وا نب9؟ ا 
لوم بثهَاء ودعاء نجل وغرسٌ النخلٍ ' والصدقات تجري 


وارخنة مصحفي» ورتّاط ثغفر وحَفْدٌ البثرء أو إجراءٌ نهر 
وبيت © للغريب حال ياي إلييهء. أو بن مَحَلّ ذِكر 


وتعلهيم لقرانٍ كرتم فَحُدَمَا من أحادرئث بحصر 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب في الوقف»” )١98/(‏ ابتحقيقنا» . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته / 5777/ بلفظ : «إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله. . 2١‏ الحديث. 
(؟) فائدة التقييد به مع أن دعاء الغير ينفعه تحريض الولد على الدعاء لأصله . 
() ويُؤخذ من هذا عدم صحّة الوقف على الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام؛ لأنَّه صدقة وهي محرّمة 
عليهم؛ أي فرضها ونفلهاء وأمّا الوقف على مصالحهم عليهم السلام فإنّه يصمٌ . 
(4) أخرجه البخاريُ في «صحيحه»؛ كتاب الشروطه باب الشرط في الوقف/087١/‏ . ومسلم» كتاب 
الرصية» باب الوقف / 1775/ . 
() أخرجه الخصّاف في «أحكام الوقف؛. ص /١5/‏ » كيد (قال جابر : 0 
من أصحاب رسول الله يل من المهاجرين والأنصار إلا حَبَ حَبسَ مالا من ماله صدقة موقوفة؛ لا تُشتر 
ولا ثُورثُ ولا ثوهبُ». 
امام للا 20 ام0ذامج+/عم.//: وما 
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1-0 0 5 17 8 و0 2 ك و هام 
شرط الوّاقفٍ: صِكَة عِبَارَتِه وَأَمْلِيَهُ التبرّع . وَالْمَوْقوفٍ: دَوَامِ الانتفاع به. . 


[أركان الوقتف] 
وأركانه أربعة: واقفٌ» موقوفٌء. وموقوفٌ عليه» وصيغة. 
[الوُكن الأوّل : الواقف] 
وقد شرع في الركن الأول فقال: (شرط الواقف صكّة عبارته)» دخل في ذلك 
الكافر فيصم منه ولو لمسجد وإن لم يعتقده قَرْبَةً اعتبارًا باعتقادنا(' وإن قال الواحدي: 
«لا يصح منه اعتبارًا باعتقاده». وخرج الصَّبِييٌ والمجنون فلا يصمّ وقفهما. ودخل في 
قوله : (وأهلية التبرّع) المُبَعَض والمريض مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث» وخرج 
المكاتب والمحجور عليه بسفه أو فلس ولو بمباشرة الولي”"“2» وهذا الشرط يُغْني عن 
الأول فإنه يلزم منه صحة العبارة. ولا بُدَ أن يكون مختارًا فلا يصحّ من مُكَرَه . 
ولا يعتبر كون الوقف معلومًا للواقف» فدلٌ على صحة وقف مالم يرهء وهو 
ما صحّحه في «زيادة الروضة» تبعًا لابن الصلاح وقال: «لا خيار له إذا رآه»» وعلى هذا 
يصمح وقف الأعمى» وهو كذلك وإن لم يصرّحوا به فيما علمت. 
تنبيه : كان ينبغي للمصنف أن يقول: «وأهلية التبرّع في الحياة» فإن السفيه أهل 
للتبرّع بعد الموت ومع ذلك لا يَصحٌّ وقفه. نعم لو قال: «وقفتٌ داري على الفقراء بعد 
اي ا 
[الوُكن النّاني : الموقوف] 
ثم شرع في شرط الركن الثاني فقال: (و) شرط (الموقوف) مع كونه عيئًا معينة 
مملوكة ملكا يقبل النقل ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر لها (دوام الانتفاع به) 
انتفاعًا مباحًا مقصودّاء فخرج ب«العين» المنفعة والوقف الملتزم في الذمّة كما سيأتي» 


)١(‏ ولا يحكم بإسلام الكافر إن عظّم المسجد؛ بخلاف المسلم لو عظّم الكنيسة فَإِنَّه ليرتدٌ؛ لأنَّ الكفر 
يحصل بمجرد العزم؛ والتعظيم لها من شعار الكفر؛ بخلاف الإسلام لا يحصل إلا بالنطق 
بالشهادتين بشرطهما. 

(؟) أي كأن أذن لوليّه في الوقف فباشره. 


عمد ام نااك ل ام50ام جاعم .سمط 


(1) وكابالوقيا فاك 
لا مَطعُوم وَرَيحَا 


وب«المعينة» وك ال داريه» وب«المملوكة» ما لا يملك» واستثني من اعتبار الملك 
جا ب اح ال د ا 
900 أبي عصرون 0 نور 5 اليتق نكا برقت غير ,زقين اذ 
تعالئ عنه سواد العراق» ونقله ابن الصلاح في «فوائد رحلته» عن عشرة أو يزيدون ثم 
وافقهم على صحتهء ونقل صاحب «المطلب» في باب قسم الفيء والغنيمة صحته عن 
النصّء وفي «الشرح» و«الروضة»: «لو رأى الإمام وَقفَ أرض الغنيمة كما فعل عمر 
رضى الله تعالئ عنه جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بغيره» . 
وب«قبول النقل» أم الولد والحمل» فإنه لا يصمٌ وقفه منفردًا وإن صح عتقه» نعم إن 
وقف حامالا صح فيه تبعًا لأمّه؛ كما صرّح به شيخنا في شرح الروض» وإن خالف في 
ذلك بعض المتاخرنة. والمراد ب«الفائدة») اللي والثمرة ة ونحوهماء وب«المنفعة) 
السكنى والليسي ونحوهماء وواة ستا جر لها») وب«ادوام الانتفاع» الطعام ونحوه كما 
سيآتي» ويُستفتى من ذلك وقف الفحل للضراب فإنه جائز ولا تجوز إجارته» ومن 
"دوام الانتفاع» المذتر والمعلّق غتقه بصفةع فإنه يَصِحٌّ وقفهما مع أنه لا يدوم النفع 
بهما؟ لآنهما يعتقان بموت السيد ووجود الصفة ويبطل الوقف. وب «مباحًا» وقف آللات 
الملاهي. فلا يصح وقفها وإن كان فيها منفعة قائمة لأنها غير مباحة. وب «مقصودًا» 
رقف الدراهم والدنانير للتزيين» فإنه لا يَصحّ على الأصمٌّ المنصوص . 

تنبيه : يَصِحٌّ الوقف بالشروط المتقدمة وإن انتفى النفع حالا؛ كوقف عبد وجحش 
صغيرين وزمن يُرْجَى برؤهء وكمن أجر أرضا ثم وقفهاء وهذه حيلة لمن يريد إبقاء 
منفعة الشىء الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه. 

ء« 0 ٠.‏ 5 م و 007 5 03 

(لا مطعوم وريحان) ‏ برفعهما ‏ فلا يّصح وقفهما ولا ما في معناهما؛ أن متفعة 
المطعوم في استهلاكهء وعلّل في «الروضة» كأصلها عدم صحة وقف الريحان بسرعة 
فساده. وقضيته تخصيصه بالرياحين المحصودة. أما المزروعة فيصم وقفها للشَّمٌ كما 
قال المصنف في «شرح الوسيط» : (إنه الظاهر لأنه يبقى مدة» وفيه منفعة أخرى وهي 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:سمااطا 


ىو معين | عت (١‏ 


التنزهك. وقال الخوارزمي وابن الصلاح : ا(يصح 27 المشموم الدائم نفعه؛ كالمسك 
والعنبر والعود». ويطلق الريحان على كل نبت رطب غض طيب الريح» فيدخل الورد 
لريحه . 
[حكم وقف العقار والمنقول والمُشا 
(ويَصِحٌ وقف عقار) من أرض أو دار بالإجماعء (و) وقف (منقولي"') 
كعبد وثوب؛ لقوله ككلهِ: «وَأَمَا خَالِدٌ فَإِنَكُمْ تَظلِمُونَ خَالِدَاء فَإِنَّهُ احْتَسَِ أذْرَاعَُ 


0 رواه الشيخان من حديث أبى هريرة رضى الله تعاليل عنه» و «أعبده» رواه 


المتولى بالباء الموحّدة جمع «عبد»ء وقال السبكي: الصواب ١أَحثدَ‏ تَدَهُ» بالتاء المثناة 

جمع اعتَادِا وغر كل ا أعدّه من السلاح والدَّوَابٌ كما قاله الخطابي وجماعة. 
واتفقت الأَمّهُ في الأعصار على وَفْبِ الحصر والقناديل والزلاليَ في المساجد من 
(و) وقف (مُشاع”'" من عقار أو منقول؛ لأن عمر رضي الله تعالئ عنه وقف مائة 

سهم من خيبر مشاعًا”*'؛ رواه الشافعي» ولا يسري إلى الباقي لأنها من خواص العتق . 


0010 ويضح يوقت المقول ولو في ارصن مخصوية 5 كالخرائن في الخد لإمكان الاتماع بهاء نعم لايصحٌ 
وقفه مسجدًا إلا إذا أثبته في محل يجوز له الانتفاع بهء ولا يخرج عن المسجديّة بنقله, ويحرم نقله من 
اه وهو ضعيف؛ «ق ل». ومعنى قوله: (ولا يخرج عن المسجديّة» أي من جهة أنه لايصحٌ 
التصرف فيه ببيع ولا غيره دون بقية أحكام المساجد؛ حتى لو أثبت بعد ذلك لا يعود له حكم المسجد 
«م د". وقوله: «ولا يعود» ضعيف مبنيَ على ضعيف» وهو حرمة نقله عن محل وقفه . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب, كتاب البيوع» فصل في الوقف. (7/ 2705 . 

6 أخرجه البخاريٌ في اصحيحه؛ا» كتاب الزكاة» باب قوله الله تعالى : 8« وف أَلرَقَابٍ . .. وَفِ سبل 
ألَّهِ © [الحوبة: .© وممسلمء كتاب الزكاةء باب في تقديم الزكاة ومنعها 
/177/ وكلاهما بلفظ : : «أَغْْدَم . 

فوع كنصف دارء أو نصف عبد. 

05 أخرجه الشافعي في «الأم؛؛ (5/ 04) عن عبد الله بن عمر: أنَّ عمر بن الخطّاب ملك مائة سهم من 
خيبر اشتراهاء فأتى رسول الله يف فقال: يا رسول الله إِنّي أصبت مالا لم أصب مثله قَطَّء قد أردثُ 
أن أتقئب به إلى الله عر وجل . فقال: «حَبْسٍ الاصلء وسَّبّلٍ الثّمرة». 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزومخطا 


تنبيه : ظاهر كلامه كغيره أنه يصِمّ وقف المشاع مسجدًا”''. وبه صرح ابن الصلاحء 
وقال: يحرم المكث فيه على الجنب تغليبًا للمنع» وتجب القسمة لتعيّنها طريقاء قال 
السبكي : «والقول بوجوبها مخالفٌ للمذهب المعروف ‏ يعني من منع قسمة الوقف من 
الوب ] ل" أن ركراة "مت انقل -صرريع متخصيوطنة #ود افق النار رق ينوا لمحف فده 
مالم يقسم؛ كما يجوز للجنب حمل المصحف مع الأمتعة» واعترضه السبكي : «بأن 
مَحَلَّ جواز حمل المصحف مع الأمتعة إذا لم يكن مقصودًا». انتهى» وكلام ابن 
الصلاح هو الظاهر كما قاله ابن شهبة» وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من 
المطلق للضرورة» ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجذا هو الأقل أم لا. فإن قيل : 
ينبغي عدم حرمة المكث فيما إذا كان الموقوف مسجدًا أقل؛ كما أنه لا يحرم حمل 
التفسير إذا كان القرآن أقل على المحدث, أجيب: بأن المَسْجِرِيّة هنا شائعة في جميع 
أجزاء الأرض غير متميزة في شيء منها فلم يمكن تبعية الآقل للأكثر؛ إذ لا تبعية إلا مع 
التمييزء بخلاف القرآن فإنه متميز عن التفسير فاعتبر الأكثر ليكون الباقي تابعٌاء ومرَّ في 
باب الاعتكاف أنه لا يَصِحٌ الاعتكاف فيه . 

[حكم وقف ما في اذك م ] 

(لاعبد وثوب) مثا (في الذَهَ مَةِ) سواء في ذلك ذمّته وذمّة غيره؛ كأن يكون له في 
ذمّة غيره عبد أو ثوب بِسَّلمٍ أو غيره فلا يَصِحّ وقفهما إذ لا ملك والوقففُ إزالة ملك 
عن عين» نعم يصح وقفهما بالتزام نذر في ذمّة الناذر؛ ل لا ير 
الوب» مثلا ثم يعيّنه بعد ذلك . يا 4 


)0 وتجب قسمته من غيره حيث قلنا: إنّها إفراز» وكذا إن كانت قسمة ردٌ أو تعديل» ويكون مستثنى من 
غم كه كبية الرنف عن الملك الفوور؟ وقبل قسمته يحرم فيه ما يحرم في المساجدء وتصحٌ 
فيه التحية دون الاعتكاف؟؛ لأنّ الاعتكاف لا يصمّ إلا في المسجد الخالص» ولا يجوز فيه التباعد 
عن أكثر من ثلاثمئة ذراع بين المصلَّين . انتهى الم دا. 


5-4 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


0 مح | 5 2) 


و ل عد هك 


ل 2 5 7 00 لي و و وس ودر واء 5ع ع 
وَلا وَقفْ حر نفسَة. وَكذا مُستؤلدة وَكلبٌ مُعلم وَأَحَدَ عبديْهِ في الاصح . 


- 


1 2 1 5 م بي 5 َم ٠‏ تر 5 و 5 21 0 - 2و 
وَلوْ وَقَف بناءً أو غرَّاسًا ففى أزض مستأجِرَة لهمًا فالا جوازه. 
2 5 - 04 


[حكم وقف الحرٌ نفسَه] 

(ولا) يَصح (وقف حُحدٌ نَفْسَهُ)2"0؛ لأن رقبته غير مملوكة؛ كما لا يهب نفسه. 
ولا يصحّ وَقففٌ المنفعة دون الرقبة مؤقتة كانت كالإجارة أو مؤبّدة كالوصية؟ لأن الرقبة 
أصل والمنفعة فرع» والفرع يتبع الأصل . 

[حكم وقف المستولدة والكلب المعلّم وأحد عبديه] 

(وكذا مستولدة وكلب معلم) أو قابل للتعليم كما بحثه السبكي» (وأحد عبديه) 
لايَصِحٌّ وقف واحد منهم (في الأصَحٌ)؛ لآن المستولدة آيلة إلى العتق وليست قابلة 
للنقل إلى الغير» وبهذا فارقت صحّة وقف المعلّق عتقه بصفة» والكلب غير مملوك 
وأحد العبدين مبهم . والثاني: يَصحٌ في أم الولد قياسًا على صحة إجارتهاء وفي الكلب 
كذلك على رأيء» وفي أحد العبدين قياسًا على عتقه. وفرّق الأول: بأن العتق أنفذ 
بدليل سرايته وتعليقه» أما غير المعلم والقابل للتعليم فلا يَصح وقفه جزمًا. 

[حكم وقف البناء أو الغراس في الأرض المستأجرة] 

(ولو وقف بناءً أو غراسًا في أرض مستأجرة لهما)» أو مستعارة كذلك., أو مُوصى له 
بمنفعتها (فالأصحٌ جوازه)» سواء أكان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرّح به 
ابن الصلاح» أو بعد رجوع المعير؛ لأن كلا منهما مملوك يمكن الانتفاع به في الجملة 
مع بقاء عينه» ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعيرء والثاني: 
المنع ؛ لأنه مُعَوَضٌ للقلع فكأنه وَقفَ ما لا ينتفع به . 

تنبيه : ظاهر كلامهم أنه لو غرس أو بَنَى بعد انقضاء مدة الإجارة أو رجوع المعير أنه 
لا يصحّ وقفهء وهو كذلك؛ لأنه غير موضوع بِحَقٌء ولذا قال شيخنا في «منهجه»: 
«وبناء وغراس وُضعا بأرض بِحَقٌ؟ . انتهى . 


)١(‏ بأن يقول: «أوقفث نفسي على زيد» كما في «الروض». 


عمش ام لالا ل ام50امج/عم .نوما 


(9؟) كابالوقيا 3 


#ا نا كاري فل كلاح ا فا ا ا ره لاا اموا اد بي إقااة زيل" ولا “.فل << ولا جو 5 لقا فود وز ها هاه ايج الو ل ته “الو ١‏ ال حنوا رطقي" لكر * دا فد لبو ربوسلاب لويد الا لك و روات و ف 


ولو قلع البناء بعد انقضاء مدة الإجارة أو رجوع المعير بقي وقفًا كما كان إن نفع. 
فإن لم ينفع فهل يصير ملكا للواقف أو للموقوف عليه؟ وجهان؛ قال الإسنوي : 
«والصحيح غيرهماء وهو شراء عقار أو جزء من عقارء ويقاس بالبناء في ذلك 
الغراس». وقال السبكي : «الوجهان بعيدان» وينبغي أن يقال: الوقف باق بحاله وإن 
كان لا ينتفع به؛ لأنَا لو جعلناه ملكا للموقوف عليه أو للواقف لجاز بيعه وبيع الوقف 
ممتنع». انتهى» وكلام الإسنوي هو الظاهر إن كان الغراس ما بقي يصلح إِلّا للإحراق» 
وصارت آلة البناء لا تصلح لهء وإِلا فكلام السبكي» وأرش النقص الحاصل بقطع 
الموقوف يسلك به مسلكه فيُشْترَى به شيء ويوقف على تلك الجهة . 

فرع: لو شرط الواقف صَرْفَ أجرة الأرض المستأجرة من رَيْعِ الموقوف هل يَصِحّ 
الوقف أو لا؟ قيل: لا يَصح؛ لأن الأجرة دينٌ في ذمته فأشبه ما لو وقف على قضاء 
دينه» وقال ابن دقيق العيد: «الظاهر الصحةء. ووقف البناء لا يمنع وجوب إجرة 
القرارء فإذا شرط صرف الأجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضى العقد ولا ينافيه 
شرعًا»» قال الزركشي: «وقد صرّح ابن الأستاذ بأن الأجرة من ريع الوقف إن شرط 
الواقف ذلك أو سكت عنه». انتهى» وما بحثه ابن دقيق العيد وقاله ابن الأستاذ غير 
الصورة المختلف فيها؛ لأن تلك في إجارة استأجرها الواقف قبل الوقف. ولزمت 
الأجرة ذمّتهء وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الموقوف بها . والذي ينبغي أن يقال في 
الضورة الأؤلئ : إِنَّه إن شرط أن يُوفى منه ما مضى من الأجرة فالبطلان» أو المستقبل 
فالصحة؛ وكذا إن أطلق ويحمل على المستقبل . فإن قيل: الأجرة لازمة لذمّته على كل 
حال قبل الوقفء أجيب : بأنها إنما تستقرٌ شيئًا فشيئًا بحسب ما يمضي من الزمان. 

تنبيه : قوله: «لهما»؛ أي للبناء والغراس 

[اليُكن الثَّالث: الموقوف عليه] 
ثم شرع في الركن الثالث» وهو على قسمين : معين وغيره. 
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إن وَقَف على مُعَينِ وَاحِدٍ أ جَْمٍ شط 0 تَمْليْكهء فلا يَصِحُ عَلى جَنِينِ» 
وَلا عَلى الْعَيْدِ لتَفْسِهء فَلؤْ أَطلقَ الْوَقف عَلَيْهِ فَهُوَ وَقْفٌ عَلَى سَيّدِه 50-0000006 


[القسم الأول : الوقف على معيّن] 
وقد بدأ بالقسم الأوّل فقال: (فإن وقف على معين) من (واحد) أواثنين (أو جمع 
اشترط إمكان تمليكه) في حال الوقف عليه بوجوده في الخارج» فلا يصح الوقف على 
ولده وهو لا ولد لهء ولا على فقير أولاده ولا فقير فيهم؛ فإن كان فيهم فقير وغنيٌ 
صَمَّء ويعطي منه أيضا من افتقر بَعْدٌ كما قاله البغوي 
وبكونه أهلا لتملّك الموقوف» (فلا يَصِحُ) الوقف (على جنين)؛ لعدم صحة 
تك وسواء كان" مقضوذا آماتابعاة حى أل وكاواله آولاد وله جفين غنداالر نك 
لم يدخل» نعم إن انفصل”" دخل معهم إِلَّا أن يكون الواقف قد سمّى الموجودين أو 
ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي . 
تنبيه: قد عُلم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يَصِحّ لأنه لا يملك؛ وبه صرّح 
الجرجاني» ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الموقوف عليه . 
[حكم الوقف على العبد لنفسه] 
(ولا) يَصِح (على العبد لنفسه)”؟'؛ أي نفس العبدء سواء أكان له أم لغيره؛ لأنه 
ليس أهللا للملك . (فلو أطلق الوقف عليه) فإن كان له لم د ا 
كان لغيره (فهو وقف على سيده””'؛ كما في الهبة والوصية» والمدبرُ ذ وأمٌ الولد 
والمُعَلَّنُ عتقه بصفة حكمهم كذلك . 


)١(‏ أما إرثه من أبيه مثلا إذا كان موجودًا عند موت المورّث فمن باب التوسّع فيه حيث ألحقوه بالحيّ 
هناك . 

فرع أي الجنين» وقوله: «مقصودًا» بأنَّ وقف عليه وحده. 

(6) أي حيًا دخل معهم؛ أي من حين انفصاله وإن لم يكن موجودًا عند الوقف, فلو لم ينفصل أصلا بأن 
ذابٌ فى بطنهاء أو انفصل ميثًا فلا يدخل . 

050 في نسختي المقابلة: «نفسه؟ . 

() والقبول من العبد لا من سيّدهء وللعبد أن يقبل فورًا وإن منعه سيّده . 
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علو ةا هله »هاه له اه هه هه 8ه ده« هه هه هو # ا اله فاه فاع هاعد واو واه و أ واه ها قاع ه.ا .ا هاه ماع اه *» 


وأما المكاتب فإن كان مكاتب نفسه لم يصمّ الوقف عليه كما جزم به الماوردي 
وغيره؛ نظير ما في إعطاء الزكاة له» أو مكاتب غيره صمَّ كما جزم به الماوردي أيضا 
وجرى عليه ابن المقري لأنه يملك» فإن عجز بَانَ أن الوقف منقطع الابتداء؛ لأنه 
يست ر جع منه ما أخذهء وإن عتق وقد قيّد الوقف بمدة الكتابة بَانَ أنه منقطع الانتهاء 
فيبطل استحقاقه وينتقل الوقف إلى من بعدهء فإن أطلقه دام استحقاقه. وفي معنى 
التقييد ما لو عبّر بمكاتب فلان . 

وأما الوقف على الكو تي زنع ري لوشوكدات ]د رد كان عاك ومين 
الوقف عليه يوم نوبته فكالحُرٌء أو يوم نوبة سيده فكالعبد» وإن لم تكن مهايأة وُرّْعَ على 
الوق والحُويّة"2» وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران”" صحة الوقف عليه. ولو أراد 
مالك المبعض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحُرٌ فالظاهر كما قال السبكي الصحة؛ 
كما لو أوصى به لنصقه الخرٌ. 

ويَصحٌّ الوقكعلن الأرقاء :الموقوفين للخدمة الكعية وتحوها» كعيره عله وبي 
المقلاس: وكالوقوقه :على علفب الدوات المرضدة في سل اله . ولا يصح الوقف على 
الدار وإن قال: «عليَ عمارتها» لأنها لا تَمْلِكُ؛ إل إن قال: «وقفت هذا على هذه الدار 
لطارقها»؛ لأن المو قوف عليه حقيقة طارقوها وهم يملكون». ولا كانت اولوف لأن 
حفظ عمارتها قربة» فهو كالوقف على مسجد أو رباط . 


)١(‏ ولو وقف مالك البعض يعض الرقيق على بعضه الحرٌ صم ويصمٌ الوقف على المكاتب فيصرف له 
ويستمر حكمه يعد العتق وإن أطلق الوقف. فإن قيّده بمدَّة الكتابة كان منقطع الآخرء فإِنْ عجز بان 
أنه منتقطع الأوّل.. انتهى «م د». وعبارته على «التحرير»: نعم يصح الوقف على مكاتب غيره بخلاف 
مكاتب نفسه لا يصحٌ إن عقد وقد قيّد الواقف. -- : 

(1) فماخصيّ الحرية فهو للجزء الحرٌ فله ريعهء وما حص الرقٌ يكون وقفًا على رقيق فيأتي فيه تفصيله» 
منه أن يقصده لنفسه فيبطل . انتهى اسم" . 

(") في نسخة البابي الحلبي: #خير أن1.عس 
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وَلوْ أطلقَّ الوّقف عَلى بَهِيمَةٍ لَاء وَقِيلَ: هُوَ وَقَفٌ عَلى مَالكهَا . وَيَصِحٌ عَلى ذِمَيٌ. . . 


[حكم الوقف على البهيمة] 
(ولو أطلق الوقف على بهيمة) مملوكة''' أو قيّده بعلفها (لغا) الوقف عليها؛ لأنها 
ليست أهلا للملك بحال؛ كما لا نصح الهبة لها ولا الوصية. (وقيل: هو) في المعنى 
(وقفتٌ على مالكها) فيصم كالوقف على العبد» وفرّق الأول بما مرّء بخلاف العبد فإنه 


ره 
ع وائىه 


أهل له بتمليك سيده فى قول» فإن قصد مالكها فهو وقف عليه. 


وخرج ب«المملوكة» الموقوفة؛ كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوهاء فيصحٌ الوقف 
على علفها كما مت الإشارة إليه» وأما المباحة ‏ كالوحوش والطيور المباحة ‏ قلا 
يصحّ الوقف عليها جزمّاء نعم يُستثنى من ذلك - كما قال الغزالي ‏ حَمَام مكة» فيصحٌ 
الوقف عليه . 

[حكم الوقف على الذمّيٌ] 

(ويَصِحٌ) الوقف من مسلم أو ذم (على ذِمَيّ) معين؛ كصدقة التطوُع وهي جائزة 
عليه» ولكن يشترط فى صحة الوقف عليه أن لا يظهر فيه قصد معصية»ء فلو قال: 
«وقفت على خادم الكنيسة» لم يصح ؛ كما لو وقف على حصرها كما قاله في «الشامل» 
وغيره» وأن يكون ممّن يمكن تمليكه. فيمتنئع وقفا المصحف وكتب العلم 
والعبد المُسْلِم عليه. والجماعة المُعَينُونَ كالواحد» وسيأتي الكلام في الوقف على أهل 
الذمّة أو اليهود أو نحو ذلك . 

قال الأذرعي: «ويشبه أن يكون المعاهَدٌ والمستأمنٌ كالذميّ إن حَلَّ بدارنا ما دام 
فيهاء فإذا رجع صرف إلى من بعده؛. وقال الزركشي : «مقتضى كلامهم أنه كالحربي»؛ 


)١(‏ أي أو مباحة إلا حمام مكةء فإنَّه مستثنى من قولهم: «لا يصحٌّ الوقف على الطيور والوحوش 
المباحة»» فما يفعل الآن من وقف شيء يؤخذ من غلّته قمح توضع للطيور المباحة باطل . انتهى ١م‏ 
د». وخرج بذلك الموقوفة على نحو أرقاء خدمة الكعبة» أو الخيل المسبّلة في سبيل الله؛ أو حمام 
مكّة فهر صحيح مطلقًا؛ «ق ل6. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب البيوع. فصل في الوقف. (7/ .6)751١‏ 
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(19) كابالوققا رع 


مه 


لا مُوْتَدٌ وَحَرْبِيَ وَنفْسِهِ في الأَصَحٌ . 


ودوم به الدميرق 4 .والأوك' آوْجَهُ . ؤلم يتعرضوا لما لو لمق الذّمَنُ العوقوف عليه بداز 
الحرب ماذا يُفعل بِغْلَّةِ الموقوف عليه؟ وينبغي أن تصرف إلى من بعده أخذا من كلام 
الأذرعي المتقدّم . 
[حكم الوقف على المرتدٌ والحربيّ وعلى التّفس] 

و(لا) يَصِحٌّ الوقف على (مرتدٌ وحربيٌ و) لا وقف الشخص على (نفسه”'' في 
الأصحّ) المنصوص في الثلاثة» أما في الأولى والثانية فلأنهما لا دوام لهما مع 
كفرهماء والوقف صدقة جارية» فكما لا يُوقف ما لا دوام له لا يُوقف على من لا دوام 
له؛ أي مع كفرهء فلا يَرِدُ الزاني المحصن فإنه يصمّ الوقف عليه مع أنه مقتول. 
والثاني : يَصِحّ عليهما كالذميَ» وحَصٌ”" المصنف في الْكْتٍ التنبيه» الخلاف بقوله : 
«وقفتُ على زيد الحربي» أو «المرتدٌ» كما يشير إليه كلام الكتاب» أما إذا وقف على 
الحربيين أو المرتدين فلا يصمّ قطعًا. وأما الثالثة فلتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه؛ 
لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال. والثاني: يَصِح؛ لأن استحقاق الشيء وققمًا غير 
انحيحنا ق يلكا 

ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء وشرط أن يأخذ معهم من ريع الوقف 
لفساد الشرط. وقول عثمان رضي الله تعالئ عنه في وقفه بئر رومة: «دلْوِي فِيِهًا كَدِلاء 
ان لسن » فلن مدا الشرط؛ بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام 


. ومن الوقف على نفسه أن يشترط أن يأكل من ثماره» أو تقضى ديونه منه‎ )١( 

(1) في نسخة البابي الحلبي: نص" . 

(©) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه' تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب المساقاة» باب في الشّرب ومن رأى 
صدقة الماء وهبته» (؟/ #/ا/ا)» ولفظه عنده: وقال عثمان: قال النبيّ يَلِي: «ومن يشتري بئر رومة» 
فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين»» فاشتراها عثمان رضي الله عنه. 
وأخرجه الترمذيٌُ فى «جامعه؛» كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه 
/ ٠ال/‏ . عن ثماثة بن حزن القشيريٌ قال: «شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان» فقال: 
4 بصاحبيكم اللّذين ألّباكم علىّ. قال: فجيء عانيها تكانيما عسلؤن أو كأنيما يار انا قال* 

فأشرف عليهم عثمان. فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أنَّ رسول الله ككفدٍ قدم المدينة - 
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كالصلاة بمسجد وقفه. ولو وقف على نفسه وحكم به حاكم نفذ حكمه ولم ينقض؛ 
لأنها مسألة اجتهادية . 

ويُستثنى من عدم صحة الوقف على النفس مسائل : 

منها: ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم» أو على الفقراء 
ثم افتقرء أو على المسلمين؛ كأن وقف كتابًا للقراءة ونحوها أو قِذْرَا للطبخ فيه أو 
كيزانا للشرب بها ونحو ذلك فله الانتفاع معهم؛ لأنه لم يقصد نفسه . 

ومنها: ما لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه فإنه يصحٌ 
كما قاله القاضي الفارقي وابن يونس وغيرهماء واعتمده ابن الرفعة وإن خالف فيه 
الماوردي . 

ومنها: ما لو شرط النظر لنفسه بأجرة المثل؛ لأن استحقاقه لها من جهة العمل 
لا من جهة الوقف». فينبغي أن لا تستثنى هذه الصورة» فإن شرط النظر بأكثر منها لم 
يصمّ الوقف ؛ لأنه وقف على نفسه . 

ومنها: أن يؤجّر ملكه مدة يظن أن لا يعيش فوقها منجّمة ثم يقفه بَعْدُ على ما يريد 
فإنه يصمّ الوقف ويتصرّف هو في الأجرة كما أفتى به ابن الصلاح وغيره» والأحوط أن 
يستأجره بعد الوقف من المستأجر لينفرد باليد ويأمن خطر الدين على المستأجر. ‏ -- 

ومنها: أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن» فإنه لاا ينقض حكمه 
كما مة. ع 5 00 

ولو وَكَفَ وَقَا لِيْحَجّ عنه منه,جاز كما 3 قاله الماوردي» وليس هذا وقِفًا على نفسه 
لنه لا يملك شيا من غلته؟ فإن ار لم جر صرفه في اليج وصّرف إلى الفقراء» فإن 


المة 0 اعحددر ال ال 


ا ا فقال: لياع لعارية اا كرد 
من ماء الببحر؟ قالوا: 100 0 : يك “لتكت ا 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن» ش51 
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)١(‏ يك الوقن 1ط 
وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةٍ مَعْصِيَةٍ ؛ كَهِمَارَةٍ الكَنَائْسِ فَبَاطِل» ل 


عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الح عنه . ولو وقف على الجهاد عنه جاز أيضاء فإن 
ارتدٌ فالوقف على حاله؛ لأن الجهاد يصح من المرتدٌ بخلاف الحج . 
[القسم الثاني : الوقف على غير معيّن] 
[حكم الوقف على جهة معصية] 

ثم شرع في القسم الثاني فقال: (وإن وقف) مسلم أو ذِمّيٌّ (على جهة معصية؛ 
كعمارة الكنائس)0١2‏ ونحوها من متعبّدات الكفار للتعيّدا"' فيهاء أو خصرها أو قناديلها 
أو خدامهاء أو كتب التوراة والإنجيل”"': أو السلاح لقطاع الطريق (فباطل)؛ لأنه إعانة 
على معصيةء والوقف شرع للتقرُب فهما متضادَّان» وسواء فيه إنشاء الكنائس 
وترميمها؛ منَعْنَا الترميم أو لم نمنعه» ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على 
الترميم بمنعه» فقد قال السبكي: (إِنّه وهم فاحش؛ 0 على أن الوقف على 
الكنائس باطل وإن كانت قديمة قبل البعئة» فإذا لم نصحّح الوقف عليها ولا على 
قناديلها وخصرها فكيف نصحّحه على ترميمها؟ !2. 

وإذا قلنا ببطلان وقف الذَّمّئَ على الكنائس» ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم حيث 
لا يمنعون من الإظهارء فإن ترافعوا إلينا أبطلناه وإن أنفذه حاكمهم, لا ما وقفوه قبل 
المبعث على كتائسهم القديمة فلا نبطله بل نقُهُ حيث نُقَدُهًا. أما عمارة أشن غيز 
التعيّد ‏ ككنائس نزول المارة - فيصحٌ الوقف عليها كما قاله الزركشي وابن الرفعة 
وغيرهما؛ كالوصية كما سيأتي . 


)١(‏ أي ولو كان الواقف ذميّاء ولو أطلق الوقف على الكنائس فهل يبطل؟ أفتى شرخنا صالح بالبطلات ؛ 
لأنَّ الظاهر من الوقف عليها الوقف على مصالحها الممنوع. وهوما كان يظهر. . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع؛ فصل في الوقف. ل ا مم 

(؟) صفة الكنائس؛ أي الموضوعة للتعبد فيها؛ أي ولو مع نزول المارّة كما قاله دع ش». وعبارة #ق ل»: 
قوله : «للتَّيْده أي عبادة الكقّار ولو مع المسلمين أو مع نزول المارّة» ويصحٌ لنزول المارّة ولو من 
الكفار. 

أي المبدلين» أو وَقَفها نفسها. 
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كَ 5 5-6 5 0 7 ٠‏ 0 9 ل يم 
أ جهة قَرْبَةِ ؛ كالفقرَاءِ وَالعَلمَاءٍ وَالمَسَاجِدٍ وَالمَدَارس صَمَّ ب 1 


[مطلبٌ في الوقف على جهة قربة] 

(أو) وقف على (جهة قربة) أي يظهر قصد القربة فيها؛ لقرينة قوله بَعْدُ: «أو جهة 
لا تظهر فيها القربة) وإلَا قالوقف كله قرية - (>الققراء والعلماء) :والققاء و المجاهدين 
(والمساجد) والكعبة والرُبُط (والمدارس) والثغور وتكفين الموتى (صَحٌ)؛ لعموم أدلَة 
الوقفه. 

تنبيه : ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات أن فقير الزكاة والوقف واحدّ فما مُنِع 
من أحدهما منع من الآخرء وعلى هذا يجوز الصرف على المساكين أيضًا. وقال في 
«١الروضة»‏ من زوائده أخر الباب: «الأصحٌ أن لا يُعطئ من وقف الفقراء فقيرة لها زوج 
يَمُونها ولا المكفيئٌ بنفقة أبيه» . 

والمراد بالعلماء أصحاب علوم الشرع كما ذكره في «الروضة»» ويدخل في الوقف 
على الفقهاء من حصّل في علم الفقه شيئًا يهتدي به إلى الباقي وإن قَلَّء لا المبتدىء من 
شهر ونحوهء وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيهاء والوَرَعٌ للمتوسط الترك 
وزكه أي والمخول كمافله الحصحك من الخرالى ون الوقفو عن الممتمرديي اتعدل 
بالفقه مبتدئة ومنتهية» وفي الوقف على الصوفية الشّمَاكُ الزاهدون المشتغلون بالعبادة 
في غالب الأوقات المُعْرضون عن الدنيا وإن ملك أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله 
بَخَرْجه) ولو خاط ونسج أحيانًا في غير حانوت أو درس أو وعظ أو كان قادرًا على 
الكسب أو لم يُلْيِسْه الخرقة شيخ فلا يقدح شيء من ذلك في كونه صوفبّاء بخلاف 
الثروة الظاهرة» ويكفي فيه مع ما مر التزيّي بزيّهم أو المخالطة . 

وفي الوقف على سبيل اليرٌ أو الخير أو الثواب أقرباء الواقف. فإن لم يوجدُوا فأهل 
الزكاة غير العاملين والمؤلفة. وفي الوقف على سبيل الله الغزاة الذين هم أهل الزكاة» 
فإن جمع بين سبيل الله وسبيل اليرٌ وسبيل الثواب كان ثلث للغزاةء» وثلث لأقارب 
الواقف. وثلث لأصناف الزكاة غير العامل والمؤلفة . 


اعمط نم /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم خا 


(19) وكابالوققا 1 
أو جهّة لا تَظهَُ فيها الْقُرْبَةُ؛ كَالأَغِْيَاءِ صَمَّ في الأصَمٌ . 


[حكم الوقف على جهة لا تظهر فيها القربة] 

(أو) وقف على (جهة لا تظهر فيها القربة؛ كالأغنياء) وأهل الذَّمَةِ والفسقة (صمّ في 
الأصمٌ) نظرًا إلى أن الوقف تمليك. والثاني: لا؛ نظرًا إلى ظهور قصد القربة» 
والثالث: يصحٌ على الأغنياء ويبطل على أهل الذمّة والفسقة. وتمثيل المصئف 
ب«الأغنياء» قد يرشد إليهء واستحسنه في أصل «الروضة» بعد قوله: «الأشبه بكلام 
الأكثرين ترجيح كونه تمليكًا فيصم الوقف على هؤلاء؛ يعني على الأغنياء وأهل الذّمّة 
والفْسّاقَ»» وهذا هو المعتمدء ولذلك أدخلته في كلام المصنف». ومكّن صرّح بصحة 
الوقف على اليهود والنصارى الماوردي في «الحاوي» والصيمري في (اشرح الكفاية»)» 
وهو المذكور في «الشامل» و«البحر» و«التتمة»؛ لأن الصدقة عليهم جائزة . 

تنبيه: لم يتعرضوا لضابط الغنى الذي يستحق به الوقف على الأغنياء؛ قال 
الأذرعي : «والأشبه أنَّ المرجع فيه إلى العرف»» وقال غير الإنه من يحرم عليه 
العدكة 6 زم الملكه أو لتوظة واسييه أو كناره عليه شيره نوهد أو لى: 

ولو وقف على الأغنياء وادَّعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببيّنةء بخلاف ما لو وقف 
على الفقراء وادَّعى شخص أنه فقير ولم يعرف له مال قَيُقبل بلا بينة نظرًا للأصل فيهما. 

وقد علم من كلام المصنف أن الشرط انتفاء المعصية لا وجود ظهور القربة» فإن 
قيل: قد مَتَ أن الوقف على علف الطيور المباحة لا يصمّ ولا معصية فيه بل فيه قربة» 
فقد ورد في الخبر: «إِنَّ في كُلّ كد حَوَاءَ أجراو90, أجيب : بأن بطلان الوقف ليس من 
هذه الحيئية ؛ بل من حيثيّة كونها ليست أهلا للملك كما سبق. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء /774؟/. ومسلم» كتاب 
السلام؛ باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها / 08014/ كلاهما بلفظ : «في كلّ كبد رطبة أجر' . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأدب» باب فضل صدقة الماء / 787/ بلفظ : «في كل ذات كبد حَرَى 
أجر» . 
قال البوصيريٌ في #مصباح الزجاجة»: في إسناده محمّد بن إسحاق» وهو مدلس. 


عمش ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


هلي مخن| 5 (4) 


0 


ولا يَصِحٌ الوقف على تزويق المسجد أو نقشه كما في «الروضة» هنا في آخر الباب» 
ولا على عمارة القبور؛ لأن الموتى صائرون إلى اليلى فلا يليق بهم العمارة» قال 
الإسنوي : «وينبغي استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية»» قال 
صاحب «الذخائر» : «وينبغي حمله على عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه 
مخصوص. لا بنائها نفسها للنهي عنه» . انتهى » وهذا ظاهر. 

ويّصحٌ الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان» ووقف بقرة أو 
نحوها على رباط إذا قال: «ليشرب لبنها من ينزل»» أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في 
مصالحهء فإن أطلق قال القمّال: «لم يَصِحَّ وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك؛ لأن الاعتبار 
باللفظ»»ء قال الأذرعي : «والظاهر أن ما قاله القفال بناه على طريقته من أنه إذا وقف 
شيئًا على مسجد كذا لا يصحٌ حتى يبين جهة مصرفهء وطريقة الجمهور تخالفه». 
انتهى» فالمعتمد ‏ كما قال شيخنا ‏ هنا الصحة أيضا . 

[الؤُكن الرّابع : الصّيغة] 

ثم شرع في الركن الرابع فقال: (ولا يَصِح) الوقف إل بلفظ) من ناطق يشعر 
بالمراد كالعتق بل أَوْلَى427 وكسائر التمليكات. وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة 
وكتابته؛ بل وكتابة الناطق مع نيّته كالبيع بل أَؤْلى . 

تنبيه : يُستئتى من اشتراط اللفظ ما إذا بنى مسجدًا في موات ونوّى جعله مسجذا فإنه 
يصير مسجداء ولم يحتجّ إلى لفظ كما قاله في «الكفاية» تبعًا للماوردي؛ لأن الفعل مع 
النية مُغنيان هنا عن القول» ووجهه السبكي: بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه 
مسجداء وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان ملكه عنه» وصار للبناء حكم المسجد تبعًا. 
قال الإسنوي: «وقياس ذلك إجراؤه في غير المسجد أيضًا من المدارس والرُيْط 
وغيرهاء وكلام الرافعي في إحياء الموات يدل له». والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لو 


)١‏ وجه ذلك أنَّ العتق لا تمليك فيه أصللاء وإنَّما فيه إزالة رف عن العتيق» ومع ذلك اشترط فيه اللفظ» 
فشرطه فيما هو في معنى التمليك أولى . 


عام ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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وَصَرِيحَه : «وَقَضْتُ كذا) ا أؤ رضي مَوْقُوفَة عَلَيْهِه وَالشَّيِيلُ وَالِّسُ صَرِيحَانٍ على 
دم 2 ل 2 5 
الصّحيح . وَل قال : «تصَدّقت بكذا صدقة مَحَدَمَة 5 » أو (مؤقوفة» 1 رلا تَبَاعٌ وَل 


ُوهَبُ» فصَرِيحٌ في الأصَحٌ» و لا د اج ا ار اودش را وان جل اظيا تدم رف توانو شرا أن > 


قال: «أذنت في الاعتكاف فيه» صار مسجدًا بذلك؛ لأن الاعتكاف لايَصح ! إلا فى 
مسجد بخلاف الصلاة. 
[مطلبٌ في أن لفظ الواقف ينقسم إلى صريح وكناية] 

ثم لفظ الواقف ينقسم إلى صريح وكناية» وقد شرع في القسم الأول» فقال: 
(وصريحه)؛ كأن يقول: (وقفت كذا) على كذاء فإن لم يقل: «على كذا» لم يصمح . 
(أو) يقول: («أرضي موقوفة عليه»)؛ لاشتهاره لغةَ وعَرْفاء وإنما قال: «موقوفة» لِيَبّهَ 
على أنه لا فرق بين الفعل والمشتق منه. 

(والتسبيل والتّحبيس صريحان) أيضا؛ أي المشتقٌ منهما (على الصحيح)؛ 
الفا اراسي خرن ا محم م وَكفك ]ل مما 


1 2 


01 


(ولو قال: «تصدّقت بكذا صدقة مُحَدمة» و) صدقة (موقوفة أو) صدقة (لا تباع 
ولا توهب فصريح في الأصحٌ) المنصوص في «الأم)؛ لأن لفظ «التَصَّدُق) مع هذه 
القرائن لا يحتمل غير الوقف. وهذا صريح بغيره» وما قبله صريح بنفسه . والثاني: هو 
كناية ؛ لاحتمال التمليك المحض . 0-0 

تنبيه : قوله كغيره: «ولا توهب» بالواو محمولٌ على التأكيد» وإِلَا فأحد الوصفين 
كاف كما رجحه الروياني وغيره» وجزم به ابن الرفعة . 

واستشكل السبكي حكاية الخلاف في قوله : اصدقة موقوفة» مع عو 951 
بصراحة «أْضي مور فكيف إذا اجتمع مع غيره ' يجي الخلاف فضلا عن قوته؟ 
فال: ولولا وثوقي 58 المصنف.». و«المنهاح» عندي لط لكنت أتوهم أن مكان 


مويه 


. أي مُحَرَمة على غير الموقوف عليه‎ )١( 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:نومااطا 
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0 و سه 200 0-4 
وَقَْلَهُ: «تَصَدَّفَتُ» ققط لَيِسَ بصَرِيح وَِنْ نَوَى؛ إلا أن يُضِيِف إِلَى جهَةٍ عَامة وَيَنُوِي» 


«موقوفة» «مؤبّدة» كما ذكره أكثر الأصحاب تبعًا للشافعي» قال ابن النقيب: «لكن 
الخلاف محكييئٌ من خارج ؛ لأن في صراحة لفظ الوقف وجهًا فطرد مع انضمامه لغيره 
لكنه ضعيف؛ أي فلا يناسب أن يعبّر بالأصحٌ»» وقال غيره: إن «موقوفة» من طغيان 
القلم» ويكون القصد كتابة لفظة «مؤبدة» كما قاله الشافعي والجمهور فسبق القلم إلى 
كتابة «موقوفة»). 

فإن قيل: لفظ التحريم كناية على الصحيح» والقاعدة: أن الكناية إذا انضم إليها من 
الألفاظ نا يدل على المراكة ققولة: «انت نار ييتزتة” درف له عليه لى: أبذاة 
لا تخرج عن كونها كناية» فَهّلاا كانت هذا كالطلاق؟ أجيب: بأن صرائح الطلاق 
محصورة بخلاف الوقف» وبأن قوله: «بينونة محرمة لا تبحلين لي أبدًا غير مختصّ 
بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ. والزائد في ألفاظ الوقف يختص بالوقف» وبأن قوله: 
ااتصدقت»2 يقتضي زوال الملك. وله محملان: محمل الصدقة التي تحتمل الملك» 
ومحمل الصدقة التي هي الوقف. فالزائد يعيّن المحمل الثاني بخلاف الطلاق 

(وقوله: «تصدّقت» فقط ليس بصريح) في الوقف ولا يحصل به الوقف (وإن نوى) 
الوتفف؛ لتردٌد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوُع والصدقة الموقوفة . (إِلّا أن يضيف إلى 
جهة عائّة)؛ كالفقراء”'' (وينوي) الوقف فيحصل بذلك» وظاهر هذا أنه يكون صريحًا 
حينئذ. وظاهر كلام الرافعي في كتبه والمصنف في «الروضة» عدم الصراحة» وإنما 
إضافته إلى الجهة العامة صيّرته كناية حتى تعمل فيه النية» وهو كما قال الزركشي - 
الصواب؛ لأن الصريح لا يحتاج إلى نية. أما إذا أضيف إلى معنى واحد أو أكثر فلا 
يكون وقفًا على الصحيح؛ بل ينفذ فيما هو صريح» وهو محض التمليك كما في 
«الروضة» وأصلها. 
)١(‏ أمّا إذا أضافه إلى معيّن ولو جماعة فإنَّه لا يكون كناية في الوقف؛ بل هو صريح في الملك؛ 

«كتصدّقت بهذا على زيد وعمرو وبكر وخالد» مثلاء فإنّهم يملكونه عينًا ومنفعة» ولهم التصرّف فيه 


بالبيع وغيره؛ لانْهم أخذوه على سبيل الملكيّة ؛ كما في «شرح المنهج»؛ لأنَّ ما كان صريحًا في بابه 
طح زا ل وام وة ل كود ادال لبر 


عمش ام الاك 2 ام50 مجاعم .// سمط 


4١ يكبالوقيا‎ )19( 


ئ > 


وَالأضَحٌ أن قَوْلد: ١حَر‏ مْتمًا أو 21 ( 00 بصريح » 8 
مَسْجِدًا؛ تصِيرٌ بِهِ مَسْجِدّاء دَأنّ الوْقَف على لمكن 2 ترص ف ذه تولك 1 


_ر 


أن قؤلهُ: «جَعَلت البقعة 


00 أما في الباطن فيصير وقمًا 
فيما بينه وبين الله تعالى كما صرّح به جمعٌ منهم ابن الصباغ وسليم والمتولي وغيرهم . 

(والأصحٌ أن قوله: حرمته) للفقراء مثلاء (أو أبّدته) عليهم (ليس بصريح)؛ بل هو 
كناية ؛ لأنهما لا يستعملان مستقلين» وإنما يؤكد بهما الألفاظ السابقة» والثاني: هو 
صريح؛ لإفادة الغرض كالتسبيل» ويجري الخلاف أيضًا فيما لو قال: «حرمته» و 
«أبدذته» . 

تنبيه: أفهم كلام المصئف أنه لا يشترط في الوقف أن يقول: «أخرجته عن ملكي»» 
وهو كذلك وإن حكى الإمام فيه احتمالين. 

(و) الأصح (أن قوله: جعلت) هذه (البقعة مسجدًا) وإن لم يَقَلُ: الله» (تصير به) 
أي بمجرد هذا اللفظ (مسجدًا)؛ لأن المسجد لا يكون إِلَّا وقمًا فأغنى لفظه عن لفظ 
الوقف ونحوهء والثاني وعليه جمع كثير: أن القول المذكور لا يُصَيِّرُهُ مسجدًا لعدم ذكر 
شيء من ألفاظ الوقف. وإن قال: «جعلت البقعة مسجدًا لله تعالن» صارت مسجدا 
جزمّاء وكذا إن قصد بقوله: «جعلت البقعة مسجدًا) الوقف كما صرّح به القاضي 
حسين» ولو قال: «وقفتها للصلاة» كان صريحًا في الوقف. كناية في وقفه مسجدًا 
فيحتاج إلى أنكة .: ولو بتن:بيدًا وآذن فى الضَلاة فيه لم يَضَو يذلاك مسجدًا وإناضلى .فيه 
ونوى جعله مسجدّاء وقد تقدم أن النية تكفي فيما إذا بناه في موات . 

(و) الأصحٌ (أن الوقف على معين ب يشترط فيه قبوله) متصلا بالإيجاب إن كان من 
أهل القبول» وإلا فقبول وليّه كالهبة والوصية» وهذا هو الذي قاله الجوزي والفوراني 
وصحّحه الإمام وأتباعه» وعزاه الرافعي في «الشرحين» للإمام وآخرين» وصكحه في 
«المحوّر». ونقله في «زيادة الروضة» عنه مقتصرًا عليه وجرى عليه في الكتاب. 
والثاني: لا يُشترط واستحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه بالإعتاق؛ قال 
السبكي: «وهذا ظاهر نصوص الشافعي في غير موضع»ء واختاره الشيخ أبو حامد 
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وسليم والماوردي والمصنف في «الروضة» ذ في السرقة» ونقله في «شرح الوسيط؛ عن 
الشافعي» واختاره ابن الصلاح وجرى عليه شيخنا في ١منهجه/ا.‏ قال في «المهمات»: 
ويُوافقه قول الرافعي: لو قال: «وقفت عليه زوجته» انفسخ النكاح» قال في «الوسيط»: 
والذي رأيته في نسخ الرافعي: «فلو وقف» بحذف لفظة «قال» وهو الصتواب؛ أي 
فيكون الوقف قد تمّ بإيجاب وقبول» بخلاف الأول فإنه ينفسخ بمجرد قول الواقف: 
«وقفت عليه زوجته» فيكون مفرّعًا على عدم القبول» وبالجملة فالأوّل هو المعتمد. 
وإلحاق الوقف بالعتق ممنوع؛ لأن العتق لا يُرَدٌ باليَدٌ ولا يبطل بالشروط المفسدة» 
بخلاف الوقف في ذلك باتفاق القاتلين بأنه ينتقل إلى الله تعالن» وعلى_هذا يستثنى 
ل ا ل لا 
لمحم سيد 
يشترط على القول بالقبول القبض على المذهب» وشّدٌ الجوزي فحكى قولين 

37 م 

تنبيه : قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني والثالث؛ لأنهم 
يتلقون الوقف من الواقف. قال السبكي : والذي يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب 
أنه لا ي يشترط قبولهم وإن شرطنا قبول البطن الأول» وأنه يَرْتَدٌ بِرَدّهِمْ كما يَرْتَدٌ ِرَد الأول 

على الصحيح فيهماء وجرى على هذا ابن المقري. وعلى هذا فإن ردوا ست 
الوسطء أو رد الأوّل بطل الوقف كالوصيّة والوكالة . 

أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على مسجد أو نحوه فلا يشترط فيه القبول 
رقا لدترى افزن كيلك ذا يحدل العاف كانتا > القيول كما تعتعل أنافااحن 
المسلمين في استيفاء القصاص؟ أجيب : بأن القصاص لا بد له من مباشر قلذلك جعل 
نائبًا فيه بخلاف هذا. ولم يشترطوا قبول ناظر المسجدء بخلاف ما لو وهب للمسجد 
شيء فإنه لا بذ من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب شيء لصبي. وقوله: «جعلته 
للمسجد» كناية تمليك لا وقف. فيُشترط قبول الناظر وقبضه كما مك. 


أعامطث نم /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كط 


5 كابالوققيا‎ )1١( 


(ولو'7ة)"النموقوف عليه المتعت العينَ المرقوفة لإبظل حقة) سواء (شرطنا القبؤل) 
من المعين (أم لا) كالوصية والوكالة» ولو رجع بعد الردٌ لم يَعَذْ له وقول الروياني: 
ايعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره» مردود كما نبّه عليه الأذرعي» نعم لو وقف 
على وارثه الحائز لتركته شيئًا يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه بردّه كما نقله الشيخان 
في باب الوصايا عن الإمام . 

[شروط الوقف] 

دثبيه . : يشترط في الوقف أربعة شروط : 

[الشرط الأول : التأبيد] 


الأول: التأبيد؛ كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة؛ كالفقراء”'2» أو على 
من ينقرض ثم على من لا ينقرض؛ ك«زيد ثم الفقراء». فلا يَصِحٌ تأقيت الوقف”'".كما 
تضمته قوله: (ولو قال: وقفت هذا) على كذا (سَنَة) مثلا (فباطل) هذا الوقف لفساد 
الصيغة» فإن أعقبه بمصرف” ك«وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء» صَحَّ ورُوعي 
تر راود كرا الها لواحي كو الصوارن يي م بعصي دعا 


0 .5 وه 
تمل 0 د د 


)000( 0 : «تأبيد» أي غير مؤقت» وإن لم يصرّح فيه بالتأبيد. 3 ب 
0( ينبغي أن يقال فيما لو قال: «وقفته على الفقراء ألف سنة» أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه أنّه 
07 وهو يوافق ما قاله الرويانيّ من عدم تأجيل الثمن في”البيع بذلك ‏ ولكن”يكون”المراد تأبيد 
الوقف بمدَّة بقاء الدنيا إليه» فلا يرد إطلاقهم . انتهى (إسعاد». وهذا هو المعتمد. 
وقوله: «من عدم تأجيل الثمن ذ في البيع بذلك» أي بهذه المدّة المذكورة الطويلة؛ بل*يكون حَالَا؛ 
كما لو قال له: فريك يلك هنا العبد مثلا بمائة دينار في ذمّتي :تؤجلة تألف سنة» فيلغو هذا 
الأجل. ويكون الثمن حال ويصمّ البيع . 0 امود اروم الو 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع» فصل في الوقف. (7/ 0714 . 
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وَلَوَ قَالَ: «وَقَفْتُ عَلَى أَؤلاد ي أو عَلَى رَيْدٍ ثم تَسْلله) وَلَمْ يد قَالأَظهَرُ كَةَ الوّقف» 
فإِذًا انْقَرَض الْمَذْكُورٌ فَالأَظهَدٌ أَنَّهُيبَقَّى وَفْفَاء وَأَنَّ مَضْرفَه أَقَْتُ 000 


قود "ها دقن تكغلة قربا لذ راس 207 العريره أنا«ماتتضاطة ”أن #السسريد 
والمقبرة والرباط ؛ كقوله: ااجعلته مسجدًا سنة» ‏ فإنه يصمّ مؤبدًا كما لو ذكر فيه شرطا 
فاسدًا”'؛ قاله الإمام وتبعه غيره؛ أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد. 

(ولو قال: «وقفت على أولادي)”*' أو فو ريه قم تجلنة) واخزم مها لا يدوم (ولم 
يزد) على ذلك من يصرف إليه بعدهم (فالأظهر صِحَّة صحَّة الوقف) ؛ لأن مقصود الوقف القربة 
والدوام وإذا بين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير» ويسمّى «مُنْقَطِعْ الآخراء 
والثاني: بطلانه لانقطاعه. وعلى الأول: (فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقمًا)؛ 
لأن وضع الوقف على الدوام كالعتق» والثاني: يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف أو وارثه 
إن مات. (و) الأظهر على الأول (أن مصرفه) عند انقراض من ذكر (أقري2©2©» 


)١(‏ أي يشابه التّحرير؛ أي الإعتاق. ووجه عدم المشابهة في غير المسجد: أنّ العتق فيه إزالة لا إلى 
مالك؛. ووقف غير المسجد فيه إزالة لمالك» وهو الموقوف عليه . ووجه المضاهاة فى المسجد أن 
كلا منهما فيه إزالة ملك لا إلى مالكِ . 

(؟) أي فى انفكاكه عن اختصاص الآدميين «س ل4» فلقوّة جانب المسجد وما بعده بالشبه المذكور 
ألغي التأقيت فيها»ء وصكّت مِوّبّدة؛ كالعتق فإنه إذا قال: «أعتقت عبدي سنة»ء فَإنّ العتتق يصحّ 
ويكون مؤْبّدًا؛ بخلاف مالو قال: «وقفته على زيد سنة». ومعنى مضاهاة التحرير: أن منفعته 
لا يملكها أحد. 

(*) كمالو قال: «وقفت هذا المكان مسجدًا بشرط أن لا يُصلَّى فيه؛» أوهلا يعتكف فيه)» أو #بشرط أن 
يبيت فيه النساء الحُيَض أو الجنب من الرجال». 

(4) هذا شُدُوعٌ في الوقف المنقطع الآخر. وحاصل الوقف ثلاثة أنواع : إِمَا مقطوع الأول كالوقف على 
من سيولد له» وإمّا مقطوع الآخر كقوله: «على أولادي»» وإما مقطوع الوسط كقوله: «على أولادي 


ثم رجل ثم الفقراء؟. 
فيصح فيما عدا مقطوع الأؤلء ويصرف في منقطع الآخر لأقرب الناس إلى الواقف» وفي منقطع 
الوسط للفقراء. 


(5) أي إن وجدوا بصفة الاستحقاق وإلّا فإلى الأهمٌ من المساكين ومصالح المسلمين. انتهى «ق ل6. 
قال الأجهوريٌ: ومثله ما لو قال: «وقفت على زيد نصف هذا وعلى عمرو نصفه الآخر ثم من * 
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(9؟) كابالوققا هع 
3 3 2 ساسا وت 2 0 5 و 
الناس إلى الواقفف يوم انقرراض المذكور . 


الناس”'؛ إلى الواقف يوم انقراض المذكور)؛ لأن الصدقة على الأقارب من أفضل 
القربات»ء وفي الحديث: ١«صَدَقَتَكٌ‏ عَلى غْيْرٍ رَحمِكٌ صَدَقَةٌء وَعَلَى رَحِمِكٌ صَدَقَهٌ 
وَصِلَه2. ويختصنٌ المصرف وجوبًا ‏ كما صرّح به الخوارزمي وغيره - بفقراء قرابة 
الحم لا الإرث في الأصحّء فَيُْقَدمُ ابن بنت على ابن عَم فإن قيل: الزكاة وسائر 
المصارف الواجبة عليه شرعًا لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الأقارب» فَهَنَا كان 
الوتف كذلك؟ أجيب: بأن الأقارب مما حثّ الشارع عليهم في تحبيس الوقف؛ 
لقوله يَكئِيةِ لأبي فالس 1 رقن أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَْربيْنَ" فجعلها في أقاربه وبني عَمُّهِ 
وأيضًا الزكاة ونحوها من المصارف الواجبة لها مصرف متعين فلم تتعين الأقارب» وهنا 
ليس معنا مصرف متعين» والصرف إلى الأقارب أفضل فعيّناهء والثاني: يصرف إلى 
الفقراء والمساكين؛ لآن الوقف يؤول إليهم في الانتهاء. وعلى الأول فإن لم يكن له 


- 2 بعدهما على الفقراء» فمات أحدهما صرف نصيبه للأقرب للواقف على الأقرب من احتمالين لأنّهما 
وقفانء والاحتمال الثاني: يصرف للفقراء» فلو قال: «وقفته على زيد وعمرو ثم على الفقراء؟» 
فمات أحدهما أخذ الآخر الجميع» أو قال: «وقفت على كل منهما نصفه ثم على الفقراء» فالأقرب 
من احتمالين أنه بموت أحدهما ينتقل للفقراء. انتهى اشرح الروض». 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء» كتاب البيوع» فصل في الوقف». (/ 710-7١14‏ . 

)١(‏ فإذا انقرض الأقرب فالمنصوص أنَّ الإمام يجعل الوقف حبسًا على المسلمين تصرف غلَّته في 
مصالحهم. ورجّحه الطبريّ» وفي «الفتاوى» لابن الصبّاغ: تصرف للفقراء والمساكين. 

(؟) أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة / 704/ وقال: 
حديث سلمان بن عامر حديث حسن . 
ولفظه عنده: «الصدقة على المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». 
وأخرجه النسائيّ في «السنئن الصغرى»» كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب / /558١‏ . وابن 
ماجهء أبواب الزكاة» باب فضل الصدقة ./١85414/‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة 
/ كلهم بمثل لفظ الترمذيّ رحمه الله تعالى. قال الحاكم رحمه الله تعالى: صحيح. وقال 
الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 

(؟) أخرجه البخاريُ في «صحيحه»»؛ كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب / /١597‏ . ومسلم؛ كتاب 
الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين / 0١507؟/‏ . 


عام ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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وَلَوْ كانَ الوق مُنقَطِم الأول ؛ ؛ كاوق يلعل ببوال» المي يُطْلَانك أو 
مُنْقَطعَ الْوَسَط؛ٍ كَاوَقَفْتُ عَلَى أؤلادي تم رَجُل تُمَّ الققَرَاءِ) فَالْمَذْمَبُ صِحَتْهُ. 


أقارب صرف الإمام الريع إلى مصالح المسلمين؛ كما حكاه الروياني عن النصء 
وقيل: يصرف إلى الفقراء والمساكين . 

تنبيه : هذا إذا كان الواقف مالحا مُسْتَقَلَاء فإن وقف الإمام من بيت المال على بني 
فلان ثم انقرضوا؛ قال الزركشي: «لم يصرف إلى أقارب الإمام بل في المصالح». 
قال: «وهذا أصحّ وإن لم يذكروه»؛ وقد وقع في «الفتاوى»: «ولو لم يعرف أرباب 
الوقف فمصرفه كما في منقطع الآخر». 

(ولو كان الوقف منقطع الأول؛ كوقفته على) ولدي ولا ولد له أو على مسجد 
سَيُبنى أو على (من سيولد لي) ثم الفقراء» (فالمذهب بطلانه)؛ لأن الأول باطل؛ لعدم 
إمكان الصرف إليه في الحال فكذا ما ترتّب عليه» والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: 
الصحة» وصحّحه المصنف في «تصحيح التنبيه». ولو وقف على بعض ورثته في 
المرض ولم يُجرْ الباقون أو على مبهم ثم الفقراء فمنقطع الأول. 

تنبيه : تمثيل المصنف لمنقطع الأول ناقصء» فكان ينبغي أن يزيد ما قدرته وال فهو 
منقطع الأول والآخرء ولا خلاف في بطلانه كما قاله القاضي وغيره.  .‏ . 

(أو) كان الوقف (منقطع الوّسَطِ) ‏ بفتح السين ‏ (كوقفت على أولادي ثم) على 
(رجل) مبهم (ثم) على (الفقراء؛ فالمذهب صحته) لوجود المصرف في الحال7) 
والمآل» والخلاف هنا مبنيّ على الخلاف في منقطع الآخر وأؤلى بالصحة لما ذكر. 
وعلى الأول بعد أولاده يُصرف للفقراء لا لأقرب الناس إلى الواقف؛ لعدم معرفة أمد 
الانقطاع. فإن قال: «وقفت على أولادي ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء» كان 
منقطع الوسط أيضاء ولكن في هذه الصورة يصرف بعد أولاده لأقرباء الواقف مثل 
ما مرّ في منقطع الآخرء والشارح جعل صورة المتن كهذه الصورة وتبعه كثير من 
الشّرَاح» وليس كذلك. ولم أرَ من نبّه على التفرقة بين الصورتين غير ابن المقري في 


)00( وهم الأولاد. وفي المآل وهم الفقراء. 
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(10) وكابالوققا فنك 
وَلَو اقْتَصَرَ عَلَى ١(وَقَفْثْ)‏ قَالأظيه بطلانة. 


و 


لك 8 5 8 2 7 31 و 2 3 
وَلا يحوز تعليقة؟؛ كقؤله : (إذا جَاءَ ريد فقد وَقفث» . 


«روضه)»ء وتبعه على ذلك شيخنا في اشرح منهجه) . 
[الشرط الثاني : بيان المصرف] 

ثم شرع في الشرط الثاني وهو بيان المصرف. فقال: (ولو اقتصر على) قوله: 
(وَقَفْثُ) كذا ولم يذكر مصرفه (فالأظهر بطلانه)؛ لعدم ذكر مصرفه» فإن قيل : لو قال : 
قال: «أوصيت بثلث مالي» ولم يذكر مصرفا أنه يصمّ ويصرف للمساكين.ء فَهلَا كان هنا 
كذلك كما يقول به مقابل الأظهر واختاره الشيخ أبو حامد ومال إليه السبكي فيما إذا 
قال: «وقفت هذالله»؟ أجيب: بأن غالب الوصايا للمساكين فَحُمِلَ الإطلاق عليه 
بخلاف الوقف. وبأن الوصية مبنيّة على المساهلة فتصمحٌ بالمجهول والنجس بخلاف 
الوقف. قال الأذرعي : «ويشبه أنه لو نوى المصرف واعترف به صم ظاهرًا»» ونازعه 
العْرِّيُ في ذلك» فإنه لو قال: «طلقت» ونوى امرأته لا تطلق؛ لأن النية إنما تصحٌ فيما 
يحتمله اللفظ» وليس هنا لفظ يدل على المصرف أصلا . انتهى» وهذا أظهر . 

ولواكة المطرف جمالا كقولةة "فقت :هذا غان سهد كدان كن ضرفت إلى 
مصالحه عند الجمهور وإن قال القفال: لا يصح ما لم يبين الجهة فيقول: «على 
عمارته) ونحوه. 

[الشرط الثالث : التنجيز] 

ثم شرع في الشرط الثالث» وهو التنجيز» فقال: (ولا يجوز تعليقه ؛ كقوله : إذا جاء 
زيد فقد وَقَفْتُْ) كذا على كذا؛ لأنه عد يقتضي نقل الملك في الحال لم يُبْنَ على 
التغليب”'' والسّراية فلم يصحّ تعليقه على شرط؛؟ كالبيع والهبة. .ى 


. أي القهر «ميداني»؛ أي كما في العتق فإنه بُني على القهر بسبب أنه يعتق عليه بعضه قهرًا إذا اشتراه‎ )١( 
وقوله: «والسّراية» كما في العتق أيضًا فيما إذا أعتق نصف العبد فإنّهِ يسري العتق للنصف الثاني ؛‎ 
بخلاف الوقف فيهماء فإذا وقف نصف داره لا يسري للباقي» وهذا إشارة لقاعدة وهي : أن كل‎ 
ما بني على التغليب والسراية قَبِلَ التعليق كالخلع فإنه معاوضة بشوب جعالةٍ فيقبل التعليق» فلوع-‎ 


أعا مث ملالا ا م50ام جاعم .نوما 


44 مع ]5 (2) 


لو وَة قفت بِشَرْط الْيَارِ بَطلَ عَلَى الصّجيح : ا 


تنبيه : مَحَلَّ الخلاف فيما لا يضاهي التحرير» أما ما يضاهيه ك«جعلته مسجدًا إذا 
جاء رمضان» فالظاهر صحته”"2 كما ذكره ابن الرفعة . ومحلّه أيضًا ما لم يعلقه بالموت» 
فإن علقه به كقوله: «وقفت داري بعد موتي على الفقراء» فإنه يَصِحٌء قال الشيخان: 
وكأنه وصية”" لقول الققّال: «إنه لو عرضها للبيع كان رجوعًا» . 

ولو نَجَّرَ الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جاز كما نقله الزركشي عن 
القاضي الحسين . 

ولو قال: «وقفته على من شئت» أو افيما شئت” '"» وكان قد عيّن له ما شاء أو من 
كام ضذه بواقلهك ا “جد ببيانه » ولا فلا يصحٌ للجهالة. ولو قال: «وقفته فيما 
شاء الله» كان باطللا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالءه7؟ , 

[الشرط الرابع: الإلزام] 

ثم شرع في الشرط الرابع» وهو الإلزام» فقال: (ولو وقف بشرط الخيار)”” لنفسه 
في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاءء أو شرط لغيره» أو شرط عوده إليه بوجه ما؛ كأن 
شرط أن يبيعه» أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء (بطل على الصحيح) قال 
الرافعي: «كالعتق والهبة»» قال السبكي: «وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق20 غير 


0 قال: «إن أعطيتني كذا فأنت طالق» صم التعليق؛ لأنَّ فيه تغليب الجعالة» وهي تقبل التعليق» وكذا 
الطلاق يقبل السراية فيقبل التعليق أيضًا؛ بخلاف الوقف؛ «م د». 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب»؛ كتاب البيوع. فصل في الوقف. (7/ "١6‏ -15"). 

0010 والأتكونة عمجا ل | ذاعجاء ومضات 

() قال شيخ الإسلام في «شرح البهجة»: والحاصل أنه يكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من 
الثلث. وفي جواز الرجوع عنه»ء وفي عدم صرفه للوارث» وحكم الأوقاف في تأبيده» وعدم بيعه» 
وهبتهء وإرثه . 

(*) أي من أنواع الخيرء و«في» بمعنى «على»؛ والأوّل للعاقل» والثاني لغير العاقل كالمساجد . 

(1:1) يُؤْخذ من هذا صحة الوقف على من شاء زيد» ويعمل ببيان زيدء وهو ظاهر. 

52( أي إن لم يحكم بصكّته من يراه وإلا فيصحٌ جزم . 

(7) أي إذا أعتقه بشرط الخيارء أو الرجوع؛ أو رضا فلان؛ أو نحو ذلك فالمعتمد نفوذه لقوة العتق دون» 


عمد ام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااط 


(19) وا بالوقق ]6 


أن ا يوَجْرَ 


وَالأَصَحٌ أنه إذا وَقف بِشَرْط 


معروف» وأفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك؛؟ لأنه مبنيئّ على الغلبة والسراية». 
ومقابل الصحيح يَصحٌ لد تلك ورزلقن: الشروفة:؛ كنا لجان على :أن لأ رم لذ 

به 1 ليون لايرف فإن الخلاف قولان منصوصان في البويطي . 

[حكم العمل بشرط الواقف ألا يُوْجَّر الوقف] 

(والأصحٌ أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجّر) أصلاء أو أن لا يؤجّر أكثر من سنة صحّ 
الوقف» و (اتْعَ شرطه) كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة. والثاني: لا يتبع شرطه؛ 
لأنه حجر على المستحق في المنفعة . 

تنبيه : يُستثنى من إطلاق المصّف حال الضرورة؛ كما لو شرط أن لا تؤجر الدار 
أقتر من نننة قم انهدسك ولس لها جهة عمازة إلا بإجارة سنين فإن ابن الضلاح أفتى 
بالجواز في عقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف؛ لأن المنع في هذه الحالة 
يفضي إلى تعطيله» وهو مخالف لمصلحة الوقف» ووافقه السبكي والأذرعي إِلّا في 
اعتبار التقييد بعقود مستأنفة» فَرَّدَّاهُ عليه وقالا: «ينبغي الجواز في عقد واحد»» والذي 
ينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ ما أفتى به ابن الصلاح ؛ لأن الضرورة تتقدّر بقدرها. 

ولو اشترظ الواقف أن لا يؤجّر أكثر من ثلاث سنين فأجّره الناظر ست سنين» فإن 
كان في عقد واحد لم يَصِمَّ في شيء منها ولا يُخَرَجَّ على تفريق الصفقة كما مَدَتِ 
الإشارة إليه في فصلهاء وإذا أجر ثلاث سنين ثم الثلاث الأخر قبل انقضاء الأولى لم يصحّ 
العقد الثاني كما أفتى به ابن الصلاح وإن فَرَعْنَا على الأصح أن إجارة المدة المستقبلة من 
المستأجر صحيحة اتباعا لشرط الواقف» فإن المدتين المتصلتين كالمّدَّة الواحدة» وإنما 
أبطلناه في الثاني دون الأول لانفراده. ولو شرط في وقفه أن لا يؤجّر من متجره ونحو ذلك 
مما يكتب في كتب الأوقاف اتبع شرطه؛ قاله الأذرعي» قال: «ولم أَرَهُنضًاء. انتهى» وهو 
ظاهرء والظاهر كما في «المطلب» ‏ أن للموقوف عليه الإعارة. 


الوقفء ولو قال: «أعتقت عبدي وأبيعه متى شئت؛ بطل على قولٍء والراجح الصحّةٌ؛ لأنَّ التحرير 
لا يتأئّر بالشروط الفاسدة. 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 


12 مخيوا 5 (4) 


وَأَنْهَ إذا شرّط فى وَقف المَسشحد اختصّاصة بطائفة كالشافعتة اختصة كالمَدرَسَة 
ع مر -- أ ٌْ- 0 ٠‏ سو زر لل بخص ر - 


2 0 ص 0 2 و 0 ا م ومريو - 0014 9 َم 3 
وَلوْ وَقفَ على شخصيّن ثم الفقرَاء فمَات أَحَدَهُمًا فالأصَحٌ المَنصوص أن نصيبة 
يُصَرَفٌ إلى الآخر 


[حكم ما إذا شرِط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة معيّنةِ] 

(و) الأصحّ (أنه إذا شرط) ابتداءً (في وقف المسجد)؛ بأن وقف شخص مكانًا 
مسجدًا وشرط فيه (اختصاصه بطائفة كالشافعيّة الححتصّ) بهم؛ أي اتبع شرطه كما في 
«المحرّر» كالروضة وأصلهاء فلا يصلي ولا يعتكف فيه غيرهم ؛ (كالمدرسة والرباط) 
إذا شرط في وقفهما اختصاصهما بطائفة اختضًا بهم جزمّاء والثاني: لا يختصيٌ المسجد 
بهم؛ لأن جعل البقعة مسجدًا كالتحرير فلا معنى لاختصاصه بجماعة. ولو حَصّ 
المقبرة بطائفة اختصّت بهم عند الأكثرين كما قاله الإمام . 


(ولو وقف على شخصين) معينين (ثم الفقراء) مثلا (فمات أحدهما فالأصحٌ 
المنصوص) في حرملة (أن نصيبه يصرف إلى الآخر)؛ لأن شرط الانتقال إلى الفقراء 
انقراضهما جميعًا ولم يوجدء وإذا امتنع الصرف إليهم فالصرف إلى من ذكره الواقف 
أؤلى . والثاني: يصرف إلى الفقراء كما يصرف إليهم إذا ماتا. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف ما لم يُمَضَّلْء فإن فصّل فقال: «وقفت على كَل منهما نصف 
هذا» فهو وقفان كما ذكره السبكي» فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر؛ بل يحتمل 
انتقاله للأقرب إلى الواقف أو الفقراء» وهو الأقرب إن قال: «ثم على الفقراء»» فإن 
قال: «ثم من بعدهما على الفقراء» فالأقرب الأوّل. 

ولو وقف عليهما وسكت عمّن يُصرف إليه بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء 
الواقف؟ وجهان؛ أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه للآخر وصكّحه الأذرعي . ولو ردٌ 
أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصمحّ صرفه للآخر. 

ولو وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد؛ 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:نسمااطا 


(10) وكابالوققا .5 


هه © © هاه هه © ها هه © © © هد اه هه © © هه هاه وهاو واو وه هو وأو اه وهاه هه هما م وه اه ه هس هم هاه ا ع هم عه »> هم هه 


قال الماوردي والروياني: لا شيء لبكرء وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء؛ لأنه رتبه 
بعد عمرو» وعمرو بموته أَوَلَّا لم يستحقٌ شينًا فلم يجز أن يتملك بكر عنه شيثّاء وقال 
القاضي في «فتاويه»: الأظهر أنه يصرف إلى بكر؛ لأن استحقاق الفقراء مشروط 
بانقراضه ؛ كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء» فمات ولد الوالد ثم الولد 
يرجع إلى الفقراء» ويوافقه فتوى البغوي في مسألة طويلة حاصلها: أنه إذا مات واحد 
من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده 
من بعده عند استحقاقه» قال الزركشي : «وهذا هو الأقرب». 

ولو قال: «وقفت على أولادي. فإذا انقرض أولادهم فعلى الفقراء» هل تدخل 
أولاد الأولاد في الوقف أو لا؟ اختار ابن أبي عصرون الأول» ويجعل ذكرهم قرينة في 
دخولهمء وقال الأذرعي: (إنه المختار»» وقال الشيخ أبو حامد: «الصحيح أنه منقطع 
الوسط؛ لأن أولاد الأولاد لم يشترط لهم شيئّاء وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق 
غيرهم». انتهى» وهذا أوجه. 


و نج د 
35 اج 
3 د ملق يهم )يد 
م 1-6 0 
اس ان العمتدة ٍِ 58 1 الام يجيه 
مم 1 ورد 4 0 م 
يبا مد ةا -010- خخ 1 1ن اوسا دبل جه احم 7 3 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//:وم اط 


0.0 مخ | 5 0 


١-فصلٌ‏ [في أحكام لوك 0 


وو 0 أ 
قوله: «وَقَفْتُ على أؤْلادِي وَأَوْ ؤلاد أ ؤلادي» ية يَقَنَضي الشَسْوِيَة ب بَيْنَ الْكلَّ وَكَدَا 0 
رَادَ : «مَا تَتَاسَلُوا) أو (بَطْنًا بَعْدَ بتطن» . 


(فصلٌ) في أحكام الوقف اللّفظية 

[مطلبٌ في اقتضاء قوله: «وقفت كذا على أولادي وأولاد أولادي» التّسوية بينهم] 

والأصل فيها أن شروط الواقف مَرْعِيّةُ ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف» فإذا تلمّظ 
الواقف في صيغة وقفه بحرف عطف يقتضي تشريكا أو ترتيبًا عمل به كما أشار المصنف 
إلى للك يقوله+ (قولة) أى تحصن + لوقت )كذ الإعلى [ولافى وأولاة اوالادى شتفي 
التسوية) في أصل الإعطاء والمقدار (بين الكُلّ)» وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم 
ذكرهم وأنثاهم ؛ لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين 
ونقل عن إجماع النّحاة» ومن جعلها للترتيب كما حكاه الماوردي في باب الوضوء عن 
أكثر الأصحاب ينبغي ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ تقديم الأولاد. ولو جمعهم بالواو ثم قال: 
«ومن مات منهم فنصيبه لولده» فمات أحدهم اختصّ ولده بنصيبه وشارك الباقين فيما 
عدأه . 

تنبيه : إدخال «أل4» على (كُلّ» جائز عند الأخفش والفارسي» ومنعه الجمهور نظرًا 
إلى أن إضافة «كلّ معنوية فلا تجامعها. 

(وكذا) يُسَوَّى بين الكل (لو زاد) على أولاد أولادي قوله: («ما تناسلوا») أي أولاد 
الأولاد.» وكأنه قال: «عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا». فإن قيل: قوله: «ما تناسلوا؛ 
لا يقتضي تسوية ولا ترتيبًا وإنما يقتضي التعميم» أجيب: بأنه يقتضي التعميم بالصفة 
المتقدمة وهي التسوية فيكون بمنزلة قوله: «وإن سفلوا». (أو) زاد على ما ذكر قوله: 
(«بطنا بعد بطن؟) أو «نسلا بعد نسل»2» فإنه أيضا يقتضي التسوية , بين الجميعء فيشارك 
البطن الأسفل البطن الأعلى كقوله: «ما تناسلوا»» وهذا ماجرى عليه البغوي 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااط 


اااي لا ا ا ا ل ا يي الي اا يي ا ل لي ا اال اا اال 22 0 0 ا م ا م ا ا ا ا ا ا ل ا اا ل لد ا شا د ل ل شنا 


والفوراني والعبادي. وح بأن ا(ابعل) تأتي بمعنى «مع» كما في قوله تعالئ : وا لس 
بعد دلِكَ دَحَلهَآ © [النازعات : 4٠‏ أي «مع ذلك» على أحد الأقوال. وذهب الجمهور إلى 
أن قوله: «بطئا بعد بطن» للترتيب كقوله: «الأعلى فالأعلى»» وصحّحه السبكي تبعًا 
لابن يونس» قال: «وعليه هو للترتيب بين البطنين فقط. فينتقل بانقراض الثاني 
لمصرف آخر إن ذكره الواقف وإلا فمنقطع الآخر»ء قال الإسنوي : «والرافعي لم يُمْعِنٍ 
النظر في هذه المسألة» فإنه نَقَلَ الترتيت عن بعض أصحاب الإمام» وهو مقطوع به في 
كلام الإمام نفسهء وعد جماعة من الأصحاب القائلين بالترتيب»» ثم قال: وما ذكره 
الشيخان من اقتضاء التسوية باطل من جهة البحث أيضاء فإن لفظة «بعد» في اقتضاء 
الترتيب أصرح من 2 و «الفاء» وغيرهما وقد جزما باقتضاء الترتيب فما نحن فيه 
او قال ابن العماد: وماقاله الإسنوي من أن ابعد) أصرح من «ثم) والفاء 8 
الترتيب خطأ مخالف لِنَصنٌّ القرآن العظيم » فقد قال تعالئ : « ولا تلع كل حَلَافٍ مَّهِينٍ ب« 


ا ا ا 0 


همَازِ شام يميم 03 مَنَاع لِلحَيْرٍ مَعْمَدٍ أ اسم + عل بَعَدَ دَلِكَ رَنِيِمٍ © (القلم: ٠-"1١]؟‏ قال 
المفسّرون: أي مع ما ذكر من أوصافه زنيم» واستدّل بغير ذلك من القرآن ومن كلام 
العرب» والمقصود من ذلك إنما هو إظهار الحق؛ لأن العلماء أئمة الهدى وبهم نقتدي 
فلا يُظن فيهم غير ذلك» فظهر بهذا أن ما جرى عليه الشيخان هو المعتمد. فإن قيل: 
قد صرّحا في باب الطلاق بأنه لو قال لزوجته غير المدخول بها: «أنت طالق طلقة بعدها 
طلقة) أنها تَييْنُ بالأولى ولا تقع الثانية» ولو كانت «بعد) بمعنى «مع» وقع طلقتان؛ كما 
لو قال: «طلقة معها طلقة»» أجيب : بأن قوله: : «بطئا بعد بطن» تقدم عليه ما هو صريح 
في التعميم وهو: «وقفت على أولادي. . . إلى آخره»» وتعقيبه بالبعدية ليس صريحًا 
في الترتيب» وإنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر. 

تنبيه : قوله «بطنًا» منصوب على الحال بمعنى مُرَنّيِيْنَ» ويجوز رفعه مبتدأ» ومسوّغه 
وصف محذوف تقديره «منهم»» فهو كقوله تعالئ : « وَطَايِفَةٌ 4 (آل عمران: 54١]؟‏ أي 
منهم. وانتصاب «بعد» على أنه ظرف لمحذوف؛ أي كائنا بعد بطن. 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .// :سمط 


.»6 معن | 2ج ل( 


وَل : 11 «عَلَى أؤلادي 2 أَؤْلاد أو 1 م أؤلايهم مَا تَتَاسَلُواا َو «عَلى 
أؤلادي وَأَوْلَادٍ أَولَادِي الأغلّى فَالأَعْلَى أو الأَوَلٍ فَالأَول» فَهُوَ للتّرتِيب. 
وَلا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الأؤلادٍ ني الْوَفٍْ عَلَى الأَولَادٍ ني الأصَمٌ. 21006 


[مطلبٌ في اقتضاء قوله: «وقفت كذا على أولادي 1 
ثم أولاد أولادي : ثم أولادهم ما تناسلوا" التّرتيبَ] دك 
(ولو قال: ) وقفت كذا (على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلواء أو) 
قال: وقفت كذا (على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى) منهم» (أو الأول فالأوّل) 
منهمء أو الأقرب فالأقرب منهم (فهو للترتيب) فيما ذكر لدلالة اللفظ عليه» فلا يأخذ 
بطنٌ وهناك بطن أقرب منه آخر كما صرّح به البغوي وغيره . 
تنبيه : لا وجه لتخصيص ما تناسلوا» بالأولى مع أنه لا حاجة إليه فيها؛ بل إن ذكره 
فيها وفي البقية لم يكن التأبيد والترتيب خاصّيْن بالطبقتين الأولتين» وإِلّا اختضًا بهما 
كما صرّح به القاضي وغيره ويكون بعدهما منقطع الآخر. قال السبكي : وقد يتوقف في 
الصورة الأولى بعد البطن الثالث لعدم ذكر «ثم» فيه؛ إلا أن يقال قوله: ما تناسلوا؛ 
يقتضي التعميم بالصفة المتقدمة» وهي تقديم الأولاد ثم أولادهم على غيرهم» فيتم 
ذلك في كُلَّ بطن» ولا بأس به . انتهى» وقد مرت الإشارة إلى ذلك . 
ولو جاء ب«ثم» للبطن الثاني وبالواو فيما بعده من البطون؛ كأن قال: «وقفت على 
أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أو لاد أولادي» كان الترتيب للبطن الثاني دونهم عملا 
ب«ثم» وبالواو فيهم» وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني وب«ثم» فيما بعده كان 
0-0000 
: قوله: «الأولٍ فالأولٍ» بكسر اللام فيهما بخطه. وهو إما على البدلء وإما 
الو ل 0 
[حكم دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد] 
(ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الْأَصَمٌ) المنصوص عليه في 


أعا مض ام الاك 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


(10) كابالوققا 6.0 
وَيَدْخُْلٌُ أَوْلَادُ البَتاتِ في الْوَقْفٍ عَلَى الذَّدَيّةَ وَالنّسْل وَالْعَقب وَأَوْلَادٍ الأؤلاد إِلَّا أَنْ 


«البويطي»؛ لأنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة ؛ إذ يَصح أن يقال في ولد ولد الشخص : 
«ليس ولده»ء والثاني: يدخلون؛ لقوله تعالئن: # يبن ءَادَمْ © [الأعراف: ١5]ء‏ 
وقوله ككل: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ فَإنَّأبَاكُمْ كَانَ رَامَِا('2» فإن قيل : كان ينبغي ترجيح 
هذا على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أجيب: بأن شرطه على 
قاعدة إرادة المتكلم لهء. والكلام هنا عند الإطلاق. والثالث: يدخل أولاد البنين - 
لأتسابهم إليه ؟ قال يكين : «أنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَلِبِ)20 دون أولاد البنات . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا وجد النوعان» فلو قال: «وقفت على أولادي» ولم يكن له 
إلا أولاد أولاد حُمل اللفظ عليهم ؛ لوجود القرينة» وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء . 
فلو حدث له ولد فالظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ الصرف له لوجود الحقيقة» وأنه يصرف 
لهم معه كالأولاد في الوقف». ويحتمل أن يختصنّ بذلك» والأوحة اكول وما عدن 
الإطلاق» فلو أراد جميعهم دخل أولاد الأولاد قطعاء أو قال: «وقفت على أولادي 
لصلبي» لم يدخلوا قطعًا. ولو قال: «وقفت على أولادي» ولم يكن له إِلَّا ولد فقط 
اختصّ به على الأصح . 

[حكم دخول أولاد البنات في الوقف على الذَّريَة والنّمل والعقب وأولاد الأولاد] 


- 
٠ 


(ويدخل أولاد البنات) قريبهم وبعيدهم (في الوقف غلى الذَرٌيّة و) على (النسل» و) 
على (العَقب) ‏ بكسر القاف بخطهء ويجوز إسكانها - وهو ولد الرجل الذي يبقى 
بعده؛ قاله القاضي عياض . (و) على (أولاد الأولاد) ؛ لصدق اللفظ بهم . أما في الذرية 
فلقوله تعالن : « ومن ذرَسَيَهء داوودَ وَسْلَيمَنَ 4 [الأنعام: 84] إلى أن ذكر عيسئئن » وليس هو 
إلا وله البت» والنسل والعقب في معناه. (إلّا أن يقول: «على من ينتسب إليّ منهم») 


. /707 547 / أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه»» كتاب الجهاد»ء باب التحريض على الرمي‎ )١( 
أخرجه البخاريٌ فى لاصحيحه؟ ) كتاب الجهاد» باب بغلة النبي 5 البيضاء /11#/ : ومسلمء‎ 0 
./551777/ 2/4514 / كتاب الجهاد: باب غزوة حنين‎ 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


12 مح ]5 (2) 


.اه 
ا# « # اه« © 6# ا« له #اه ا اهن هه ااه« هاده ده هد هد ع دهاء د ماع وله اه م لو ها لة م اه اع وى .اه .هه .اع .د ع ا ع ه ٠ ٠.‏ 


أي من أولاد الأولادء فلا يدخل أولاد البنات؛ لأنهم لا ينتسبون إليه بل إلى آبائهم . 
فإن قيل: قال يليه في الحسن بن علي : 'إِنَّ ابْني علا 230552 :أجنب : بأنه من 
ما وي را . فإن قيل: قضية كلامهم 
دخول أولاد البنين سواء أكان الواقف رجلا أم امرأة» وهو مشكل في المرأة لقولهم في 
النكاح وغيره: (إنه لاا مشاركة بين الم والابن في النسب». أجين : 'بآن ذكر الانسات 
في المرأة هنا لبيان الواقع لا للإخراج فيدخل أولاد البنات أيضّاء وإِلَا يلزم إلغاء الوقف 
أصلاء فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية» ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف 
الرجل:. 

تنبيه : يدخل الخنثى ذ في الوقف على البنين والبنات لأنه لا يخرج عنهم» والاشتباه 
إنما هو في الظاهر» نعم إنما يُعطى المتيقّن إذا فاضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي 
إلى البيان: ولا يدخل في الوقف على أحدهما؛ لاحتمال أنه من الصنف الآخرء وظاهر 
هذا كما قال الإسنوي ‏ أن المال يصرف إلى من عيّنه من البنين أو البنات» وليس 
مراذا؛ لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى؛ بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في 


الميراث» وقد صرّح به ابن المسلم . 
ولا يدخل فى الوقف على الأولاد المَنْفِيٌ باللعان على الصحيح لانتفاء نسبه عنه» 
فلو استلحقه بعد نفيه دخل جزما . 


وَالمُسْتَحِقُونَ في هذه الألفاظ لو كان أحدهم حملا عند الوتف لم يدخل على 
الأصحّ؛ لأنه قبل الانفصال لا يسمّى ولدًا فلا يستحق عَلَّةَ مدة الحمل» فلو كان 
الموقوف نخلة فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل لا يكون له من تلك الثمرة شيء؛ 
فإن قيل: هَل استحقّ كالميراث؟ أجيب: بأن المعتبر هنا تسميته ولدَّاء وهو لا يسمّى 


للق أخرجه البخاريٌ في ااصحيحهة)؛ كتاب الصلحء. باب قول النبي كل للحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «ابني سيّد؛ //1061/ . وأبو داودء كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 
/255/. 


عام ام الاك 1م50 مجاعم .// :سمط 


(19) وكابالوققيا د 
وَلَوْ وَقَّف عَلَى مَوَالِيهِوَلَهُمُعْتِقٌ وَمُعْمَقُ قِسِمْ يَبْنهُمَاء وَقِلَ : بطل . 


كما مت بخلاف الإرث» وأما بعد الانفصال فيستحق قطعًاء وكذا الأولاد الحادث 
عُلُوقُهِم بعد الوقف يستحقُون إذا انفصلوا على الصحيح . 

ولو وقف على بني تميم دخل فيهم البنات؟ لأنه يعبر به عن القبيلة بخلاف 
العكس . ولا يدخل الأخوات في الوقف على الإخوة كما جزم به في «الروضة» وأصلها 
في آخر الوصية وإن قال الماوردي بدخولهن . 

ال معتقٌ] 

(ولو وقف على مواليه وله مُعْيِقٌ) - بكسر التاء - (ومُعْتَقٌ) - بفتح التاء - (قسم) 
الموقوف اسهد )لعفن عا الساده لآ على عدد الرؤوس على الراجح» (وقيل : 
يبطل)؛ لما فيه من الإجمال» ولا يمكن حمل اللفظ على العموم لاختلاف معناهما. 
وترجيح الأول من زيادته»ء وصحححه في «زيادة الروضة» أيضاء ونصيّ عليه الإمام 
الشافعي في «البويطي». 

وخرج بقوله : اوله معتقٌ وَ مُعْتَقٌ2 ما إذا لم يوجد إِلّا أحدهما فإنه يتعين قطعّاء فلو 
طرأ الآخر بعده لم يدخل وإن بحث ابن النقيب دخوله قياسًا على الأولاد» أجيب عن 
القياس: بأن إطلاق المولى على كُلَّ منهما من الاشتراك اللفظي» وقد دلَّت القرينة - 
وهي الانحصار في الموجود ‏ على أحد معنيين فصار المعنى الآخر غير مراد. وأما مع 
القرية قيحمل عليهما احتياطًا أو عمومًا على خلاف في ذلك مقرّر في الأصول». 
بخلاف الوقف على الإخوة فإن الحقيقة واحدة» وإطلاق الاسم على كُلّ واحدٍ من 
المتواطىءء فمن صدق عليه هذا الاسم استحقّ من الوقف؛ إلا أن يقيّد الواقف 
بالموجدين حال الوقف فيتبع تقييده. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن هذا الخلاف يختصّ بحالة الجمع» وهو موافق لقول 
الإمام: لا يتجه التشريك في الإفراد؛ ك«وقفت على مولاي»» وينقدح مراجعة 
الواقف؛ لكن ظاهر كلام ابن المقري في «روضه» كأصله التسوية بين «المولى» 
و«الموالي». وهو الظاهر كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


004 لقف عات 5( 


وَ يو الْمَبَقَدّمَة عَلَى جم يئَعطا ف تعس : فى الكل ؛ كاوَ قَفْتُ عَلى مُحْبَاجِي 
وَإِخْوَتِي» وَكذًا الْحِبَآَخرَ 5 لقا إذَا عطف بِوَاو؛ 


ات سرهة 


دي 
ادي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ» أو إلا أَنْ يَعْسْقَ بَعْضْهُم) . 


كقؤله : «عَلَى أو 

وإذا اقتضى الحال الصرف إلى المولى الأسفل بتصريح أو غيره لم يدخل فيه من 
يعتق بموته في الأصمّ كما ذكره في «الروضة» في الوصايا؛ لأنهما ليس من الموالي 
لا حال الوصية ولا حال الموت». وقضية التقييد لخر أن من عتق في حياته ولو بعد 
الوقف يدخل . 

[مطلبٌ في الصّفة المتقدّمة أو المتأخّرة عن الجُمّلِء والاستثناءِ إذا عَطِفَ بواو] 

(والصّفة المتََدٌمَهُ على جُمَلِ) أو مفردات (معطوفة) لم يتخلّلها كلام طويل (تعتبر) 
تلك الصفة (في الكُلّ) من تلك الجمل أو المفردات؛ (كوقفت على محتاجي أولادي 
وأحفادي) وهم أولاد الأولادء (وإخوتي. وكذا) الصفة (المتأخّرة عليها) أي عنها كما 
فى «المحرّر». 

(والاستثناء) يعتبر('؟ في الكل (إذا عطف) فيهما (بواو؛ كقوله) في المتأخّرة: 
وقفت (على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين)» والمحتاج من يجوز له أخذ الزكاة 
كما أفتى به القفّال وإن بحث الزركشي مراجعة الواقف إن أمكن . (أو”" إِلّا أن يفسق 
بعضهم) لما تقرّر في الأصول من أن الأصل اه شتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
جميع المتعلقات كالصفة وغيرهاء وكذا الاستثناء بجامع عدم الاستقلال . 

وإن عطف ماذكر من المتعاطفات ب «ثم» أو فرّق بينهما بكلام طويل اختصت 
الصفة والاستثناء بالمعطوف الأخير. فالشرط في عودهما للجميع العطف بالواوء وأن 
لا يتخلل كلام طويل كما نقله في أصل «الروضة» عن الإمام وأقرّهء قال الزركشي: 
وما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له والمذهب خلافه» وقد صرح هو في البرهان بأن 
مذهب الشافعي العَوْدُ إلى الجميع» وإن كان العطف ب «ثم». قال في المختار: إنه 


)01( في : نسختى المقابلة : «يعتبران؟2 . 
)1١(‏ في: نسخة البابي الحلبي: «و؟. 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(19) يكابالوققا 0 


ار الوا ارا ل ا عقا بأ رادار ناا اق لان لاج اا ال لان 1# وا ربوا اوقا لإا روا ا لقا وار لا 7 وها “لا سام بو لور هن ا الها امو نهاك الو الك وان و موا بر زا لله لت و البق" هاي 2ه 


لا يتقيد بالواو؛؟ بل الضابط وجود عاطف جامع بالوضع كالواو والفاء و«ثم». انتهى» 
وهذا المختار هو المعتمد. 

وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع» وكذا 
المتوسطة وإن قال السبكي : «الظاهر اختصاصها بما وليته». انتهى» ومثلها فيما ذكر 
الاستثناء . واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيّد بالعطف» فقد نقل الرافعي في 
الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف». حيث قال القاضي أبو الطيب: لو قال: «إن شاء الله 
أنت طالق عبدي حَر» لم تطلق ولم يعتق . 

تنبيه : ما ذكره المصنف مثالٌ لعطف المفردات لا الجمل؛ إِلَّا أن يقدر لِك من 
المعطوفات عامل . 

ولو وقف على زوجاته أو أمهات أولاده وبناته ما لم يتزوّجن فتزوجت واحدةٌ منهرً 
خرجت ولا تعود إذا طلقت أو فارقت بفسخ أو وفاة. فإن قيل: لو وقف على بناته 
الأرامل فتزوجت واحدة منهنّ ثم طلقت عاد استحقاقها فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : 
بأنه في البنات أثبت استحقاق البنات الأرامل» وبالطلاق صارت أرملة» وهنا جعلها 
مستحقة إلا أن تتزوج» وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت. ومقتضى هذا وكلام ابن 
المقري وأصله من لم تتزوج أصلا أرملة وليس مرادًا؛ بل الذي نصصّ عليه الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه أنها التي فارقها زوجهاء وفي الوصية من «الروضة»: (إنه الأصحٌ). 
وعلى هذا فلا سؤال. سيك 


الى ا ل ا اليه ارو ال كط 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماما 


0٠‏ معي | 2 ل( 


] فصل [في أحكام الوقف المعنويّة‎ ١ 


701 272 م هس 1 7 0 و 1 رهم له 8 4 ءََ. رمت شم | ٠.‏ م 
الأظهّرٌ أنَ الملك في رَقَبَةِ المَؤقوف ينتقل إلى الله تعَالى ؛ أي يَنفك عَنٍ اختِصّاصٍ 
2 سم 0 ا 595 0 2 ٠‏ 00 
الادميّ فلا يَكُون للوّاقفٍ وَلا للمَؤْقوف عَلَيْهِ . 
2 : 0 5 م 5 2 - 92 تي 2 5 
وَمَنَافِعَهُ ملك لا وفوف لبه يستوفيها بنفسه وَبِغيْرهِ بإِعارَةٍ وَإِجَارَةٍ .اه وام .اه 


(فصل) في أحكام الوقف المعنويّة 
[ملك رقبة الموقوف] 
(الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف») على معين أو جهة (ينتقل إلى الله تعالئ)» 
وفسّر المصنف انتقاله إلى الله تعالئ بقوله: (أي ينفك عن اختصاص الآَدمِيَ) ذَكَرٍ 
اقل اول فجميع الموجودات له سبحانه وتعالى في كل الأوقاتء قال الإمام في 
«الشامل»: لا يُتصوَّرٌ في حقّ العباد ملك الرقاب وإن أطلق توسّعًاء فالمالك في الحقيقة 
هو الله تعالن. وقوله: (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) أشار به إلى القولين 
الآخرين» وجه بقاء الملك للواقف: أنه حَبَسَ الأصل وَسَبَلَ الثمرة وذلك لا يوجب 
زوال ملكهء ووجه الثالث الإلحاق بالصدقة. فإن قيل: الوقف يثبت بشاهد ويمين» 
وهو يدلّ لهذين القولين» وأن حقوق الله تعالئ لا تثبت إلا بشاهدين» أجيب: بأن 
المقصود بالثبوت هو الرَيْعٌ وهو حق آدمي» ولو جعل البقعة مسجدًا أو مقبرة انفكٌ 
اختصاص الآدمي قطعًاء ومثلها الرباط والمدرسة ونحوهما. 
[مطلبٌ في ملك منافع الموقوف واستيفائها] 
(ومنافعه) أي الموقوف على معيّنِ عند الإطلاق (ملك للموقوف عليه)» وفسّر 
المصنف هذا الملك بقوله: (يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة) كسائر الأملاك» 
ولكن لا يؤجّر إلا إذا كان ناظرًا أو أذن له الناظر في ذلك» نعم للناظر منعه من سكنى 
الدار الموقوفة عليه ليؤجّرها للعمارة إن اقتضاها الحال؛ لأنه إذا لم يمنعه لربما أذَّى 
ذلك إلى الخراب . وفهم من تجويز الإعارة الإجارة بدون أجرة المِثْلٍ» وبه صرح 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(10) وكابألوقنا ١ه‏ 
وَيَْلِكُ الأجْرَ جُرَةٌ وَفَوَائْدٌهُ ؛ كُثَمَرَةٍ 0000 


الإمامء فإن كان الوقف على جهة ‏ كالفقراء ‏ لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل 
الانتفاع» أو قيّد بشيء؛ كما لو وقف دارًا على أن يسكنها معلم الصبيان بالقرية مثلا 
00 لكي جره مره رود تريح ونمو ندا م لارتيا وهو كذلك وإن 
جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرس ونحوه» وقد نفل أن المضفب لما 
0 دار الحديث وفيها قاعةٌ للشيخ لم ينكقياواشكتكا خيية نلو قال الوافقتة 
«لتشغل ويُخْطى المعلم غلّتها» لم يسكنها كما في «الروضة» وأصلها عن «فتاوى القفال» 
وغيره. 

ولو حصل من استيفاء المنفعة نقص في عين الموقوف كرصاص الحمام واستوفى 
الموقوف عليه الأجرة لزمه قيمة ما أذهبته النار من الرصاص مما قبضه من الأجرة 
وصرفه في مثله ؛ قاله في «المطلب» تَمَقّهّاه قال الدميري : «وعليه عمل الناس» . 

تنبيه : أفهم قوله: «للموقوف عليه» أن الواقف لا ينتفع بشيء من الوقف؛ لكن 
يُستئتى منه ما لو وقف شخص ملكه مسجدًا أو مقبرة أو بثرًا فله أن يُصَلَّيَ فيه ويدفن فيه 
ويستقي منه . 

(ويملك الأجرة) للموقوف كما لو أجّر ملكه؛ لأنها من المنافع . 

تنبيه : قد يفهم هذا أن الناظر لو أجّر الوقف سنين بأجرة معجلة أن له صرفها إليه في 
الحال» وقد مرَ الكلام على ذلك في كتاب الإجارة فمن شاء فليراجعه . 

[مطلبٌّ في ملك فوائد الموقوف] 

(و) يملك أيضًا (فوائده) الحاصلة بعد الوقف عند الإطلاق أو شرط أنها للموقوف 
عليه؛ (كثمرة) وأغصان خالاف”'' ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة» بخلاف ما لا 
يعتاد قطعه. نعم إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له؛ قاله 


)١(‏ «الخِلَافٌ» ‏ وزان «كتاب» : شجر الصّقْصَّافِء الواحدة: «خلافة»» ونصُّوا على تخفيف اللّام» 
والرّاد الصَّعْانِينٌ : «تشديدّهًا من لحن العوام» 
انظر: المصباح المنير» كتاب الخاء» مادة «خلف»» ص .)18١(‏ 


أعا مد ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااط 


وءه. 0 
وَصُونٍ وَلْبّنِء وَكَذَا الْوََدُّ في الأصَحٌ وَالنَانِي : يَكُونُ وَقَمَا. 
َلَوْ مَانَتِ الْبَهِيمَةُ اتَصّ بِجِدِهَاء 0000 


الإمام. أما الثمرة الموجودة حال الوقف فهي للواقف إن كانت مؤبّرة وإلّا فقولان؛ قاله 
الدارمي» وينبغي أن تكون للموقوف عليه. (وصوف) وشعر ووَبّر وريش (ولبن. وكذا 
الولد) الحادث بعد الوقف يملكه الموقوف عليه عند الإطلاق أو عند شرط الولد له (في 
الأصمٌ)؛ كالثمرة واللبن» (والثاني: يكون وَقَفًا) تبعًا لأمّهء ولو كانت حاملا عند 
الوقف فولدها وقف على الثاني» وكذا على الأول بناء على أنه يعلم» وهو الأصحّ. 
ومثله الصوف ونحوه كما بحثه شيخنا . 

تنبيه : مَحَلٌّ ملكه لولد الأَمَةِ إذا كان من نكاح أو زِنَّاء فإن كان من وطء شبهة فهو 
عزة توعان :الواظ ع عه وكرن ملكا تلوو قوف عله إن عفطلنا ‏ الزلة سكا لول 
فَيُشْتَرَى بها عبد ويوقف كما قالاه ا اي 
وهو كذلك وإن قال الإسنوي: (إنما يُشْتَرَى به عبد إذا كان الولد ذكرًا وَإِلّا فأنثى كما لو 
قتل الموقوف؛ لأن الولد حين انعقاده لم يكن صالحًا للوقفية؛ بخلاف الأَمَةِ الموقوفة 
[5[افذاك هنر لغيه لقيمة آذك »أنه خر هن الآنة وكدمييةا لكيه نير امك 


للوقف». 
3 باعند الاطلاق» ركف خانة نفء ففوائدها مرء در ونحوه للو اقف؟؛ لأنها 
وخرخ: ّ و ٍ بع قموق من در ونبحو 

لم تدخل في الوقف . 1 


ع ساد 


والحيوان الموقوف للإنزاء لا يستعمل في غير الإنزاء» نعم لو ععجز عن الإنزاء جاز 
استعمال الواقف له في غيره كما قاله الأذرعي . 
[بِيانٌ اختصاص الموقوف عليه بجلد الشّاة الموقوفة إذا ماتت] 
(ولو ماتت البهيمة) الموقوفة (اختصٌ بجلدها)؛ لأنه أَوْلَى بها من غيره» فإن اندبغ 
ولو بنفسه ‏ كما بحثه شيخنا ‏ عاد وقفا. قال في «الدقائق»: «وعبّرت بالاختصاص؟ 
لأن النجس لا يوصف بأنه مملوك» . 
وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة جاز ذبجها للضرورة» وهل يفعل الحاكم 


أعمطى ام /لاك ل ام50 ام جاعم .نومك 


(10) وكابالوققا 30 
لهم مَهْرُ الْجَارِيَة إذَا وَطِتَّتْ ب بشَبهَة أ ركع إن صكما صَحَحناة وَهُوَ الأصحّ . 


ا أَنّهُ لا يَمْلكُ قِيمة الْعَبْد المؤتوك]"' أل ؛ 0000 


بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويُشْتَرَى بثمنه دابة من جنسها وتُوقَفُ؟ وجهان؛ رجح 
الأولَ ابن المقري» والثاني صاحبٌ «الأنوار»» وهو _ كما قال شيخنا ‏ أولى بالترجيح 
فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق 
العبد الموقوف. وقضية كلام «الروضة» أنه لا يجوز بيعها حَيّة وهو كذلك كما 
صحّحه المحاملي والجرجاني وإن قال الماوردي بالجواز. 
[بيان ملك الموقوف عليه مهر الجارية الموطوءة بشبهةٍ أو نكاح] 

(وله) أي الموقوف عليه (مهر) وطء (الجارية إذا وطئت بشبهة) أو ب بها مكرهة أو 
غير مميزة» (أو نكاح إن صكّحناه) أي نكاحها (وهو الأصحّ) إذا زوّجها الحاكم من غير 
الواقف والموقوف عليه وأذن له الموقوف عليه؛ لأنه من جملة الفوائد كالثمرة. ويحرم 
على الوافق والموقوف عليه وَطْءٌ الأَمَةِ الموقوفة» ولا يلزم الموقوف عليه الإذن في 
تزويجها وإن طلبته منه؛ لأن الحق له. ولا يحل له نكاحها؛ بل لو وقفت عليه زوجته 
انفسخ نكاحه إن قَبِلَ الوقف على القول باشتراط القبول» ولا يحل نكاحها للواقف 
أيضًا. وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو 
بانعقاده حرًا؛ لأن المهر ولد الموقوفة الحادث له» ويلزمه الحدّ حيث لا شبهة كالواقف 
ولا أثر لملكه المنفعة؛ وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في «روضه'ء 
وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالئ أن المُوصّى له بمنفعة أمّةٍ إذا وطئها لا حدّ 

عليه والفرق بينه وبين الموقوف عليه . 

تنبيه: قول المصنف: «إن صحكّحناه» لا مفهوم له؛ لأنه إذا لم يَصِمَّ كان وطء 
شبهة» وقد قال: «إن المهر له في ذلك»» أما إذا زُنِيَ بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها . 

[حكم ملك الموقوف عليه قيمة قيمة العبدٍ الموقوف إذا أُثلت] 

(والمذهب أنه) أي الموقوف عليه وكذا الواقف (لا يملك قيمة العبد) مثلا 

(الموقوف إذا) تلف تحت يد ضامنة لرقبته» أو (أتلف) سواء أتلفه أجنبي أم الواقفٌ أم 


عمش ذم للا لا م50امج/عم. :سمط 


014 مخ | 5 0) 


مه سر لل صا ىنيد وك م عم 3 حر 0 بي ممه 
بل يشترّى بها عبد ليكون وَقفا مكانه. فإن تعذرٌ فبعض عبد . 


الموقوف عليه تعدّيّاء أما إذا أتلفه الموقوف عليه بلا تَعَدّ فلا ضمان» ومن ذلك كما في 
«زيادة الروضة» الكيزان المسبّلة على أحواض الماءء وكذا الكتب الموقوفة على طلب 
العلم مثلا فلا ضمان على ا ا د 
التعدّي استعماله في غير ما وقف له. (بل يُشترّى بها) أي بالقيمة (عبد) مثلهء فلا 
شر أ بقيمته ولاه م ا ولا صغير بقيمة كبير ولا عكسه على أقوى 
الوجهين كما رجّحه المصنف . (ليكون وقفًا مكانه) مراعاة لغرض الواقف من استمرار 
الثواب وتعلق حقٌ البطن الثاني وما بعله به. 
فيد الذي يو ل الشراء والو قف نعو لتساك نوالا ترق بين انتوق اللو قفن نار 
خاص أو لاء وهو كذلك خلافا للزركشي في الشِقٌّ الأول؛ بناء على أن الموقوف 
ملك لله تعالن. وأشار المصنف بقوله: «ليكون وقفا» إلى أنه لا يصير وقفًا حتى يقفه 
سوام لو ل ا 0 
لبناء لجهة الوقف: بأن العبد الموقوف مثلا قد فات بالكلية» والآرض الموقوفة باقية 
سي اي 
قلس )شرار ع :خاي رهن عد لا الرج إلى اقشيرة لؤافت 
ل ا تخرص كبا تقس كاه مدر اللعيط ةن وقيل: يملك 
القيمة الموقوف عليه بناء على أن الملك له وينتهي ي الوقف لهء والطريق الثاني : القطع 
شرا هيه يها إلى اعتزم. فإلنة عمد الشقص "تفي كاؤثة أوني* أحد ها رن النذل 
إلى أن يتمكن من شراء شقص . ثانيها: يكون ملكا للموقوف عليه . ثالفها: يكون 
لأقرب الناس إلى الواقف.» وهذا أقربها. 
ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصًا اقتصّ منه وفات الوقف كما لو مات» وإن 
وجب بجنايته مال أو قصاص وعفي على مال فداه الواقف بأقلَ الأمرين من قيمته 
والأرش وإن مات العبد بعد الجناية» ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعهء وله إن 
تكررت الجناية منه حكم أم الولد. إن مات الواقف ثم جَنى العبد أفدي من كسبه في 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومناطا 


(10) كابالوقق تقاف 


وَلَوْ جَدَّتِ الشَّجَرَةٌ لم يَنقطع الْوَقْفُ عَلَى الْمَذَهَبءٍ بَل ين يْتَهَعُ بهَا جذَعَاء وَقِيلَ : 
تبَاعٌ . وَالثَّمَنُ كقيمّة الْعَبْد. 


أحد وجهين يظهر ترجيحه. والوجه الآخر من بيت المال كالحُرٌ المعسرء ولا يفتدى 
من تركة الواقف لأنها انتقلت إلى الوارث . 

[مطلبٌ في عدم انقطاع الوقف إذا ما تعطّلت منفعة الموقوف بسبب غير مضمون] 

ولو ) المطانك النقجة المنواة لك مو ب ار كأن (جَّت الشجرة) أو قلعها 
ريح أو سيل أو نحو ذلك ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها (لم ينقطع الوقف 
على المذهب) وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام. 

شية: لواعتنكالمحرن.ووالزوضة #:واضلها ب الأضحٌ كان أؤلى»“فإن المقاين وه 
يقول: إن الوقف ينقطع وينقلب ملكا للواقف أو وارثه» لا طريقة 

(بل ينتفع بها) حال كونها (جذْعًا) بإجارة وغيرها إدامة للوقف في عينها. ولا تباع 
ولا توهب للخبر السابق أول لباب( (وقيل: تباع) لتعذّر الانتفاع كما شرطه 
الواقف . 

(والشمن) على هذا حُكْمّةٌ (كقيمة العبد) المُتلف على ما سبق فيه . 

فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق أو نحوه قفيه خلاف: قيل : تضير 
ملكا للموقوف عليه؛ لكنها لا تباع ولا تُوهب؛ بل ينتفع بعينها كأمّ الولد ولحم 
الأضحية» وصحّح هذا ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في «روضه» ونقل 
أصله عن اختيار المتولي». ولكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير 
يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال» قال شيخنا: «وهو المعتمد الموافق للدليل وكلام 
الجمهور». انتهى» والأول أوجهء فإن قيل: يلزم عليه التنافي؛ إذ القول بأن الوقف 
لا ييطل ويعود ملكا متنافيان» أجيب: بأن معنى عَوْدِهِ ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك 
عينه كالإحراق» ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيًا لا يفعل به ما يفعل بسائر 


)000( أخر جه البخاريٌ في اصحيحه»» كتاب الشروط» باب الشرط في الوقف /55857/ » ومسلمء كتاب 
الوصبّة. باب الوقف / 47755/ ١‏ 


عام ام الاك 1م50 مجعم .// :سمط 


1 مخيوا 5 2) 


وَالأصَحٌ جَوَارْ بَئْع صر الْمَسْجِدٍ إِذَا بَلِيَتْء وَجُذُوعِهِ إِذَا الْكَسَرَتْ وَلمْ تَصْلُحْ إلا 


الأملاك من بيع ونحوه كما مرّء وإذا كان كذلك فلا تنافي بين بقاء الوقف وعوده ملكا؛ 
بل قيل: إن الموقوف ملك للموقوف عليه في حال الانتفاع به . 

ولو كان البناء والغراس موقوفا في أرض مستأجرة وصار الريع لا يفي بالأجرة أو 
يفي بها فقطء أفتى ابن الأستاذ بأنه يلتحق بما لا ينتفع به إلا باستهلاكه ؛ أي بإحراق 
ونحوهء فيقلع وينتفع بعينه إن أمكن وإلا صرف إلى الموقوف عليه . انتهى» وهذا مما 
يؤيّد ما مَرّء ثم قال: «وإن كان الغراس مما ينتفع بعينه بعد القلع وانتهت مدة الإجارة 
واختار المؤجر قلعه» فيظهر عدم صحة الواقف ابتداء». انتهى» وهذا ممنوع لما مر أنه 
يصحّ وقف الرياحين المغروسة. وعَلَّلَ بأنها تبقى مُدَةَ. ولو اشترى بناءً على أرض محتكرة 
ولم يستأجرها ثم وقف البناء» قال الزركشي: «فالظاهر أنه إن كان ثم رَيْعْ وجبت منه 
الأجرة وإلا لم يلزم الواقف أجرة لما بعد الوقف» وللمالك مطالبته بالتفريغ . انتهى. وإذا 
قلع يأتي فيه التفصيل المتقدم. وإذا انقلعت أشجار الموقوف أو انهدم بناؤه أجْرَتْ أرضه 
لما لا يراد دوامه ‏ كزرعها ‏ أو لما يراد كغرس» وشرط قلعه عند انتهاء المدة» وغرست 
الأرض أو بنيت بأجرتها الحاصلة بإيجارها بعد انقضاء مدة الإجارة . 

[حكم بيع حصر المسجد وجذوعه] 

(والأصحٌ جواز بيع حصر المسجد) الموقوفة (إذا بليت وجذوعه إذا انتكسرت) أو 
أشرفت على ذلك كما في «الروضة» وأصلهاء ولو اقتصر عليه المصنف لفهم حكم 
المنكسر بطريق الأؤلى. (ولم تصلح إلا للإحراق)؛ لئلا تضيع ويضيق المكان بها من 
غير فائدة» فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعهاء ولا تدخل 
بذلك تحت بيع الوقف؛ لأنها صارت في حكم المعدومة» وهذا ماجرى عليه 
الشيخان» وهو المعتمد» وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد. قال الرافعي: 
«والقياس أن يُشْترَى بثمن الحصير حصيرًا لاغيرها»» قال: «ويشبه أنه مرادهم». 
انتهى. وهو ظاهر إن أمكن وإلا فالأول. وكالحُصًر في ذلك نحاتة الخشب وأستار 
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وَلو انَهَدم مَسْحجِد وَتَعَذْرَتْ إع عادته لم يبَعْ 


الكعبة إذا لم يبق فيها تفع ولا جمال. والثاني: لا يباع ما ذكر إدامة للوقف في عينه. 
ولأنه يمكن الانتفاع به في طبخ حصن أو آج. قال السبكي: «وقد تقوم قطعة من 
الجذوع مقام أجَرَةَء وقد تقوم النحاتة مقام التراب ويختلط به»» قال الأذرعي: «ولعله 
أراد مقام التبن الذي يستعمل في الطين. وجرى على هذا جمع من المتأخرين». 
وأجاب الآول: بأنه لا نظر لإمكان الانتفاع في هذه الأمور؛ لأن ذلك نادر لندرة 
اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد فضلا عن جميعها. أما الحصر الموهوبة أو 


المشتراة للمسجد فإنها تباع للحاجة . 
واحترز بقوله : ( إلا للإحراق» عمًّا إذا أمكن أن يُتَخَدَ منها ألواح أو أبواب فلا تباع 


تنبيه : جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذَّر بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مر. 


5 بيع مسجدٍ انهدم وتعدردت إعادته ] 

(ولو انهدم مسجد وتعذدَّرت إعادته) أو تعطّل بخراب البلد مثلا (لم) يَعْدْ ملكًا ولم 
(يبع بحالٍ)؛ كالعبد إذا عتق ثم زَمِنَ» ولم يُنقض إن لم يخف عليه؛ لإمكان الصلاة فيه 
ولإمكان عوده كما كان؛ قاله المتولي» وتُصْرَفُ عَلَّتَه') لأقرب المساجد إليه؛ أي إذا لم 
يتوقع عودهء وإِلّا حفظ كما قاله الإمام» وهذا أَوْلَى من قول الماوردي: «تُصرف إلى 
الفقراء والمساكين»»؛ ومن قول الروياني: «إنه كمنقطع الآخر». فإن خيف عليه نقض وبَتى 
الحاكم ينقضه مسجدًا آخر إن رأى ذلك وإلا حفظه» وبناؤه بقربه أؤلى» ولا يبني به بكرّاء 
كما لا يبني بنِقضٍ بئر خربت مسجدًا بل بئرًا أخرى مراعاة لغرض الواقف ما أمكن . 

ولو وقف على قنطرة وانحرق الوادي وتعطّلت القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى 
جاز نقلها إلى مَحَلّ الحاجة . وغلّة وقف الثغر - وهو الطرف الملاصق من بلادنا بلاد 
الكفاريت:]ذ امح لقند اللمن يتحتكلة :الداطلك الاتعف تضوف :ويه حر من ول غلة 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: ١غلّة‏ وقفه». 
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المسجد على ما يحتاج إليه ما يعمره بتقدير هدمه ويشتري له بالباقي عقارًا وَيَقَفُهُ؛ لأنه 
الحفظ لذن لا بشيء من الموقوف على عمارته ؛ لأن الواقف وقف عليها. 

فرع: تُقَدَّم عمارة الموقوف على حَقَّ الموقوف عليهم؛ لِمّا في ذلك من حفظ 
الوقف» ويُصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء 
والتجصيص المْحْكُم وَالشُلَّم والبواري للتظليل بهاء والمكانس ليكنس بهاء 
والمساحي لينقل بها التراب» وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم يضر 
والمارة؛ وفي أجرة قيّم لا مؤذن وإمام وخصر ودهن؛ لآن القيم يحفظ العمارة بخلاف 
الباقي» فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق 
والنقئن+ يل لق وقف.عليها لم .يضح كما مات الإشارة إليه... ولا يضرف الحقيكن 
السقف ماعين لحشيش الحصر ولا عكسه . 

ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته وإن قلنا: «القسمة إفراز» لما فيه من تغيير شرط 
الواققى :ولا سريرة حو فيه تبعل البستان:5ا ذا أو ماقا إلأ'آن فرظ الواقتب العمل 
بالمصلحة فيجوز التغيير بحسبها عملا بشرطهء قال السبكي : «والذي أراه تغييره في 
غير ذلك بثلائة شروط : أن يكون يسيرًا لا يغيّر مسمّى الوقف» وأن لا يزيل شيئًا من 
عينه؛ بل يُنقل نِقضَهُ من جانب إلى جانب» وأن يكون فيه مصلحة للوقف»» وعليه 
ففتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيهء وكذا 
فتح أبواب الحرم؛ لأنه إنما هو لمصلحة السَّكَانِ . 


0.1 9 
و9 2 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


)1١(‏ كابالوققيا 1ه 


٠ 3 ٠. هو . 01 م‎ 2 ٠ و‎ ٠. 
فصل [فى بيان النظر على الوقف. وشرط الناظر ووظيفته]‎ 
. إِنْ شَرَط الْوَاقَفُ النََرَ لِنَفِْه أو غَيْرِه امبّعَ» وَإِلَّا فَالتَظْرُ للْقَاضي عَلى المَذْهَبٍ‎ 


(فصل) في بيان التّظر على الوقف. وشرط النّاظر ووظيفته 

[حكم اتَبْاع شرط الواقف إذا ما شرط التّظرَ لنفسه أو غيره] 
ؤزق قرط الاقف التط) سان وس لشب اواغيره) واج اكات أو أكثز (اثم) فرطل 
مواء آناقنه له في حال خيائه ام أوضتى يهاة انه الحكزب بالضدفة فنع رط كما ينيع 
في مصارفها وغيرها . ولو جعل ولاية وقفه لفلانٍ فإن مات فلفلانٍ جاز» 'وَقَدُ كان عُمَُ 
رَضِيَ الله تَعَاَى عَنْهُ يلي أَمْرَ صَدَقَيِو َم جَعَلَهُ إلى حَفْصَة تَِيَُ ما عامه ناجل اراد 
الوَأي مِنْ أَمْيِهَا»” '؟ رواه أبو داودء ولقبول المشروط له النظر حكم قبول الوكيل بجامع 
اشتراكهما في التصرّف وفي جواز الامتناع منهما بعد قبولهماء ٠»‏ فلا يشترط قبوله لفظا. 

[بيان كون التّظر للقاضي إن لم يشترطه الواقف لأحدٍ] 
(وإِلا» أي وإن لم يشرطه لأحدٍ (فالنظر للقاضي على المذهب)؛ لأن له النظر العَامٌ 
كان أذاى اكظر افيد :ولآة الحللق :فى الو قفيه بت" تعالرم. والطررق الات يتين على 


: أخرجه أبو داود»ء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف / 7817/4/ عن ابن وهب قال‎ )١( 
أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن‎ 
عبد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله عمر في‎ 
نمْعْ سفقصنٌ من بره نحو حديث ناقع قال : 3 غير وات الا قااها اضتدا ين اكير كيو السائل‎ 
قال: وساق القصّة  قال: : وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب‎  مورحملاو‎ 
معيقيبٌ » وشهد عبد الله بن الأرقم عات الرحمن ن الرحيم» عااراءارفى و عذازه عبر امير‎ 
المؤمنين إن حدث به حَدَثٌ أنَّ تَمْعْا وصِرْمَةٌ بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم الذي بخيبر‎ 
وعد الى نذاو اق إلى ااطقعه ميحد ول بلاق نار ةلا باه جت رو قط بل دو ار ار‎ 
أهلها؛ أن لا يباع ولا يشترى» ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى» ولا حرج على‎ 
من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه؛.‎ 
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وَشَرْط الناظر : العَدَالة» وَالكِفَايَة: وَالإِهْتَدَاءُ إلى التَصَّدّفِ . 


أقوال الملك» والخلاف في «الروضة» كأصلها وجهان. ولو بَتى مسجدا ببلد ووقف 
عليه وقفًا ببلد آخر ولم يشرط النظر لأحد وقلنا بالمذهب: (إن النظر للحاكم» كان 
النظر على المسجد لحاكم بلده» وعلى الموقوف لحاكم بلده. 

ووقع بعد تولية القضاة الأربعة فتوى فيمن شرط النظر لزيد ثم لحاكم المسلمين 
بدمشق» وأفتى الفزاري: بأن النظر المشروط للحاكم لا يختص بحاكم معين» ونُوزعً 
في ذلك. واختار السبكي اختصاص الشافعي بالنظر في الأوقاف التي شرطت للحاكم» 
والتي سكت عن نظرهاء والتي آل نظرُها إلى الحاكم؛ قال: لأن القاضي الشافعي هو 
المفهوم عرفا عند الإطلاق» فمتى قيل: «القاضي» من غير تعيين فهو الشافعي» وإن 
أريد غيره قيّدوه» وقد استقرَ ذلك في الديار المصرية» وبّسَط القول في ذلك . 

[شروط التّاظر] 

(وشرط الناظر : العدالة) وإن كان الوقف على معيّنين رشداء ؛ لأن النظر ولاية كما 
في الوصيٌ والقيّم . قال السبكي : «ويعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة» وينبغي 
أن يُكْتَفَى في منصوب الواقف بالظاهرة كما في الأب وإن افترقا في وفور شفقة الأب»» 
وخالف الأذرعي فاعتبر فيه الباطنة أيضاء والأوّل أوجه. 

(و) شرطه أيضًا (الكفاية) وفسّرها في «الذخائر» بقوة الشخص وقدرته على 
التصرّف فيما هو ناظر عليه فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان 
المشروط له النظر الواقف . وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه استقلالا فيوليه من 
أراد» وأن النظر لا ينتقل لمن بعده إذا شرط الواقف النظر لإنسان بعد آخر؛ أي إِلّا أن 
ينصّ عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره. فإن زال الاختلال عاد نظره إن كان مشروطًا 
في الوقف منصوصًا عليه بعينه كما ذكره المصنف في «فتاويه» وإن اقتضى كلام الإمام 
خلافه» وما في «الفتاوّى» يدل على أنه لا ينفذ عزله من نفسه ولا من غيرهء وهو كذلك 
من غيره أو من نفسه إذا تعيّن . 

تنبيه : في ذكر «الكفاية» كفايةٌ عن قوله : (والاهتداء إلى التصرّف) ولذلك حذفه من 
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«الروضة» كأصلهاء وحينئذ فعطفٌ «الاهتداء» على «الكفاية» من عَطف التفسين: أو 
يقال: أفرده بالذكر لكونه المهم من الكفاية . 

ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبت في باقي الأماكن من حيث 
الأمانة ولا يغبت من حيث الكفاية إلا إن ثبتت أهليته في سائر الأوقاف؛ قاله ابن 
الصلاحء وهو - كما قال الدميري ‏ ظاهر إذا كان الباقى فوق ما أثبت أهليته فيهء أو 
مثله بكثرة مصارفه وأعماله» فإن كان أقلّ فلا . 

ولا يتصرّف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط؛ لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه 
ذلك اليتتم. 

[مطلبٌ في وظيفة النّاظر] 

(ووظيفته) عند الإطلاق أو تفويض جميع أمور (العمارة والإجارة وتحصيل الغلّة 
وقسمتها) على مستحقيها وحفظ الأصول والغلّات على الاحتياط؛ لأنه المعهود في 
مثله . 

تنبيه : أفتى ابن عبد السلام بأن المدرّس هو الذي ينزل الفقهاء ويقرّر جامكياتهم» 
وأنه ليس للناظر إلا تحصيل الريع وقسمته على المُنزلين» وهذا قد يخالفه قول 
المصنف بعد: «وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره»» والناظر قائم مقام الواقف فإنه 
قد أقامه مقام نفسه فكيف يقال بتقديم غيره عليه؟ وكيف يقال: «الناظر يولي المدرس 
وهو ينزل الطلبة» فالمدرس فرع الناظرء فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ وهذا هو 
المعتمد كما صوّبه الزركشي وغيره . 

(فإن فوّض إليه بعض هذه الأمور لم يتعدّه) اتَبَاعَا للشرط كالوكيل . 

ولو شرط الواقف للناظر شيئًا من الريع جاز وإن زاد على أجرة مثله كما صرّح به 
الماوردي» بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسه فإنه لا يزيد على أجرة المثل كما 
مت الإشارة إليه» فإن لم يذكر الواقف للناظر أجرة فلا أجرة له على الصحيح كالغسّال 
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ونحوهء فلو رفع الناظر الأمر إلى الحاكم ليقرّر له أجرة فهو كما إذا تَبَيَم”'2 الوليّ بحفظ 
مال الطفل فرفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة. ولو ادَّعى متولي الوقف صرف الريع 
للمستحقين» فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب» وإن كانوا غير 
معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب أو لا؟ وجهان حكاهما شريح في «أدب القضاء؛؛ 
اوسحيهنا الأول ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال» فإن اتهمه الحاكم حلفه. 
والمراد ‏ كما قال الأذرعي ‏ إنفاقه فيما يرجع إلى العادة» وفي معناه الصرف إلى 
الفقراء ونحوهم من الجهات العامة» بخلاف اتفاقه على الموقوف عليه المعين فلا 
يصدق فيه لأنه لم يأتمنه. 

ولو فوّض الواقف النظر لاثنين لم يستقلّ أحدهما بالتصرّف ما لم ينص عليه. ولو 
جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم إِلّا عدل نصب الحاكم آخرء وإن شرطه”© 
للأرشد من أولاده فالأرشد فأثبت كل منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن 
وجدت الأهلية فيهم؛ لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها وبقي أصل 
الرشدء وإن وجدت الأرشدية في بعض منهم اختصٌ بالنظر عملا بالبيئنة. ويدخل في 
الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به. ولو قال الواقف: «جعلتٌ 
التَطنَ لفللان» وله أن يفوضن النْطو إلى من آراة» فقون النظر إلى #نخضن فهل يول نظ 
المفوّضء أو يكون المفوّض إليه وكيلا عن المفوّض؟ وفائدة ذلك أنه لو مات المفوّضٌ 
هل يبقى النظر للمفوّض إليه؛ أو مات المفوّض إليه هل يعود للمفوّض أو لا؟ يَدُلُ 
للأوّل ما في «فتاوى المصنف» إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل له أن يسند إلى من 
شاءء وكذلك سند بعد سنتد فأستد إلى إنسان» فهل للمسند عل المستد إليه أو لا 
وهل يعود النظر إلى المسند أو لا؟ ولو أسند المسند أو المسند إليه إلى ثالث فهل للأول 
عزله أو لا؟ أجاب: ليس للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته» ولا يعود النظر إليه 
بعد موته» وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أَسْنَدَ إليه الثاني . 


)1١(‏ في المخطوط: «تبرع؟. 
30 في المخطوط: «جعله». 


عمش ملالا لح ام50ام جرع« .وما 


(19) وكا بألوققي 017 


وَلِلْوَاقَفٍ عَزْلُ مَنْ وَلَاهُ وَنَضْبُ غَيْره) إلا أن يشرط نَظرَهُ حَالَ الوّقف . 


[حكم عزل الواقنفٍ النَّاظرِ من ولاه التَطر] 

(وللواقف) النَاظِر (عزل من) أي شخص (ولاه) النظر (ونصب غيره) مكانه؛ كما 
رن المووك واقاله راسمو بره ركان الجر ل اناو تنه ناعير انا نل قاذ تيت به 
تولية ولا عزل بل هي للحاكم . 

تنبيه : قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب» وبه صرّح السبكي في «فتاويه» فقال : 
«إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عَزْلَ المُدَرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في 
الوقف لمصلحة ولغير مصلحة؛ لأنه كالوكيل الماذون له فى إسكاك هذه الدار لققير: قله 
أن"سكنها عد قناء “من الفقزاء»: وإذا سكتها فقير مده قله أن :مخرجة ويسكن غيرة 
لمصلحة ولغير مصلحة» وليس تعيينه لذلك يُصَيِّرْهُ كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره» 
وبسط في ذلك . فإن قيل: في «زواتد الروضة» قبيل باب القسمة عن الماوردي أنه إذا 
اراي رض باط يوي الجا المي وي اراد ويك حير و20 
وإذا كان هذا في النظر العام ففي النظر الخاص المقتضي تفاط أزاى > ألعييةة نان 
اللكنادا لختطن فى بالديوان قد ويظوا أنفسهم على الجهاد وهو من فروض الكفايات» 
ومن شرع فيه أو ربط نفسه عليه لا يجوز إخراجه بغير سبب؛ بخلاف الوقف فإنه خارج 
عن فروض الكفايات. وقال البلقيني: عَزْلَ الناظر للمدرّس من غير طريق مسوغ 
لا ينفذ ويكون قادحًا في نظره»» وقال الزركشي في «خادمه»: «لا يبعد أن ينفذ وإن كان 
عزله غير جائز»» وقال في «شرحه على المنهاج» في باب القضاء : «لا ينعزل أصحاب 
الوظائف الخاصة ‏ كالإمامة والإقراء والتصوّف والتدريس والطلب والنظر - من غير 
سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين» فقال: من تولى تدريسًا لا يجوز 
عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك»2. انتهى» وهذا هو الظاهر. 

ثم استثنى المصنف من جواز العزل قوله: (إلّا أن يشرط) الواقف لشخص (نظره 
حال الوقف) فليس له عزله ولو لمصلحة؛ لأنه تغيية"'' لِمّا شرطه» كما ليس لغيره 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : ١لا‏ تغيير». 


عمش ملالا ا م50امج/عم .سمط 


0 معن | 5 (0) 


ذلكء ولأنه لا نظر”'' له حينئذ. وليس له عزل من شرط تدريسه أو فوّض إليه حال 
الوقف ولو لمصلحة؛ كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالأغنياء؛ 
بخلاف مَنْ جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما نقله الشيخان عن «فتاوى 
البغوي» وأقرّاه؛ لكن ينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت 
ولو عزل النّاظر بالشرط نفسه أو فسق فتولية غيره إلى الحاكم لا إلى الواقف؛ إذ 
لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره» فإن شرط النظر حال الوقف لزيد 
بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء» فعزل زيد نفسه من النظرء أو استناب فيه غيره 
قبل انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء لم يصمٌ العزل ولا الاستنابة ؛ لأنه غير ناظر في 
الحال» ولا يملك الواقف عزل زيد في الحال ولا من بعده كما علم مما مَر. 
[حكم بطلان إجارة الوقف عند زيادة الأجرة في مدَّة العقد أو ظهور طالب لها بالرٌيادة] 
(وإذا أجَّر النّاظر) العينَ الموقوفة على غيره مُّدَّةَ بأجرة مثله (فزادت الأجرة في المَُدَةٍ 
أو ظهر طالب بالزيادة) عليها (لم ينفسخ العقد في الأصحّ)؛ لأن العقد قد جرى بالغبطة 
فى وقتهء فأشبه ما إذا باع الوليّ مال الطفل ثم ارتفعت القيّمٌ بالأسواق» أو ظهر طالب 
الوا والثاني: ينفسخ إذا كان للزيادة وقع والطالب ثقة؛ لتبيّن وقوعه على خلاف 
الغبطة. أما إذا أجَّر النَاظِ"' العينَ الموقوفة عليه فإنه يَصحّ قطعًا ولو بدون أجرة 
المثل؛ كما لو أجَّر المطلق به أو أجَّر النَّاظِرْ الموقوفّ على غيره بدون أجرة المثل فإنه 
لا يصمّ قطعًا. وأفتى ابن الصلاح فيما إذا أجر الناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة 
وشهد شاهدان أنها أجرة المثل حالة العقدء ثم تغيّرت الأحوال وطرأت أسباب توجب 
زيادة أجرة المثل» أنه يتبين بطلان العقد ويتبين خطأ الشاهدين بأجرة المثل؛ لأن تقويم 


)١(‏ فى المخطوط: «نظير». 


عام ام لالا هج ام50 مجاعم //زومامطا 


لا ب يي ا يي الا اللاي ااال ري ا ل لا ل ا ل اا ا ا ا ا م ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا لا ا ا د ا لح ا ا شا قا 


المنافع في مُّدَّةِ ممتدة إنما يصمّ إذا استمرَ الحال الموجودة حالة التقويم التي هي حالة 
العقد. وليس هذا التقويم كتقويم السلعة الحاضرة» قال الأذرعي : «وهذا مشكل جدّاء 
والذي يقع في التَّمْسِ أنما ينظر إلى أجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في 
جميع المدة المعقود عليها مع قطع النظر عمّا عساه يتجدّد؛ لأن ذلك يؤدّي إلى سَدّ ياب 
إجارة اللأوقاف والرَّهادة فيها؛ لأن الدنيا لا ت تبقى على حالة واحدة» وأطال في رَدٌَ ذلك» 
وما قاله لا خفاء فيه. 

خاتمة : نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته من حيث شرطها للواقف من ماله أو 
من مال الوقفء. وإِلا قَمِنْ منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقار» فإذا تعطلت 
منافعه فالنفقة ومؤمن التجهيز لا العمارة في بيت المال. ولو اندرس شرط الواقف 
وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير ‏ بأن لم يعلم هل سَوَّى الواقفُ بينهم أو 
فاضلٌ ت فسمت الغلة ييتهم. بالسنوية لعدم الآولوية. وإذا تنازعوا في شرطه ولا بينة 
رالعذه يعدو سم بيمينه لاعتضاد دعواه باليد» فإن كان الواقف حيّا عمل بقوله بلا 
يمين» أو ميتا فوارثهء فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة 
الحاكم» ولو وجد الوارث والناظر فالناظر كما قاله الأذرعي . 

ولو وق على قبيلة - كالطالبكية 290 أجرا ثلانة متهم :فإن قال: #وقنت على أولاة 
علي وجعفر وعقيل» اشترط ثلاثة من كل منهم. ويدخل في الوقف على الفقراء الغرياء 
وفقراء أهل البلد. 

وللناظر الاقتراض في عمارة الوقف بإذن الإمام . 

فلو نبتت شجرة بمقبرة فثمرثهًا مباحة للناس تبعًا للمقبرة» وصرفها إلى مصالح 
المقبرة أَوْلَى من تبقيتها للناس» لا ثمر شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة يلا 
عوض؛ بل يصرف الإمام عوضها لمصالح المسجد.ء وإنما خرجت الشجرة عن ملك 
غارسها هنا بلا لفظ للقرينة الظاهرة. وخرج ب«غرسها للمسجد' عَرْسُهَا مسبّلة» فيجوز 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «كالطالبين». 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .//:نومااط 
سس 


- ا« اع « ماعد د« د و هد وا« هاه هم اهاوه » هاه هه هه« هه هاه هده دهده داع وداه هده ع عد هد ع هه .ا ع ٠‏ هام واه 


أكلها بلا عوضء وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به. وتقطع الشجرة من 
المسجد إن رآه الإمام؛ بل إن جعل البقعة مسجدًا وفيها شجرة فللإمام قطعها وإن 
أدخلها الواقف في الوقف . 

والوقف أمانة في يد الموقوف عليه» فإن استعمله في غير ما وقف له ضمنه» فإن 
انكسر القدر بلا تَعَدّ فإن تطوّع أحدٌ بإصلاحه فذاك وإلَا أعيد صغيرًا ببعضه» فإن تعذّر 
فقصعة أو مغرفة أو نحوها ولا حاجة إلى إنشاء وقف» ولو وقف دهنًا لإسراج المسجد 
به أسرج كل الليل إِلَا أن لا يتوقع حضور أحد ينتفع به انتفاعًا جائرًا . 

قال الدّميري: واقعةٌ عن السبكي: قال لي ابن الرفعة : أفتيت ببطلان خزانةٍ كتب 
وقفها واقففٌ لتكون في مكان معيّن في مدرسة الصالحية بمصر؛ لأن ذلك المكان 
مستحق لغير تلك المنفعة» قال السبكي : «ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه 
فإنه لا يجوزء وكذا إحداث كرسي مصحف مؤيّد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر 
وغبزة لا يضح وَقْفَهُ الما تقدم من استحفاق تلك البقعة لغير هذه الجهة»» 'قال: 
«والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا» . 

وسّئل السبكي عن رجل وقف أرضا بها أشجار موز» والعادة أن شجر الموز لا يبقى 
أكثر من سنة فزالت الأشجار بعد أن نبتت من أصولها أشجارٌ ثم أشجارٌ على مر الزمان» 
فأجاب: الأرض وما فيها من أصول الموز وفراخه وَقَفٌ» وما نبت بعد ذلك من الفراخ 
ينسحب عليه حكم الوقف ولا يحتاج إلى إنشاء وقف» بخلاف العبد الموقوف إذا قَمَلَهُ 
واشتدى تقيفقه عدا آخثر فائة يحتاج إلى إنشاء وقف كما تقدَّمء والفرق : أن العبد قد 
فات بالكلَيّة والأرض الموقوفة باقية. 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


أعامم ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


- وبا يبنا 


«# ه © # # ا ه« له ا# ااه اله #اا# هاه © #0 © هه هاده هاه هت ده مهاعد ع هاعم لعا ها ماه وله اد. .ده دهاع .هع ماع ماع ه 


كتاب قلي 

تقال" لما يعد الهديّة والصدقة ولِمًا يقابلهما'”» واسْتعمل الأوّل في تعريفهاء 
والثاني في أركانها وسيأتي . 

[دليل مشروعيّة الهبة] 

والأصل فيها على الأول قبل الإجماع قوله تعالئ : ## فَإن طِنَ لَكُ عن 

هنيع سَِيكًا * [النساء: 4]» وقوله: # وَءَاقَّ أَلْمَالَ عَلََ حُيّوء 47# [البقرة: ]١1/7/‏ الآية» وقوله 

تعالئ : # وَإِدًا حْيَيمُ بسَحِيَّةَ * [الساء: 83] الآية» قيل: المراد منها الهبة. وأخبار كخبر 

المحيقين 2ل تشقون جَارَةٌ لِجَارَتِها وَلَوْ فِرْسِنَ شاة»”*؟ أي ظلفها0©. ا 

الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعهاء قال الله تعالى: #وَبَمَاونوا عَلَ لبر 


ا 0 2 


)١(‏ من «هَّبّ» بمعنى «مرّ» لمرورها من يد إلى أخرىء, أو بمعنى استيقظ ؛ لتيقظ فاعلها للإحسان» فهي 
مندوبة» وقد تخرج عن الندب إلى غيره كما سيأتي. وذكرها عقب الوقف لمشاركتها له في مطلق 
إزالة الملك وإن كان إزالة الملك فيها لمالك. وفي الوقف لا لمالك؛ اق ل» و«زي؟ مع زيادة. 
انظر : حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطللّاب» كتاب الهبة» (؟/ 770). 

(؟) أي لغة وشرعًاء فتجتمع الثلاثة فيما إذا نقل إليه شينًا إكرامّاء وقصد ثواب الآخرة» وأتى بإيجاب 
وقبول. قال في «شرح البهجة»: ويعتبر في التمليك في الثلاثة: أهلية التبرّع» وفي التّملك أهلية 
الملك . انتهى ١‏ خضر» على «التحرير». 
انظر : حاشية البجيرمئٌ على شرح منهج الطّلَاب» كتاب الهبة» (7/ 378) . 

(') وهى ذات الأركان» وهي المرادة عند الإطلاق . 

)5( أي مع حبٌ المال» أو لأجل حبٌ الله: فالضمير عائد على المال» و«على» بمعنى «مع»» أو لله 
و«على» بمعنى لام التعليل. 

(5) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)؛ كتاب الهبة وفضلهاء باب فضلها والتحريض عليها / 5717؟/ . 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب: الحثٌ على الصدقة ولو بالقليل / 57179؟/ . 

000 أي المشوي المشتمل على بعض لحم؛ ؛ أن النيء ء قد يرميه آخذه فلا ينتفع به. 


عام ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


01 معن | 5 5( 


ع ىا« »د ها عه فاع د .و هه« ما هاا ع« فاع هاه هد ده واه هه #06 هاه ههه هده جه هله هه له و هاه اه هاج هاه .داو وي 


ره مه محذ 


لتقو # [المائدة: ؟]» والهبة بره ولأنها سبب التَوَادٌ والتحَاتٌ؛ قال يك : «تَهَادَوًا 
تَحَابُوا»”''» وقبلَ لةِ هدية المقوقس الكافر وتّسَكى من جملتها بمارية القبطية 
وأؤلدها""'» وقيلَ هدية النجاشي المسلم وتصرّف فيها وهاداه”" أيضًا. 


- 1 5 لام : 
وقد يعرض لها أسباب تَخْرِجهًا عن ذلك”* : 


)١(‏ أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الهبات» باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين 
الناس /١١1577/‏ . والبخاريٌ في «الأدب المفرد»» باب قبول الهدية / /5١7‏ . 
قال العراقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المغني عن «حمل الأسفار في الأسفار»: أخرجه البخاريّ في 
كناب #الادب المفردك» والسهتى من تحديث أبى الزيرة ندج . ْ 
قال المناوي ‏ رحمه الله تعالى -: قال الزين العراقئٌ: والسند جيّد . وقال ابن حجر : سنده حسن . 
انظر : فيض القديرء حرف التاء» ("/ /7201)» الحديث رقم / 7737/ . 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب معرفة الصحابة» ذكر سراري رسول الله يَلهٍ فأولهن مارية 
القبطية أم إبراهيم / 1819/ عن مصعب بن عبد الله الزبيريٌ قال: تزوّج رسول الله يَكهِ مارية بنت 
شمعونء» وهي التي أهداها إلى رسول الله يكَجِ المقوقسٌ صاحب الإسكندرية» وأهدى معها أختها 
سيرين» وخصيًا يقال له مابورء فوهب رسول الله كَكِةِ سيرين لحسان بن ثابت . 
والمقوقس من القبطء وهم نصارىء. وولدت مارية لرسول الله يك إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان 
من الهجرة» ومات إبراهيم عليه الصلاة السلام بالمدينة وهو ابن ثمانية عشر شهرًا» . 

)6 أخرجه أبو داودء كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء / 57770/ عن أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «قدمت على النبيّ كَثِْهِ حلية من عند النجاشيٌ أهداها له» فيها خاتم من 
ذهب فيه فص حبشيّ. قالت: فأخذه رسول الله يك بعود معرضًا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا 
أمامة بنت أبي العاص؛ بنت ابنته زينب» فقال: تحلي بهذا يا بُنيّة» . 
رأعيع ابر ساس كان اللباين: بات التين عو كان الدقت 1447 ؛ 
قال المنذريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه ابن ماجهء وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار. 
انتهى . 
قلت: محمّد بن إسحاق مدلّس؛ لكنه صرّح هنا بالتحديث» فانتفى التدليس» فيكون حديثه حجّة» 
والله تعالى أعلم . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الخاتم» باب ماجاء في الذهب للتساء» 
(023/1)) بتصرّف. 

(؟:) أي عن الاستحباب إمَا للحرمة أو للوجوب أو الكراهة» ولا تباح لأنَّ وضعها للندب . 


عمد ام الاك 2 ام50 مجاعم .//نومااطا 


(14) كبا ليبن ااه 


منها: الهبة لأرباب الولايات والعمال”©» فإنه يحرم عليهم قبول الهدية من أهل 
ولاياتهم ممّن ليست له عادة بذلك قبل الولاية كما هو محوّر في محله . 

واكواك جا نلو كان التحيكة سقفي ود للق عار و 

وصَّدْفها في الأقارب والجيران أفضل من صرفها في غيرهم ؛ لما في الأوّل من صلة 
الرحم» ولما روي في الثاني من قوله يَكِ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله واليَؤم الآخر : فليكرم 

+ والضيرت إلى الأول افضل: 

[تعريف الهبة] 

ثم شرع المصنف في تعريفها بالمعنى الأوّل*' فقال: (التمليك) لعين (بلا عوض) 

في حال الحياة”*2 تطوُعًا (هبة)» فخرج ب«التمليك» العا ريّة”"' والضيافة”") ين 


)١(‏ لأنَّها رشوة» والرشوة حرام إذا كانت وسيلة لمحرم كإقامة باطل أو ترك حق وإلا فلا تحرم» وقد 
ورد: «هدايا العمّال سحت»؛ لأنّها تذهب البركة» أو لأنها تنسحت في النار؛ أي تلقيه فيها . 

(0) أي إن تحقق ذلك أو ظنَّء إلا فهي مكروهة. ولم يذكر الشارح مثالا للواجبة كما لو نذرها. 

(0) أخخرجه البخاريٌ في «(صحيحهاء كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
/077/ . ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحثٌ على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخين 117 1 


(:) وهوالأعم. 

(5) يُوْخذ من ذلك امتناع الهبة للحمل» وهو ظاهر لأنّه لا يمكن : تمليكه» ولا تملك الوليّ له لعدم 
0-6 

)١(‏ فإنَّه لا تمليك فيها ولا ملك؛ بل إباحة. 

() فإنّه وإن كان فيما ملك لكن لا بالتمليك؛ والمعتمد أن الملك يحصل بالوضع بالفم» ويترتب على 
ذلك ما لو حلف أن لا يأكل لزيد طعامًا فأكل ضيمًا نه لا يحنث؛ لأنّه ملكه بمجوّد وضعه بفمه» 
فصدق عليه أنه لم يأكل إلا طعام نفسه؛ «أج2. . وقوله : لبالوضع بالفم»؛ لكنه يكون مراعى ولا يتم 
إلا بازدرادء فلو لفظه بطل ملكه له. 

(8) فإنَّ الأوجه أنه لا تمليك فيهء وإِنَّما هو بمنزلة الإباحة كما صرح بذلك السبكيّ فقال: لا وجه 
للاحتراز عن الوقفء فإِنَّ المنافع لم يتملّكها الموقوف عليه من جهة الوقف؛ بل من جهة الله . 
انظر: حاشية البجيرمئّ على الخطيب. كتاب البيوع» فصل في الهبة» (/777). 


عمش ام للا لم50 مجاعم . //زومااطا 


هد مغؤن| اج 2) 
قَِنْ مَلَكَ مُحْنَاجًا لِتَوَاب الآخرّة فَصَدَّقَة فَإِنْ تَقَلهُ إلى مَكَان الْمَؤْهُوب لَه إِكْرَامًا لَهُ فَهَديَة. 


وب«العين» الدَّيْنُ والمنفعة وسيأتي حكمهماء وب«نفي العوض» ما فيه عوض كالبيع 
ولو بلفظ الهبة» وب«الحياة» الوصية؛ لأن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد 
الموتء وب«التطوّع» الواجبٌ من زكاة وكفارة ونحوهما. وكان الأؤْلى في تعريف الهبة 
كما في «الحاوي الصغير»: الهبة تمليك. . . إلى آخره» فإن الهبة هي المُحَدَّتْ عنها. 
فإن قيل: يَرِدُ على حصر الهبة في التمليك ما لو أُمْدِيَ إلى غنيم من لحم أضحية أو 
هدي أو عقيقة فإنه هبة ولا تمليك فيه» وما لو وقف شيئًا فإنه تمليك بلا عوض وليس 
بهبة» أجيب عن الأول: بمنع أنه لا تمليك فيه بل فيه تمليك؛ لكن يمنع من التصرّف 
فيه بالبيع ونحوه كما يعلم من باب الأضحية» وعن الثاني بأنه تمليك منفعة» وإطلاقهم 
التمليك إنما يريدون به الأعيان . 

تنبيه : قضية كلامه أن الهبة بثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية» وبه 
صرّح الزبيري . 

[أقسام التمليك بغير عوض] 

ثم قسم التمليك المذكور إلى الصدقة والهدية بقوله: (فإن مَلَّكَ) بلا عوض 
(محتاجًا) شيئًا (لثواب الآخرة) أي لأجلها (فصدقة)”"'' أي فلا بُدَ من اجتماع الأمرين» 
والتحقيق ‏ كما قال السبكي أخذًا من كلام «المجموع» وغيره ‏ أن الحاجة غير معتبرة» 
قال السبكى : «فينبغي أن يقتصر على أحد الأمرين: إما الحاجة أو قصد ثواب الآخرة» 
فإن القيددة عل الفرة عائرة: ويئاب عليها إذا قصد القربة» فخرج بذلك ما لو مَلّكَ 
غنيًا من غير قصد ثواب الآخرة». 

(فإن نقله) بنفسه أو بغيره مع قصد الثواب (إلى مكان الموهوب له إكرامًا”"' له فهدية) 


)١(‏ أي كما أنَّها هبة» فكلّ من الصدقة والهديّة هبة ولا عكسء» وقوله: «ولا عكس»؛ أي بالمعنى 
اللغويٌ» فليس كل هبة صدقة وهدية» وتظهر فائدته في الحلف» فمن حلف لا يتصدّق لم يحنث 
بهبة ولا بهدية أيضّاء أو حلف لا يهدي لم يحنث بهبة ولا بصدقة أيضاء أو لا يهب حنث بهما. 
وعتق عبدهء وإبراء مدينه من الصدقة . انتهى لاق ل» . 

)2 خرج بذلك الهديّة للظلمة» ورشوة القاضيء وما يُعطى للشاعر خوقًا من هجوه. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم ./لزوم كما 


(1) ككباليبنا روك 


أيضّاء أو بدون قصد الثواب فهدية فقطء ولهذا قال في «المحرّر»: «وإن نقله» ‏ 
ب«الواو» - وهي أُوْلَى» فإن الفاء توهم لولا ما قدرته أن الهدية قسم من الصدقة» وليس 
مرادًا؛ بل هي قسيمها. وإذا انضم إلى تمليك المحتاج بقصد ثواب الآخرة النقل إلى 
مكانه فتكون هدية وصدقةء وقد تجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو مَلَّكَ محتاجًا لثواب 
الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكرامًا بإيجاب وقبول. قال السبكي : «والظاهر أن الإكرام 
ليس شرطاء فالشرط هو النقل»» قال الزركشي: «وقد يقال احترز به عن الرشوة». 
ولا يقع اسم الهدية على العقار. فإن قيل: قد صرّحوا في باب النذر أن الشخص لو 
قال: «لله علئَ أن أهدي هذا البيت» مثلا صمَّ وباعه ونقل ثمنه» أجيب : بأنهم توسّعوا 
فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم وتعميمه في المنقول وغيره . 
[أركان الهبة] 

وأما تعريفها بالمعنى الثاني» وهو المراد عند الإطلاق» فأركانها ثلاثة: عاقدٌء 

وصيغة» وموهوبٌ. وقد أخذ المصنف في بيان بعض ذلك فقال : 
[الدُكن الأوّل : العاقدان] 


(وشرط الهبة) لتتحقق عاقدان كالبيع» وهذا هو الركن الأول؛ ولهما شروطء 
فيشترط في الواهب الملك وإطلاق التَصوّف”' في مالهء فلا تصخٌ من ولي في مال 
محجوره» ولا من مكاتب بغير إذن سيّده. ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية 
الملك لما يوهب له من تكليف وغيره» وسيأتي أن غير المكلف”'"' يقبل له وليّه”” » فلا 


)001 كان الأؤلى أن يزيد: «وأهلية التبرّع»؛ ليصمٌ إخراج الوليّ في مال محجوره والمكاتب مع أنَّهما 
مطلقا التصرّف؛ أي غير محجور عليهماء ولكتّهما ليسا من أهل التبرّع. وهذه الشروط في كل من 


الهبة والصدقة والهدّية . 
(7) يشمل ذلك الهبة للعبد الصغير أو المجنون إذا قصد الواهب سيّده وأطلق» فإنَّ القبول من السيّد 


إفية فإن لم يفعل انعزل الوصييٌ والقيّم دون الأب والجدٌّء فإن كان الواهب الوليّ قبل له الحاكم؛ إلا إن 
كان أبَا أو جدًا فيتولّى الطرفين» فعلم من ذلك أنَّه لو غرس شجرًا وقال عند غراسه: «أغرسه لطفلي»- 


عمش ام لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


3 م 5 () 


تصحٌ لحمل”''' ولا لبهيمة ولا لرقيق نفسه. فإن أطلق الهبة له فهي لسيده. 
[الؤُكن الثّاني : الصّيغة] 

و (إيجاب وقبول”" لفظا) من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع» وهذا هو الركن 
الثاني. ومن صريح الإيجاب: «وهبتكٌ» و«منحتكٌ» و«ملكتكٌ بلا ثمن»» ومن صريح 
القبول: «قبلت» و«رضيتٌ». 

ويستثنى من اعتبارهما مسائل : 

منها: الهبة الضمنية؛ كأن يقول لغيره: «أعتق عبدك عني» ففعل» فيدخل في ملكه 
هبة ويعتق عليه ولا يحتاج للقبول. 

ومنها: ما لو وهبت المرأة نوبتها من ضرّتها لم يحتجّ لقبولها على الصحيح كما 
سيأتي إن شاء الله تعالئ في القسم والنشوز. 

ومنها: ما يخلعه السلطان على الأمراء والقضاة وغيرهم لا يشترط فيه القبول كما 
نحل وض الساخريق لجرناة العادة يذلاك 


ومنها: ما لو اشترى حليًا لولده الصغير وزيّنه به فإنه يكون تمليكًا له؛ بخلاف ما لو 


5 أىاتجعلعة ل4ة اذ شترى حليًا أو غيره لزوجته أو ولده الصغير» وزيّنهما بهء أو جهّر بنته بأمتعة لم 
يحصل الملك بشيء من ذلك لانتفاء الإيجاب والقبول» فلو ادعت بنته أنه ملّكها إِيّاكُ وأنكر صدّق 
وفي 5 القاضي حسين» : أنه لو نقل ابنته وجهازها إلى بيت الزوجء فإن قال: «هذا جهاز 
ابنتي» » فهو ملك لها؛ مؤاخذة له بإقراره» وإن لم يَقَلُء فهو فهو إعارة ويصدق بيمينه (سم» . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع . فصل في الهبة» 8/0 

)١(‏ وفارقت ملكه للارث؛ لأنَّ ذلك قهريّء وفارقت صحّة الوصية؛ لأنّها أوسع بايا من الهبة؛ لأنها 
تصمّ بالموجود والمعدوم. 7 

)٠(‏ ذهب الحنفيّة رضوان الله تعالى عليهم: إلى أن الهبة تصمّ بالإيجاب والقبول؛ لأنَّها عقد كسائر 
العقود؛ إلا أنَّ الإيجاب من الواهب ركن» والقبول ليس بركن استحسانًا . 
انظر : اللا قي قرخ الكتاب» كتاب الهبة» (؟/ 47) بتصرّف . 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


(9) ايبن 0 
وَلَا يُْتَرَطَانٍ في الْهَدِبّهِ عَلَى عَلى الصّحبح ؛ بل يَحْفِي الْبَعْثُ مِنْ هذا وَالقَبْض مِنْ ذَاك . 


اشتراه لزوجته فإنه لا يصير ملكا لها كما قاله القفال» والفرق بينهما: أن له ولاية على 
الصغير بخلاف الزوجة؛ كذا ذكره السبكي وتبعه ابن الملقن» ويددٌ هذا قول الشيخين 
وغيرهما: «فإن وهب للصغير ونحوه ولئٌ غير الأب والجد قبل له الحاكم» وإن كان أبَا 
أو جدًا تولى الطرفين» فلا بدّ من الإيجاب والقبول». 

ومنها: ما لو قال: «اشتري لي بدراهمك لحمًا) فاشتراهء وصحًحناه للسائل». فإن 
الدراهم تكون هبة لا قرضا . 

ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممّن ليس أهلا للقبول الولينٌ» فإن لم يقبل انعزل الوصيّ 
ومثله القيّم وأَيْمَا لتركهما الأحظء بخلاف الأب والجدّ لكمال شفقتهما. ويقبلها 
السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له. 

أما الأخرس فيكفيه الإشارة المفهمة» وفي «الذخائر) أن انعقاد الهبة بالكناية مع 
النية وبالاستيجاب على الخلاف في البيع؛ أي فتصمٌ. ومن الكناية الكتابة» واختار 
5 «المجموع» صحتها بالمعاطاة. وقوله لغيره: «كسوتك هذا الثوب» كناية في الهبةء 
فإن قال الواهب: «لم أردها» صدّق؛ لأنه يصلح للعارية فلا يكون صريحًا في الهبة 
كالبيع . 

وهل يصمح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد شخصين نصف ما وهب لهما؟ 
وجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخي تبعًا لبعض اليمانيين ‏ الصحة؛ بخلاف البيع فإنه 
لايصم لأنه معاوضة بخلاف الهبةء فاغتفر فيها مالم يغتفر فيه وإن قال بعض 
المتأخرين : «إن هذا الفرق ليس بقادح». 


[بيان عدم اشتراط الإيجاب والقبول في الهديّة] 


(ولا ب يشترطان) أي الإيجاب والقبول (في الهدية على على الصحيح) ولو في غير 
المطعوم ؛ (بل يكفى البعث من هذا) أي المهدي ويكون كالإيجاب». (والقبض من ذاك) 
أي المهدّى إليه ويكون كالقبول كما جرى عليه الناس في الأعصار»ء وقد أهدى الملوك 


أعا مام الاك ل ام50 ام جاعم .//نومااط 


01 مخ | 5 (0) 


 «‏ « د هد عد # هع # #« هه ىه ا هاه هه هاه ه .هه »ده له » د »ألو هو هده اه هده اه وله عه عا همه وهاه .هد دواع 6 .ا هي 


إل عر له يك الكسوة''' والدَّوَابَ”'؟ والجواري”" كما مرَء وفي الصّحيحين: 
«كانٌ التَّامِنُ يَتَحَووْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائْشَةَ)” ' رضي الله تعالئ عنها وعن أبويهاء ولم 
ينقل العا قبول. والثاني: يشترطان كالهبة» وحَمْلٌ ما جرى عليه الناس على 
الإباحة رُدّ بتتصرفهم في المبعوث تصرّف المُلَاكِء والفُروج لا تباح بالإباحة . 

تنبيه: سكوت المصنف عن احتياج الصدقة إلى الصيغة يُشعر بعدم افتقارها إليها 
قطعّاء وقال الإمام: «إنه الظاهر»؛ لكن قال في «الروضة» وأصلها: (إن الصدقة 
كالهدية بلا فرق»» فإن قيل: بل كلامه إثما يكتغن باشتراط الأيجات:والقبول فيهاء لاله 
اعتبر الإيجاب والقبول ولم يستثن إلا الهدية» أجيب: بأن المراد بالهبة في قوله: 
«(وشرطٌ الهبة إيجاب وقبول» الهبة الخاصة المقابلة للهدية والصدقة كما مركت الإشارة 
إليه» لا الهبة العامة المرادة أول الباب . 

وقوله: «لفظا» تأكيد. ونصبه بنزع الخافض الباء . 

فرع: لو ختن شخص ولده واتخذ دعوة فأهدي إليه ولم يُسَمٌ أصحابٌ الهدايا الابنَ 
ولا الأت. حكي في الميالة .وجيان: احدهها ” اننا للابن»ء وصحّحه العبادي 
وساحي:«العاني» وجزمريه القاسي سين والثاني : ويحكى عن الشيخ أبي إسحاق» 
وقال المصنف إنه أقوى وأصحٌ: أنها للأب. ولو غرس شجرًا وقال عند غرسه: 
«اغرسته لطفلي» لم يملكه؛ فإن قال: «جعلته له4) صار ملكه ؛ أي إذا قبِلَهُ له كما مر. 


)١(‏ أخرج البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين / "471 7/ عن أنس 
رضي الله عنه قال: «أهديّ للنبيّ عَكِةِ جبّة سندس »ء وكان ينهى عن الحريرء فعجب الئاس منهاء 
فقال : والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة أحسن من هذا» . 
وقال سعيد عن قتادة عن أنس : «إنَّأكَيْدرَ دَومة أهدى إلى النبئ بكللذ» . 

(؟) أخرج البخارئٌ في «صحيحه؛؛ كتاب الزكاة» باب: خرص التمر/ /١51١‏ وفيه: «وأهدى ملك أيلة 
للنبيٌ يك بغلة بيضاء» وكساه بردّاء وكتب له يِبَحْرهم». 

() م ذلك في أوَّل الباب عند الحاكم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «المستدرك». فراجعه . 

0( أخرجه البخاريٌ في لاصحيحه؟» كتاب الهبة» باب قبول الهديّة / ه27 7/ . ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب في فضائل عائشة رضي الله عنها / 1789/ . 
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)يبنا /الاه 
وَلَوْ قالَ: «أَعْمَرْئُكَ هَذِهِ الدَّارَ فإدًا مث هي لوَرَتَتِكَ) 22 هب وَلَو اقَتَصَرَّ عَلَى 
«أَعْمَدتُكَ» فَكَذا في الجَديدء وَل قال : «فإذًا مث عَادَتْ إل دكذا فى الأصَح. 


[مطلبٌ في العمرى] 

ولا يَصحّ تعليق الصّيغة ولا توقيتها إلا ما استثناه بقوله: (ولو قال: أعمرتُكٌ هذه 
الدار) مثلا؛؟ أي جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عِشْتَ أو حييت أو نحو ذلك» (فإذا 
بِنَّ) - بفتح التاء ‏ (فهي لورثتك) أو لِعَقَبِكَ كما في «الروضة» (فهي هبة) حكمًا ولكنه 
طوّل العبارة» فيعتبر الإيجاب والقبول وتلزم بالقبض» فإذا مات كانت لورثته» فإن لم 
يكونوا قلبيت: المال» ولا تعود للواهب بحال؛ لخبر مسلم: دجما رَجَلٍ عي قوق 
ًا لِلّني عطقا لا ترْجع 9 الذي أَغْطامًا»”"" . 

(ولو اقتصر على) قوله: (أعمرتك) هذه الدار مثلا ولم يتعرض لما بعد موته (فكذا) 
هي هبة (في الجديد)؛ لحديث الصحيحين : «العَمْرَّى ميْرَاثُ ه2000 وليس في 
جعلها له مدة حياته ما ينافي انتقالها إلى ورئتهء فإن الأملاك كلها مقدّرة بحياته. 
والقديم بطلانه؛ كما لو قال: «أعمرتكٌ سنة» . 

(و) على الجديد (لو قال) مع قوله: «أعمرتكهًا: (فإذا يت عادت إلىَ) أو إلى 
وارئي (فكذا) هي هبة وإعمار صحيح (في الأصح). وبه قطع الأكثرون كما في 
«الروضة»» ويلغو ذكر الشرط لإطلاق الأحاديث الصحيحة ادال هذا شرط فاسد 
هلا بطلت العمرى كالبيع؟ أجيب: بأن شروط البيع تقابل ب ببعض الثمن» فإذا بطلت 
ينفظ بها رقائليا فصي العم سخهولة فيطل «رالعمرق الا كمن كنها فلذلك فنقف: 
وبأن هذا الشرط يقتضي فسحًا منتظرًا ولا يضر الهبة؛ بدليل هبة الأب لابنه ويضدٌ 
البيع. قال السبكي : «وقضية الجواب الأول: أنه لو قيّد الهبة بالشرط المذكور صححت 


)00( أخرجه مسلم» كتاب الهبات» باب العمرى ./51١8//‏ 

000( أي فلا يعمل بقوله : «فإذا مت عاد لي»» ومن ثم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة؛ إذ ليس 
لنا عقد يصحٌ مع الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه ويلغو إلا هذا. 

./475١١/ أخرجه مسلم» كتاب الهبات» باب العمرى‎ 0١ 
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َل قال: «أرقبئك» أو «جَعَلئُهَا لَك رُفبى» - أيْ إِنْ مت قَبلِي عَادت لي وَإِنْ مت 
َبِلَكَ اشتقث لَكَ ‏ فَالْمَدْهَبُ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيم. 


كالعمرى». وهو كذلك». 

فاكدة: قال للقي «ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد 
المنافي لمقتضاه إلا هذا». والثاني: يبطل العقد لفساد الشرط» وعلى القديم يبطل من 
باب اذل كما ذكره في «المحرّر). 

ته قد يقتضي كلام المصنف أنه لو قال : «لجعلتها لك عَمْرِي أو عمر زيد» فإنه 
يبطل» وهو الأصحٌ لخروجه عن اللفظ المعتاد”'' لما فيه”'' من تأقيت الملكء» فإن 
الؤاهي أو ريد قاد كوت :051 معلانن اللي 9ن فزن الافياق اماف ايدان 
فكأن لا توقيت . 

ولا يَصِحٌّ تعليق العمرى؛ ك(إذا مِثّ أو جاء فلان أو رأس الشهر فهذه الدار لك 
عمرك»: فلو قال: "إن مث فهي لك عمرك» فوصية يعتبر خروجها من الثلث . 

[مطلبٌ في الرُقبى] 

(ولو قال: أرقبتك) هذه الدار مثلًا (أو «جعلتها لك رُقبى»)”*2 وفسّر المصنف مدة 
طول ذلك بقوله: (أي إن مت قبلي عادت إلىّ» وإن مث قبلكَ استقّت لكّ. فالمذهب 
طرد القولين الجديد) وهو الصحّة ويلغو الشرطء (والقديم) وهو عدم الصحة» ومقابل 


)01 أي المعتاد مع النّاس في عقد الهبة بلفظ : «العمرى». 

(؟) الأؤْلى: «ولما فيه» بالواو كما عبّر به في شرح البهجة» . 

إفة أي إذا قال: «جعلته لك عمرك». 

(:) الوُقبى: وهي أن يقول له: «أرقبتك هذه الدار»» أو «هذه الدار لك وقف». ومعناه: إن مث قبلك 
فهى لك. وإن مت قبلي عادت إليّ» وهي باطلة عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنَّه تعليق التمليك 
بالخطي زذا سلخها الدعلى ود انون غارية لهن| خدها مس شاء. 
وقال أبو يوسف: هي جائزة ؛ لأنَّ قوله: «داري لك» تمليك» وقوله «رقبى»؛ شرط فاسد فيبطل 
كالعمرى. 
قال في «التصحيح»: قال الاسبيجابيٌ : والصحيح قولهما. 
انظر : اللآباب في شرح الكتاب» كتاب الهبة» (؟//ا9) . 


أعا مك ام الاك 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


المذهب القطع بالبطلان. ولا يحتاج للتفسير في عقد الرقبى بل يكفي الاقتصار على 
«أرْقَبْنّك». نعم إن عقدها بلفظ الهبة ك«وهبتها لك عمرك» احتيج للتفسير المذكور. 
والعُمْرَى والرُقبى كانا عقدين في الجاهلية في عطيتين مخصوصتين» فَالعْمْرَى من العُمر 
أنه يبجعلها عمره» والرُقبى من الرقوب؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . 

قال السبكي : «وصكّة العمرى والرُقبى بعيد عن القياس ؛ لكن الحديث مُقَدَمٌ على 
كل أصل وكل قياس» وقد ورد فيهما أمر ونهي» فلو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما 
الطنيك كبا وانافى ادق اندي لم ربوك رسي ذلك 

ولا بُدّ في الرقبى من القبول والقبض كما مرّ في العمرى. ولو جعل رجلان كل 
منهما داره للآخر رُقبى على أن من مات قبل الآخر عادت للآخر فَرْقَى من الجانبين . 

[الذكن الثّالث: الموهوب] 

ثم شرع في الركن الثالث ضابطًا له بضابط فقال: (و) كل (ما جاز بيعه2"0 جاز هبته) 
بالأزلن لأن بابها أوسع”"' . فإن قيل: لم حذف المصنف التاء من «جاز هبته”"©)؟ 
أجيب : بأن تأنيث الهبة غير حقيقي أو لواعلة لجاز عه 

تنبيه : يستثنى من هذا الضابط مسائل : 


منها: الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر”' فإنه يجوز بيعها 


)١(‏ أفهم كلامه امتناع هبة الاختصاص كجلد الميتة والخمر المحترمة» وهو كذلك في الهبة بمعنى 
التمليك أمّا بمعنى نقل اليد فجائز. انتهى «سم». وقوله: «بمعنى التمليك. . . إلى آخره» أي فإذا 
قال: «وهبتك هذا الخمر» مثلا فإن أراد «ملكتك» لا يصحٌء وإن أراد نقلت يدي عنه صمَّ . انتهى . 

0( إن كان من جهة أنه يجوز هبة أشياء ولا يجوز بيعها فالبيع كذلك يجوز بيع أشياء ولا تجوز هبتها؛ 
إلا أن يقال: من جهة أنَّ بعض أفراد الهبة لا يحتاج إلى صيغة» وهو الصدقة والهديّة» فلا يعتبر 
فيهما صيغة ؛ بل يكفي فيهما بعث وقبض . 

(') أي من فعلها الذي هو «جاز» . 

1 أ ىمتاسية: 

'2) راجمٌلكُلٌ ما قبله» أما إذا كان موسرًا نفذء ولا يجوز كل من البيع والهبة. 
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للضرورة”'' ولا يجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره. 

ومنها: بيع الموصوف سلما في الذمّة جائزء ويمتنع هبته ك«وهبتك دينارًا في 
ذتي) ثم يعينه في المجلس . 

ومنها: المكاتب يصح بيعه ما في يده ولا تصح هبته . 

ومنها: القيّم والوصيّ على مال الطفل يصمح منهما بيع ماله لا هبته . 

ومنها: هبة المنافع فإنها تباع بالإجارة» وفي هبتها وجهان: أحدهما: أنها ليست 
بتمليك؛ بناءً على أن ما وهب منافعه عَارِيّة: وهو ما جزم به الماوردي وغيره ورجحه 
الزركشي» والثاني: أنها تمليك”''؛ بناءً على أن ما وهب منافعه أمانة» وهو ما رجّحه 
ابن الرفعة والسبكي وغيرهماء وهو الظاهر. 

(3) كز الها ل1)محوو يمه كتهو ل ومتضوى "لقي :قاذو عل اقزاعة (وقيال) 
وآبق (فلا) تجوز هبته بجامع أنها تمليك في الحياة . 

تنبيه : يستثنى من هذا الضابط مسائل : 

فثها :"ها انا المضكفه«يقوله4. (إلا ع “حطة وتحوهنا) من المحترات 
كشعير» فإنهما لا يجوز بيعهما كما مر في البيع وتجوز هبتهما لانتفاء المقابل فيهماء 
وهذا الاستثناء مما زاده على «المحرّر» ولم يذكره في «الروضة»» وقال ابن النقيب: 
«إنه سبق قلم» ففي الرافعي في تعريف اللقطة أن ما لا يتموّل - كحبة حنطة وزبيبة - 
لا يُباع ولا يوهب»؛ لكن قال الآذرعي وغيره: إن الصحيح المختار ما في المتن»»” 
وهو كذلك. 

ومنها: ما إذا لم تعلم الورئة مقدار ما لكل منهم من الإرث؛ كما لو خلف ولدين 
أحدهما خنثى» وقد ذكر الرافعي في الفرائض أنه لو اصطلح الذين وقف المال بينهم 


)200 وهي وفاء الدين. 
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على تساوٍ أو تفاوت جاز؛ قال الإمام: «ولا بدَ أن يجري بينهم تواهبٌ» وهذا التواهبٌ 
لا يكون إلا عن جهالة ولكنها تحتمل للضرورة» . 

ومنها: ما إذا اختلط حَمَام بُرْجّين فوهب صاحب أحدهما نصيبه للآخر فإنه يصحٌ 
على الصحيح وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة» ومثل ذلك ما لو اختلطت 
حنطته بحنطة غيره» أو مائعه بمائع غيره» أو ثمرته بثمرة غيره. 

ومنها: ما لو قال: «أنتَ في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل» فإنه يجوز له 
الأكل دون الأخذ والإعطاء لأن الأكل إباحة» وهي تصمحٌ مجهولة بخلافهما. 

ومنها: صوفٌ الشاة المجعولة أضحية ولبنها كما قاله الروياني . 

ومنها: الطعام المغنوم من دار الحرب تجوز هبته للمسلمين بعضهم من بعض 
ماداموا في دار الحرب؛ كما يجوز لهم أكله هناكء. ولا يصمّ لهم تبايعه؛ قاله 
الزركشي» وهذه في الحقيقة لا تستثنى؛ لأن الآخذ لا يملك المأخوذ حتى يُمَلّكه 
لغيره. وإنما هو مباح للغانم غير مملوك . 

ومنها: الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع؛ بخلاف البيع» 
وكذا الزرع الأخضر قبل اشتداد الحَبٌّ. 

ومنها: ما لو وهب الأرض مع 0 أو زرع لا يُفرد بالعقد. فإن الهبة تصمّ في 
الأرض وتفرّق الصفقة هنا على الأرجح» والجهالة في البذر لا تضرّ في الأرض إذ 
لا ثمن ولا توزيع. 

ومنها: ما لو باع المُّتَحَجرُ ما تحجّره لم يصمٌ على الأصمحّ؛ لأن حق التملك 
لايباع» وتجوز هبتهء قال الدارمي: "ولو وهب مرهونًا أو كلبًا ولو معلَّمًا أو خمرًا ولو 
محترمة. أو جلد ميتة قبل الدباغ أو دهئا نجسًا لم يصمح كالبيع»» وما قاله في «الروضة» 
في باب الأواني من أن جلد الميتة قبل الدباغ تصح هبته محمول على نقل اليد لا على 
التمليك كما صرح هنا بأن هبته لا تَصحٌ . 
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وَهِبّة الدَيْنِ للمدين إِبرَ اع وَلِمَيْرِهِ بَاطِلَّة في الأصَحٌ . 


[حكم هبة الدّين للمدين ولغيره] 

(وهبة الدين للمدين إبراء) له منه» لا يحتاج قبولا نظرًا للمعنى . 

تنبيه : قضية كلام المصنف أن هبة الدين صريح في الإبراء»ء وهو كذلك وإن قال في 
«الذخائر»: (إنه كناية». وترك الدين للمدين كناية إبراء . 

(و) هبته (لغيره) وهو من لا دين عليه (باطلة في الآصمحٌ). وعبّر في «الروضة» 
ب«المذهب»؛ لأنه غير مقدور على تسليمه وإنما يُقبض من الديون عير لا دين 
والقبض في الهبة إنما يكون فيما ورد العقد عليه. والثاني: صحيحة» ونقل عن نص 
«الأم) وصحّحه جمعٌ تبعًا للنّصّ ؛ كما مرّ في بيعه على ما صحّحه في «الروضة»» قيل : 
لي ووجه الأول - وهو المعتمد ‏ أن هبة ما في الذمّة غير صحيح» بخلاف بيع 
ما في الذمّة فإنه يصحّ» ولهذا لم يختلف ترجيح الشيخين في بطلان هبة الدين لغير من 
هو عليه» واختلف في ترجيح البيع له» وعلى هذا يستثنى من طرد القاعدة؛ لأنه يجوز 
بيعه ولا تجوز هبته. 

فرع : تمليك المسكين الدين الذي عليه أو على غيره عن الزكاة لا يَصِحٌ ؛ لأن ذلك 
فيما عليه إبدال وهو لا يجوز» وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضا. 

[ما يتم به ملك الموهوب له الهبة] 
(ولا يملك موهوبٌ) بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة”١2‏ للهدية 


)١(‏ صفة للهبة» فكلٌّ من الأقسام الثلاثة لا يملك إل بالقبض؛ أي ممن يصحٌ عقده لذلك» فلو قبض 
صب أو مجنون أو سفيه هبه أو صدقة أو هدية فلا يملكهاء ولمالكها الرجوع فيهاء وإن تلفت 
لا ضمان إن كان الدافع مطلق التصرف وإنما يلزم العقد المذكور إذا قبض الوليٌ» وأمًا إذا كان 
الدافع لذلك غير مطلق فإنّها لا تملك ولو قبضت» ولو كان القابض مطلق التصدّف فلوليٌ من ذكر 
الرجوع إن كانت باقية» فإن تلفت ضمنها من أخذها ولو تلفت بنفسها. 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب البيوع» فصل في الهبقء (9/ 0710 . 
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(5؟) كبا ان ره 


والصدقة (إِلَا بقبض)”"©2» فلا يملك بالعقد؛ لما روى الحاكم في صحيحه: أنه يلغ 
هدق إلى النجاشي إفة ثلاثين ا 00 ا 5 قال 1 سلمة”»: ؟ لأ (5) (5) 
النّجَاشيٌّ كد مانت 4 52 أو الْهَدَيَة التي كذ أَحَدتث لَه لاد تُسْتَرَدٌ قإذا 00 إلى فه 
ع0 نكان كلك 4190 لذأنة عقن إوفاق كالقوفن فل يملك إلا بالفيمن. ْ 
وخرج ب«الصحيحة» الفاسدة فلا تملك بالقبض» والمقبوض بها غير مضمون 
كالهبة الصحيحة؛ إذ اللأصل أن فاسد كل عقد كصحيحه. وباغير الضمنية» الضمنيةٌ؛ 


)١(‏ أي الذي في البيع؛ إمّا لها في الأعيان أو لمحلَّها في المنافع؛ لأنَّ هبتها صحيحة» فلا يملكها 
بالعقد: 

0( وهو لقب لكل من ملك الحبشة» واسمه «أصحمة» ومعناه ة في العربية (عطيّة). وهو الذي هاجر إليه 
المسلمون في رجب سنة خمس من النبوة» فآمن وأسلم بكتاب النبيّ يَكْه وتوفي سنة تسع من 
الهجرة» ونعاه أي أخبر بموته ‏ وذكر محاسهه النَبِنٌ يي . 

(5) الأوقيّة أربعون درهمًا. 

(4) اسمها «هند»» فلما مات أبو سلمة وانقضت عدّتها خطبها أبو بكر رضي الله عن فأبت» ثم عمر 
فأبت» ثم النبئّ كك فقالت: مرحبًا برسول الله كلِ. وشكث إليه شدَّة الغيرة» فدعا لها أن 
يذهبها الله عنهاء فكانت في نسائه كالأجنبيّة ؛ لا تجد ما يجدون من الغيرة. 

(5) الرؤية بمعنى الظن . 

(5) في المخطوط: «لا أرى». 

(1) فيه دليل على أنَّ الهبة لا تملك بالصيغة؛ بل بالقبض . 

)0( أخرجه الجاعم فى «المستدرك»» كتاب التكاح 7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. وتعقبه تعمّبه الذهبيّ في «التلخيص» فقال: منكرء ومسلم الزنجيٌ ضعيف . 
قلت: وأخرجه أحمد في «مسنده»» حديث أم كلثوم بنت عقبة أم حميد بن عبد الرحمن رضي الله 
عنها/ ١0١0/1؟/‏ وفي سنده مسلم الزنجئٌ الذي ضعّفه الذهبئٌ رحمه الله تعالى. 

)0 أي موت النجاشييٌ ورد الهديّة؛ لكن لما ردت قسمها يك بين نسائه ولم يخصصّ بها أمّ سلمةء وذلك 
لأنَّ أمّ سلمة لم تقبضها وهي هبة. 
فقد اسشتفيد من الحديث أنها لا تلزم إلا بالقبض لا بالعقد» ويحتمل أن يكون محل الاستدلال رد 
الهدية لموت النجاشي قبل قبضه لهاء فردّها يدل على أنه لا تلزم إلا بالقبضء وهذا هو الظاهر؛ بل 
هو متعيّن ؛ لأنّ قوله بك لام سلمة رضي الله عنها : «فهي لك» وعد لا عقد هبة؛ لأنّه لا يصحٌّ تعليق 
الهية: 
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كما لو قال: «أعْتِقْ عبدكَ”'' عن مجَّانًا فإنه يعتق عنهء ويسقط القبض في هذه الصورة 
كما يسقط القبول إذا كان التماس العتق بعوض كما ذكروه في باب الكفارة. وب«غير 
ذات الثواب» ذاتهٌ» فإنه إذا سَلَّمَ الثواب”" استقلٌ بالقبض لأنها بيع . 

تنبيه : شمل كلامه هبة الأب لابه الصغير أنها لا تملك إلا بالقبضن» وهو كذلك كما 
هو مقتضى كلامهم في البيع ونحوهء خلافا لما حكاه ابن عبد الب5" . 

ولا بد أن يكون القبض (بإذن الواهب) فيه”*' إن لم يقبضه الواهب» سواء أكان في 
يد المتهب أم لاء فلو قبض بلا إذن ولا إقباض لم يملكه ودخل في ضمانهء سواء 
أقبضه في مجلس العقد أم بعده» ولا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبًا"*'» وقد سبق 
بيان القبض”"؟ في باب البيع قبل قبضه؛ إِلّا أنه لا يكفي الإتلاف”"؟ ولا الوضع بين يديه 
بغير إذنه” لأنه'' غير مستحق القبضء فإن أذن له في الأكل أو العتق عنه فأكله أو 


)١(‏ أي ففعل. 

(؟) أي العوض. 

(0) أي من حكاية الإجماع على أنه يكفي الإشهاد بالملك في هبة الأب لابنه الصغير كما في «م ر؛؛ 
وحينئذ فيحتاج إلى النقل في المنقول» وإمكان السير إلى الغائب . 

(14) أي في القبضء ولا بد أن يكون القبض عن جهة الهبة أيضاء ولا بدَّ أن يكون الإذن بعد تمام 
العنيقة هفلو قال «وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه؛ء فقال: #قبلت» لم يكفف . انتهى عبد البرٌ. 
ومثلٌ القبض بالإذن الإقباضٌ فلا تملك بدونهماء ولو اخختلفا في الإذن في القبض صدّق الواهب كما 
قاله الدارميئٌ . ولو اتفقا في الإذن؛ لكن قال الواهب: «رجعت قبل أن يقبض الموهوب»» وقال 
المنهية: ابل عت ميدق النشهبة لأن الأصل في كلّ حادث تقديره بأقرب زمن . 

(5) وينبني عليه أنه يجوز له الرجوع قبل مدّة إمكان السير؛ لأنه على ملك الواهب . 

(7) أي أ المنقول لا بدّ من نقلهء والعقار يكفي فيه التخلية وتفريغه من أمتعة غير المشتري» والغائب 
لا بدّ من الوصول إليه؛ فيجري ذلك في قبض الموهوب . 

(0) إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو العتق» وأذن فيه الواهب فيكون قبضّاء ويقدّر انتقاله إليه قبيل الازدراد 
والعتق «زي؟ . 

(0) أي إذن المتّهب في القبض . 

(4) أي الموهوبء ويحتمل رجوع الضمير للمتهب, وإنما لم يكن مستحقًا؛ لأنَّ الملك لا يحصل إلا 
بالقبض . 


عمش ام نالا ا م50امج/عم.//:وم اط 


(11) ليبن هه 


2 م ممع و سو م ل 2 0 و أ 6 .و 006 
فلو مَاتَ أَحَدَهُمَا بَيْنَ الهبّةِ وَالقَبْضٍ قام وَارِنهُ مَقَامَهُ» وَقِيل : ينفسح العقد. 


أعتقه كان قبضًا بخلاف البيع» والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب لبقائه 
عن ملكه. وقبض المشاع بقبض الجميع منقولا كان أو غيره» فإن كان منقولا ومنع من 
القبض شريكه ووكيله الموهوب له في قبض نصيبه صَّحَّء فإن لم يوكله الموهوب له 
قبض له الحاكم ويكون في يده لهما. 

ويَصِحّ بيع الواهب للموهوب قبل قبضه وإن ظنّ لزوم الهبة بالعقد. 

وليس الإقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارًا بقبض الموهوب؛ لجواز أن يعتقد لزومها 
بالعقد. والإقرار يحمل على اليقين ؛ إلا إن قال : «وهبته له وخرجت منه إليه» وكان في 
يد المتهب وإِلا فلاء وقوله: «وهبته وأقبضته له4 إقرار بالهبة والقبض . 

ولو اختلفا في الإذن في القبض صَدَّق الواهبء فإن اتفقا عليه وقال الواهب: 
«رجعت قبل أن يقبضه» وقال المتهب * #بل بعده» صُدَّقَ المتهب نيمينه؛ لأن الأضصل 
عدمه. ولو أقبضه وقال: «قصدت به الإيداع» أو «العارية» وأنكر المتهب صَدَّقَ الواهمب 
كما في «الاستقصاء». 

(فلو مات أحدهما) أي الواهب أو الموهوب له (بين الهبة والقبض) لم ينفسخ 
العقد. و (قام وارثه مقامه) أي وارث الواهب في الإقباض والإذن في القبض» ووارث 
المتهب في القبضء (وقيل : ينفسخ العقد)؛ لجوازه كالوكالة. وأجاب الأول: بأنها 
تؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع الجائز؛ بخلاف الوكالة. 

ويجري الخلاف في الجنون والإغماء ويقبضان إذا أفاقاء ولوليٌ المجنون قبضها 
قبل الإفاقة . 

فرع: لو رجع الواهب الشامل للمُهدي والمتصدّق أو وارثه في الإذن في القبض أو 
مات هو أو المتهب قبل القبض فيهما بطل الإذن» فليس للرسول إيصال الهبة إلى 
المنّهب أو وارثه إِلّا بإذن جديد» وينبغي ‏ كما قال الزركشي - أن يكون جنون الواهب 
وإغماؤه والحجر عليه كذلك . 
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و 


1 يسن لِلْوَالِدِ الْعَدذْلُ في عَطِيّة أَوْلَادِه ؛ بن عه م يَ بيْنَ الذَّكرٍ وَالأَنْتَى» 2000000 


[حكم تسوية الوالد بين أولاده في العطيّة] 

ع يْسَنَ للوالد) وإن علا (العدل في عطية أولاده'“2؛ بأن يسوّي بين الذكر 
20 ار الصسحيي كن اللوماد بن شير رصي اال نهنا الهذان : وَهبَِي أبي 
هِبَهّء فَقَالتْ 5 عَمْرَة ؛ شت رَوَاحَة : ا أَرْضَى حَتَى تشهد رَسوْلَ الله وَكلِد َىَّ 

سُوْلَ الله يَكَدِ فَقَالُ ما شل الث أ ذا ضيه آذ هد على لذي وََبث لاني 
5 : «يَا ب يد ألك وَلَدٌ سوى هذا قَالَ: :ا نعم . . قال : ١كُلَهُمْ‏ وَعَبْتَ لهُ مثْلّ هَذَا؟) 
قال :قال : مجه" وفي رواية للبخاري ي : «اتّقُوا اد ادلو > 1 وُلَادِكة70), 
ميد بس 0 : ١فأشْهِد‏ عَلَى هَذَا غَيْرِي)(*2. وفي لفظ لأحمد: «لا تُشْهِدْنِي عَلَى 


جَوْرء إن لفك نمو الكو أن تَعْدِلَ ببنهئ0” 2 ولئلا يفضي , بهم الأمر إلى العقوق أو 
التحاسد. 


تنبيه : قضية كلام المصنف أن ترك هذا خلاف الْأَوْلَى» والمجزوم به في الرافعي 
الكراهة» وهو المعتمد؛ بل قال ابن حبّان في «صحيحه)»: «إن تركه حرام»» ويؤيّده 


)١(‏ أي سواء كانت العطية صدقة أم هدية أم وقفًا أم تبرعًا آخرء فأفهم فقوله كغيره: «عطية» أنه لا تطلب 
منه التسوية في غيرها كالتودٌد بالكلام وغيره؛ لكن وقع في بعض نسخ الدميري: لا خلاف أنَّ 
التسوية بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجه. انتهى ابن حجر؛ «زي». ومحلٌ ذلك فى المُميّرينَ» 
وفي اق ل» على «التحرير»: فرع: يندب للأصل أن يعدل بين أولاده في العطيّة وغيرها ولو بنحو 
قبلة» نعم إن تميز أحدهم بنحو فضيلة فله تميبزه» أو بنحو عقوق فله منعه من الإعطاء؛ بل يجب إن 
لزم على إعطائه معصية . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب البيعء فصل في الهبق, (9/ )74٠‏ . 

(5) خصصّ الذّكر والأنثى بالذّكر؛ لما قيل: إنَّ معنى التسوية بين الذكر والأنثى أن يعطي للذّكر مثلي 
الأنثى كالإرث ؛ بل التسوية بين الأولاد أن يسوي بينهم في الإعطاء وقدر المعطى . 

2 أخرجه مسلمء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة / لال١١4/‏ . 

(:) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛.؛ كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة / 14517 ؟/ . 

(د) أخرجه مسلم. كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة / 4186/ . 

030 أخرجه أحمد في «مسنده»؛ حديث النعمان بن بشير عن النْبِيّ بل / 18786/ . 


عمش ملالا ام50ام جاعم .//:وم اط 


(19) يبنا 0 
وَقِيلَ : كقِسْمَةٍ الإزث . 


رواية: «لا تُشْهِدْنِي عَلَى جُوْر)”'©: وأكثر العلماء على أنه لا يبجب» وحملوا الحديث 
عن الاتعفات لرواية: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي)”"2. ولأن الصَّدَّيْقَ رضي الله تعالى 
عنه فَضّلَّ عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده؛ وفضل عمر رضي الله تعالئ عنه 
ابنه عاصمًا بشيء» وفضل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعض ولده على 

(وقيل: كقسمة الإرث)» قَيُضَمَّففُ حظ الذكر كالميراث كما أعطاهم الله تعالى وهو 
خير الحاكمين. وأجاب الأول: بأن الوارث رضي بما فرض الله له بخلاف هذا؛ بل 
قيل: إن الأؤلى أن تفعضل الأنثى ؛ حكاه ابن جماعة المقدسي 28 شرح المفتاح» ؛ أن 
الذكر والانثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة» فأما إذا كان بالرحم فهما سواء 
كالانيوة و الكخوانف من يالا . 


ولو كان في أولاده خنثى فحكمه حكم الذكر لا الأنثى حتى يجري فيه الوجهان؛ 
قاله في «المجموع» في نواقض الوضوءء قال الزركشي: اوهو خلاف قياس الميراث 


من وقف المشكوك فيه». 
تشيها: : مَحَلٌّ الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها ا هة”"'. وعلى 
ذلك يحمل تفضيل الصحابة رضي الله تعالئ عنهم فيما مرَّء ود ببسي العاف والقامنق إذا 


علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه . 
[حكم تسوية الولد , بين الوالدين والإخوة في العطيّة] 


وقد ايض أذ سيد الولة إذا وهب الو الديقفة :وركرواله وول السبوية كنا نه فزن 


010( انظر الحديث السابق مع تخريجه . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الهبات؛» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة / 5180/ . 

(9) والحاصل: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمهاء وفي الدَّيْنِ وقلّته؛ وفي اير وعدمه» 
وإلا فلا كراهة» وعلى هذا يحمل تفضيل الصحابة بعض أولادهم . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين؛ بابٌ في الهبة» (8/ 799) «ابتحقيقنا». 
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- 59 و 5 7 3 00 م 
وَللاأب الوُجَوعٌ في هبَة وَلِدهِ وَكذا لسَايّر الأصول ا 211111111111100 


ع 7 ماه معو ء2.- اي 001 5 
الأولادء فإن فضلّ أحدهما فالأم أؤلى لخبر : (إِنَّ لها ثلثي الي5)”'' . 

والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكمء ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة 
لكن دون طلبها في الأصول والفروع» روى البيهقي في «الشعب» عن سعيد بن العاص 
رضي الله تعالئ عنهما أن النبي ككهِ قال: «حَقُ كَِيْر الإِخْوّة عَلى صَغْيْرهِمْ كَحَقٌّ الوَالدٍ 
عَلَى وَلدِهه”"©: وفي رواية: «الْأَكْبَرُ مِنَّ الإخوَة بِمَبْرلَةِ الآب200 . 

[الرجوع في الهبة'*' وشروط جوازه] 

(وللآأب الرجوع) على التراخي (في هبة ولده) الشاملة للهدية والصدقةء وكذا 

لبعضها كما فهمَ بالأَوْلَى من دون حكم حاكم . (وكذا لسائر الأصول) من الجهتين ولو 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»» الخامس والخمسون من شعب الإيمان وهو «باب في يرٌ 
الوالدين» / 7/877/ عن الحسن البصريٌ موقوقًا عليه رضي الله تعالى عنه . ١‏ 
(؟) أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»» الخامس والخمسون من شعب الإيمان وهو: «باب في بر 
الوالدين» /7/959/ . 
قال الحافظ العراقيٌ : سنده ضعيف . 
انظر: فيض القديرء باب حرف الحاء» (5/ 077)» الحديث رقم / 55 7ا”/ . 
69 أخرجه البيهقيَ في «شعب الإيمان»» الخامس والخمسون من شعب الإيمان» وهو «باب في برٌ 
الوالدين / /7/97١‏ . 
وذكره الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد»» كتاب البرّ والصلة؛ باب في الأخ الكبير / /١75178‏ وقال: 
رواه الطبرانيٌ» وفيه الواقديٌ» وهو ضعيف . 
قلت: 00 البيهقيّ رحمه الله تعالى «الواقديّ»» وهو ضعيف كما علمت من كلام الهيثمي 
رحمه الله تعالى. 
(4:) ذهب الحنفيّة رحمهم الله تعالى- إلى صحّة الرجوع في الهبة مع كراهة التحريم بعد القبض» ولو 
مع إسقاط حقّه من الرجوع بأن قال: «أسقطت حقي من الرجوع». ما لم يمنع من ذلك مانع من 
الموانع التالية : 
١‏ الزيادة المتّصلة كالبناء والغرس والسّمن لا المنفصلة كالولد؛ لأنه في المنفصلة يرجع بالأصل 
دون الزيادة. 
١‏ موت أحد العاقدين. 
8 العوض المضاف إلى الهبة إذا قبض الواهب العوض ؛ كأن يقول له : «حَذْ هذا عوضًا عن هبتك»* 
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1 يبن 0:4 
عَلَى الْمَشْهُورء 000 


مع اختلاف الدين (على المشهور)ء سواء أقبضها الولد أم لاء غنيًا كان أو فقيرّاء 
صغيرًا أو كبيرا؛ لخبر: الا يَحِلُ لِرَجُلٍ أن أ بطي عَطِية أؤ يهب هِبَة مرجع فِِهَا إلا الَاِة 
فِيِمَا يُعْطي وَلدَه)” '؟ رواه الترمذي والحاكم وصححاء» والوالد يشمل كُلَّ الأصول”" إن 

حمل اللفظ على حقيقته ومجازهء ورلا الح يميق الأضول مجان أن لكل ولاذة هن 

في النفقة وحصول العتق وسقوط القوّد”"'» والثاني: لا رجوع لغير الأب؛ مستد لا 
بالحديث المتقدم”*'2» وقصّرَ الوالدَ على الأب وعمّمه الأوّل. وعبد الولد غير المكاتب 
كالولد؛ لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب لأنه كالأجنبي» نعم 
انفسخت الكتابة فقد بان بآخر الأمر أن الملك للولد» فهو كهبة اثنين لو تنازعا فيه ثم 


- أو «بدلا عنها» . 
5- خروج العين الموهوبة عن ملك الموهوب له يسبب من أسباب الملك؛ كالبيع والهبة . 
الزوجيّة تمنع من الرجوع بالهبة؛ لأنَّ المقصود فيها الصلة؛ أي الإحسان. 
1 القرابة؛ لأنَّ المقصود منها صلة الرحم» والرجوع قطيعة للرحم» فلا يرجع سواء كان القريب 
مسلمًا أو كافرًاء والمراد بالقرابة الرحم المَحْرَّمْ من الواهب» فإن وهب لمحرم بلا رحم كأخيه من 
الرضاع » أو لرحم بلا محرم كابن عمه لم ب يكن ذلك مانعًا من الرجوع في الهبة. 
هلاك الموهوب لتعذر الرجوع بعد الهلاك. 
انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء كتاب الهبة» باب الرجوع عنهاء (/007-5494) 

(1) أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب البيوع» باب ماجاء في الرجوع في الهبة / 1144/ وقال: 
حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيوع /١114/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال 
الذهبي ذف فى «التلشخيص»: 

0) أي الذكور والإناث» فذكر ا في الحديث لا مفهوم له. والمراد من النسب. والحاصل أنَّ 
الأصل من النسب لا يرجع في هبة الفرع إلا بشرط أن يكون الفرع حرّاء وأن يبقى الموهوب في 
سلطنتهء وأن يكون عيئًا لا ديئا» فالشروط ثلاثة. 

فيه كما إذا قتل الجدٌ ولد ولدهء فإنّهِ لا يقتل فيه . 

(:) انظر الحديث السابق مع تخريجه. 


أعا مام للا 12م 50ام جاعم .//:وماط 


0 4 و د 2 و ٠.‏ 0 , ًُ 
وَشرّط رَجَوعِهِ يَقَاءٌ المَؤهوب فى سَلطَنة المتهب» عه جد ور له وقد جف قا ف 4ل رعو قاد عه فكع فيفك ران 
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ألحق بأحدهما فإنه يرجع لثبوت بنوّتهف وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي . 

ولو وهب شيئًا لولده ثم مات ولم يرثه الولد لمانع قام به وإِنّما ورثه جَدُ الولد لم 
يرجع في الهبة الجَدٌ الحائز للميراث؛ لأن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية 
المال وهو لا يرثه. 

ويُكره للوالد أن يرجع في هبته لأولاده إن عدل بينهم إلا لمصلحة - كأن يستعينوا 
بما أعطاه لهم على معصيةٍ وأصرُوا عليها بعد إنذاره لهم بالرجوع ‏ فلا يُكره. وهل 
يُكره تخصيص البعض بالرجوع من غير سبب - كالهبة ‏ أو لا؛ لأن الخبر ورد في 
الإعطاء؟ وجهان حكاهما في «البحر»: أوجههما: الكراهة. 

تنبيه: مَحَلَّ الرجوع فيما إذا كان الولد حرّاء أما الهبةٌ لولده الرقيق فهبةٌ لسيده7) 
كما عُلم مما مرّ. ومحله أيضًا في هبة الأعيان» أما لو وهب ولده ديئًا له عليه" فلا 
رجوع له جزمّاء سواء أقلنا إنه تمليك أم إسقاط”"؛ إذ لا بقاء للدين» فأشبه ما لو وهبه 

(وشرط رجوعه) أي الأب أو أحد سائر الأصول (بقاء الموهوب في سلطنة)”* أي 
ولاية (المتّهب) وهو الولدء ويدخل في السلطنة ما لو أبقّ الموهوب أو غصب فيثبت 
الرجوع فيهماء ويخرج بها ما لو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه””' فيمتنع 


)١(‏ أي فلا رجوع. 

(؟) أما هبة الدين لغير من هو عليه فقيل: صحيحة» وصحّح في «المنهاج» بطلانهاء والمعتمد عدم 
صكّة هبته لغير من عليه ؛ سواء قلنا بصحّة بيعه أم لا. 

(0) أي إبراء. 

(4) هي عبارة عن جواز التصرّف, وليس المراد بها الملك؛ بدليل شمول زوالها لِمّا لو جنى الموهوب 
أو أفلس المتهب وحجر عليه» أو رهن الموهوب وأقبضه. فإنَّ هذه لا تزيل الملك لكنّها تزيل جواز 


التصرّف. 
(5) أي بالفلس» وخرج ما لو حُجر عليه بالسّفه فله الرجوع؛ لأنَّ الحجر لم يتعلّق بالعين. وإذا انفلك 
الحجر مُكُن من الرجوع . 


أعا مد ام الاك ل <ام50 مجعم .// :سمط 


(؟١)‏ يبايسنا هه 
يمْتنِعُ ببئِعِهِ وَوَقَفِه لا بِرَهْنِهِ وَهِبَيهِ قبْلَ القَبْضٍ وَتَعْلِيقٍ عِنَقَه وَتَرْوِيجِهَا وَرْرَاعَتِهَا 
وكذا الأَجَارَةٌ على المذهب: 


الرجوع فيهماء نعم إن قال: الأنا أؤدّي أرش الجناية وأرجع» مُكُن في الأصحٌ؛ فإن قيل : 
سيأتي أنه لو رهنه وقبضه المرتهن وقال: «أنا أبذل قيمته وأرجع» لم يُمَكَنْء فَهَلَا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأنه لا يؤمن من خروج دراهمه مستحقة فيفوت الرهن؛ لأنه فسخ العقد 
ولا يقع موقوفا؛ بخلاف بذل الأرش لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفاء فإن سلم ما بذله 
وَل رجع إليهء وأيضا لِمَا في الرجوع بعد الرهن من إبطال تصرُف المتهب, نعم له أن 
يفديه يكل الدين؛ لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضا الغريم 

وخرج ب«احجر الفلس» حجر السفه فلا يمنع الرجوع؛ لأنه لم يتعلق به حقٌّ غيره . 

ويمتيع أيصا الرجوع في صوز ذكر المصنف يعقنها في توله :«(تيمتع) الرجوع في 
الموهوب بزوال السلطنة» سواء أزالت بزوال ملكه عنه (ببيعه) كله (ووقفه) وعتقه 
ونحو ذلك أم لا؛ كأن كاتب الموهوب أو استولد الأمة» أما لو خرج عن ملكه بعضه فله 


الرجوع في الباقي . 
تنبيه: قضية كلامهم امتناع الرجوع لبيع وإن كان البيع من أبيه الواهب» وهو كما 
قال شيخنا ‏ ظاهر . 


(لا برهنه و) لا (هبته قبل القبض) فيهما لبقاء السلطنة» وقياس هذا أنه لو باعه 
بشرط الخيار له أو لهما ثبوت الرجوع لبقاء سلطنته؛ لأن الملك له وهو ظاهرء أما 
بعد القبض فلا رجوع له لزوالها. (و) لا (تعليق عتقه) ولا تدبيره (و) لا (تزويجها) أي 
الجارية (و) لا (زراعتها) أي الأرض» فلا يمتنع الرجوع بكل منها لبقاء السلطنة . 

(وكذا الإجارة) لا تمنع الرجوع (على المذهب)؛ لأن العين باقية بحالها ومورد 
الإجارة المنفعة» وعلى هذا فالإجارة بحالها يستوفي المستأجر المنفعة» ومقابل 
المذهب قول الإمام: «لم يَصِمَّ بيع المؤجرء ففي الرجوع ترذد؛ . 

تنبيه : يُستعتى من الرجوع مع بقاء السلطنة ما إذا منع مانع من الرجوع». وذلك في 
صور: 
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منها: ما لو جنَّ الأب فإنه لا يصمح رجوعه حال جنونه» ولا رجوع لوليّه؛ بل إذا 
أفاق كان له الرجوع ؛ ذكره القاضي أبو الطيب. 

ومنها: ما لو أحرم والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال؛ لأنه لا يجوز إثبات 
يده على الصيد في حال الإحرام . 

ومنها: ما لو ارتدّ الوالد وفْرَعْنَا على وقف ملكه فإنه لا يرجع؛ لأن الرجوع لا يقبل 
الوقف كما لا يقبل التعليق . 

فلو حَلََّ ‏ أي من إحرامه ‏ أو عاد إلى الإسلام والموهوب باق على ملك الولد 
رجع . 

ولو وهب لولده شيئًا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح ؛ لأن الملك غير 
مستفاد منه» ولو باعه من ابنه أو انتقل بموته إليه لم يرجع الأب قطعًا؛ لأنه لا رجوع له 
فالأب أَوْلَىء ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع؛ لأن 
الواهب لا يملك الرجوع فالأب أُوْلَىء ولو وهبه الولد لجدّه ثم الجدٌ لولد ولده 
فالرجوع للجَدّ فقط . 

(ولو زال ملكه) أي الولد عن الموهوب (وعاد) إليه بإرث أم لا (لم يرجع) أي 
الأصل من الجهتين فيه (في الأصمٌ)؛ لأن الملك غير مستفاد من الأصل حتى يرجع 
فيه » والثاني : يرجع ؛ نظرًا إلى ملكه السابق . 

تنبيه: شمل كلامه مالو عاد ملك الموهوب للولد بالإقالة والرَّدٌُ بالعيب» وهو 
كذلك ؛ لأن الملك قد زال عنه ثم عاد إليه» نعم يُستثتى من ذلك ما لو وهب له عصيرًا 
ثم تخمّر ثم تخلّل فله الرجوع على المذهب؛ لأن الملك الكائن في الخَلّ سببه ملك 
العصيرء وما لو كاتبه ثم عجز فله الرجوع» واستثنى الدميري ما لو وهبه صيدًا فأحرم 
الولد ولم يرسله ثم تحلّل؛ وهذا ممنوع؛ لأن ملك الولد قد زال عنه بالإحرام ولم يَعْدْ 
بالتحلل فإنه يجب عليه إرساله بعد التحلّل على الأصمّ المنصوص . 

ولو زرع الولد الحَبّ أو فرخ البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري 
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(14) وبايبنا 0ه 
وَلَوْ زادَ رَجَعَّ فيه برِيَادَتِهِ المتصلة لا المُنفصلة. 


وإن جزم البلقيني بخلافه؛ لأن الموهوب صار مستهلكا. 

(ولو زاد) الموهوب (رجع) الأصل (فيه بزيادته المتّصلة)؛ كسِمَنَ وحرث أرض 
لزراعة ؛ لأنها تتبع الأصل . 

تنبيه : يستئئى من إطلاقه صورتان: 

الأول عن ل ىوهت 561 أن هيد خابلا تم برجم فنها نون بفاءل لمبرجع إلا فى الاء 
دون الحمل؛ بناءً على أن الحمل يعلم» وهو الأصمّ» ويرجع في الأمّ ولو قبل الوضع 
في أحد وجهين صحّحه القاضي» وهو المعتمد كما أجاب به ابن الصباغ وغيره . 

الثانية : ما لو وهبه نخلا فأطلعت ثمرًا غير مؤبّر فلا يرجع فيه على المذهب؛ لأنه 
لا معاوضة ولا تراض كالصداق؛ قاله «الحاوي» في باب بيع الأصول والثمار؛ لكن في 
«الروضة» في التفليس عن الشيخ أبي حامد ما يقتضي ترجيح التبعية؛ أي تبعية الطلع» 
واقتصّر عليه . والأول أوجه قياسًا على الحمل . 

(لا) الزيادة (المنفصلة)؛ كالولد الحادث والكسب, فلا يرجع الأصل فيها بل تبقى 
للمُتهب لحدوثه على ملكهء بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل؛ 
لأنه من جملة الموهوب. ولو كان الحمل مقارثا للهبة ثم رجع في الأم فقط كان رجوعًا 
في الحمل أيضًا كما هو ظاهر كلامهم . ولو صبغ الولد الثوب أو قصره أو طحن الحنطة 
أو نسج الغزل شارك والده بعد الرجوع في الثوب بما زاد على قيمته» فإن لم تزد فلا 
شركة . 

تنبيه: قضية كلامه أن الموهوب لو تعلم عند الولد صنعة فزادت قيمته يفوز بها 
الوالد» وبه صّحَحًا هنا في «الروضة» وأصلهاء فذكرا من الزيادة المتصلة تعلّم الحرفة 
وحرث الأرض ؛ لكن ذكرا في باب التفليس أن تعلّم الحرفة كالعين» وقضيته أن الولد 
يكون شريكا فيها بما زاد كالقصارة» وأجاب عن ذلك الزركشي: «بأن ما هنا تعلّم 
لا معالجة لِلسَيّد فيهء وما هناك تعلُّم فيه معالجة منه». 

ولو رجع الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس الولد أو بنى تخيّر الأصل 
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وى و و و را ماه 2235 امه الى هبر 5 سهد 1 
وَيحصل الوّجوع ب ١«رَجَعَتٌ‏ فيمًا وَهَبْثْل أو (اشتر جعتة») 2 أو «رددته إلى 


: 0 5 1 0 - 0 اس 2 َه 0 ماه 507 
ملكى». أَوْ «نقضث الهبة»). لا ببَئِعِهِ وَوَقَفَهِ وَهبَتِه وَإِعْتاقِهِ وَوَطْيِهًا في الأَصَح . 


بعد رجوعه قن الكرس أو( الفا بين قله بارس لقصف آل شلك بتيمته أو مفينه باجره 
ري را ار سن وري لو 

فرع: لو وهب لولده عيئًا وأقبضه إياها في الصحة فشهدت بيّنةٌ لباقي الورثة أن أباه 
رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم تُنزع العين منه؛ 
لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه. 

[ما يحصل به الرجوع في الهبة من الآلفاظ] 

(ويحصل الرجوع ب«رجعث فيما وهبت» أو ا أو «رَدَدْنُهٌ إلى ملكي» أو 
«نَقَضْتُ الهبة)) أو نحو ذلك؛ كاأَبْطلتهًا» و«قَسَخُتهاك وكلٌّ هذه صرائح. ويحصل 
بالكناية مع النية ك«أخذته» و«قبضته»ء وكلٌ ما يحصل به رجوع البائع بعد فلس 
المشتري يحصل به الرجوع هنا. 

[حكم الموهوب في يد الولد بعد الرجوع فيه من غير استرداد] 

تنبيه: الموهوب بعد الرجوع فيه من غير استرداد له أمانة في يد الولدء» بخلاف 

المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع ؛ لأن المشتري أخذه بحكم الضمان. 
[حكم الرجوع المعلّق في الهبة] 

ولا يصح الرجوع إِلّا منجرّاء فلو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت» لم يصحّ ؛ 
ل ا ليد لان 

[حكم : تحقّق الرجوع في الهبة ببيع الموهوب للولد أو وقفه أو إعتاقه ونحو ذلك] 

و (لا) يحصل الرجوع (ببيعه) أي ما وهبه الأصل لولدهء (و) لا (وقفه و) لا (هبته 
و) لا (إعتاقه و) لا (وطئها)؛ لكمال ملك الولد ونفوذ تصدّفه فلا يؤثر فيه ما ذكر. 
وقوله: (في الأصحٌ) راجع للخمس صور. والثاني: يحصل الرجوع بكل منها؛ كما 
يحصل به من البائع في زمن الخيار. وفرّق الأوّل: بأن الملك هناك ضعيف ببخلاف 
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وَلا رجوعَ لِعَبْرٍ الآصولٍ في هِبَةٍ مُقَيَدَةِ بنفي الثْوّاب . 


ما نحن فيه. وعلى الأول يلزم الوالد بالإتلاف والاستيلاء القيمة وبالوطء المهر وتلغو 
البقية» وتحرم به الأَمَةُ على الولد لأنها موطوءة والدِهء وتحرم موطوءة الولد التي وَطِئها 
الوالد عليهما معًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح. ولو تفاسخ المتواهبان 
الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب «الأنوار» . 

فروع: أحدها: لو باع الولد العين الموهوبة من أبيه ثم ادّعى الأب أنه رجع فيها قبل 
البيع لم يقبل إلا ببيّنة . 

انيها: لو جهن شخص: ابه بأمقعة لم تملكها إلا بإيجاب وقبول: إن كانت بالغة» 
ويصدق بيمينه أنه لم يُمَلّكْهَاء وكذا لو اشترى أمتعة بيتها لم تملكها بذلك» بخلاف 
ما لو كانت صغيرة واشترى بنيتها فتملك بذلك» ثم إن أنقد الثمن بنية الرجوع رجع 
وإلا فلا. 

الثها: لو كان في يد الوالد عين وأقرّ بأنها في يده أمانة وهي ملك ولده ثم اذَّعى بعد 
ذلك أن المقرّ به كان هبة منه وأنه رجع فيه وكذبه الولد صُدّق عند الأكثرين ولا رجوع 
للأب» والمعتمد ما أفتى به القضاة الثلاثة أبو الطيب والماوردي والهروي من أن الأب 
هو المصدق بيمينه» وصحّحه المصنف . 

رابعها: لو تصدّق على غيره بثوب فظن أنه أودعه أو أعار له ملكه اعتبارًا بنية 
الدافع» فلو رَدَّهُ عليه المدفوع له لم يَحَلَّ له أخذه لزوال ملكه عنه . 

[حكم رجوع غير الآصول في الهبة المقيّدة بنفي الثواب] 

(ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيّدة بنفي الثواب) - أي العوض - للحديث 
المَارٌا'؟. ولأنه بذل ماله مجانا كالمتصدّق . 

تنبيه: أفهم كلامه صحة الهبة إذا قيّدت بنفي الثواب» وهو الأصحٌ؛ لأنه حقّه فله 
إسقاطه . 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
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وَمَنَى وَهَبَ مُطَلَقًا فلا نَوَاب إِنْ وَهَبَ لِدُونهِء وَكَذَا لِأَعْلى مِنْهُ في الأظهّرء وَلنَظيرِه 
و 


عَلى المَدهَبٍء فإن وَجَبَ فهُوَ قيمّة المَوْمُوب في الأَصَمٌ. 1111111010 


[حكم ثبوت العوض في الهبة المطلقة] 

(ومتى وهب) شيئًا (مطلقًا) عن تقييده بثواب وعدمه (فلا ثواب) أي لا عوض (إِن 
وهب لدونه) في المرتبة؛ كالمَلكِ لرعيتهء والأستاذ لغلامه؛ إذ لا تقتضيه لفظا 
ولا عادة. 

تنبيه: ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع: هبة الأهل والأقارب؛ لأن القصد 
الصلة. وهبة العدوّ؛ لأن القصد التألف. وهبة الغني للفقير؛ لأن المقصود نفعه» 
والهبة للعلماء والزهّاد؛ لأن القصد القربة والتبرّك» وهبة المكلف لغيره؛ لعدم صحة 
الاغتياقن قله والينة للاضيدقاء والاخوان+ لأن القضد تاكن المودة»والهبة لمن أغان 
بجاهه أو ماله؛ لأن المقصود مكافآته . وزاد الدارمي هدية المتعلّم لمعلمه» وهو داخل 
في عموم كلام الماوردي . 

(وكذا) إن وهب مطلقا الدون (لأعلى منه) ‏ كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب ‏ (في 
الأظهر)؛ كما لو أعاره دارًا لا يلزمه شيء إلحاقًا للأعيان بالمنافعم. والثاني: يجب 
الغواب لإطراد العادة بذلك . 

(و) كذا إن وهب مطلقًا (لنظيره) فلا ثواب أيضًا (على المذهب) المقطوع به؛ لأن 
القصد من مثله الصلة وتأكٌّد الصداقة» والطريق الثاني: طَرْدٌ القولين السابقين. 
والهدايا في ذلك كالهبة كما قاله المصنف تفقهًا ونقله في «الكفاية» عن تصريح 
الكايسي 

وأما الصدقة فثوابها عند الله تعالئ فلا يجب العوض فيها مطلقاء قال في «زيادة 
الروضة»: «ونقل عن تصريح البغوي وغيره». 

(فإن وجب) في الهبة مطلقًا ثواب على المرجوح وهو مقابل الأظهر (فهو قيمة 
الموهوب) أي قدرها (في الأصحٌ)؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يُسَمَّ فيه شيء 
تجب فيه القيمة» وعلى هذا فالاصح اعتبار قيمة وقت القبض لا وقت الثواب» 
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إن لم يِه فلَهُ الوُجُوعٌ . 
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وَلِوْ وَهُبٌ بشرّط ثوّاب معلوم َالأَظهَرُ صكّة الْعَقْدِء وَيَكُونٌ بَيْعَا عَلى الصّحيح» 
َو مَجْهُولٍ فَالْمَذْمَبُ بُطلائهُ. 

وَلَوْ بَحَتَ هَدِيّةَ ني ظَرْنٍ: فَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْمَادَةٌ رده 201111 


والثاني: يلزمه ما يُعَذَّ ثوابا لمثله عادة. (فإن لم يثبه) هو ولا غيره (فله) أي الواهب 
(الرجوع) في الموهوب إن بقي» وببدله إن تلف . 

ولو أهدى شخصٌ لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب عليه 
ردُّها إن بقيت وبدلها إن تلفت كما قاله الإصطخري . 

[حكم ما إذا وهب شخصيٌ آخَرَ شينًا بشرط ثوابٍ معلوم] 

(ولو وهب) شخصًا شيئًا (بشرط ثواب معلوم) عليه؛ كاوهبتكَ هذا على أن تبني كذا» 
(فالأظهر صحّة) هذا (العقد) نظرًا للمعنى فإنه معاوضة بمالٍ معلوم فصمّ كما لو قال 
ابعتك». والثاني : بطلانه نظرًا إلى اللفظ لتناقضه» فإن لفظ الهبة يقتضي التبرّع . (ويكون بيعًا 
على الصحيح) نظرًا إلى المعنى» فعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع من الشفعة والخيارين 
وغيرهماء قال في «التنقيح»: «بلا خلاف» وغلط الغزالي في إشارته إلى خلاف فيه» . انتهى . 
وما صححّحاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما 
مرّت الإشارة إليه هناك . والثاني : يكون هبة نظرًا إلى اللفظ فلا يلزم قبل القبض . 

(أو) بشرط ثواب (مجهول) ‏ كهوهبتكَ هذا العبد بثوب» _(فالمذهب بطلانه) أي 
العقد؛ لتعذّر صحته بيعًا لجهالة العوض» ولتعذر صحته هبة لذكر الثواب بناءً على أنها 
لا تقتضيه وقيل : يَصِحٌّ هبة بناء على أنها تقتضيه . 

تنبيه: لو قال المتّهبُ للواهب: «وهبتني بلا ثواب»» وقال الواهب: «بل بثواب» 
صَدّق المتهب ؛ لأنهما اتفقا على أنه ملكه؛ والأصل عدم ذكر البدل . 

[حكم رَدٌ ظرف الهدبّة واستعماله] 
(ولو بعث) شخص لآخر (هدية في ظرف) وهو الوعاء (فإن لم تجر العادة بِرَدَّه 
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1 َقَوْصََة تَمْرٍ - فَهُوَ هَدِبّة نفك ٠‏ وَإلا فلاء وَيَحْوْم استِعْمَالَهُ إلا ني أكل الْهَديَة مِنْه منهُ إن 


كَقَوَصَدَةٍ : تمر) وهي - بتشديد الراء على الأفصح د توعان موت وال كن ذلك ل 
وفيها التمرء وإلا فهي زنبيل. (فهو) أي الظرف (هدية أيضًا) تحكيمًا للعرف المطرد. 
ووكلة حلب :اراز القاكية بر كوهها رو 01 بأنا سرك العادة برف الطرت. أذ 
اضطربت كما هو قضية كلام ابن المقري (فلا) يكون هدية؛ بل أمانة في يده كالوديعة. 
قال الأذرعي: «ويشبه أن تختلف العادة في رَدٌ الظروف باختلاف طبقات الناس وعادة 
البلاد وما يحمل منها إلى البلاد البعيدة دون مهاداة أهل البلدء وكذا الإهداء إلى 
الملوك» ولا سيّما ما يحمل إليهم من النواحي البعيدة» فإن العادة أن لا تُرَدَّ ظروفه» 
والحاصل أنه يعتبر في كل ناحية عرفهاء وفي كل قوم عُرّفهم باختلاف طبقاتهم». 

تنبيه : ألحق المتولي بذلك الكتاب الذي يكتبه الإنسان لصاحبه؛ أي سواء كان غائبًا 
أم حاضراء فإن المكتوب إليه يملكهء فإنه هدية إلا أن يكتب فيه: «أن اكْتَبْ لي 
الجواب على ظهره» فإنه لا يملكه ويلزمه رده إليه . 

١وبإ‏ ات كي لك كي رح يتسوااد ااه صل وراك ا لكريي قار 

في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة) عملا بهاء ويكون عَارِيّةَ حينئدٍ. قال القاضي : 
وعقدت داوق ا ان الي لا قو لجنا 7 د اللّخوف)277, قال الأذرعي: 
«والاستحباب المذكور حسنء وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إِلَا أن يعلم رضا 
المهدي به». وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمئًا؛ لأنه استعمال 
غير مأذون فيه لا لفظا ولا عرفا أم لا؟ في كلام القاضي ما يفهم الأوّل» وهو محل نظرء 
وأما الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا . 

ولو خلص شخصن آخْرَ من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئًا هل يكون رشوة أو هدية؟ قال 
القفال في «فتاويه»: «يُنظر: إن كان أهدى إليه مَحَافَة أنه ربما لو لم يبرّه بشيء لنقض 
جميع ما فعله كان رشوة» وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحالٍ كان هبة». 
)21 لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديئيّة, وسيأتي في كلام الشّارح قولة: «وأمًا الخبر المذكور 

فلا أعرفٌ له أصلا؟ . 
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خاتمة : أفضل اليرٌ بِرُ الوالدين بالإحسان إليهما وفعل ما يسرّهما من الطاعة لله تعالى 
وغيرها ممّا ليس بمنهي عنه؛ قال تعالئن: # وَيِالوَلدنِ إحسانًا * [البقرة: 4]» ومن بِرّهِمًا 
الإحسانُ إلى صديقهما؛ لخبر مسلم: (إنَّ مِنْ بد الي َنْ يَصِلَ الوَجُلُ أَهْلَ ود أبيِه”"2. ومن 
الكائر عقوق كل منهما وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه به واجبًا. قال 
الغزالي : «وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه فليتلطف في الامتناع» فإن عجز 
فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة». قال: «وكذا إذا ألبسه ثوبًا من شبهة وكان 
يتأن برَدَّهِ فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب» ويجتهد أن لا يصلّي فيه إل بحضرته) . 

وصِلَةٌ القرابة ‏ وهي فعلك مع قريبك ما تَُدُ به واصلا ‏ مأمور بهاء وتحصل بالمال 
وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك. ويتأكّد استحباب 
وفاء العهد كما يتأكّد كراهة إخلافه . 

ويُكره للإنسان أن يشتري ما وهبه من الموهوب له؛ قال في «الإحياء» : «لو طلب إنسان 
من غيره أن يهبه مالا في مَل من الناس فاستحيا منهم» ولو كان فى خلوة ما أعطاه له فوهية منه 
على ذلك لم يَحِلَّ كالمُصَادَرِء وكذا كل من وهب له شيء لاثّقاء شرّه أو سعايته» . 

قال البيهقي في «شعبه» عن عمار بن ياسر : «كانّ البَّبنٌ يكل لا يَأكلُ من هَدِيَةِ حَنَّى 
الاصاعتها أن يكن ينها لما الي أشريث التو ديدي المشزية - بين 97 .رهد 
أصل لما يفعله الملوك في ذلك» ويلحق بهم من في معناهم. فإن قيل: كيف كان 
النبيئُ كَل يفعل ذلك وقد قال الله تعالن: 9 وَأَشَّهُ يَعَصِعَلك ين الئاس © [المائدة: 07د]ء 
أجيب : بأن ذلك كان قبل نزول الآية» أو أن العصمة لا تنافي تعاطي الأسباب؛ كما أن 
إخباره تعالئ بأنه يُظْهِرَهُ على الدين كُلَّهِ لا ينافي جهاده وأمره بالقتال» فمن تمام 
التوكل كما قاله يعضى السلف د سيلوك الأسبات والاعتماد على رب الأربات. 


. /19١7 / أخرجه مسلمء كتاب البر والصّلة؛ باب فضل صلة أصدقاء الأب والأمٌ ونحوهما‎ )'١١ 
أخرجه البيهقئنٌ في «شعب الإيمان»» التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وهو: «باب في المطاعم‎ 0١ 
. /1١67 / والمشارب وما يجب التورع عنه منها»؛ الدعاء لربٌ الطعام‎ 
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واه © هه ا« هه« #» هه هاه # هت ا« هده ع » عاو عساو ا عه وله راع هله هاه .ةد و٠‏ م > ع٠‏ ا .»اع *» ٠١‏ ع » ا ٠ ٠‏ 


كتاب اللّقَطة0') 
[تعريف اللّقطة لغةً وشرمًا] 

بضمٌ اللام وفتح القاف”"2» وحكى ابن مالك فيها أربع لغات : «لقَاطَة)ء و١لْطَةٌ)‏ 
بضم اللام وسكون القاف» و «لقَطةٌ» بضم اللام وفتح القاف. و«لقط» بفتح اللام 
والقاف بلا هاء» ونظمها في بيت» فقال: 

«لقاطةة) والقّطة» وَالْقَطَُْذ) وَالقَط) ما لاقط 10 لقَطة 

ويقال : اولتاق حفس لناك دشي لزعو ب وكمرينا د أبماة تومن لد :يا وعد 
على تَطَلَبِ ؛ قال تعالئ : كَالَْقَطَهَهَ ءَالُ ورعَوَرت 4 [القصص: 8]. وشرعًا: ما وُجد في 
موضع غير مملوك من مال أو مختصصّ ضائع من مالكه سُقوطا أو غفلة ونحوها لغير 
حربيّ ليس بِمُحْرَزٍ ولا ممتنع بقوّته ولا يعرف الواجد مالكة. 

فخرج ب«اغير المملوك» ما وُجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن اذَّعاهء 
والافليى ملل عله وهكذا حتى تنتهي إلى المحيي»؛ ٠‏ فإن لم يَدَّعِهِ فحينئذ يكون لقطة. 
وب١سقوط‏ أو غفلة» ما إذا ألقت الريح ثُوبًا في حجره مثلاء أو ألقى في حجره هاربٌ 

كيسًا ولم يعرفه فهو مال ضائع د يحفظه ولا يتملكه. . وفرّقوا بينها وبين المال الضائع : 
1 الضائع ما يكون مُحْرَزًا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن 
المغلقة ولم يُعرف مالكهء واللقطة ما وُجد ضائعًا بغير حرزء واشتراط الحرز فيه دونها 


)١(‏ عقَّبها للهبة؛ لأنَّ كلا منهما تمليك بلا عوض» وعقّبها غيره لإحياء الموات؛ لأنَّ كلا منهما تمليك 
من الشارع» ويصحٌ تعقيبها للقرض؛ ؛ لأن تمذّكها اقتراض من الشارع . انتهى «م ر». قال «زي»: ولو 
عقّبها للقرض لكان أنسب لما ذكر. 
انظر: حاشية ية الجمل على شرح منهج الطّلّاب» كتاب اللّقطة (5/ 08 . 

(١‏ وهو الأفصح. 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


ماه اه« ا« »اه« هاه ههه هه هاه هه هاه له هد ده ده هد اه ىه ده هده هاه هله هله ده هده داهداهاع» هاه هاه .5ف هم م 


إتماهو للكالك :ولأ فمندها ل يكن تحر اناا د في إلقاء الهارب» ومنها ما يكون 
عر لكا زر رحد رانين أر ين متطدر كه أ الى ابنق توالا يكاركنر العو له أو لمق عل 
بيته» فعليه ‏ كما قال القفال ‏ أن يعرّفه لمن يدخل بيته. وب«غير حربي» ما وجد بدار 
الحرب وليس بها مسلم فهو غنيمة يُخْمّس وليس لقطة. وما خرج ببقية الحذ واضح. 
ودخلفية:ضكة النقاط. الهذى»: وفائدتة : جوان'العصتذقنا “فته بالتحر يعن التعررفت»: 
والموقوف» وقاقزنةة تدلاك سناقعه بعد التعريف. ويَردٌ عليه ولد اللقطة فإنه ليس 
بضائع» والركاز الذي هو دفين الإسلام يصحّ لقطة وليس ل او الو 
المحترمة فيصم التقاطها ولا مال ولا اختصاص . 

وإنما ذكر المصئّف اللقطة بعد الهبة؛ لأن كلا منهما تمليكٌ بلا عوضء وذكرهما 
في «التنبيه» بعد إحياء الموات؛ لأن كل منهما تمليك من الشارع. ولو ذكرت عقت 
القرض لكان مناسبًا؛ لأنه يسلك بها مسلكه» والشرع أقرضه الملتقطة . 

[دليل مشروعيّة التقاط اللقطة للحفظ والَدٌ] 

والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمِرَة بالبرّ والإحسان؛ إذ في أخذها للحفظ والرد 
بٌ وإحسان» وخبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنَّ النَّيَ يك سْيِلَ عَنْ ع لقطَةٍ الذّمَِ 
أو الورق» فقَالَ: «اعرفٌ عِفَاصّها(') وَوكَاءَمَاء عَرَفْهَا سَنَدَّه فإِنْ 1 رق" 
م وَلنَكُنْ وَدِيْعَةَ عنْدَة9, إن جَاءَ صَاحَيْهًا يَوْمَا مِنَّ الدّهْرٍ فَأَدمَ هَا إِلَيْه وَإلَ 
فَشَأنَكَ بهَاك وسْيِلَ عَنْ ضَالَة الوبلٍ تقال 3ه :لك 0 دَعهًا َإِنَّ مَعَهَا حذ 0 


)01( قوله: «اعْرِفْ عِفَاصّهاء أي ندبّاء والعفاص ظرفهاء وقوله: «ثمٌ عرفها سنةً» أي وجوبًا. 

. في نسخة البابي الحلبي : «تعرّفها‎ )١( 

)6 أي أنفقها بعد أن تتملّكها. 

(4) أي إن لم تستنفقها ولم تتملكها؛ لأنَّ كونها وديعة مع استنفاقها مشكل . وقال «ع ش»: أي ولتكن 
كالوديعة عندك في وجوب رد بدلها لمالكها . 

(5) استفهام إنكاريّ» والمعنى لا يجوز لك أخذها للتملّك؛ لأنّها ممتنعة بنفسها قادرة على عيشها. 

(7) أي مها الذي تمشي عليه . 


عا مام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(10) كا ا 02_30 
اال وت م ب ب ب سي 
يُمسَحَتٌ الالتقَاط لوَائق بِأْمَانَةِ نَفْسِدء 8 01 


وسقَاءهًا”'' ثر د الما" وَتأكل الشْجَرَ حَتَى يَلْقَاهَا رَيْهَاكء وَسُيْلَ عن الشاة فقالٌ: 
«حَُدَهًا َك هي أن لاير29 االو 306 وفي الالتقاط معنى الأمانة 
والولاية من حيثث أن الملتقط أمين فيما لتقل والخوع ولاه حفظه كالوليٌ في مال 
الطفل » وقنة بيق لضان من ييف أن له التمااك بعد التعريفتهة رعو المنلت لآته 
مالالا من 
[أركان اللّقّطة] 
وأركانها ثلاثة : التقاطّء وملتقط ‏ بكسر القاف ‏ وملتقط بفتحها. 
[الُكن الأآوّل : الالتقاط] 
وقد شرع في الأول» فقال: 
[حكم التقاط اللّقطة] 
(يستحتٌ الالتقاط لواثق بأمانة نفسه) وهو ظاهر نصصّ «المختصر» لما فيه من الي 
وال كفو ان : وله فق عون الْعَيق خا ذَام العَئذا فى عَوْنَ اعئية 9 ١‏ ويكره ترعه كنا 
قاله المتولى وغيره لكلا يقع في يد خائن» وإنما لم يجب؛ لأنها أمانة أو كسب» وكلٌّ 


لل أي بطنها. 

(؟) أي هي ترد الماء وتشرب من غير ساق يسقيهاء فشبّهها يَكِْدَ بمن كان معه سقاء في سفرهء والمراد 
بهذا النهي عن التعرض لها؛ لأنَّ الأخذ إنما هو للحفظ على صاحبهاء وهذه لا تحتاج إلى حفظ لما 
خلق الله فيها من القوة والمنعة» وما يسّر لها من الأكل والشرب. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطّلاب» كتاب اللّقطة: (6/ 140) باختصار. 

(9) أي إن أخذتها وتملكتهاء ولم يظهر مالكها. 

(4) أي من الالاقطين أو المالك إن لم تأخذها. 

)0( أي أو للذئب يأكلها إن لم تأخذها أنت ولا غيرك» فهو إذن في أخذها دون الإبل» نعم إن كانت 
الإبل فى القرى والأمصار فتلتقط ؛ لأنّها تكون حينئذ معرضة للتلف . 

(3) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم /1743/ . ومسلم» كتاب 
اللقطة. باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / /15٠7‏ . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر / 5807/ . 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


أ دس 


7 و52 0 
وَقِيلَ : يَبُء و فنخة يخي واي وَيَجُورُ في الأَصَحٌ» وَيُكْرَهُ لقاسقٍ . 
وَالمَذْهَبُ أنه لا يَحبُ ب الإِشْهَادُ عَلَن الالتيقَاطء ا ا 0 


منهما لا يجب ابتداء . (وقيل: يجب) عليه» ونصّ عليه في «الأُم) و«المختصر»؛ 
صيانةً للمال عن الضياع. وقال ابن سريج : «إن غلب على ظنّه ضياعه وجب وإلا فلا», 
وحَمَلَ النّصَّين على ذلك» واختاره السبكي» وقال: "لا يتحقق القول بعدم الوجوب في 
هذه الصورة عن أحدٍء والنقل أمانة» فإنًا لو سُّكلنا عمّن قال به لم نجد من ننقله عنه) . 

(ولا يُسْتَحَبُ) الالتقاط قطعًا (لغير واثق) بأمانة نفسه في المستقبل وهو في الحال آمرٌ 
خشية الضياع أو طروٌ الخيانة. (و) لكن (يجوز) له الالتقاط (في الأصحٌّ)؛ لأن خيانته لم 
تتحقق والأصل عدمهاء وعليه الاحتراز”'". والثاني: لا يجوز خشية استهلاكها. 

تنبيه : أفهم كلامه كغيره حرمة الالتقاط لمن علم من نفسه الخيانة» وبه صرّح ابن 
سراقة فقال: يحرم عليه أخذهاء وقد صرّحوا به في نظيره من الوديعة . 

(ويكره) الالتقاط تنزيهًا كما عزاه فى «الروضة» وأصلها للجمهور (لفاسق)؛ لعلا 
تدعوه نفسه إلى الخيانة. وفال ااشخوزينا كنا في !1الجيطاة فال رادي لاومو قاذ أر 
مؤوّل»» واغترض بأنه ظاهر كلام كثير من العراقيين. 

[حكم الإشهاد على الالتقاط] 

(والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) كالوديعة» سواء أكان لتملّك أم حفظ 
كما مضي دادم الرافعي؛ لكن يُسَنَّء وقيل: ايعو لخاريت أفى ذاوة: «مَنِ التقط 
َلَيُشْهِدْ ذا - أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ 0ن لوقيل الأرل هل الذي 


)١(‏ أي من الخيانة. 

(؟) أي لا يكتمها بأن لا يعرّفهاء أو لا يشهد عليهاء ولا يغيّبها عن الناسء وكلا هذين تأكيد لما قبله 
والثاني تأكيد للأول» وفائدته الإشارة إلى أن حكمة الإشهاد أنَّ فيه الأمن من كتمها؛ لأنَّ نفسه رما 
شولك له كمهاء كإذا اسهد امج مر ننه وبقرهن أن لا“يكوة :فيها ركنا اناه المرت تدا مي 
من جملة تركته فتفوت على مالكها حيث لا حجّة معه ٠‏ انتهى «شرح المشكاة»؛ «ع ش». 
انظر اخامية ابحرم عد شرع متخ الطلانب» كات اللقفلة 2014-5٠‏ 

(*“) أخرجه أبو داود. كتاب اللقطة. باب التعريف باللقطة / /١9/١9‏ . 


أعا مم ام نالا ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(10) كاب ل للقطما 1ه 


2 7 2-5 و اي د تَْ 1 2 
وَأَنْهُ يَصِحٌ التقاط الفاسق وَالصّبِيٌ وَالذْمّيَ في دار الإشلام» ل 


والطريق الثاني : القطع بأنه لا يجب . 

ويذكر في الإشهاد بعض صفات اللقطة ليكون في الإشهاد فائدة» وفائدته أنه ربّما 
طمع فيها بعد ذلك» فإذا أشهد أمن» ولا يستوعبها لئلا يتوصّل إليها كاذب؛ بل يصفها 
للشهود بأوصاف يحصل بالإشهاد بها فائدة» ويكره استيعابها كما ذكره القمولي عن 
الإمام وجزم به صاحب «الأنوار» . 

تنبيه : مَحَلٌّ استحباب الإشهاد”'' إذا لم يكن السلطان ظالمًا يُحْشَى أنه إذا علم بها 
أخذهاء وإِلّا فيمتنع الإشهاد» وكذا التعريف كما جزم به المصتّف في «نكت التنبيه» . 

[الوُكن الثاني : الملتقطً] 

ثم شرع في الركن الثاني» والمغلب فيه الاكتساب لا الولاية؛ لأنه مآل الأمر كما 

موّء فقال: 
[حكم التقاط الفاسق والصَّبِيٌ والمجنون والذَمَّي] 

(و) المذهب (أنه يَصِحٌ التقاط الفاسق) والمرتد إن قلنا: لا يزول ملكهء وهو 
الأصمّء والسفيه (والصبي) والمجنون”" (والذّمّيّ في دار الإسلام): وفي معناه 
المستأمنٌ والمعامّدٌ كما بحثه الزركشي؛ كاصطيادهم واحتطابهم. وشرط الإمام في 
صحة التقاط الصبي التمييز؛ قال الأذرعي» ومثله المجنون» والطريق الثاني : تخريجه 
على أن المُمَلّتَ في اللقطة الاكتساب فيصحٌ» أو الولاية والأمانة فلا يصح. قال 


)١(‏ يُستحتٌ الإشهاد على الالتقاط ولو كان الملتقط عدلاء وينبغي الاكتفاء في الشاهد بالمستور قياسًا 
على النكاحء وقد يقال بعدم الاكتفاء بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والتكاح ؛ بأنَّ التكاح 
يشتهر غالبًا بين الناس فاكتفي فيه بالمستورء والغرض من الإشهاد هنا أمن الخيائة فيها وجحد 
الوارث لها فلم يكتف بالمستور كما ذكره اع ش» على ”م ري . 
انظر: حاشية البجيرمئّ على شرح منهج الطللّاب» كتاب اللقطة» (7/ 140). 

0( ومحلّه حيث كان للصبيّ والمجنون نوع تمييز؛ كما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر؛ لأنَّ 
المغلّب فيها الاكتساب لا الأمانة والولاية شرح م ر». فإن لم يكن ليننا نوع تمبيز لم يصحّ 
التقاطهماء فلكلٌ واحد أن ينزعها منهما. 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


ج06 
25د إيكء عيكو وه ب ل 5 5 


5-5 1 1 8 و “اراق 1 مه 2 5 ورور كيان و 86 - و أ 
راس افيه 
رفيب . 


الأذرعي : «والمراد بالفاسق الذي يوجب فسقه حجرًا عليه في ماله». انتهى» والظاهر 
أنه لا فرق» قال الزركشي: لا يقال إن مسألة الفاسق مكررة مع قوله قبله 0 
لفاسق»», فإن المراد بالصحة هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له وإن منعناه الأخذ. 
التقاط الذمّيّ بدار الكفار فلا يجري عليه حكمنا. وخحرج به الحربيٌ 0 
الإسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف؛ أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو 
ظاهر كلامهم» وقيل : تكون غنيمة للمسلمين . 

قال المحاملي : «وأما المرتد فَتَرَدٌ لقطته على الإمام وتكون فيئًا إن مات مرتدّاء فإن 
أسلم فحكمه كالمسلم». 

[بيان نزع الملتقط من الفاسق] 

(ثم الأظهر أنه) أي المُلْتَقَط (ينزع) أي ينزعه القاضي (من الفاسق ويوضع عند 
عدل)؛ لأن مال ولده لا يقرّ في يده فكيف مال الأجانب» والثاني: لا؛ لأن له حقّ 
التملّك ؛ أي إن أُمِنّثْ غائلته ولكن يْضَهٌ إليه عدل مشرف» وأجرة العدل على القولين 
في بيت المال كما في «الأنوار» تبعًا للدارمي» فإن لم يكن فمن الواجد الفاسق . 

[حكم الاعتداد بتعريف الفاسق] 

(و) الأظهر (أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه) عدل (رقيب) خشية من التفريط في 
التعريف. والثانى: يعتمد من غير رقيب لأنه الملتقط. قال في «الكفاية»: «ومؤنة 
و ار القولين». وظاهر كلام الرافعي أن الفاسق يعرف والعدل يراقبه» 
وفى «الكفاية» عن الماوردي أن الأمين هو الذي يُعَرَفَء وقال القاضي أبو الطيب 
والتجايك وغيرهما: «يجتمعان على التعريف». ويمكن حمل ذلك عليه. وإذا تم 
الور يف دلا إشطة ( لتم لاف عل كل قوق قال الماوردي: «ويشهد عليه الحاكم بغرمها 
ل 

تنبيه : اقتصار المصئف على الفاسق قد يُوهم أنه لا ينزع من يد المي ؛ بل يُقَدُ في 


أعا مد ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(10) كبا للقطما 2 

ا 0 ل ميك وات لي اعد 7 

وَينزِعٌ م الوَلٌِّ لْقَطَة الصَّبِيٌ يلف يلها لصي إذ رَأى ذلك حَيْث يحور 
الافيرَاضٌ لَهُ» وَيَضْمَنُ الْوَلِيٌ إنْ قصّرّ في الْترَاعِهِ حَنَّى تَلفَ في يَدِ الصَّبِي . 


يده» وليس مراذاء ففي «الروضة» كأصلها إلحاقٌة بالفاسق» ويلحق به أيضًا المرتد 
والمستأمن والمعاهد. 

قال الماوردي : «ولو كان الجُلتقط أميئًا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع 
منه» وعضده الحاكم بأمين يقوى به على الحفظ والتعريف». 

[بيان نزع اللّقَطَةَ من الصَّبيٌ ونحوه] 

(وينزع الوليئٌ) وجوبًا (لقطة الصَّبيٌ) والمجنون والسفيه لِحَقّهِمْ وحَقٌ المالك وتكون 
يده نائبة عنهم كما ناب عنهم في مالهم (ويُعَرَفَ) ها الوليئٌ لا من مال الصبي والمجنون 
والسفيه؛ بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءًا من اللقطة لمؤنة التعريف. وهذا 
مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أن تعريف الصبيٌ لا يَصِخٌّ» ومثله المجنون» وأما السفيه 
فيصم تعريفه» ولا بد من إذن وليّه كما قال الزركشي . 

(ويتملكها للصَّبئ) ونحوه (إن رأى ذلك) مصلحة (حيث يجوز الاقتراض له)؛ لأن 
التملك فى مغنئ الاقتراضنء افإن لم.يره مصابحة له حفظه آمانة أو دفعه إلى القاضي : 

(و) على صحة التقاط الصبي والمجنون والسفيه (يضمن الوليٌ إن قصر في 
انتزاعه) - أي المُلتقَط ‏ (حتى تلف في يد الصبي) ومن ذكر معهء أو أتلفه كل منهم 
لتقصيره ؛ نان تعره فى اتاج الحطل قال الزركشي: «إِلّا أن يكون وليه الحاكم 
فالأشبه عدم ضمانه». انتهى» وفيه نظر. فإن لم يقصر في انتزاعها ضمن الصبيّ ومن 
ذكر معه بالإتلاف لا بالتلف بلا تقصيرء ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي 
ونحوه القيمة بعد قبض الحاكم لها. أما ما في الذمّة فلا يمكن تملكه لهمء ولو لم يعلم 
بها الول حتى بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو رشد السفيه كان كما لو وجدها بعد زوال 
الحجرء سواء استأذن الحاكم فأقرّها في يده أم لا كما هو أحد احتمالين للصيمري يظهر 


ثرجيحه . 


عام ام الاك 1م50 مجعم .// :سمط 
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وَالاأظهرٌ تطلان التقاط العبد. وَل ب تل بتعريفه ) فإن أخذه سَيّدَه منه كان التقاطا؛ 


[حكم التقاط العبد والاعتداد بتعريفه] 

(والآظهر بطلان التقاط العبد) إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه؛ لأن اللقطة أمانة 
لكيه العداء وكيليك انتهاء» وليس هو من أهلهماء والثاني: صحته» ويكون لسيده 
كاحتطابه واصطياده» فإن أذن له كقوله : «متى وجدت لقطة فأتني بها» ‏ صَحَّ جزماء 
وإن نهاه امتنع جزمًا عند الإصطخريء وقرّاه المصنّف وطرَدَ غيره فيه القولين. والإذن 
في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام 
الزر كف 

ويُستثتى من بطلان التقاط العبد نثارٌ الوليمة فإنه يصحٌ. ويملكه سيّده كما في 
«الروضة» آخر الوليمة» وكذا الحقير كتمرة وزبيبة» وهذا في الحقيقة لا يُستثتى من 
اللقكلة 314 هالا تويك فهو لذ تملك كيو عالكعتطات والامطاد. 

(و) على بطلان التقاطه (لا يُْتَدُ بتعريفه)؛ لأنه غير ملتقط ويضمن المُلتقط في 
رقبته. وعلى صحة التقاطه يعتدٌ بتعريفه ولو بغير إذن سيّده في الأصمّ» وليس له بعد 
التعريف أن يتملكه لنفسه؛ بل يتملكه لسيده بإذنه» ولا يصمٌ بغير إذنه. والمدبر 
ومعلق العتق وأمٌ الولد كالقنّ إِلَآا أن الضمان في آم الولد يتعلق بسيدها لآ برقبتها؟ علم 
سيدها أم لا. 

(فإِنْ أخذه) أي الملتقط (سَيدُمُ) أو أجنبي (منه) أي العبدٍ (كان التقاطا) له وإن لم 
يأذن السيد للأجنبي» ويسقط عن العبد الضمان. وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة 
في يد العبد إن كان أميئًا إذ يده كيده. فإن استحفظه وقو غير أفنع أو عملم عات 
الضمان بالعبد وسائر أموال السيد؛ حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان» ولو أفلس 
السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء . 

تنبيه : قوله: «أخذه سيّده» قد يفهم أنه لو أعتق العبد بعد أن التقط لا يأخذه منهء 
وهو كذلك» وللعتيق تملّكها وكأنه التقط بعد الحرية. 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 
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قلت: المذهب صحّة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ومن بعضه حرّء. وَهىَ له 


- 
000 


ا لخن 8 5 1 6 2< 2 ٠.‏ 5 
وَلْسَيْدهِ ‏ فإن كانت مهايأة فلصاحب النؤبة في الأظهر. د ا ل ا ا ا 


[حكم التقاط المكاتب] 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (المذهب صحّة التقاط المكاتب كتابة 
صحيحة) كالحُر؛ لأنه مستقلٌّ بالملك والتصوّف فيُعَرَفٌ ويتملّك. والقول الثاني : 
لا يَصح؛ لما فيه من التبرُع والحفظ» وليس هو من أهله فهو كالقنٌ؛ لكن لا يأخذها السيد 
منه وإن أوهمته عبارة المصنف؛ بل يأخذها القاضي ويحفظها إذ لا ولاية للسيد عليه. 
والطريق الثاني : القَطعٌ بالصحة كالحُرٌ. وعلى الأول لو تملكها المكاتب بعد تعريفهاء فإن 
تلفت كان بدلها في كسبهء ولا يقدم مالكها به على الغرماء في أحد وجهين استظهره 
شيخناء وينبغي جريانهما ‏ كما قال الزركشي - في الخُرٌ المفلس أو الميت» فلو عَجَرَ نفسه 
قبل تملك اللقطة لم يأخذها السيد؛ لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن 
كان التقاطه اكتسابًا؛ لأن له يدا كالحرّ فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه؛ بل يحفظها 
الحاكم للمالك . أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يصمّ التقاطه بغير إذن سيده كالقنّ . 

[حكم التقاط من بعضه ححدٌ] 

(و) المذهب صحة التقاط (من بعضه حرٌ) وبعضه رقيق ؛ لأنه كالحُرٌ في الملك 
والتصرّف والذمّة. وقيل: على القولين في القنّ. (و) على الأول (هي) أي اللقطة (له 
ولسيده) فيعرفانها ويتملكانها. هذا إن لم تكن مهايأة (فإن كانت مهايأة) ‏ بالهمز ‏ أي 
مناوبة . (فلصاحب النوبة في الأظهر)؛ بناءً على دخول الكسب النادر في المهايأة» وهو 
الأصمّ. والثاني : تكون بينهما؛ بناءً على عدم دخوله فيها. فعلى الأظهر من وقعت في 
نوبته عرّفها وتملكهاء والاعتبار بوقت الالتقاط على الأصمٌ . 

البو هل يحتاج إلى إذن السَّيّد فيما إذا كانت مهايأة وفيما إذا لم تكن مهايأة أو لا؟ 
لم أرَ من تعوّض لذلك» وظاهر كلامهم أنه في نوبة سيّده كالقنٌ أنه لا بدّ من إذنه» وأما 
في نوبة نفسه فهو كالحُر. وأما إذا لم تكن مهايأة فيظهر من كلامهم أنه لا يحتاج إلى 
إذن تغليبًا للحرية . 


عام ام للا ا م50ام جاعم . :سمط 
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وَكذا حَكُم سَائِرٍ النَّادِر مِنَ الأَكْسَابِ وَالْمُوَّنِ إلا أَرْشَ الجتايّة» وَالَه أَعْلم . 


(وكذا حكم سائر) أي باقي (التّادر من الأكساب) الحاصلة للمُبَعَضٍ كالوصية والهبة 
والرّكاز والصدقة. وكذا زكاة الفطر في الأصّحّ؛ لأن مقصود المهايأة أن يختص كل 
واحد بما وقع في نوبته . (و) حكم النادر من (المؤن)؛ كأجرة طبيب وثمن دواء وأجرة 
حمام إلحاقًا للغرم بالغنم» فالأكساب لمن حصلت في نوبته» والمؤن على من وجد 
سببها في نوبته في الأظهر فيهماء ومُقابله : يشتركان فيهما؛ لأن النادرة مجهولة وربما 
لا تخطر بالبال عند التَهَايُوء ولا ضرورة إلى إدخالها. (إِلّ أرش الجناية) الموجودة من 
المَبَعَضٍ أو عليه كما شملته عبارة المصنف وبحثه الزركشي في نوبة أحدهماء فلا 
يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المُبَعَضٍ والسيد جزمّاء (والله 
أعلم)؛ لأن الأرش يتعلق بالرقبة وهي مشتركة» ونقل الإمام في باب صدقة الفطر اتفاق 
العلماء عليه. وإذا لم تكن مهايأة فيشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن. 


فد ند نت 


أعا مم ام الاك لام 50م جاعم .//نومااطا 


(10) كاب !للقطنا لاه 


١‏ فصل [في بيان حكم المُلتقط] 
الكدذا نُ الْمَمْلُوكُ الْمُمتَنِعْ مِنْ صِعَارِ المشباع بمو كبر وَفرَس» أو يعَذ عدو كأزتب نب و 
بي أو طْيَرَانِ كحَمَّام إِنْ وُجِدّ بِمَفَارَةٍ فللقاضي الْتَقَاطُهُ للْحِفْظِ 210 


(فصلٌ) في بيان حكم المُلبَقَط 


[التكن الثالث : المُلْتَقَطً] 


[أنواع المُلْتَقَط] 
وهو الركن الثالث . والملتقط نوعان: 
أحدهما: حيوان. 
وثانيهما: جماد. 


[التَوع الأوّل: الحيوان] 
وقد شرع في النوع الأول فقال: (الحيوان المملوك) بأثر يَدُكُ على الملك» كوّسْم 
وتعليق قرط (الممتنع”') من صغار السباع)؛ كالنمر والفهد والذئب. ثم فصّل امتناع 
الحيوان بقوله: (بقوة) يمتنع بها؛ (كبعير)”'' كبير (وفرس) وبغل وحمارء (أو) يمتنع 
(بِعَذُوِ) أي جرِي ؛ (كأرنب وظبي» أو) يمتنع بسبب (طيران؛ فيا 00 
ماعتٌَ وهدر»؛ كمَمْرِيٌ ويَمَامٍ (إن وجد) هذا الحيوان (بمفازة) وهي المهلكة. سّمّيت 
بذلك على القلبِ9؟) تفاؤلا بالفوز. (فللقاضي) أو منصوبه (التقاطه للحفظ) على مالكه 


)١(‏ أي بالفعل ولو مع حمل على ظهره مثلاء فإن أثقله الحمل أو كان به نحو كسر رجل فكغير الممتنع» 
وإذا لقطه فهو لاقط لما عليه من الحمل. انتهى «ق ل». وإنّما لم يعتبروا الامتناع من كبارها؛ لأنّه 
لكون الكبار أقلّ فعوّلوا على الكثير الأغلب. 

(7) ظاهره ولو كان معقولا. وهل يجوز له فلك عقاله إذا لم يأخذه لِيَرِدَ الماء والشجر؟ فيه نظرء والأقرب 
الجواز» ولا ضمان عليه . 

() اسم للذكر والأنثى. 

0( وذكر بعضهم أنها من أسماء الأضداد. يقال : فاز إذا نجا أو هلك؛ «ق ل». 
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وَكذا لِمَيْرِهِ في الأصَحٌ. وَيَحْوُمْ التقاطه لِتَمَلّكِ ل 


لا للتملك؛ لأن له ولاية على أموال الغائبين؛ وكان لعمر رضي الله تعالئى عنه حظيرة 
يحفظ فيها الضَّوَالَ”''» رواه مالك . (وكذا لغيره) أي القاضي من الآحاد التقاطه للحفظ 
أيضًا (في الأصحٌ) المنصوص في «الأم2؛ لبلا يأخذه خائن» والثاني: لا؛ إذ لا ولاية 
للآحاد على مال الغير. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف ‏ كما قاله الدارمي ‏ إذا لم يعرف مالكهء فإن عرفه وأخذه 
ليردّه عليه كان في يده أمانة جزمًا حتى يصل إليه. قال السبكي : «وينبغي أن يكون محل 
أخذ الحاكم إذا خشي عليه الضياع» أما إذا أمن عليه فلا ينبغي أن يتعرض له حتى يأتي 
صاحبه»» قال الأذرعي : «وهذا أحسن في غير الحاكم». انتهى» وهو ظاهر. 

ع 5 2 دع ء 

حديث زيد في ضالة الإبل: «مَا لك وَلهًا؟ دَعُهَا"!""» وقِيسٌ الباقي عليها بجامع إمكان 
رَعيها في البرية بلا راع. فمن أخذه للتملك ضمنه» ولا يبرا بردّه إلى موضعه ويبرأ 
بدفعه إلى القاضي على الأصح في «الشرح» و«الروضة». أما زمن النهب والفساد 
فيجوز أخذه للتملّك في صحراء وغيرها. 

تنبيه : تعبير العصشيه اول ب«المملوك» يخرج صورًا: منها: الكلبء» ومنها: 
الهدي””. ومنها: الموقوف» ومنها: الموصّى بمنفعته”*؟ أبدَّاء وقد مر الكلام على 
ذلك . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً؛» القضاء في الضوال / ١٠8؟/‏ أنه سمع ابن شهاب يقول: «كانت ضوالٌ 
الإبل فى زمن عمر إبلا مؤبلة نتايج لا يمسّها أحد. . .» الحديث . 

فه الوخد البقارق في «صحيحه؟» كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم /97؟١7/.‏ ومسلمء كتاب 
اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / 5507/ . 

(6 فيعرفه واجده ويذبحه وقت النحر بمنى» ويفرق لحمه بإذن الحاكم ندبّاء وإن ظهر صاحبه وأنكر 
كونه هديا صدّق بيمينه» وعلى الذابح له ما بين قيمته حيًّا ومذبوحًاء وعلى الآكل غرم اللحم؛ 
والذابح طريق فيه . 

(:) والاأوجه جواز تملّك منفعته موقوفة أو موصى بها بعد تعريفها؛ «ق ل2. 


عامط ملالا هج ام50 مجعم .//نومااا 
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عع 7 م اي - 2 2 
وَإِن وجد بِقَرْيَةٍ اس م 


وَمَا لايَ؛ يَمْتَنِعُ مِنْهَا كَشَاةٍ يَجُورٌ الْتِقَاطّهُ لِلتَّمَلّكِ فِي الْقَرْيَةِ وَالْمَمَارَة وَيَتَكهد الخذة 
مِنْ مَفَارٍَ فإِنْ شَاءَ عََفَهُوَتَمَلَّكَهُ أَوْ بَاعَدُ وَحَفْظ تَمَنَهُ وَعَدَفَهًا 5 


(وإن وجد بقرية) أو بلدة أو ما قرب من ذلك (فالأصحٌ جواز التقاطه للتملّك) ؛ لأنه 
في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه» بخلاف المفازة فإن طروقها لا يعي 
والثاني: المنع كالمفازة لإطلاق الحديث. وأجاب الأول: بأن سياقه يقتضي المفازة 
بدليل : «دَعْهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشّجَر" . 

شيهة تعن ةعجر از الالتقاط العمل صيؤر:: 

منها: لقطة الحرم كما سيأتي . 

ومنها: الجارية التي تَحِلَّ له» فإنه لا يتملكها بناءً على أنه لا يجوز اقتراضها . 

(وما) أي والحيوان الذي (لا يمتنع منها) أي صغار السباع”"“؛ (كشاة) وعِجلٍ 
وفصيل”" من الحيوان المأكول وكسير”*؟ خيلٍ وإبلٍ (يجوز) لقاض وغيره (التقاطه 
للتملك في القرية) ونحوها (والعفازة) ؛ صَوْنا له عن الخونة والسباع؛ لقوله في 
الحذيك السابق فى العناة: دهي لك أ لايك أو للذني0. 

(ويتخكر) فيما لا يمتنع (آخذة) - بِمَدٌ الهمزة بخطه ب (من مفازة) بين ثلاث خحضال 
كنا ينها بقوله : (فإن شاء عَرَّقَهُ وتملّكه)» وينفق عليه مدة التعريف» فإن أراد الرجوع 
استأذن الحاكمء فإن لم يجده أشهد كما سبق في نظيره. (أو) أي وإن شاء (باعه) 
مستقلًا إن لم يجد حاكمّاء وبإذنه إن وجده في الأصمٌّ. (وحفظ ثمنه وعَدَقَهَا) أي 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحهاء كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم /597”/. ومسلمء كتاب 
اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / 4505/ . 

(") قبّدوا بالصغار» ماس امماراير 

0( هو الصغير من الوابل الذي لم يتم 

)00( أي العاجز عن المشي . 

(5) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛»ء كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم /5793؟/. ومسلمء كتاب 
اللقطة. باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / 4507/ . 
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اللقطة التي باعهاء وكان تعريفها بمكان يصلح للتعريف (ثم تملكه)؛ أي الثمن. 

تنبيه : إنّما لم يَقَلْ : «وعرّفه» لتلا يتومّم عود الضمير للثمن مع أنه لا يُحَدَفٌ 

(أو) أي وإن شاء (أكله) متملّكًا له (وغرم قيمته إن ظهر مالكه)؛ وَذِكُرُ المصّف 
التعريف في الخصلتين الأوليين دون الثالثة كالصريح في أنه لا يجب بعد أكلها تعريفه؛ 
وهو الظاهر عند الإمام لأنه لا فائدة فيه» وصحّحه في «الشرح الصغير»» قال الأذرعي : 
«لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أبضاك» قال: «ولعل مراد الإمام أنها 
لا تُحَدَفُ بالصحراء لا مطلقا». انتهى» وهذا هو الظاهر. 

فيه تعر دي عله [للفسنال لس تعيما عن[ غلنة قغل الأخط كما كحقه الإستومة 
وغيره قياسًا على ما يمكن تجفيفه . 

وزاد الماوردي خصلة رابعة» وهي تملكه في الحال وتبقيته حي لِدََد ونسل ؛ قال: 
«الأنه لما استباح تملّكه مع استهلاكه فَأَوْلَى أن يستبيح تملكه مع استبقائه»» وظاهر كلام 
الأصحاب منعها؛ لأن الأولى عَلْلت بالقياس على غيرهاء وأما الثانية فلأنه إذا جاز 
الأكل فالبيع أَوْلَىء وأما الثالثة فبالإجماع كما حكاه ابن عبد البرّ. 

والقيمة المعتبرة قيمة يوم الأخذ إن أخذ للأكل» وقيمة يوم التملّك إن أخذ للتعريف 
كما حكاه عن بعض الشيوخ وأقرّاه. 

(فإق أخند من العغران قله الخضلان: الأولاة) د بضمٌ الهمزة وبمثنّاة تحتيّة وهمأ 
الإمساك والبيع . (لا الثالثة) وهي الأكل (في الأصحٌ) وعبّر في «الرّوضة» ب«الأظهر»» 
والثاني : له الأكل أيضًا كما في الصحراء. وأجاب الأول: بأنه إنما أبيح له الأكل في 
الصحراء ؛ لأنه قد لا يجد فيها من ب* يشتريه بخلاف العمران و يشقٌّ النقل إليه . 
في الساليل تعد تعريفة. 
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وإذا أمسك لقطة الحيوان وتبرّع بالإنفاق فذاك. وإن أراد الرجوع أنفق بإذن 
الحاكم» فإن لم يجده أشهد. 

تنبيه : المراد ب«العمران» الشارع والمساجد ونحوها؛ لأنها مع الموات مَحَالَ 
اللقطة كما علم من تعريف اللقطة. 

[حكم التقاط العبد غير المميّز] 

الأمن لا في مفازة ولا في غيرها؛ لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه. فإن قيل: 
نوو التقاط النمد: غين ] لحمتن كل كل تداس قرفن كانن: اللقنطق أن اعوج لا تعر فر 
ولاحريته أنه محكوم بِحْرّيته فكيف يلتقط؟ وإن عرف رقّة ببينة عرف مالكه» فكيف 
صورة المسألة؟ أجيب : بأن الوق يعرف بعلامة كعلامة الحبشة والزنج» أو أنه عرف رقُه 
وجهل مالكهاثم ونعذه ضالا»-وكذلك يات هذا فى 'معرفة كون الأمّة مجوسية: 

تنبيه: خرج بقول المصنف: «عبدًا» الْأَمَهٌ فإنها إن حلّت للملتقط لم يجز أن 
بلتقطها للتملّك بل للحفظ» وإن لم تَحِلَّ له - كمجوسيّة ومَحْرّم -جاز له التقاطهاء وقد 
مرّت الإشارة إلى ذلك. 

ويؤخذ من كلامهم أن في التقاط الرقيق الخصلتين الأولتين» وينفق عليه مدة 
الحفظ من كسبه» فإن لم يكن له كسب فعلى ما مر آنفًا في غير الرقيق . 

وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال: «كنت أعتقته» قبل قوله وحُكم بفساد البيع على 
الأظهر في الشرح» و«الروضة». والتقييد بالعتق قد يوهم عدم تصديقه فيما عداه 


كالبيع والهبة ؛ لأجل ما يتخيّل من قوة العتق» وليس مرادًا؛ بل سائر التصرّفات المزيلة 
للملك كذلك كما ذكراه قبيل الصداق . 
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وَيَلمَقطَ غَبْر الحَيوَانِ فَإِنْ كَانَ يسرع فَسَادُهُ كَهَرِيسَةٍ؛ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَعَوَفَهُ لِيَمَنَ 
نَمَنَكُ وَإِنْ شَاءَ تَمَلَكَهُ في الْحَالٍ وَأَكَلَكُ وَقيل : إن وَجَدَهُ في حُمْرَانٍ وَجَبَ الب إن 
لما فإِنْ كانّث الْعِبْطَةٌ في بَيْعِهِ بيع أو في تَحْفيفِ 


0011 


وَتبَرَحَ به الوَاجدٌ جففة إلا بِيعَ بَْضْهُ بَعْضَهُ لِتَحْفِيفٍ البَاقي . 


[التَوع النّاني : الجماد] 

ثم شرع في النوع الثاني فقال: (و) أن (يلتقط غير الحيوان) وهو الجماد» سواء أكان 
مَل كالنقود والثياب» أم غير مالٍ كجلد مَيْبَةِ لم يُدبغ وخمر محترمة للاختصاص أو 
الحفظ . (فإن كان) مما (يسرع فساده؛ كهريسة) وعنب لا يتزتب ورُطب لا يتتمّر تخيّر 
آخذه بين خصلتين: (فإن شاء باعه) استقلالا إن لم يجد حاكمًا 000 ا 
يما يك (وعرّفه) أي المبيع بعد بيعه (ليتملّك ثمنه) بعد التعريف ولا بعر الثمن؛ 
وهذه الخصلة أُوْلَى من الخصلة المذكورة في قوله : (وإن شاء تملّكه في الحال وأكله) 
وغرم قيمته» سواء أوجده في مفازة أم عمران» (وقيل : إن وجده في عمران وجب البيع) 
لتيسّره» أو امتنع الأكل» وهو قياس ما سبق في الشاة من تصحيح منع الأكل» ومنهم 
من قطع بالأول» وفرّق بينه وبين الشاة: بأن الطعام قد يفسد قبل أن يظفر بالمشتري 
فتمسنٌ الحاجة إلى أكله . 

وَإذَا'جُوْرْنا الأكل فاكن وجب الغريفه فى العمران يعدوة ون كاتا السحراء قال 
الإمام: «فالظاهر أنه لا يجب»» وقد مر الكلام فيه . ْ 

ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله» نعم لا بُدَّ من إفرازها عند تملّكها؛ لأن 
ملك الدين لا يصح ؛ قاله القاضي . 

(وإن أمكن بقاؤه) أي ما يسرع فساده؛ لكن (بعلاج) فيه؛ (كرطب يتجفّف) أي 
يمكن تجفيفه. ولَبنِ يصير أَِطَاء (فإن كانت الغبطة في ببعه بِيْع) جميعه بإذن الحاكم إن 
وجده. وإلا استقلالا كما يؤخذ ممّا م. (أو) كانت الغبطة (في تجفيفه وتبرّع به 
الواجد) له أو غيره (جمَّفه) ؛ لأنه مال غيره فرُوعِيَ فيه المصلحة كوليّ اليتيم . (وإِلَا بيع 
بعضه) بقدر ما يساوي التجفيف (لتجفيف الباقي) طلبًا للاحظ . وخالف هذا الحيوان 
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وَمَنْ أَحَذَ لقطة لِلْحِفْظ أَبَدَا قهِيَ أَمَائَك فَإِنْ دَقَمَهَا إِلَى الْقَاضِي لَرِمَهُ الْقَبُولُ وَلَمْ 
يُوجب الأكْتّدُونَ التريف وَالْحَالَةٌ هَذِى نا تراد يمان ريا رون تل الأ ا الور تلا ا لل نوصت ارو د 


حيث بيع جميعه ؛ لأن نفقته تتكرّر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه . 

تنبيه : قوله: «الواجد» ليس بقيد كما تقررء وظاهر كلامه أن مراعاة الأغبط واجبة» 
وكلام الأصحاب مصرح به . 

قال الأذرعي : «والأقرب أنه لا يستقل بعمل الأغبط في ظنه ؛ بل يراجع القاضي»ء 
فإن استوى الأمران بيع كما بحثه بعض المتأخرين لما في البيع من قلة الكلفة». 

[حكم اللّقّطة في يد الملتقط إن أخذها للحفظ أو بقصد الخيانة] 

(ومن أخذ لقطة للحفظ أبدًا) وهو أهل لذلك (فهي أمانة) في يدهء وكذا درُها 
وتَسْلّها لأنه يحفظها لمالكها فأشبه المودع . (فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول) حفظًا 
لها على صاحبهاء وكذا من أخذ للتملك ثم بدا لهء فإن أراد دفعها إلى الحاكم يلزمه 
القبول؛ بخلاف الوديعة من غير ضرورة لا يلزمه القبول لقدرة المودع على الرَّدٌّ إلى 
المالك. 

(ولم يوجب الأكثرون) من الأصحاب (التّعريف والحالة هذه). وهي أخذ اللقطة 
للحفظ أبدًا؛ لأن الشرع إنما أوجبه لما جعل له التملّك بعده» ورجّح الإمام والغزالي 
وغيرهما وجوبه» وهذا هو المعتمد كما صحّحه المصدّف في «شرح مسلم»»؛ وقال في 
ازيادة الروضة»: (إنه الأقوى المختار»» وفي كلام المصيّف إشارة إليه بِعَرْوِهِ عدم 
التعريف إلى الأكثرين» ولم يقل: «على الأصح» كعادته» وقال الأذرعي: «الصحيح 
الوجوب ؛ لأن كتمانها يفوّتها على صاحبها» . فإن قيل: مالكها ينشدها فيعلم به آخذها 
للحفظ. أجيب : بأنها قد تسقط من عابر سبيل وممّن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو 
جنون أو حبس أو موت أو غيرها. 

وإن أراد التخلّص من تعب التعريف دفعها إلى حاكم أمين» وإذا عرّفها ثم بدا له 
فصد التملك عرّفها سنة من يومئذ؛ ولا يعتد بما عرّفه قَبْلُ على الأصمّء سواء قلنا 
بوجوب التعريف أم لا 
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ولي لَه بَعْدَه أن عدف وي بتملّكَ عَلَى الْمَذْمَب ب. فَإِنْ ا ع !شف وَيَتَمَلَّكَ فَأَمَائَُ مُه 
التّْرِيفٍء وَكذا بَعْدَمَامَ انه ينس التقلت وى الأملم : 


(قلوقضك ند ذلك) الكحل الذي للسفط 'أيذاء:وكذ يعد الأحد للعملك (لخيانة) 
فيما التقطه (لم يَصِرْ) بمجرد قصد الخيانة (ضامئًا في الأصحٌ) حتى يتحقق ذلك القصد 
بالفعل كالمودع . والثاني: يضمن 

وخرج ب «قصّدَ» ما لو فعل الخيانة فإنه يصير ضامنًا جزمًا . 

تنبيه : متى صار الملتقطٌ ضامئًا في الدوام بحقيقة الخيانة أو بقصدها ثم أقلع وأراد أن 
يعرّفها ويتملك كان له ذلك على الأصمّ في أصل «الروضة»» وبه جزم القاضي الحسين. 

وهذا بخلاف ما إذا قصد الخيانة ابتداء كما قال: (وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن)؛ 
مدل سعد المقازن تسلف ( وتين اله هذه اى اللخ هيانة زايط تب وييلك) بع 
التعريف (على المذهب)؛ نظرًا للابتداء كالغاصب. وفي وجه من الطريق الثاني: له 
ذلك نظرًا لوجود صورة الالتقاط. ولو سلمها للحاكم برىء من الضمان كما هو شأن 
الاسم 

(وإن أخذ لِيُعَدَفَ ويتملّك) بعد التعريف (فأمانة مُدَّةَ التعريف) كالمودّع» (وكذا 
بعدها ما لم يختر التملّك في الأصحٌ) كما قبل مدة التعريف, والثاني ‏ وبه قال الإمام 
والغزالى -: تصير مضمونة عليه إذا كان عَرْمٌ التملك مطردًا كالمستام. وفرّق الأول: 
بان المستام تأخوة اكز اندز شين اتنذه يلاف اللقطة: 

تنبيه : بقى من أحوال المسألة ما إذا أخذ لا بقصد خيانة ولا أمانة أو بقصد أحدهما 
ولنبيت: وشكمهها آنا ايكون مون وله« املك يرط اتقاقاة كاله الإحاء وتابهاة: 

[مطلبٌ في التّعريف ومكانه ومدّته] 
(ويَمْرفُ) الملتقطٌ - بفتح الياء بخطهء من «المعرفة» وهي العلم ‏ (جنسها) أي 
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- تم لس سي لس ل 
وَصفتها وَقدرَهَا وَعِفاصَهَا وَوكاءها ثم يَعرّفْها شل الت نوا ا نو ل رق ل ار لم ا 


اللقطة من نقد أو غيره» ونوعها من كونها أشرفية أو فلورية» (وصفتها) من صحة وتكسّر 
ونحوهماء (وقدرها) بكيل أو وزن أو ذرع أو عَدٌّء (وعفاصها) ‏ بكسر العين بخطه ‏ وهو 
الوعاء من جلد وغيره» قال الخطابي : «وأصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة» ثم أطلق 
على الوعاء توسّعًا». (ووكاءها) - بكسر الواو والمّدٌ بخطه ‏ وهو ما يربط به من خيط أو 
غيره؛ لخبر زيد السابق» وقيس بما فيه غيره؛ وليعرف صدق واصفها. 

وهذه المعرفة تكون عقب الأخذ كما قاله المتولي وغيره» وهي سنة كما قاله الأذرعي 
وغيره» وهو المعتمد كما هو قضية كلام الجمهور. وفي «الكافي» : «إنها واجبة»)» وجرى 
عليه ابن الرفعة. ويُندب كتبُ الأوصاف. قال الماوردي: «وأنّه التقطها في وقت كذا». 

(ثم يُعَوّفها) - بضمٌ أوّله وكسر ثالثه المشدّد ‏ من «التَعريف»» وهذا واجبٌ إن قصد 
التملك قطعًا وإلا فعلى ما سبق . 

و تن من التعريف كما قاله المصنف في «نكته) تبعا للجيلي ‏ ما لو كان 
السلطان ظالمًا بحيث يعلم أو يغلب على الظنّ أنه إذا عرّفها أخذها فلا يجوز التعريف 
حينئذ؛ بل تكون أمانة في يده. وقضيته أنه لا يتملك بعد السَّنَة وهو كذلك كما صرّح 
به الغزالي في «فتاويه» وإن كان مقتضى كلام ابن الصباغ أنه يتملك بعدها. 

تنبيه : أفهم قوله: «ثم يعرّفها» أمرين: 

أحدهما: أن المبادرة بالتعريف عقب الالتقاط لا تجب» وهو كذلك على الأصحّ في 
«أصل الروضة»» وقال البلقيني: «مَحَلَّ جواز التأخير ما لم يغلب على ظنّ الملتقط أنه يفوت 
معرفة المالك بالتأخير» فإن غلب على ظنه ذلك وجب البدار ولم يتعرضوا له». انتهى» وهذا 
ظاهر. وإذا لم يوجب المبادرة ينبغي ‏ كما قال بعض المتأخرين - أن يؤرّخ وجدان اللقطة في 
تعريفه ويسنده إلى وقته حتى يكون ذلك في معاوضة ما جرى من التأخير المنسيّ . 

الثانى: أنه يتعين تعريفها بنفسهء وليس مرادًا؛ بل له ذلك بمأذوئه أيضًا ولكن 
لا يسلمهالة: 

ويُشترط كون المُعَدَفٍ عاقلا غير مشهور بالخلاعة والمّجَونء وهو أن لا يبالي الإنسان بما 
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في الأَسْوَاقٍ وَأَبْوَابٍ الْمَسَاجِدِ وَنَحُوِهَا سَنََّ كد تيه اع ا 


صنع ؛ قاله الجوهري . قال ابن الرفعة : «ولا يشترط فيه العدالة إذا حصل الوثوق بقوله». 

ثم أشار إلى مكان التعريف بقوله : (في الأسواق) عند قيامها في بلد الالتقاط» (و) 
في (أبواب المساجد) عند خروج الناس (ونحوها) من المجامع والمحافل ومَحَالَ 
الرجال ومناخ الأسفار؛ لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها. ويجب التعريف في 
الموضع الذي وجدها فيه ولَيُكْئِدْ منه فيه؛ لأن طلب الشيء في مكانه أكثر . 

وخرج بقوله: «أبواب المساجد» المَسَاجِدء فيكره التعريف فيها كما جزم به في 
«المجموع» وإن أفهم كلام «الروضة)» التحريم؛ إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه 
اعتبارًا بالعَرْف» ولأنه مجمع الناس» ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك. 

ولو أراد سفرًا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرّفهاء فإن سافر بها أو استناب 
بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره . 

وإن التقط في الصحراءء» وهناك قافلة تبعها وعرّف فيها؛ إذ لا فائدة في التعريف في 
الأماكن الخالية» فإن لم يُرِدْ ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت» سواء أقصدها 
ابتداءً آم لاء حن لو كعبة عند تصيلاه الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عَرَفَ 
فيهاء ولا يُكلّف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان . 

وقوله: (سَنَة) أي من يوم التعريف, بيانٌ لمُدَّةِ التعريف؛ لخبر زيد المّار'2: وقيس 
بما فيه غيره» والمعنى في ذلك: أن السنة لا يتأخر فيها القوافل غالبًا وتمضي فيها 
الفصول الأربعة» قال ابن أبي هريرة: «ولأنه لو لم يعرّف سنة لضاعت الأموال على 
أربابهاء ولو جعل التعريف أبدًا لامتنع من الالتقاط. فكأن في السنة نظرًا للفريقين 
معًا؛. وشرط ذلك في الأموال الكثيرة» وأما القليلة فستأتي 

ولو التقط اثنان لقطة عرّفها كل واحدٍ نصف سنة كما قال السبكي: «إنه الأشبه» وإن 


)001 أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه؛, كتاب في اللقطة. باب: ضالة الغنم /١7957/‏ وفيه قول النبئ 3 
«اعرف عقاصها ووكاءهاء. ثم علافها سنة» . 
وأخرجه مسلم. كتاب اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / /15٠1‏ . 
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على العادة. يعرف أو لا 12 يَوْمِ طرفي التَهَارء ثم 1 يَوْم مر َم كل أشبوع نه كل 
1 ل كن 3 35 7 7-6 


عالت قن. ولك نارق :(الراضة 4 لأنها" لفظةت افد :1 والقعريت: من كز هتوم لكلا 
لا لنصفها؛ لأنها إنما تقسم بينهما عند التملّك . 

قال الزركشي: «ويُستثنى من إيجاب السنة لقطة دار الحرب» وقضية نص الشافعي 
الاكتفاء بتعريفها هناك فإن لم يجد من يعرّفها ردت إلى المغنم» . 

ضيه 4 فد تتصوة التعريف سي وذلك إذا قصد الحفظ فعرّفها سنة ثم قصد 
التملك فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ كما مرّت الإشارة إليه . 

ولأنيجت أن يستوفي السنة بالتعريف كن يوم 4 .بل (على:العادة) زمانًا ومكانًا وقلادا 
(يعرف أوَّلٌَا) أي أول سنة التعريف (كُلَّ يوم) مرتين (طرفي النهار) لا ليلا ولا وقت 
القيلولة» (ثم) يُعَدَف (كلّ يوم مَرَّةَ) ثم كلَّ أسبوع) مرة أو مرتين كما في «المحرّرا» 
(ثم كُلَّ شهر) مرة تقريبًا في الجميع بحيث لا ينسى أن الأخير تكرير الأول كما في 
«الشرحين» و«الروضة». وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول اكع 4 لآن. يطلت 
المالك فيها أكثرء وسكتا في برو وأصلها عن بيان المدة في ذلك» وفي 
«المهذب؛ ذكر الأسبوع في المدة الأولى؛ قال الشارح: «ويقاس بها الثانية»» قال 
الزركشي : «قيل : ومرادهم أنه يعرّف كل يوم من هذه المدة ثلاثة أشهر» . 

ولو مات الملتقط في أثناء السنة بنى وارثه على ذلك كما بحثه الزركشي . 

(ولا تكفي) في التعريف (سنة متفرقة في الأصمٌ) في «المحرّر»» وعبارته: 
«والأحسن»؛ لأن المفهوم من السنة في الخبر التوالي؛ كما لو حلف لا يُكلَّم زيدًا سنة» 
وعلى هذا إذا قطع التعريف مدَّة استأنف ولا يبني. (قلت: الأصحٌ تكفي) السنة المفرقة 
في التعريف. (والله أعلم)؛ لإطلاق الخبرء وكما لو نذر صوم سنة فإنه يجوز تفريقها. 
رعلى هذا لا بد أن يبيّن ذ في التعريف زمان الوجدان حتى يكون ذلك في مقابلة ما جرى 
من التأخير كما قاله الإمام» قال: «وتساهل بعض أصحابنا فجعل التاريخ مستحبًا». 

ويقول في تعريفها كما في «التنبيه»: «من ضاع له شيء». 
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-١‏ فصل [في ذكر بعض أوصاف اللّقطة ومؤنة التّعريف] 
وَيَذْكرٌ بَعْض أَوْصَافِها . 
وَل يَلرّمْهُ مُؤْنَهُ التَّْرِيفٍ إنْ أَحَذَ لحفظ؛ بَلْ يُرَتبْهَا القاضي مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ أو 
0-0 م > رسر اه 0 8 
يَْتَرِضٌ عَلَى الْمَالِكِ . وَإِنْ أَحَدَ لتَمَلّكِ لَرِمَيْفُ وَفيل : إن لم يتملك فعلى المالك . 


فصل [في ذكر بعض أوصاف اللّقطة ومؤنة التعريف] 
[حكم ذكر الملتقط بعضٌّ أوصاف اللّقطة] 
(ويذكر) ندبًا (بعض أوصافها) كما يذكر جنسهاء فيقول: «من ضاع له دنانير» أو 
عفاصها أو وكاءها؛ لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك. ولا يستوفيها لئللا يعتمدها كاذب» 
فإن استوفاها حرم عليه كما جزم به الأذرعي وضمن؛ لأنه قد يرفعه إلى من يلزمه الدفع 
بالصفات» ويفارق هذا ما مر أوّل الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الإشهاد لحصر 
الشهود وعدم التهمة. 
[مؤنة تعريف الملتقط] 
(ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ) اللقطة (لحفظ) لها على مالكها؛ بناءً على وجوب 
التعريف السابق؛ إذ الحظ لمالكها فقط . (بل برها القاضي من بيت المال) قال ابن الرفعة : 
«قرضا»ء وقال الأذرعي: «الأقرب أنه إنفاق»» ويدل له قول المصنف: (أو يقترض على 
المالك)» وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب . أما إذا قلنا: لا يجب التعريف فالملتقط 
متبرع إن عرف» وللقاضي أن يأمر الملتقط بصرف المؤنة من ماله ليرجع على المالك أو يبيع 
بعضها إن رآه كما لو هرب الجَمّالٌ. (وإن أخذ) اللقطة (لتملّك) وجب عليه تعريفها جزمًا كما 
مره و(لزمته) مؤنة التعريف. سواء أتملكها أم لا لأن الحظ له. (وقيل : إن لم يتملّك) أي 
اللقطة؛ كأن ظهر مالكها (فعلى المالك)؛ لعود الفائدة إليه . 
كلبية؛ كو اكه سس ا ل 0 
الوجه. وتعبير «الروضة» و«الشرحين؛ بظهور المالك يشمل ظهوره بعد التملك؛ قال 
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وَالأصَحُ أن اْحَقِيرَ لا يُعَدَفُ سَئَةٌ؛ بَلْ رَمََا يُظَنٌ أَنَّ َاقدَهُ يُمْرِضٌ عَنُْ غَالبًا. 


السبكي : «وهو أحسنء فإنه متى ظهر قبل التملك أو بعده رجع على هذا الوجه»» قال: 
فلو قال «المنهاج» : «وقيل : إن ظهر المالك فعليه» لكان أخلص . انتهى 

وكالتيلك تسب التعتمامن رعمين الالقاط لحان 

وما ذكره المصنف هو في مطلق التصرف» أما لو التقط محجورٌ عليه بسفه أو صبيٌ 
أو جنون فليس لوليّه إخراج مؤنة التعريف من ماله كما مرّت الإشارة إليه؛ بل يرفع 
الأمر إلى الحاكم فيبيع جزءًا من اللقطة لمؤنة التعريف وإن قال الأذرعي : «في النفس 
منه شيءع2 . 

مَدَةٌُ تعريف اللقطة الحقيرة] 

(والأصمٌ أن الحقير)؛ أي القليل المتموّل» ولا يقدّر بشيء في الأصحّ؛ بل هو 
ما يغلب على الظنّ أن فاقده لا يَكْدُءُ أسَفْهُ عليه ولا يطول طلبه له غالبًا؛ لأن ذلك دليل 
على حقارته» وذقة بالدينار وقدّر بالدرهم كما في «التنبيه»؟ لقول عائشة رضي الله 
تعال عنها: «لا بَأَمِنَ بِمَا دُوْنَ الدرْهَمٍ أن يُستئقع بو2"0, وقدّر بما لا تقطع فيه يد 
السارق. (لا ب َك سنة) لأن فاقده لا يدوم على طلبه سنة بخلاف الخطير» والثاني : 
يعرّف سنة؛ لعموم الأخبارء ولأنها جهة من جهات التملك فاستوى فيها القليل 
والكثيرء قال الأذرعي: «وهذا هو المذهب المنصوص وقول الجمهور»». قال: 
«ويشكل على ترجيح الرافعي الفرق بين الحقير وغيره قوله: إن الأكثر قالوا: إن ما ليس 
بمال كالكلب الذي فيه منفعة يُقتتى لها يعد يعرّف سنة ثم يختص به». انتهى. وهذا ليس 
بمشكل ؛ لأن الكلب ونحوه من الاختصاصات يكثر عليه الأسف» فإن فرض قلته عليه 
فهو داخل في قول المصنف: (بل) الأصحٌ يعرفه (زمئًا يُطَنَّ أن فاقده يعرض عنه غالبًا) 
ويختلف ذلك باختلاف المال» وأما غيره فسيأتي الكلام عليه؛ قال الروياني: فدائق 


)01( ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب اللّقطةع إفن 6 ” وقال : لم أجدهء قلت: أخر جه 
ابن أبي شيبة من رواية جابر الجعفي عن الرحمان بن الأسود عن أبيه عن عائشة : «أنها أرخصت في 
اللّقطة في درهم». 
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المضة د يعرف في الحال» ودانق الذهب يومًا أو يومين أو ثلاثة . 

تنبيه : عبارة «الروضة» و«الشرحين» : «مدة يظنّ فى مثلها طلب فاقدهاء فإذا غلب 
على الظنّ إعراضه سقط)» وهذه العبارة ظاهرة . 

فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقول: «لا يعرض» أو يقول: (إلى زمن». 
أجيب : بأن «لا» تقدّرُ في الكلام الفصيح كما قدّرت في قوله تعالى : «#وَعَلَ ألَدِرَت 
يطْيفُونَهٌ فِدَيَة * [البقرة: ]كما عليه أكثر المفسرين ) وبأن «زمئًا» وتضيون عرطةا غيل 
#سنة) ؛ أ لا يعرفها إلى سنة؛ بل إلى زمن... إلى آخره؛ لأن «بل» لا تعطف 
الجمل؛ بل هي معها حرف ابتداء؛ وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة عند 
قول المصنف : «بل يخلطان). 

ومقابل الأصحٌ يكفي مرة؛ لأنه يخرج بها عن حدٌ الكتمان» وقيل : لا يجب تعريف 
القليل أصلا . 

[حكم تعريف ما لا يُتَمَوّل] 

أما ما لا يُتَمَوّلُ - كحيّة بر وزبيبة - لم يجب تعريفه ويستبدٌ به واجدهء فقد قيل إن 
عمر رضي الله تعالئ عنه سمع رجلا يَنْشْدٌ في الطواف 0 فقال: «إِنَّ مِنَّ الوَرّع 
مَا يَمْقَتهُ الله)» ومر وك مرة بتمرة في الطريق فقال: «لؤْلا أحُْشَى أنْ تَكوْنَ من الصَدَقَةِ 
جم مو 
لأكلتهًا)”' . ولكن هل يزول ملك صاحبه عنه إذا وقع؟ فيه وجهان في «الوافي»»؛ 
والأصحّ أن ملكه لا يزول بذلك بدليل ما قالوه فيما لو حمل السيلٌ حبة أو نواة إلى 
أرض غيره فإنه يلزمه قلعهاء وإن أعرض عنها فهي لمالك الأرضء» فعلم أنه لا يزول 
كه له بالا عر ان . فإن قيل : إذا ليل شلكه إلا بالاعر فين :لقاب ركية به راسد 

ومسلم. كتاب الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله كلخ وعلى آله / 2078 7/ . /1740/98/ء 


./5غ8٠/‎ 
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أجيب : بأن هذا من المباح المستفاد بالعادة كالشرب من الأنهار» وأما التقاط السنابل 
ونحوها في وقت الحضاد فيجوز إذا ظرة إعراض المالك عنها أو ظنٌ رضاه بأخذها وإِل 
فلا. 

ولا فرق بين أن يكون الآخذٌ من أهل الزكاة أم لا وإن خالف في الثاني الزركشي ؛ 
لآن هذا القدر يُغتفر كما جرى عليه السلف والخلف . 

ولو التقط كليا مف أو حَموًَا مشترمة أ زبلا كثينا عرقه سنة أو.ما يليق بيذ ثم 
اختصّ بهء فإن ظهر صاحبه وكان باقيًا أخذهء وإلا فلا شيء له. 


.: . 
2 2 2 
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فصل [فيما تُملك به اللّقطة] 


م 000 يام 3 عر وامهة اس 02 ل 5 >إسبر ابا 7 ل ارم الم م 2 رس 2 
إذا عرّف سَنة يمُلكها حتى يختاره بلفظ ك «تملكث». وَقيل : تكفي النيّه. 
م و م 

وَقيا : يَملك بمض:” الكّنة . 

و 5 له عضي 7 


(فصلٌ) فيما تُملك به اللّقطة 
[بيان تمذّك الجُلتقط التّقطة] 
(إذا عَوَفَ) ملتقطها للتملّك (سنة) على العادة أو دونها على ما مد جاز له التملّك. 
(لم يملكها) بذلك (حتى يختاره) أي التملك (بلفظ) من ناطق يدل على التملك» 
(كتملكت) ما التقطته؛ لأنه تمليك مال ببدلٍ فافتقر إلى ذلك كالشفيع» ويملكه بذلك 
ولو لم يتصرف فيه كالقرض . وهذا فيما يملك» وأما غيره ‏ كالكلب والخمر ‏ فلا بد 
فيه من اختيار نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه كما قاله ابن الرفعة. أما اللأخرس 
فتكفي إشارته المفهمة كسائر عقوده كما قاله الزركشي» وكذا الكناية مع النية . 
والظاهر ل كنا قال يكنا آنانولد اللقظة #اللفطة رن عاقت عامل عيل التقاطها 
وانفصل منها قبل تملكهاء وإِلَا ملكه تبعًا لأمّه وعليه يحمل قول من قال: «إنه يُمْلَكُ 
بعة التعريقه لأقدة أئ وكملكهاة: (وقيل كفي ) بعد الشعريف ((الضية) الى اتتعدين هناد 
التملّك من غير لفظ لفقد الإيجاب. (وقيل:) ‏ قال الأذرعي: وهو ظاهر نص «الأمٌ) 
و«المختصر» ‏ (يملك) اللقطة (بمضي السنة) بعد التعريف ؛ اكتفاء بقصده عند الأخذ 
للتملك بعد التعريف . 
تنبيه: لا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيرهء ولا بين الفقير 
وغيرة» وقال أبوحييفة > لالآ يجوز تملكها لمن لا تحل له الضدفة ةوقال مالك :ولا 
يجوز تملكها للفقير خشية ضياعها عند طلبها» . 
ويُستشْئّى من التملك مسائل لا يتأنّى فيها التملك : 
منها: الجارية التي تحلّ للملتقط فإنه لا يتملكها بناءً على أنه لا يصمح التقاطها 
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عا كا باللقطما 4خ234 


نْ تَمَلَّكَ فَظهَرَ الْمَالكُ وَاتَّمَهَا عَلَى رَ 255 عَيْنَهًا فَذَاكَ ون أَرَادَهَا الْمَالِكُ وَأَرَادَ 
ف الْعْدُولَ إِلَى بَدَلِهًا ا الْمَالِكُ في اصع و 2000 


للتملك كما مر؛ لأنه ا 0 تنو يي بلعل للعيط 
فقطاء وفي تعريفها الخلاف السابق. فإن قيل: ينبغي ن تَحَدَفَ وبعد الحول تباع 
ا سا لي ل 
أجيب : بأنه إنما يتبع في ذلك مصلحة المالك» وقد لا يكون له مصلحة في بيع الأمّة . 

ومنها: ما لو دفعها إلى الحاكم وترك التعريف والتملك ثم ندم وأراد أن يُعرف 
ويتملك فإنه لا يمكن؛ لأنه أسقط حقه؛ قاله في «زيادة الروضة» . 

ومنها: مالو أخذ للخيانة كما مر. 

ومنها: لقطة الحرم كما سيأتي . 

[بيان ما إذا تملّك الملتقط اللّقطة فظهر المالك] 

(فإن تملّك) الملتقط اللقطة (فظهر المالك) لها وهي باقية بحالها ولم يتعلق بها حو 
لازم يُمنع بيعها كما في القرضء» (واتَمقا على ردّ عينها) أو بدلها (فذاك) ظاهر؛ إذ الحق 
لا يعدوهماء ويجب على الملتقط رَدُهَا إلى مالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم 
قبل طلبه في الأصحّ كما قاله الرافعي في باب الوديعة» ومؤنة الوَدٌّ على الملتقط؛ لأنه 
قبض العين لغرض نفسهء أما إذا حصل الرّدٌ قبل تملكها فمؤنة الود على مالكها كما قاله 
الماوردي . 

«وإن أرادها المالك 0 الملتقط العدول إلى بدلها أجيب 000 
كالقرض بل أُوْلَىء ولخبر الصحيحين: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهًا يَوْمَا منّ الدَّهْر فَأَدمَا 
ا ل ْ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب في اللقطة» باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي 
لمن وجدها / 71751/ بلفظ : «ثمَّ عَرّفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها'. 
ومسلم؛ كتاب اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / /505٠57‏ بلفظ : «فإن 
جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه». 
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تنه لو عناءة لبد التاق سيف اللنظلة وك قل القيار يأر كا دهان السحلن ا 
كان له الفسخ وأَخْذها إن لم يكن الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن المقري؛ 
لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه» أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فلا رجوع له 
كالبائع» وكذا لو تعلق بها حقٌّ رهن أو كتابة . 

وإذا رَدَّهَا الملتقط سليمة أو معيبة مع الأرش لزم المالك القبول» ويتعين ردّها 
بالزوائد المتصلة وإن حدثت بعد التملك تبعًا للآصل؛ بل لو حدثت قبله ثم انفصلت 
رده كتظيره هن الرة بالفدي وغيرو قار الفط حانلة فيلاكت قل تملكها فو رولات زر 
الولد مع الأم. أما الزوائد المنفصلة الحادثة بعد التملك فهي للملتقط لحدوثها على 
ملك ومقتقى هذا أذ الأمة لوزولدتة عند وقينا أنهيعون العفزيق قال الوركقى: 
«وفيه نظر» . انتهى» والظاهر أنه لا يجوز نظير ما في التفريق بالفسخ وتقدم فيه خلاف» 
وتقدم في الرَّدّ بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل» فيكون الحادث هنا 
بعد التملك للملتقط. 

(وإن) جاء المالك وقد (تلفت) تلك اللقطة حمًا أو شرعًا بعد التملك (غرم مثلها) 
إن كانت مثليةء (أو قيمتها) إن كانت متقوّمة؛ لأنه تمليك يتعلق به العوض فأشبه 
البيع . والقيمة تعتبر (يوم التملّك) لها؛ لآنه يوم دخول العين في ضمانه» وقيل: يوم 
المطالبة بها. 

تنبيه: قال ابن الرفعة: وقضية قولهم: «إنه يملك اللقطة كملك القرض» أن يكون 
الواجب فيما له مثل صوري رد المثل في الأصمٌ» قال الأذرعي : «ولا يبعد الفرق بين 
البابية 0 أنهي ولعلّ الفرق: أن المالك في القرض دفع ماله باختياره فنفسه مطمئنة 
على أن المقترض يرد له مثل ما أخذ» وأما اللقطة فالقيمة فيها قد تكون في يوم التملك 
أكثر من قيمة المردود فيفوت ذلك على المالك فيتضرّر به» وحينئذ يظهر أن الفرق بين 
البابين أظهر . 

ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف: «كنثٌ أمسكتها لك» وقلنا بالأصحّ : «إنه 
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(10) كاب اللقطما ١ه‏ 
م سس لو اسى ا عر از 34 9 
وَإِن : نقصث بعيّب فله أخذها مَعَّ الأزش في الأَصَمٌ . 
- 2 5 7 2 00 00 تين 5 200 ا مر ور 
وَإِذا ادّعَاهَا رَجْلُ وَلمْ يَصِمْهَا وَلَا بين لم تفع إِليْهء وَإِنْ وَصَفَهَا وَظنَّ مُلتقطهًا 
صِدْقَة جَارَ الدّفْعٌ إِلَبْهء وَلَا يَجبُ عَلَى الْمَذْهَبء 0 


لا يملكها إلا باختيار التملّك» لم يضمنهاء وكذا لو قال: «لم أقصد شيئًاه» فإن كذّبه المالك 
فى ذلك صدق الملتقط بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. أما التلف قبل التملك من غير تفريط 
لا ضما في ضاق النناتقط #البووم :ولو مك املظ لبد علد زباحة زتلاف:اللعظة وتاك 
الشاة الملتقطة في المفازة فتلفت سقط حق المالك بتلف القيمة؛ أي والمثل للصورة كما نقله 
الرافعي في الكلام على الطعام عن نصّ الأصحاب. هذا كل في المملوك» أما الاختصاصات 
كالخمر المحترمة والكلب النافع فلا يضمن أعيانها ولا منافعها. 

(وإن) جاء وقد (نقصت بعيب) أو نحوه حوث سد اعنا (فله) أي مالكها (أخذها 
مع الأرش في الأصمّ)؛ لآن لكك مضمون فكذا البعض؛ لأن الأصل المقرّر أن 
ماوق كله بالعلس عون خفن عن التفضى 1 + ولم يخرج عن هذا إلا مسألة الشاة 
المعجلة فإنها تضمن بالتلف» وإن نقصت لم يجب أرشهاء والثاني : لا أرش له وله 
على الوجهين الرجوعجٍ إلى يلها ميليمة . ولو أراد المالك بدلها وقال الملتقط : (أضم 
إليها الأرش وأردّها» أجيبّ الملتقط على الأصحّ. 

[بيان ما إذا ادّعى اللّقَطّة رجلٌ ولم يَصِفْا أو وَصَفَهًا] 

(وإذا ادّعاها رجل) مثلا (ولم يصفها) بصفاتها السابقة (ولا بينة) له بها ممّا يغبت بها 
الملك؛ كالشاهد واليمين» ولم يعلم الملتقط أنها له (لم تُدفع إليه)؛ لحديث: «لَوْ 
عط التَّامتُ بِدَعْوَاهُمْ» الحديث» فإن أقام بينة بذلك عند الحاكم كما قاله في «الكفاية» 
ولا يكفي إخبارها للملتقط أو علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة» لا إن 
ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم . 

(وإنْ وصفها) مدّعيها وهو واحد بما يحيط بجميع صفاتهاء (وظنّ ملتقطها صدقه 
جاز) له (الدفع إليه) جزمًا عملا بظنّه ؛ بل نصّ الشافعي على استحبابه» (ولا يجب على 
المذهب)؛ لأنه مُدّعَ فيحتاج إلى بينة كغيرهء وفي وجه من الطريق الثاني : يجب ؛ لأن 
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فَإِنْ دقع فََقَام آخَرُ حُوَلَث إِلَبْهء فإِنْ تَلفَثْ عِنْدَهُ فلصّاحب الْبَيةِ تَضْمِينٌ المُلتَقط 
ات ها حو 
وَالْمَدْفُوع إِليْه 008 

قَلْتْ : ةر ا رو و عن الا لاي رو ظاقن جاه عا ررق افير رفي رقا يور لا رك هيا 1د رك لوحن 


إقامة البينة عليها قد تَعْسُرُ. أما إذا وصفها جماعة. فقال القاضي أبو الطيب: أجمعنا 
على أنها لا تسلم إليهم. ولو اذَّعاها اثنان وأقام كل منهما بينة بأنها له تعارضتا. 

تنبيه : احترز بقوله: «وظَّنّ صدقه» عمًّا إذا لم يغلب على الظَّنٌّ صدقٌهُ فإنه لا يجب 
الدفع اتفاقاء ولا يجوز على المشهور . 

ولو تلفت اللقطة فشهدت البينة على وصفها ثبتت ودفع إليه بدلها كما حكاه ابن كج عن 
النّصنّء ولو قال له المالك: «تعلم أنها لي» فله أن يحلف أنه لا يعلم ذلك؛ قاله الرافعي . 

(فإن دفع) اللقطة لواصفها بمجرد الوصف من غير إجبار حاكم يراه» (فأقام آخر بيه 
بها) أي بأنها ملكهء وأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله ال اويا وغيره 
((حَوّلَتْ) من الأول (إليه)؛ لأن البينة حجة توجب الدفع» دمت علن الوصف 
المجرد. (فإن تلفت عنده) أي الوافيفكللقطة»: (فلضائحت: البينه): يآن اللقظة له 
(تضمين الملتقط)؛ لأنه سَلَّمَ ما لم يكن له تسليمهء أما إذا ألزمه بالدفع حاكمٌ يراه فلا 
دان عليه لعدم تقعبيرء »زو) لدقوطااي (المدفوع إلله) النتيلة )أنه ال ما لم يكن له 
أَخْذٌ 4. نعم لو كانت اللقطة قد أتلفها الملتقط بعد التملّك ثم ادّعاها بعد وصفها فَسَلّم 
إليه البدل» ثم جاء آخر فأقام بينة بها لم يرجع على المدفوع إليه لتلفها في يده؛ لأن 
الذي حصل في يده مال الملتقط لا مال المدّعي. (و) إذا كان له تغريم المدفوع إليه 
ف(القرار عليه) لتلفه في يده. نعم لو كان الملتقط قد أقرّ للواصف بالملك ثم غَرَمَ 
صاحبٌ البينة الملتقط لم يرجع على المدفوع إليهء لأنه يزعم أن المدّعي ظلمهء 
والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه . 

[مطلبٌ في لقّطة الحرم] 

ولما كان كلام «المحرّر» في تملك اللقطة شامك للقطة الحرم أشار المصنف 

لإخراجها بقوله: (قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: : (لا تَحِلَّ لقطة الحرم)» وفي 
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(10) كاب اللقطما 01 
لتَمَلّكِ عَلَى الصّحيح» وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا قطعّاء والله أَعْلَم . 


«الروضة» وأصلها: «مكة وحرمها» (للتملك)؛ بل للحفظ أبدًا (على الصحيح) 
النتضوفى؟ الخبز المتحعين كفزة هذا" الله خدعة اكه لاتلشط لقطنة إلا من 
عَيَفَهَا20» وفي رواية البخاريّ : دلا تَحِلٌ لمَطَبْهُ إل لِمُنْشِدِ)"“؛ قال الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه : «أي لِمُحَدْفِء ففرّق كل بينها وبين غيرهاء وأخبر أنها لا تحلّ إلا للتعريف» 
ولم يوقت في التعريف بسنة كغيرهاء قَدَلََ على أنه أراد التعريف على الدوام وإلّا فلا 
فائدة في التخصيص». والمعنى فيه أن حرم مكة شرّفها الله تعالئ مثابة”"© للناس 
يعودون إليه المرة بعد الأخرىء. فربما يعود مالكها من أجلهاء أو يبعث في طلبهاء 
فكأنه جعل ماله به محفوظًا عليه كما غلظت الدَّيةٌ فيه. والثاني: تحلّء والمراد بالخبر 
تأكيد التعريف لها سنة؛ لثّلا يظنّ الاكتفاء بتعريفها في الموسم لكثرة الناس فيه . 

تنبيه : مَحَلُ الخلاف في المتموّلٍ» أما غيره فيستيدٌ به واجده كما هو ظاهر وإن لم أَرَ 
من تعرّض له . 

وكان ينبغي للمصتف أن يعبر كعبارة «الروضة» المتقدمة ليخرج حرم المدينة 
الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فإنه ليس كحرم مكة كما اقتضاه كلام 
الجمهور وصرّح به الدارمي والروياني وإن سوّى بينهما البلقيني» وليست لقطة عرفة 
ومصلَّى إبراهيم كلقطة الحرم» وحكايته الخلاف وجهين موافق للروضة» ومخالف 
للشرحين في حكايته قولين. 

(ويجب تعريفها) عند التقاطها للحفظ للخبر المّارٌ*'. وقوله: (قطعا) زيادة على 
الرافعي في «الشرح»»ء (والله أعلم). ولا يجيء فيه الوجه المتقدم فيمن التقط للحفظء 
ونقل في «زيادة الروضة» عن الأصحاب أنه يلزم الملتقط الإقامة للتعريف أو دفعها 


010 أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الحج» باب فضل الحرم / /١6٠١١‏ . ومسلمء كتاب الحجج» 
باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام / 7705/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب في اللّقطة. بابٌّ: كيف تعرّف لقطة أهل مكة؟ /5701/ . 

(6) أي مرجعء من «ثاب» إذا رجع . 

(4) انظر الحديث السابق والذي قبله مع تخريجهما. 
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هله لع هه ل« هه ام 
# ل #ا أ« 1#« ملا ا ا ا وا صو ل او وار قر لو وا ها امور ون موا ف و بو يه بهار ابه أو كيه لوك نوا كه له به كه نهذ فو نه اله لها لهاع 


للحاكم» قال ابن المقري: وقد د يجيء هذا التخيير في كَل ما التقط للحفظ . 

خاتمة: لو أخذ اللقطة اثنان فترك أحدهما حقَهُ من الالتقاط للآخر لم يسقطء وإن 
أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ لهما تعارضتا. 

ولو سقطت من الملتقط لها فالتقطها آخر فالأول أَوْلَى بها منه لسبقه . 

ولو أمر واحد آخر بالتقاط لقطة رآها فأخذها فهي للآمر إن قصده الآخر ولو مع 
نفسه وال فهي لهء ولا يُشْكلُ هذا بما مرّ في الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط ؛ لآن 
ذلك في عموم الالتقاط» وهذا في خصوص لقعلة وجدت.» فالآمر بأخذها استعانة 
مجردة على تناول شيء معين. وإن رآها مطروحة فدفعها برجله وتركها حتَّى ضاعت لم 
يضمنها؛ لآنها لم تحصل في يده . 

ولو أخذ خمرًا أراقها صاحبها فتخلّلت عنده مَلَكَهَا بلا تعريف لهاء وقبل: تخدّلها 


- 


عليه إذا جمعها إراقتها؛ إلا إذا علم أنها محترمة فيعرّفها كالكلب المحترم . 
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التقاط المَنْبُوذ فَؤْضٌ كِمَايَة م اا 


كتاب اللّقتيط 


َعِيْلُ بمعنى مَمَعُولٍ'''؛ اكجر يج وقتيل ' ويسمى «مَلقَوطًا» باعتبار أنه يلقط» 
و«منبودًا» باعتبار أنه يُنبذ؛ إذا ألقي : في الطريق ونحوه» ويُسَمَى «دَعيا70" أيضا . 


[دليل مشروعيّة التقاط اللقيط] 
والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالئ : #وَيَمَاوبُوا عَلَ ألْيرَ واَلكّقوئل © [المائدة: ؟] وقوله 
تعالئ : « وَاَفْعسلُوأ آلْكَيْرَ * [الحج: 807 . 
[أركان اللقيط] 


وأركان اللقيط الشرعي ثلاثة : التقاطء ولقيطء ومُلْبتقط . 
[التّكن الأوّل : الالتقاط] 
وقد بدأ بالركن الأوّل فقال: (التقاط) أي أخذ (المنبوذ) ‏ بالمعجمة ‏ (فرض 
كفاية)”" ؛ لقوله تعالئ : « وَمَنْ أحيساهًا( 2 مَحكائبا لحا لاس ميا 2204 [المائدة : 
١‏ إذ بإحيائها يسقط الحرج عن الناس» فإحياؤهمٍ بالنجاة من العذاب» ولأنه آدميّ 
محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى عام غية يل أولى؛ لأن البالغ العاقل ريما احتال 
لنفسه. وفارق اللقطة حيث لا يجب التقاطها: بأن المغلب عليها الاكتساب والنفس 


(0) أي لقيط بمعنى ملقوط . 

(1) أي متروكا؛ إذ «الدعة» الترك. 

3 أي حيث علم به أكثر من واحد وإِلّا ففرض عين» وقوله: «حيث علم به أكثر من واحد» أي ولو فسقة 
علموه» فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت لهم الولاية؛ أي بمعنى أنَّ للغير انتزاعه منهم . 

0( أي حفظها وصانها؛ أي النفس عن الهلاك؛ أي أدام إحياءها . 

)0( بدفع الوثم عنهم ؛ إذ بإحيائها أسقط الحرج عن الناس » فأحياهم بالنجاة من العذاب؛ قزي؟. 


عمش ام للا ا م50ا مجعم .سمط 


23 معو | ا ل( 
وَيَجِبُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ في الأصَحٌّ ا 


تميل إليه'''. فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيه"©. فلو لم يعلم 
بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذهء فلو لم يلتقطه حتى علم به غيره فهل يجب عليهما كما لو 
علما معًا أو على الأول فقط؟ أبدى ابن الرفعة فيه احتمالين؛ قال السبكى : والذي يجب 
[حكم الإشهاد على التقاط اللّقيط] 

(ويجب الإشهاد عليه) أي التقاطه (في الأصمٌ) وإن كان ظاهر العدالة”" خوقًا من 
أن يسترقهء والتاني: لا يجب؛ اعتمادًا على الأمانة كاللقطة. وأجاب الأول: بأن 
الغرض منها المال. والإشهاد في التصرّف الماليى مستحتٌ» ومن اللقيط حريته 
ونسبه'*؟ فوجب الإشهاد كما في التكاح» وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف 
فى اللقيط . 

ويجب الإشهاد أيضًا على ما معه تبعًا له ولئك يتملكه» وقبّد الماوردي وجوب 
الإشهاد عليه وعلى ما معه بالملتقط بنفسهء أما من سلّمه الحاكم له فالإشهاد مستحبٌ 
له فقطء قال شيخنا: «وهو ظاهر». 

[الوُكن الثّانى : اللقيط] 


وأما الركن الثاني وهو اللقيط» فهو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك 
لا كافل له معلوم ولو 77 لحاجته إلى التعهد وإن أفهم التعبير ب«المنبوذ» اختصاصه 


)01 أي إلى الاكتساب . 

(؟) أي لم يوجبوا الوطء في النكاح؛ لأنَّ النفس تميل إليه» فاستغني بذلك عن الوجوب . 

(*) أي ثابتها؛ بأن تكون باطنة» وهي ما ثبت بقول المزكين» وليس المراد بأن تكون العدالة ظاهرة؛ 
لأنّ هذا لا يتوهّم عدم وجوب الإشهاد معه» وإنّما المتومّم عدم وجوبه مع العدالة الباطنة ؛ لأنَّ 
عدالته المذكورة تمنع من أن يسترقه . انتهى اع ش» بزيادة . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب البيوع» فصل في اللقيط. (9/ 56”). 

(؟) أما الارّل - أي الحرية ‏ فظاهرء وأمًا الثاني أي النسب - فلانٌَ اللاقط لو لم يشهد لتوهّم أنه ابن 
اللاقط أو عبده. 
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سيل اج سيل 


اال 44 
وَإِنَمَا تَنْيْتُ وَلَايَهُ الالتقاط لِمُكَلّفٍ خخرٌ مُسْلِمِ عَذْلٍ رَشِدٍ. 


سس 


وَلَوِ التقط عَبْدٌ بمَيْرِ إِذْنِ سَيدِه انتزع منْهُ فَإِنْ عَلِمَهُ فأقَرَهْ هُ عندَةٌ 


بغير المميز» فإن المنبوذ وهو الذي يُْبَذُ دون التمييز» ونَبدَهُ في الغالب إما لكونه من فاحشة 
خوقًا من العارء أو للعجز عن مؤنته» فإن فَقدَ الَبْذ رُدّ إلى القاضي لقيامه مقام كافله فيسلمه إلى 
من يقوم به؛ كما يقوم بحفظ مال الغائبين» أو وجد له كافل ولو ملتقطا رُدَّ إليه . 

وخرج ب«الصَّبِيٌ» البالغ لاستغنائه عن الحفظ» نعم المجنون كالصبي» وإنما ذكروا 
الصبي لأنه الغالب ؛ قاله السبكي وغيره . 

[الكُكن الثّالث : الملتقط] 

ثم شرع في الركن الثالث وهو المُلْتقط فقال: (وإنما تثبت ولاية الالتقاط) أي 
حضانة اللقيط (لمكلف خحرٌ) ذكر أو أنثى - ولكن الإناث أليق بها غنيٌ أو فقير» 
(مسلم) إن كان اللقيط محكومًا بإسلامه.» (عدل)؛ لأنها ولاية على الغير فاعتبر فيها 
الأوصاف المذكورة كولاية القضاءء فإن كان محكومًا بكفره بالدار فللكافر التقاطه؛ 
لأنه من أهل الولاية عليه . 

تنبيه: مقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسهء وهو كذلك 
كالإرث وإن قال ابن الرفعة : «لم أَرَهُ منقولًا». 

وقوله: (رشيد) مستغنى عنه ب«عدل» كما يستغنى عن مكلف ب«اعدل»» ومراده 
العدالة الباطنة والظاهرة ليدخل المستور كما يؤخذ من قوله الآتي» ويقدم عدل على 
مستور. ولا تفتقر ولاية الالتقاط إلى إذن الحاكم؛ لكن يستحب دفعه إليه» نعم لو 
وجده فأعطاه غيره لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم كما قاله الدارمي . 

حر فى يحو لتر ارق مد عليه دكن كور ١آخر»‏ في قوله : (ولو التقط) رقيق 
لعيذ) او آم عدف أو مغلة عتميصفة» آر آء ولد اومكاتة (بقين (ذن سيد انرع) 
اللقيط (منه)؛ لأن الحضانة تبرّع وليس هو من أهلهاء (فإن علمه) أي السيد (فأقرّه 
عندهى 5 التقط بإذنه فالسيد) هو (الملتقط) وهو نائبه في الأخذ والتربية إذ يده كيده» 
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وَلو التقط صَبِيئٌ أؤ فاسقٌ أؤ مَحُجُورٌ عَليْهِ أؤ كافِرٌ مُسْلمًا انتزع . 


وَلوِ ارْدَحَمَ الْنان عَلى أَخْذهِ جَعَلَهُ الحَاكِمٌ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنَهُمَا أو مِنْ غَيْرهِمَاء وَإِنْ 
سَبَقَ وَاحَدٌ فالتقطه مُنِعَ الآخَرُ مِنْ مُرَّاحَمَتِهِ ل ل ا 


ولا بد أن يكون أهلا للترك في يدهء قال الماوردي: «وهذا قبل الرفع إلى الحاكمء أما 
بعده فيدفعه إلى من يراه؛ إذ لا حىٌ للسيد فيه». انتهى» وفي الحالة الثانية نظر إذ السيد 
هو الملتقط . 

ولو قال السّيّدُ للمكاتب: «الْتَقطْ لي» فالسيد هو الملتقط . 

وفي المُبَعَضٌ إذا التقط في نوبته وجهان: أصحهما: عدم الصّحة كما قاله 
الروياني؛ لأن الحضانة ولاية» ولا ولاية للمُْبَعَضِ بخلاف اللقطةء فإن لم يكن بينه 
وبين السيد مهايأة أو التقط في نوبة السيد فالتقاطه كالقنٌّ كما صرّح به الماوردي . 

وذكر محترز ١مكلّف‏ عدل رشيد» في قوله: (ولو التقط صبي) أو مجنون (أو فاسق 
أو مححور عليه) بِسَفَهِ (أو كافر مسلما انتزع منه) ؟ لعدم أهلية الصبي والمجنون» 
وتهمة الفاسق والمحجور عليه بسفه» وعدم ولاية الكافر على المسلم» والمنتزعٌ منهم 
هو الحاكم كما قاله شارح «التعجيز». 

وخرج ب«١مسلم)‏ المحكوم يكفره فإنه يق بيذه كما مر وكذا بيد المسلم كما 

[حكم ما إذا ازدحم اثنان فأكثر على الالتقاط] 

(ولو ازدحم اثنان) كُلٌّ منهما أهل لالتقاطه (على أخذه) متعلّق ب«ازدحم»» وذلك 
اكول كر فنهما: «أنا أخذه» (جعله الحاكم عند من يراه منهما أو) عند من يراه (من 
غيرهما)؛ لأنه لا حقّ لهما قبل أخذه فيفعل الأحظ له. 

(وإن سبق واحدٌ) منهما (فالتقطه مُنعَ الآخر من مزاحمته)؛ لقوله يكِ: «مَنْ سَبَقَ إلى 


- 
> سن 


مَا ل يَسْبق إِليْه أَحَدّ فَهُوَ أحَقُ به»('2 رواه أبو داود. وخرج بقوله : «فالتقطه» ما لو سيق 


- . /7 01١ / أخرجه أبو داودء كتاب الخراج» باب إقطاع الأرضين‎ )١( 
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(1؟) !لقلا 3.١‏ 


َإِنِ التَقَطاء مَعَا وَهمَا أَهْلٌ فَالآصَحٌ أنه يُقَدَّم غَنوجٌ عَلَى ققيرٍ» وَعَذْلُ عَلَى مَسْمُورٍ» . 5 


إلى الوقوف عنده ولم يأخذه فإنه لا حَقَّ له. 

(وإن التقطاه معًا) أي في زمن واحد وإن لم يجب ذلك في معنى «مع»؛ لأنها تأتي 
بمعنى «جميع»» (وهما أهل) قاط الاسم تيقد غنوة<'2 على فقير)؛ لأنه قد 
يواسيه بماله» ولو تفاوتا في الغنى لم يُقَدّم أغناهماء نعم لو كان أحدهما بخيللا والآخر 
جوادًا فقياس تقديم الغني أن يقدم الجواد؛ لآن حفظ اللقيط عنده أكثرء» وظاهر أنه 
يقدم الغني على الفقير وإن كان الغني بخيأة. والثاني: يستوي الغني والفقير؛ لأن نفقة 
اللقيط لا تجب على مُلتقطه . 


ل حل سل 


(و) يقدّم (عدل) باطنًا بكونه مُرَكَى عند حاكم (على مستور) أي عدلٍ ظاهرًا؛ بأن لم 
يُعلم فسقه ولم يعلم تزكيته عند حاكم» أما العدل عند الله فلا يعلمه إل الله . ويقدم الحرّ 
على المكاتب لكماله. والبلديٌ على البدويٌ. ويستوي المسلم والكافر في التقاط 
المحكوم بكفرهء وقيل: يقدم المسلم. وقيل: الكافر. ولا تقدم المرأة على الرجل 
وإن قدمت في الحضانة . 

تلن : لو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية ظاعنٌ إلى بادية أو قرية وآخر مقيم 
فالمقيم أَوْلَى ؛ لأنه أرفق به وأحْوَط لنسبه لا على ظاعن يظعن به إلى بلد أخرى؛ بل 
يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما سيأتي . واختار المصنف تقديم 
قرويٌ مقيم بالقرية على بلدي ظاعن» ونقله عن ابن كج؛ لكن منقول الأصحاب أنهما 
مستويان كما نقله هو تبعًا للرافعي. 

ويقدم حضريّ على بدويٌ إذا وجداه بمهلكة» ويستويان فيه إذا وجداه بمحلة أو 
قبيلة أو نحو ذلك . قال الأذرعي : «ويّقدم البصير على الأعمى» والسليم على المجذوم 
والأبرص إن قيل بأهليتهم للالتقاط» . 


وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»» كتاب إحياء الموات /#/,, وقال: قال البغويٌ : 
لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث . وصحّحه الضياء في «المختارة» . 
)00( الأوجه ضبط الغني ب: بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقير . 
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ذا وَجَدَ بَلَدِيٌ لقيطًا بِبَلَدِ فليِسَ لَهُتقلُهُ إلى بَادِيَِ: 00000 


(فإن استويا) في الصفات المعتبرة وتشاحًا (أقرع) بينهما على النّصٍّ لعدم الأولوية 
ولو كان اللقيط مميرًا واختار أحدهماء بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم 
نَم على الميل الناشىء عن الولادة وهو معدوم هنا. ولا يهاياً بينهما للإضرار باللقيط» 
ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسّر الاجتماع على الحضانة. وقد كانت القرعة في 
دااع هر فو ور في عبد اوري قال تعالئ : # إد يلقو أَقَلَمهم أَبَهُمَ يَكَدُلُ 
ر# آل عمران: 44]؟ أي اقترعت الأحبار على كفالتها بإلقاء أقلامهم. ولم يرد في 
شرعنا ما يخالفه» وتقدم الكلام على ذلك هل يكون شرعا لنا أم لا؟ وليس للقارع ترك 
حقّه للآخر وإن خالف في ذلك الماوردي؛ كما أنه ليس للمنفرد نقله إلى غيرهء ولو 
ترك حقه قبل القرعة انفرد به الآخر. 
[مطلبٌ في نقل اللّقيط] 
(وإذا وجد بلديٌ) أو قرويٌ أو بدويٌ (لقيطًا ببلد) أو قرية (فليس له نقله إلى بادية)؛ 
ل وتفويت العلم والدين والصنعة؛ وقيل: لضياع النسبء ولا فرق 
بين السفر به للنقلة وغيرها كما قاله المتولي وأقرّاهء نعم لو قربت البادية من البلد أو 
القرية بحيث يسهل المراد منها جاز النقل إليها لانتفاء العلة؛ صرّح به في أصل 
«الروضة». ويمتنع أيضا نقله من بلدة إلى قرية لما مرّ. 
تنبيه : البادية خلاف الحاضرة؛ لأن الحاضرة المدن والقرى والريف» والقرية هي 
00 


الا المجتمعة» فإن كبرت سميت «بلدًا4, وإن عظمت حت (مدليتة 4 
و«الريف» هي الأرض التي فيها زرع وخصب . 


)١(‏ هذا بالنسبة للقيطء وأمًا الزوجة فيجب عليها مطاوعته ولو كان المنقول إليه خشن العيش؛ لأنّ 
نفقتها مقدّرة» ويمكنها إبدالها . 
)2 وقيل: المدينة : ما فيها حاكم شرعيّ وشرطيّ وسوق للبيع والشراء. والبلد: ما فيها بعض ذلك». 


عمش ام للا ىج ام50 مجاعم //زومامطا 


كال .+ 


صل ميو صر 


وَالأَصَحٌ أَنَّ لَهُ تَقْلَهُ إلى بَلَدِ آخَرَ وَأنَّ للَْرِيبٍ إِذَا التقط بِبَلَدٍ أَنْ ينقد إلى بَلدِو قَإِنْ 


- 


وَجَدَهُ ببَادِيَةِ فلهُتَقْلَهُ إلى بَلَدِء وَإِنْ وَجَدَهُ ب بَدَوِيٌ ببَلَد فَكَالْحَصَرِيٌ» أ ببَادِيَةٍ أ أقرّ بيَدِه 


ع 
ا 


(والأصحٌ أن له) أي الملتقط (نقله) أي اللقيط (إلى بلد آخر)؛ بناءً على العلة 
الأولى» سواء كانت وطن الملتقط أم لاء سافر إليها لنقلة أم لا كما يقتضيه إطلاقه» 
وصرّح به المتولي» والثاني : يمتنع بناءً على العلة الثانية . 

تنبيه: مْحَن الخلا ف عند أمن الطريق وتواضل الأشارء فإن كان محونا او«اتقطاييكت 
الأخبار بينهما لم د يقر اللقيط في يده قطعًا. ولم يفرّق الجمهور بين مسافة القصر 
ودونهاء وجعل الماوردي الخلاف في مسافة القصرء وقطم فيما دونها بالجواز» ومنعه 
في «الكفاية»» فماعليه الجمهور هو المعتمد. 

(و) الأصحٌ (أن للغريب) المُحْتبَر أمانته (إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده) ‏ بهاء 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في الغريب المختبر أمانته كما م فإن جهل حاله لم يُقَنَ بيده 
قطعّاء مع أن هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها فى المسألة قبلها. 

والنقل من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قريةٍ كالنقل من بلدٍ إلى بلد 

(وإن وجده) أي اللقيط بلديٌ (ببادية) في حِلَة”'' أو قبيلة (فله نقله إلى) قرية وإلى 
(بلد) يقصده لأنه أذفق به؟ وقيل: وجهان؛ بناء على الْعِلّتِين؛ فإن كانت البادية فى 
مهلكة فله نقله لمقصده قطعا. 

(وإن وجده) قرويٌ أو (بدويٌ ببلد د فكالحضريٌ). فإن أراد سه بيده )2 أو 
نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم. (أو) وجده البدوي (ببادية أَوَءِ بيده) وإن كان أهل 


)١(‏ «الجِلَُّه ‏ بالكسر -: القومٌ النّازلون» وتُطلق «الجِلَّ على اليوت مجارًا» تشية لمحل باسم 
الحالّ» وهي مئة بيت فما فوقها. 
انظر: |١‏ باح المنير» كتاب الحاء» مادة «حلل»» ص ./١6“”/‏ 
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5 ذا 5 (4) 
وَقيل : إن كانوا يَنتَقلونَ للنْجْعَةٍ لم يُقَر: 

وَتَمَُْهُ في مَالهِ الْمَامّ كَوَقْفٍ عَلَى اللقَطَاءِء أَوِ الْخَاصٌ وَهُوَ مَا اختصٌ به كياب 
مَلَفُوفَةٍ عَلَيْه وَمَفْوُوضَّةٍ تَحَْهُ وَمَا في جَيْبِهِ مِنْ دَرَاهِمْ وَغْيْرِهَا وَمَهُدِهِ وَدَتَانِيرَ مَنقُورَةٍ فَوْقَهُ 


حلته ينتقلون؛ لأنها في حقّه كبلدة أو قرية» (وقيل : إن كانوا ينتقلون للنْجْعَة) - بضمٌ النون 
وسكون الجيم ‏ وهي الانتقال في طلب المرعى وغيره (لم يُقَرّ)؛ لأن فيه تضبيعًا لنسبه. 

والبدويٌ ساكن البادية» والحضريٌ ساكن الحضارة وهي خلااف البادية. والبلديٌ 
ساكن البلدء والقرويٌّ ساكن القرية. 

[مطلبٌ فى نفقة اللّقيط ومؤنة حضانته] 

(ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته ليست على الملتقط؟ بل (في ماله) كغيره 
(العَامُ؛ كوقف على اللّقطاء) والوصية لهم» فإن قيل: كيف يصحّ الوقف عليهم 
ووجودهم لا يتحقق بخلاف الوقف على الفقراء؟ أجيب: بأن الجهة لا يشترط فيها الوجود 
إلا لم يصرف إلى من حدثء. فإن قيل: قد يتوقف في هذا الجواب ويقال: لا بد من 
وجود من يمكن الصرف إليه» أجيب: بأن الموقوف عليه الجهة ويكفي إمكانها. 

تنبيه: إضافة المال إلى اللقيط فيه تجوز فإنه في الحقيقة ليس هو ماله؛ بل مال 
الجهة العامة» ولكن المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو 
مُوصََى له» وقد يكون المال له بخصوصه؛ كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له 
ويُقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول . 

(أو) نفقة اللقيط في ماله (الخخاصٌ» وهو ما اختصصٌ به؛ كثياب ملفوفة عليه) 
وملبوسة له كما صرح به في «المحرّر» وأسقطه من «الروضة» لفهمه ممّا ذكر بطريتي 
الأؤلى . (ومفروشة تحته) وشخطى بها ودابّة مشدودة في وسطه. أو عناتها بيدذه» أو 
راكبًا عليهاء (وما في جيبه من دراهم وغيرها)؛ كذهب وحليّ» (ومهده) ‏ وهو سريره 
الذي هو فيه (ودنانير منثورة فوقه و) منثورة (تحته)؛ لأن له يدا واختصاصًا كالبالغ» 
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(11) للقي 8 
إن جد في دار فهِي لَه وَلَيِسَ لَهُمَالٌ مَذْهُونُ تَحتَكُ وَكَذا ئيَابٌ وَأَمْتِعَة مَوْضْوعَة بقرْب 
والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها. 

تنبيه : قضية كلام المصئف وغيره التخيير في الإنفاق عليه من العام والخاص» وهو 
كذلك وإن قال في «التوشيح»: «لم أجد فيه نقلا»» وقال بعض المتأخرين : «الأفقه 
تقديم الخَاصٌ» فلا ينفق من العَام إلا عند قَقْدِ الخَاصٌ) . 

(وإن وجد في دار) ونحوها كحانوت ولا يعرف لها مُسْتَحقٌ ليس فيها غيره (فهي) 
أي الدار ونحوها (له) ليدٍ ولا مزاحم» وإن وجد فيها غيره كلقيطين أو لقيط وغيره فهي 
لهما كما لو كانا على دابة» فلو ركبها أحدهما ومسك الآخر زمامها فهى للراكب فقط 
لتمام الاستيلاء» وما في «الروضة» عن ابن كج من أنها بينهما قال الأذرعى : «وَجَْةٌ 
والمذهب الصحيح: أن اليد للراكب». ولو كان على الأرض وزمامها بيده أو مربوطة 
فيه فهي لهء وكلٌ ما على الدابة التي حكم بأنها له . 

ولا يحكم له ببستان وَُحِدَ فيه في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما رجّحه بعض 
المتأخرين؛ بخلاف الدار لأن سكناها تصرف» والحصول فى البستان ليس تصرّفًا 
ولا سكنى. وقضية هذا التعليل أنه إذا كان يُسكن عادةٌ يكون كالدار. ولا يحكم له 
بضيعة وجد فيها كما قال في «الروضة»: «ينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها». 

تشية: المراد بكون ما ذكر له صلاحية التصرّف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريقٌ 
للحكم بصحة ملكه ابتداء» فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول: «ثبت عندى أنه 
ملكه» ؛ نبّه على ذلك الزركشى . 

(وليس له) أي اللقيط (مال مدفون) ولو كان (تحته) وفيه رقعة مكتوب فيها أن 
الدفين له؛ لأن الكبير العاقل لو كان جالسًا على أرض تحتها دفينٌ لم يحكم له بهء 
وحكم هذا المال إن كان من دفين الجاهلية فَرِكَارٌ ولا فلّقطةء نعم إن حكم بأن المكان 
له فهو له مع المكان كما صرّح به الدارمي وغيره. قال الأذرعي: «ولو وجد خيطٌ متصل 
بالدفين مربوط ببعض بدنه أو ثيابه وجب الجزم بأنه يُقَضَى له بهء ولا شك فيه 
إذا انضمت الرقعة إليه» . (وكذا ثياب وأمتعة) ودابة (موضوعة بقربه) لببسيت له 
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في الأَصَحٌّ فَإِنْ لم يُعْرَ َف له مَالُ فَالأَظهَدٌ أَنَهُ يُنْمَقُ عل دين كف الماله فَإِنْ لم يَكَنْ 


قَام الْمُسْلِمُونَ بِكِفَايَتهِ قَرْضَاء او ا ا 1 فا مو ملق ين 2 ااجريو ا السو امو د 


(في الأصحّ)؛ لأن يده لا تثبت إِلَّا على ما اتّصل به؛ بخلاف الموجود بقرب المكلف 
فإنه يحكم بملكه له؛ لأن له رعاية» والثاني: أنها له عملا بالظاهر. وعلى الأول لو 
خكم بأن المكان له كان ذلك له مع المكان كما يؤخذ مما مرّ» وصرّح به المصتف في 
«نكتها. وخرج ب«قربه» البعيدة عنه» فلا تكون له جزما . 

تنبيه: لم يتعرضوا لضبط القرب؛ قال السبكي : «والمّحَالَ عليه فيه العرف» . 

(فإن لم يُعْرَفْ له) أي اللقيط (مال) عامٌ ولا خاصٌ (فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت 
المال) من سهم المصالح بلا رجوع كما صرّح به في «الروضة»؛ لآن عمر رضي الله 
تعالئ عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» فأجمعوا على أنها في بيت المال» 
وقياسًا على البالغ المعسرٌ بل أَوْلَى . والثاني: المنع؛ بل يقترض عليه من بيت المال أو 
غيره لجواز أن يظهر له مال. (فإن لم يكن) في بيت المال شيء أو كان ونم ما هو أهم 
من ذلك - كسَدٌ ثغر يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه اقترض له الإمام من 
المسلمين في ذمّة اللقيط كالمضطرٌ إلى الطعام» فإن تعذر الاقتراض (قام المسلمون 
كفافة قرماات القاف. نقطه حدق" يكيف الهم "الزجوع جما النتو] :عل اللقيظة 
ويقسطها الإمام على الأغنياء منهم ويجعل نفسه منهم. فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم 
قسطها على من رآه منهم باجتهاده» فإن استووا في اجتهاده تخيّرء فإن ظهر له سيد 
رجعوا عليه»؛ أو ظهر له إذا كان حرًا مال أو اكتسبه فالرجوع عليه» أو قريبٌ رجع عليه . 
فإن قيل : نفقة القريب تسقط بمضيّ الزمان فكيف يطالب بها قريبه؟ أجيب: بأن النفقة 
وقعت قرضًا بإذن الحاكم» والحاكمٌ إذا اقترض النفقة على من تلزمه ثبت الرجوع بهاء 
ولا تسقط بمضي الزمان كما صرح به المصنف وغيره في بابها. فإن لم يظهر له مال 
ولا قريب ولا كسب ولا للرقيق سيّد فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو 
الغارمين بحسب ما يراه الإمام. وإن حصل في بيت المال شيء قبل بلوغه ويساره قضي 
مند. وإن حصل له مال مع بيت المال معا فمن ماله» وسواء فيما ذكر اللقيط المحكوم 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم . //زوم كما 


الم 10 
مقط الاسيفْلَالٌ بِحفْظ مَالِهِ ني الأصَحٌ» وَلَا يُْفِقُ عَلَيِِ مه إِلّا إن الْقَاضِي 


بإسلامه أم بكفره على الأصحّ وإن صحّح في «الكفاية» خلافه تبعًا للماوردي. (وفي 
قول:) يقوم المسلمون بكفايته (نفقة)؛ لأنه محتاج عاجز» وإن قام بها بعضهم اندفع 
الحَرّجّ عن الباقين . 

تنبيه: قوله: «قرضا» و «نفقة» منصوبان بنزع الخافض؛ أي: «بالقرض» 
وابالنفقة». أو على التمييز؛ أي من جهة القرض والنفقة . 

[حكم استقلال المُلتقط بحفظ مال اللّقيط والإنفاق عليه منه] 

(وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله) أي اللّقيط (في الأصحٌ)؛ لأنه مستقلٌ بحفظ 
الغالك قطاله أول 4 وجل - كما قال الأذرعي - في العدل الذي يجوز إيداع مال اليتيم 
عنده» والثاني : يحتاج إلى إذن القاضي . وعلى الأول ليس له مخاصمة من نازعه فيه إلا 
بولاية من الحاكم. (ولا ينفق عليه منه) أي من مال اللقيط (إلَا بإذن القاضي)؛ لأن 
ولاية المال لا تثبت لقريب غير الأب والجد فالأجنبي أَوْلِىء فإن أنفق بغير إذنه ضمن . 
وقوله : (قطعًا) تبع فيه الإمام وليس في «الروضة» وأصلها ؛ ؛ بل فيهما وجه حكاه ابن كحج 
أنه إن أنفق بغير إذنه لم يضمن» ومقتضاه أن إذن القاضي ليس شرطاء وقد حَكَى 
الرافعي الخلاف في الدّعاوى وحكاه الماوردي هنا. 


بيه : : محل وجوب مراجعة الحاكم إذا وجدهء فإن لم يجده أنفق وأشهد وجوبًا. 
وقول ابن الرفعة: : «كلَّ مرّة» فيه حرج والظاهر أنه لذ كلت ذلك فإن لم يشهد مع 
الإمكان ضمن . 


قر تن د 
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١‏ فصل [في الحكم بإسلام اللّقيط أو كفره بتبعيّة الدّار وغيرها] 
إِذَا وُجَدَ لقِيط بِدَارِ رِ الإشلام وَفِيهَا أَهْلُ ذه مه أو بدَارِ َتَحُوهًا وَأََوُوهَا بِيدٍ كْفَارٍ 
صُنْحًا أ بَعْدَ ِلْكها بحري وَفِيها مُسلِمٌ كم بِسْلَام اللّقيط. الاح نر لور ا 


(فصلٌ) في الحكم بإسلام اللّقيط أو كفره بتبعيّة الدّار وغيرها 
[الحكم بإسلام اللقيط أو كَفْرهِ تبعًا للدار] 

(إذا وجد لقيط بدار الإسلام) بأن سكنها المسلمون (و) إن كان (فيها أهل ذِمَّةِ) أو 
معَاهّدون كما قاله الماوردي وغيره» (أو) وجد لقيطا (بدار فتحوها) أي المسلمون 
(وأقرُوها) قبل ملكها (بيد كفار صلحًا) أي على جهته» (أو) أقرّها المسلمون بيد كفار 
(بعد ملكها) عنوة (بجزية), أو كانوا يسكنونها ثم جَلَاهُمٌ الكفار عنها (وفيها مسلم) في 
الصور الأربع يمكن أن يولد للمسلم ذلك اللقيط ولو كان المسلم أسيرًا منتشرًا أو تاجرًا 
أو مجتارًا أو نفاه (حُكم بإسلام اللقيط) في المسائل الأربع تغليبًا للإسلام» وفي مسند 
الإمام أحمد والدارقطني : «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْوه1' . 

تنبية :: قوله: «وفيها أهل ذمّة» ليس بقيد كما يعلم مما قدرته تبعًا للروضة. وقضية 
كلامه أنه يُحكم بإسلام اللقيط في دار الإسلام مطلقا وإن لم يكن فيها مسلمء 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيٌ في «سننه»» كتاب النكاح / 0174 7/ عن عائذ بن عمرو المزني عن النبيّ كلل 
قال الزيلعيَ رحمه الله تعالى: قال الدارقطنئٌ : وعبد الله بن حشرجء وأبوه مجهولان. انتهى . 
انظر: نصب الراية» كتاب التكاح» باب نكاح أهل الشرك» (5/ 174 . 
قلت: وأخرجه البخاريٌ في «صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبيّ 
فمات» )45١/1١(‏ موقوفًا على ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من قوله. 
لكن قال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في «الفتح»: وكنت أظنٌ أنه معطوف على قول ابن عبّاس» 
فيكون من كلامهء ثم لم أجده من كلامه بعد التي الكثيرء ورأيته موصولا مرفوعًا من حديث غيره 
أخرجه الدارقطنئيٌ ومحمد بن هارون الرويانيَ في «مسنده» من حديث عائذ بن عمرو المزنيٌ بسند 
جسن 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريٌ» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصَّبِيُ فمات» (4/ 8؟47). 
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(11) لل 21:4 
وَإِنْ وُجِدّ بِدَارٍ كمَارٍ فَكَافِرٌ إِنْ لم يَسْكُنْهَا مُسْلِمٌ» وَإِنْ سَكَنْهًا مُسْلِم كأسيرٍ وَتَاجِرٍ 
١‏ مُسلم في الأصَمٌ . 
مرادًا كما يعلم مما قدرته أيضاء فقد قال الدارمي: (إنما يُحكم بإسلامه إذا كان في 
القرية مسلم» أما لو كان جميع من فيها كفارًا فهو كافر». وقضية كلامه أيضا أن 
المعطوف على دار الإسلام ليس دار إسلام » وَليس مراداء فقد صرّح في أصل 
«الروضة» أن الجميع دار إسلام 1 

وإذا وٌُجِدَ اللقيط بدار الإسلام ولا مشرك فيها ‏ كالحرم ‏ فهو مسلم ظاهرًا وباطتا 
كما قاله الماوردي» وإلا ففي الظاهر. 


(وإن وجد) اللقيط (بدار كفار) - وهي دار الحرب _(فكافر) ذلك اللقيط (إن لم 
يسكنها مسلم)؛ إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به . 

ثم إن كان أهل البقعة مِلَلا جعل من أقربهم إلى الإسلام . 

تنبيه: ظاهر كلامه أن المجتاز لا أثر له؛ لكن قال الفوراني: (إذا اجتاز بها مسلم 
فهو مسلم». ويؤخذ مما مرّ أنه إن أمكن كونه منه فهو مسلمء وإلا فلا . 

(وإن سكنها مسلم؛ كأسير) وتاجر يمكن أن يكون ولده (فمسلم في الأصمٌّ) تغليبًا 
للإسلام» فإن أنكره ذلك المسلم قَبِلَ في نفي نسبه دون إسلامه كما مرّت الإشارة إليه: 
والثاني : كافر؛ تغليبًا للدار. 

تنبيه : قال الإمام: «الخلاف في أسير ينتشر إِلّا أنه ممنوع من الخروج من البلد» أما 
المحبوس في المطمورة فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز». انتهى» وهو ظاهر كما 
قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة. 

وحاصله: حيث أمكن كونه منه حكم بإسلامه فلا بدّ أن يكون المسلم بها وقت 
العلوق» أما لو طرقها مسلم ثم بعد شهر مثا وجد بها منبوذٌ لا يحكم بإسلامه لاستحالة 
كونه منه . 

ولو وجد اللقيط بِبَرَيّةِ فمسلمٌ؛ حكاه شارح «التعجيز؛ عن جَدَّهه وهو ظاهر إذا 
كافج ررية وازنا او نري لا ين الأنعد علرهاء أماضدية ذار الحرئح لا يطزقها سكم علذ. 
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ومن حكم بِإِسْلامِهِ بالدّار فأقام ذمَيٌ بين بنسبه لحقة وَتَبِعَهُ في الكفر. وَإِنِ اقتصّرٌ على 


وهس بير وى كعك م 0 0 ا ده 1 . 
م توس )أ كوسير ا ا 0 7 وا ا د كي 
إحداهما: الولادّة. فإذا كان أحد أَبَوَيْهِ مُسْلمًا وَقتَ العلوق فهو مُسْلِمء فإن بلع 


وولد الدّمَيّة من الزّنا ليس بمسلم؛ قال ابن حزم الظّاهِرِئُ : «مسل». والظاهر كما 
قال شيخي ‏ خلافه ؛ لأن هذا مقطوع النسب عنهء وسيأتي التنبيه على ذلك . 

(و) تبعية الدار ضعيفة» وحينئذ (من حكم بإسلامه بالدَّار فأقام ذمّينٌ) أو معاهَدٌ أو 
مستأمنٌ كما قاله الزركشي (بِيّنة بنسبه لَحِقَهُ)؛ لأنه كالمسلم في النسبء (وتبعه في 
الكفر) وارتفع ما ظنناه من إسلامه؛ لأن الدار حكم باليدء والبينة أقوى من اليد 
المجردةء هذا إن شهد عدلان» وإن شهد أربعة من النسوة ففي الحكم بتبعيّنه في الكفر 
وجهان حكاهما الدارمي» وكذا لو ألحقه القائف. ويؤخذ من العلة التبعية ومن قوله: 
(وإن اقتصر على الدعوى) بأنه ابنه (فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر) وإن آحِقَهُ في 
اللعنت ‏ لذن حكين مجاه قا 150 تمسر ضوف كاقز ودود كونة و ووم سنلمة 
بوطء شبهة ويُّحال بينهما كما يحال بين الصبي المميّر إذا وصف الإسلام وبين أبيه؛ 
وسيأتي هل ذلك واجب أو مندوب؟ والطريق الثاني : فيه قولان: ثانيهما: يتبعه في 
الكو كالدبي: 

[مطلبٌ: يُحكم بإسلام الصَّبِيّ بجهتين أخريين] 

(ويحكم) أيضا (بإسلام الصبي بجهتين أخريين) غير تبعية الدار (لا تفرضان في 

اللقيط) وإنما ذكرا في بابه استطرادا : 
[الجهة الأولى : الولادة] 

(إحداهما) ‏ وهي أقواهما: ‏ (الولادة» فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت العلوق 
فهو) أي الصبي؛ أي الصغير الشامل للأنثى والخنثى (مسلم) بإجماع وتغليبًا للإسلام» 
ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردَّة. (فإن بلغ) الصغير المسلم بالتبعية لأحد 
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أبويه (وَوَصَفَ كفرًا)؛ بأن أعرب به عن نفسه كما في «المحرّر» (فمرتد)؛ لأنه مسلم 
ظاهرًا وباطئا. (ولو عَلِقَ بين كافرين ثم أسلم أحدهما) قبل بلوغه (حكم بإسلامه) 
حالاء سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده. قبل تمييزه أم بعده وقبل بلوغه؛ لقوله 
تعالئ : « وَالَدِينَ | منوأ تعنم ديهم يمن أَلحَفَنا ِو دُرَيَتُم 4 [الطور: ١؟].‏ 

تنبيه: قول المصنف : «ثم أسلم أحدهما» يُوهم قَضْرَهُ على الأبوين» وليس مرادًا؛ 
بل في معنى الأبوين الأجداد والجدّات وإن لم يكونوا وارثين وكان الأقرب حيًا. فإن 
قيل: إطلاقٌ ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام» 
أجيب: بأن الكلام في جد يُعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث» وبأن 
التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد وإنما أبواه يُهرّدانه أو يُنصرانه . 

والمجنون المحكوم عليه بكفره كالصغير في تبعية أحد أصوله في الإسلام إن بلغ 
مجنوتاء وكذا إن بلغ عاقلا ثم جنَّ في الأصمّ . وتقدم عن ابن حزم الظاهري أن المسلم 
إذا زنى بكافرة يكون الولد مسلمًا يردٌّه قولهم: «أسلم أحد أبويه»» وهذا ليس كذلك . 

ويدخل في قول المصنفف: «بين كافرين» الأصليانٍ والمرتدّانِ على ترجيحه من أنَّ 
ولد المُرْتَدَيْنِ مرتدٌ كما سيأتي في كتاب الردّة» أما على ترجيح الرافعي من أنه مسلم فلا 
يدخل ذلك . 

(فإن بلغ ووصف) بعد بلوغه (كفرًا فمرتدٌ) في الأظهر؛ لسبق الحكم بإسلامه. 
فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتدَّء (وفي قول: كافر أصلي)؛ لأنه كان .محكومًا _يكفره 
دريل :كسا لدعي بالنيغية 4 وذ امكل التطيت وس و يقي ري سناد رز رح وه 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف المذكور إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وَضْفتٌ الإسلام» فإن 
رَصَمَهُ ثم وَصَّفَ الكفر فمرتدٌ قطعًا. 

وعلى القول الأول لا تُنقض الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردّته من إرث وغيره 
من الأحكام؛ حتى لا يرد ما أخذه من تركة قريبه المسلمء ولا يأخذ من تركة قريبه 
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الثانية : إذا سَبَى مُسْلِمْ طِفْلَا تب السَابِيَ في الإشلام إِنْ لم يَكحَنْ مَعَهُ أَحَدُ أ بيهء وَلو 
سَبَاهُ م لم يكم بإِسْلَامِهِ في الآَصَمٌ . 


الكافر ما حرمناه منه» ولا يحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزءًا؛ لآنه كان هلما 
باطنًا وظاهرًاء بخلاف ما إذا قلنا: «إنه كافر أصلي». فإن مات قبل البلوغ وقبل 
الإفصاح بشيء لم ينقض ما حكم به من أحكام إسلامه في الصّبّاء بخلاف ما إذا قلنا: 
(إنه كافر أصلىّ لو أعرب بالكفر» . 

وإن حكم بإسلامه تبعًا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصليّ لا مرتدٌ فَيْمَدُ على كفره 
ويُنقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام مما جرى في الصغر وبعد البلوغ وقبل الإفصاح 
بشىء »2 وهذا معنى قولهم: «تبعية الدار ضعيفة الجهة»). 

[الجهة الثّانية : اتا السّابِي] 

(الثانية: إذا سبى مسلم طفلًا) أو مجنونا (تبع السّابِي) له (في الإسلام)» فيحكم 
بإسلامه ظاهرًا وباطنًا (إن لم يكن معه أحد أبويه)؛ لأن له عليه ولاية وليس معه من هو أقرب 
إليه منه فتبعه كالأب» قال الإمام: «وكأن السابي لما أبطل حرّيّته قَلبَهُ كَلبَا كليّاء فَعْدِمَ عمًا كان 
وافَْتِحَ له وجودٌ تحت يد السّابي وولاية» فأشبه تولده بين الأبوين المسلمين». وسواء أكان 
السابي بالعًا عاقلا أم لا. أما إذا سبي مع أحد أبويه فإنه لا يتبع السابي جزماء ومع كون أحد 
أبوي الطفل معه أن يكونا في جيشٍ واحدٍ وغنيمةٍ واحدة لا أن مالكهما واحد؛ بل يتبع أحد 
أبويه فى دينه وإن اختلف سابيهما؛ لأن تبعيّة الأصل أقوى من تبعيّة السَّابِي فكان أؤْلى 
بالاستتباع . ولا يؤثر موت الأصل بَعْدٌ؛ لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السّبِي . 

(ولو سباه ذمّكُ) وحمله ‏ كما قال البغوي إلى دار الإسلام» أو مستأمنٌ كما قاله الدارمي 
(لم يحكم بإسلامه في الأصحٌ)؛ لأن كونه من أهل دار الإسلام لم يؤثر فيه ولا في أولاده 
فكيف يؤثّر فى مَسْبِيّهِ؟ ولأن تبعية الدار إنما تؤثر في حقّ من لا يعرف حاله ولا نسبه؛ نعم هو 
على دين سابيه كما ذكره الماوردي وغيره» والثاني: يحكم بإسلامه تبعًا للدار. 

تنبيه : استشكل حكاية المصنف الخلاف بأن الذميّ إذا انفرد بأخذه بأن سرقه وقَلَّمَا 
يختصنَ به ولا يخمس فينبغي القطع بالأصح. وإن قلنا: «إنه غنيمة للمسلمين» وهو 
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وَلا يَصِحٌ إشلام صَبوءَ مُمَيّرْ اسْتِفْلَالَا عَلَى الصّحيح . 


3 
2 


المذهب ويد الذميّ نائبة عنهم فينبغي القطع بإسلامه» وجوز ابن الرفعة جريان الخلاف 
في هذه الحالة لتعارض يده وحقهم . 

ولو سباه مسلح وذمّئٌ حكم بإسلامه تغليبًا لحكم الإسلام؛ ذكره القاضي وغيره . 

ولو سَبى الذمئٌ الصبيَ أو المجنون وباعه لمسلم» أو باعه المسلم الذي سباه مع 
أحد أبويه في جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع المشتري لفوات وقت 
التبعية ؛ لأنها إنما تثبت ابتذاء . 

ولو بلغ المحكوم بإسلامه تبعًا للسّابي وَوَصّفَ كفرًا كان كالمحكوم بإسلامه تبعًا 
لأحد أصوله. 

[جناية اللّقيط المحكوم بإسلامه] 

ولو جَنَى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال؛ إذ 
ليس له عاقلة خاصّةء أو عمدًا وهو بالغ عاقل اقُتصّ منه وإلَا فالدّيّة مغلظة في ماله 
كضمان م"'' أتلفهء فإن لم يكن له مال ففي ذَمَّتِهه وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دي 
كاملة عملا بظاهر الحرية تُوضع في بيت المال» وأرش طرفه له. وإن قُتِلَ عمدًا فللإمام 
أن يعفو على مال لا مجانا ‏ لأنه خلاف مصلحة المسلمين ‏ أو يقتصء لا بعد البلوغ 
وقبل الإفصاح بالإسلام؛ بل تجب ديته كما صحّحه المصنف وصوّبه في «المهمات». 
ويقتصن لنفسه في الطرف إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه» قيُحبس قاطعه قبل البلوغ له 
إلى البلوغ والإفاقةء» ويأخذ الولنُ ولو حاكمًا لا وَصِِنٌ الأرش لمجنونٍ فقير لا لغنىّ 
ولا لصبيّ غنيٌ أو فقيرء فلو أفاق المجنون وأراد رَدٌ الأرش ليقتصّ منه منع . ' 

[حكم إسلام الصَّبِيٌ المميّر استقلالا] 

ولمّا فرغ المصنف من إسلام التبعية شرع في إسلام المباشر فقال : (ولا يصح إسلام 

صبي مميّر استقلالا على الصحيح) المنصوص في القديم والجديد كما قاله الإمام؛ لأنه 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «ماله». 
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غير مكلّفٍ» فأشبه غير المميّز والمجنون وهما لا يصمّ إسلامهما اتفاقًا كما سيأتي» 
ولأن نطقه بالشهادتين إما خبر وإما إنشاء» فإن كان خبرًا فخبره غير مقبول» وإن كان 
إنشاء فهو كعقوده وهي باطلة. والثاني: يصمّ إسلامه حتى يرث من قريبه المسلم؛ 
لأنه يِه دعا عليًا رضي الله تعالئ عنه إلى الإسلام قبل بلوغه فأجابه”©, ولأنه لا يلزم 
من كونه غير مكلف به أنه لا يصمّ منه؛ كالصلاة والصوم وسائر العبادات». قال 
المرعشي: «وهو الذي أعرفه في مذهب الشافعي». وأجاب الأول عن قصة على 
رضي الله تعالئ عنه: بأنه كان بالعا عند إسلامه كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالئ عنه» فعلى تقدير ثبوته فلا كلام» وعلى عدم تقديره فقد ذكر 
البيهقي في «المعرفة» أن الأحكام إنما صارت معلّقة بالبلوغ بعد الهجرة» قال السبكي : 
«وهو صحيح؛ لأن الأحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام الخندق» فقد تكون منوطة 
قبل ذلك بسن التمييز» والقياس على الصلاة ونحوها لا يصمّ؛ لآن الإسلام لا يُسَعَلُ 
بهدا» وعلى هذا يُحال بينه وبين أبويه الكافرين لبلا يفتنوه» وهذه الحيلولة مستحبة على 
الصحيح في «الشرح» و«الروضة» هناء لكلف بوالديه ليؤخذ منهماء فإن أبيا فلا 
حيلولة» وقيل: إنها واجبة واختاره السبكي؛ احتياطا للإسلام. ولا تمنعه من الصلاة 


والصوم وغيرهما من العبادات كما قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي. ويدخل 


)200 ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب اللقيط / /١714٠‏ وقال: قال ابن سعد في «الطبقات» : 

أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أبي عن الحسن بن زيد بن الحسن قال: «إنَّ النبيَ يِ دعا 

عليًا إلى الإسلام وهو ابن سبع سنين أو دونهاء فأجاب» ولم يعبد وثنًا قط لصغره». 

وروى البيهقيئٌ بسند ضعيف عن علي أنه كان يقول : 

تتام إن الإسلام طنوا ” #بية| ما يلكت وان حلمض 

انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى. 

قلت: ويُستدلٌ على صحّة إسلام الصبيٌ بما أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»» كتاب الجنائز» بابٌ: 
إذا أسلم الصبيئٌ فمات / /١١90‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «كان غلام يهوديٌ يخدم النبيّ يل 
فمرض» فأتاه النبوئٌ َكةِ يعودهء فقعد عند رأسهء فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال 
له: أطع أبا القاسم يكل . فأسلم» فخرج النبيٌ يكل وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 
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بإسلامه الجَنَّةَ إذا أَسَرَهُ كما لو أظهرهء ويعبر عنه بصحة إسلامه باطنًا لا ظاهرًا؛ أي 
بالنسبة إلى الآخرة دون الدنيا. فإن بلغ ثم وصف الكفر هُدّد وطولب بالإسلام» فإن 
أصرّ رد إليهما . 

واحترز المصئّف ب«المميّرز؛ عن غيره من صبي ومجنون فلا يصمح إسلامهما قطعاء 
وأنه يصمٌ إسلام المكلف بالنطق للناطق والإشارة للعاجز عن النطق قطعًّاء وكالمكلّف 
المتعدّي يسُكره. 

وفي أطفال الكفار إذا ماتوا ولم يتلفظوا بالإسلام خلافٌ منتشرء والأصمحّ أنهم 
يدخلون الجنة؛ لأن كُلَّ مولودٍ يُولد على الفطرة» فحكمهم حكم الكفار في الدنيا فلا 
تصلى طلنيع دولا لافتوق "ف قاين المطامية » كدي مك التبدتميق في الكهرة 
لما مد. 


أعا مم ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 
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-١‏ فصل [فيما يتعلّق برق اللّقيط وحُبّيّه واستلحاقه] 


إِذَا لم يُقَرَ اللّقيط برِقٌ فَهُوَ حُدٌ إِلّا أَنْ يم أَحَدٌ َه برق وَإِنَ قر به لشخُْصٍ 
0 2 2 007 . 
فصَدَّقَه قبل إِنْ لم يَسْبق إِقَرَارٌ بحْرَيَة نظي تاواجيم و اميس وم 


(فصل) فيما يتعلّق برق اللّقيط وحُرّييه واستلحاقه 
[مطلبٌ في رق اللّقيط وحُرّيَيهِ] 

(إذا لم يُقِرّ اللقيط برِقّ فهو حُرٌ) ؛ لأن الغالب في الناس الحرية» وحكى ابن المنذر 
فيه الإجماع؛ لكن قال الشافعي: لو قذفه قاذفٌ لم أخدَّهُ حتى أسألهء فإن قال: «أنا 
حر حددت قاذفه. وقال البلقيني: «لو وجد في دار الحرب ولا مسلم فيه ولا ذميّ فهو 
رقيق كسائر صبيانهم ونسائهم» ويُحمل كلامهم على دار الإسلام»» قال: «ولم أرّ من 
تعض له4». انتهى» وهو ظاهر المعنى. وعلى هذا فَتَسْتَدْنَى هاتان الصورتان من كلام 
المصنف مضافتين إلى قوله: (إلَّا أن يقيم أحد بينة برِقّه) وتتعرض لسبب الملك كما 
سيأتي فيعمل بها . 

(وإن أَقَمّ) اللقيط المكلّف (به) أي الرّقّ (الشخص فصدّقه قَبلَ إن لم يسبق) منه 
(إقرار بحرية) كسائر الأقارير. وخرج ب «صَدّقه» ما لو كذدّبه فإن الرّقَّ لا يثبت ولو 
صدّقه بعد ذلك» وب «لم يسبق» ما لو سبق إقراره بحرية بعد البلوغ فلا يُقَبَلُ إقراره بعده 
على الأصح المنصوص ؛ لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار فلا يملك إسقاطها. 
فإن قيل: لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرّت بها فإنها تقبل» فَهلا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة» وجعل الشارع 
القول قولها فى انقضاء العدة إثبانًا وقد اعترفت بالخيانة» وإقرار اللقيط مخالفٌ 
ناماو وبع الصرية ماؤقك :تا كن بالإقر ان بالتحررة:. فإن قيل: يَرِدٌ على المصنّف ما لو 
أقر بالرّقٌّ لزيد فكذبه فأقرّ به لعمرو فإنه لا يُقبل إقراره ولو صَدَّقَهُ عمرو. وهذا لم يسبق 
منه إقرار بحرية» أجيب : بأن إقراره الأوّل يتضمن نفي الملك لغيره» فإذا كذبه المقرّ له 


أعامطث ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 
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وَالْمَدْمَبُ أَنَدُ ل لا يُشْبَدَط أَنْ لا يَسْبِقَ تَصَوُفُ يقَضِي نُفُوذهُ ريه كبيْع وَنَحَاح ؛ ؛ بل يُقبَل 
ِقْرَارُهُ في أَضل الرَقٌّ وكام الْمسعْيدة لا الْمَاضية َه يه الْمُضِرَة بمَبْرِهِ في الأَظهَرء فلو 
زمَهُ ديْنٌفََقَوَ برق وَفِي يده مَالٌ قُضِيَّ مِنْكُ 0 232707700001 


خرج عن كونه مملوكًا له أيضًا فصار حُرَ الأصل» والحرية مظّةُ حقوق الله تعالى 
والعبادة فلا سبيل إلى إبطالها بالإقرار الثاني . 

تنبيه : سكتوا عن اعتبار الرشد هنا في المقرّء وينبغي - كما قال الزركشي - اعتباره 
كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرّقٌ كما حُكي عن ابن عبد السلام؛ لأن 
الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة» قال الأذرعي: «وهذه العلة موجودة في غالب 
العبيد؛ لا سيّما من قرب عهده بالبلوغ». 

(والمذهب أنه لا يشترط) في صحة الإقرار بالرّقٌ (أن لا يسبق) منه (تصدّفُ يقتضي 
نفوذه) - بمعجمة بخطه ‏ (حُرّيّة؛ كبيع ونكاح) وغيرهما؛ (بل) بعد التصرّف بشيء من 
المذكورات (يقبل إقراره في أصل الرَّقٌّ و) في (أحكامه المستقبلة) مطلقًا فيما له وعليه» 
أما فيما له فقياسًا على إقرار المرأة بالتكاح» فإنه يصح على الجديد وإن تضمن ثبوت 
حقّ لهاء وأما فيما عليه فلأنه أقرّ بحق عليه فيؤاخذ به كسائر الأقارير. وفي قول من 
الطريق الثاني : لا يقبل» فتبقى أحكام الحرية . (لا) الأحكام (الماضية المضرًة بغيره)» 
فلا يقبل إقراره بالنسبة إليها (في الأظهر) كما لا يقبل إقراره على الغير بدين ونحوهء 
والثاني: يقبل ؛ لأنه لا يتجزأ ويصير كقيام البينة . 

وفرع المصنف على الأظهر قوله: (فلو لزمه) أي اللقيط (دين فأقرٌّ بِرقٌ) أو ادّعى 
شخص رقّهُ (وفي يده مال قضي) الدين (منه)ء ولا يجعل للمقة له إل ها فضل عن 
ا 1 
للمقرَّ له ويبقى الدين في ذمّة المقرٌ. 

أما الأحكام الماضية المضرة به فيقبل إقراره بالنسبة إليها جزمًا . 

تنبيه: لو نكح ثم أَقَرَ بالق فإن كان أنثى لم ينفسخ النكاح؛ بل يستمر ويصير 
كالمستوفئ المقيوض؛ لأن انفساخه يضر الزوج فيما مضى» سواء أكان الزوج ممّن 
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2 ص ا و را ْ امو ا لوقه أ اس ل 2 7 2 
وَلو اذَّعَى رقه مَنْ ليس فِي يَدِهِ بلا بينةِ لم يُقبّلُء وكذا إن اذَّعَاهُ الملتقط في الأظهر . 


يحل له نكاح الأمَةِ أم لا كالحُرٌ إذا وجد الطّول بعد نكاح الأمة؛ لكن للزوج الخيار في 
فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط» فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقرّ 
له الأقل من المسمّى ومهر المثل؛ لأن الزائد منهما يضر الزوج» وإن أجاز لزمه 
المسمّى ؛ لأنه الذي لزمه بزعمه» وإن كان قد سلمه إليها أجزأه» فلو طلقها قبل الدخول 
سقط المسمّى؛ لأن المقرّ له يزعم فساد النكاح. وتُسَلَّمُ إلى الزوج تسليم الحرائر» 
ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدهاء وأولادها قبل إقرارها بالرّقٌ أحرارٌ لظنّه حريتها 
ولا يلزم قيمتهم؛ لأن قولها غير مقبول في إلزامه» وبعده أرقاء؛ لأنه وطثها عالمًا 
ِرِقَهّاء ويُلغز بهذه المسألة فيقال لنا: «حُرٌ تزوّج حُرَةَ فأولدها حرًا ثم رقيقًا في عقد 
واحد»ء وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء؛ لأن عدة الطلاق حقّ الزوج» وله الرجعة فيها في 
الطلاق الرجعي» وتعتدٌ للوفاة كالأمة؛؟ لعدم تضرر الزوج بنقصان العدة. 

وإن كان المقرّ بالرق ذكرًا انفسخ نكاحه؛ إذ لا ضرر على الزوجة» ولزمه المسمّى 
إن دخل بهاء ونصفه إن لم يدخل بها؛ لأن سقوط ذلك يضرّهاء وحينئذ يؤدّيه ممّا في 
يده أو من كسبه في الحال والاستقبال» وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق . 

ولو جَنَى على غيره عمدًا ثم أقرّ بالوَقّ اقتصّ منه؛ حُرًا كان المجنيّ عليه أو رقيقاء وإن 
جنى خطأ أو شبه عمد قضي الأرش ممًا بيده» فإن قيل : الأرش لا يتعلق بما في يد الجاني حرًا 
كان أو رقيقاء أجيب: بأن الرقَّ لما أوجب الحَجْرَ عليه اقتضى التعلق بما في يده؛ كالخْرٌ إذا 
حجر عليه بالفلس» فإن لم يكن معه شيء تعلّق الأرش برقبته . وإن أقرٌ بالرق بعدما قطِعَتْ يده 
مثلا عمدًا اقتصّ من الرقيق دون الحُرٌ؛ لأن قوله مقبول فيما يضرّهء أو بعدما قطعت خطأ 
وجب الأقل من نصفي القيمة والدّيّة؛ لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني . 

(ولو ادّعى رقَّهُ من ليس في يده بلا بينة لم يُقبل) جزمًا؛ إذ الظاهر الحرية فلا تترك 
الاابحية؟ نكلاف التسنءقإن فى قبوله.مصلحة لالض وقبوت عق لد :(وكنا إن 
ادّعاه”' الملتقط) بلا بينة وأسنده إلى الالتقاط لم يقبل أيضًا (في الأظهر)؛ لأن الأصل 


. في : نسخة البابي الحلبي : «أعاده؛‎ )١( 
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الحرية» فلا تزال بمجرد الدعوىء, والثاني: يقبل ويحكم له بالرّقٌ كما في يد غير 
الملتقط وسيأتي. وفرّق الأول: بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرًا بخلاف غيره. 

ولو ادّعى على اللقيط الرّقَّ فأنكر كونه له ثم أقرّ له بالوّقٌّ قُيِلَء فإن أنكر كان 
للمدّعي تحليفه» فإن كان أنكر أصل الرق ثم أقرّ له لم يقبل ولم يحلفف؛ لأن التحليف 
لطلب الإقرار وإقراره غير مقبول . 

ولو قذف شخص لقيطا كبيرًا أو جَنَى عليه ولو صغيرًا جناية توجب قصاصًا وادَّعى 
أنه رقيق فأنكر فالقول قول اللقيط بيمينه ؛ لأن الأصل الحرية» فيجب الحدّ على القاذف 
في الأولى والقصاص على الجاني في الثانية . ومتى كان اللقيط قاذفًا وادَّعى الدّقَّ حُدَ 
حَدَ الأحرار؛ إذ لا يقبل إقراره فيما يضرٌ بغيره في الماضي . 

(ولو رأينا صغيرًا مميّرًا أو غيره في يد من يسترقه) بادّعائه رِقَّهُ (ولم يعرف استنادها 
إلى الالتقاط) ولا غيره (حكم له بالرّقٌ) بدعواه على الصحيح في «الروضة»؛ عملا باليد 
والتصرّف بلا معارض» ويحلف وجوبًا على الأصمّ المنصوصء وقيل: ندبّاء وقيل: 
لا يحكم بالرق كاللقيط . فعلى الأول لا يؤثر تكذيب المميز. 

تنبيه: أفهم قوله: «ولم يعرف... إلى آخره» أن الملتقط لو أقام بينة على أنه كان 
في يده قبل التقاطه حكم له بهء» وهو ما في «الروضة» كأصلها عن البغوي» ثم قالا: 
«لكن روى ابن كج عن النَّصنّ أنه لا يرق حتى يقيم البينة على سبب الملك». انتهى» 
وهذا أظهر. 

(فإن بلغ) اللقيط بعد الحكم برقهِ (وقال: آنا خرّ) الأصل (لم يقبل قوله في الأصحّ 
إلا ببينة) بالحرية؛ لأنّا قد حكمنا برقّه في صغره فلا نزيله إِلّا بحجة» وله تحليف السيد 
كما نقلاه عن البغوي وأقرّاه» والثاني: يقبل قوله؛ لأنه الآن من أهل القول إِلَّا أن يقيم 
المدّعي بيئة برِقه. ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدّعي في الصغر ملكه ويستخدمه 
ثم يبلغ وينكر وبين أن يَنَجَرَدٌ الاستخدام إلى البلوغ ثم يدّعي ملكه وينكر المُسْتخْدَمْ 
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وَمَنْ ن أثام يت برو ول يقاء وَيُشْيَرَط أَنْ تَتَعدّض الَْينَدُ لسبّب الْمِلْكِء وَفي قل : 


كما صرّح به الرافعي في الدّعاوى. ولو أقرّ بالرقٌ لغير سيده لم يقبل. والمجنون البالغ 
كالصبي فيما ذكر» وإفاقته كبلوغه. 

فرع: لو رأينا صغيرة في يد رجل يدَّعي نكاحها وبلغت وأنكرت قَيِلَ قولها وعلى 
المدّعي البينة»ء وهل يحكم في صغرها بالنكاح؟ قال ابن الحداد: (: نعم كالوقٌ». 
والأصحٌ المنعء وفوّق الأصحاب: بأن اليد في الجملة دليل على الملك» ويجوز أن 
يولد المملوك مملوكاء والنكاح طارىء بكل حال فيحتاج إلى البيئة . 

(ومن أقام) من ملتقط وغيره (بينة برقّه عمل بها) لظهور فائدتها؛ سواء أقامها من هو 
تحت يده أم غيره. (ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) كإرث وشراء؛ لبلا تعتمد 
ظاهر اليد وتكون عن التقاط. (وفي قول: يكفي مطلق الملك) كسائر الأموال. وفرّق 
الأول نان آم الاق سس فاكيط فيه 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف جريان الخلاف في الملتقط وغيرهء وهي طريقة 
الجمهور كما قاله في «الكفاية». 

ويكفي في البينة رجل وامرأتان؛ إذ الغرض إثبات الملك . 

ومن التمةضن إلى انيت العنلك أن تشهد البينة بآن أمتة وَلَدَئة وإن لاتقل فى ملكه: 
لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستند إلى ظاهر اليد» وقد حصل» ولأن الغالب أن 
ولد أمَبْه ملكهء وقيل : : لا يقبل حتى تشهد أن أمته ولدته في ملكه؛ ؛ لأن من اشترى جارية 
وقد ولدت أولادًا صدق عليه أن مه ولدتهم ولمنوا ملكا اللخ فإن قال هذا انتفى هذا 
الاحتمال» وهذا ما صحّحه المصنف في «تصحيحه» على وفق ما يأتي 7 الدّعاوى, 
والأصمّ الأول كما في «أصل الروضة»» وجرى عليه ابن المقري» وفرّق ابن الرفعة بين 
ما هنا وبين ما في الدّعاوى : بأن ما هنا في اللقيط؛ أي أو نحوهء والمقصود فيه معرفة 
الرقّ من الحريةء والقصد في الدّعاوى تعيين المالك لأن الرق متفق عليه» وذلك 
لا يحصل بكون أمته ولدتهء وفرّق ابن العماد: بأن اليد نص في الدلالة على الملك 
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ولو استَلْحَقَ اللّقبِطً حر مُسْلِمٌ لَحِقَهوَصَا صَارَ أَوْلَى بتزبييه» وَإنِ اسْتَلْحَقَهُ عَبْدٌ لَحِقَفُ 
وَنِي قَوْلٍ : مط تصديقٌ سَيّده . 


فاشترط في زوالها ذكر ذلك» بخلاف الحكم بحرية الولد فإنه ظاهر والرقٌّ محتمل ؛ 
ولهذا اختلف في وجوب القوّدِ على قاتله لاحتمال الرق . وإذا اكتفى بالشهادة المذكورة 
فتكفي شهادة أربع نسوة أنه ولدته آمَنَهُهِ لأنها شهادة بالولادة» ويثبت الملك ضمنًا 
شهدت به أيضًا أم لا؛ لثبوت النسب في ضمن الشهادة بالولادة. 
[بِيانٌ استلحاق الرّجل اللّقَيط] 

(ولو استلحق اللّقِيْط) المحكوم بإسلامه (* حُرٌ) ذكر (مسلم لحقة) بالشروط السابقة 
في الإقرار؛ لأنه أقرّ له بحق لا ضرر فيه على غيره» فأشبه ما لو أقرٌ له يمال» وسواء فيه 
الملتقط وغيره» الرّشيد والسفيه. ويُسَن للقاضي أن يقول للملتقط : «من أين هو ولدك 
من أُمَتِكَ أو زوجتك أو شبهة؟ فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب؛ بل ينبغي - 
كما قال الزرركشي ‏ وجوبه إذا كان المستلحقٌ ممّن يجهل ذلك احتياطًا للنسب . 

تنبيه : قوله : ««مسلم» لا مفهوم لهء فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه» وقد مر 
أنه يصحٌ للكافر حينئذ استلحاقه ؛ لكن لا يتبعه في الكفر» . 

قال ابن الرفعة : «ولو كان للمستلحي امرأة فأنكرت أنه ابنها لم يلحقها» . 

(و) إذا لحقه (صار أؤْلى) اجر (كزبيعة )هق كيره مفعتن أنه فكو اليااذؤة 
غيره؟ كقولهم : «فلان أحقٌ بماله» يعني أنه لا حقّ لغيره فيه. 

وقوله: «حر» لا مفهوم اا جما يشير إليه قوله: (وإن استلحقه) أي اللقيط 
(عبد لحقه)؛ لأنه في النسب كالحرٌ؛ لإمكان حصوله منه بتكاح أو وطء شبهة. وإنما 
نصله المصنف عن الخُرٌ لأجل قوله: (وفي قول: يشترط) في لحوقه به (تصديق سيده) 
فيه؛ لما فيه من قطع الإرث المتوهّم على تقدير عتقه. وأجاب الأول: بأنه لا عبرة 
بهذا؛ لأن من استلحق ابا وكان له أخ يقبل استلحاقه. وإذا لحقه بتصديق أو بغيره 
لايْسَلَمُ إليه لعجزه عن نفقته؛ إذ لا مال له» وعن حضانته؛ لأنه لا يتفرغ لهاء فيقرَ في 
يد الملتقط وينفق عليه من بيت المال. 
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َإنِ اشتلحقتة امْرأةٌ لم يَلحَفَهًا ني الأصَحٌ أو انان لم يُقدّم مُسْلم وَححدٌ عَلى ذِمَيّ وَعَبْدِ 


ولو أقر عبد بأخ أو عَم لم يلحقه كما صرّحوا به في الإقرار؛ خلافا لما جرى عليه 
ابن المقري تبعًا أخلاه.” كلام أصله؛ لأنه يلحق النسب بغيره» وشرطه أن يصدر من 
وارث حائزء قال البلقيني: «ولعله يتصوّر فيما إذا كان حال موت الخُرٌ حرًا ثم استرق 
لكفره وحرابته» فإذا أقر به لحِقّ الميت». انتهى» وهذا بعيد لا ينظر إليه إلا إن ثبت . 
ولو استلحق حُتٌ عبد غيره وهو بالغ عاقل فصدقه لَحِقَهٌ ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث 
المتوهم بالولاء» وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مرّ في الإقرار. 
[بيانٌ استلحاق المرأة اللّقَيط] 
(وإن استلحقته امرأة) حُوَةٌ (لم يلحقها في الأصحٌ) إلا ببينة وإن كانت خلية؛ 
لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة؛ بخلاف الرجل». وحكى ابن المنذر 
فيه الإجماعء والثاني: يلحقها؛ لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل» والثالث: يلحق 
الخلية دون المزوجة لبعد الإلحاق بها دونه . فإن أقامت بينة على دعواها لحقهاء وكذا 
زوجها إن شهدت البينة بوضعه على فراشه وأمكن العلوق منه وإِلّا فلا يلحقه. ولو 
تنازعت امرأتان لقيطًا أو مجهولًا وأقامتا بينتين تعارضتا وعُرِضَ معهما على القائف. 
فلو ألحقه بإحداهما لَحِقَهًا وألحق زوجها بالشرط المتقدم» فإن لم يكن بينة لم يعرض 
على القائف لما مرَ أن استلحاق المرأة إنما يصحّ مع البينة . 
واستلحاقٌ الأمة يصحّ بالبينة كالحرّة؛ لكن لا يحكم برق الولد لمولاها 
باستلحاقها؛ لاحتمال انعقاده حرًا بوطء شبهة . 
ويصحٌ استلحاق الخنثى على الأصمٌ عند القاضي أبي الفرج البرّازء ويثبت النسب 
بقوله؛ لأن النسب يحتاط له ولا يحتاط عليهء فإن اتضحت ذكورته بَعْدٌ استمرَ الحكمء 
أو أنوئته فخلاف المرأة. 
[بيانٌ ما إذا استلحق اللّقيط اثنان] 
(أو) استلحق اللقيط (اثنان) أهلان للالتقاط؛ بأن اذَّعى كَل منهما نسبه منه (لم 
يُقَدُّ) منهما (مسلمٌ وحُبقٍ على ذِمَرٌ) - وأُوْلَى منه على كافر» ‏ (وعبد)؟ بل يستويان في 
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فَإِنْ لَمْ تكُنْ بين مض عَلَى الْقَائِفٍ فَيَلْحَقٌ مَنْ أَلْحَقَهُ به فَإِنْ لَمْ يَكْنْ قَائِف أو 


ص 


0 م أو أَنْحَفَهُ هما أُمِرَ بالانْتِسَاب تند رخو إلى عن يبل طنقة لله 


ذلك؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان أهلا لذلك» فلا بُدَّ من مرجٌّح مما سيأتي. (فإن لم 
يكن) لواحد منهما (بيئة)» أو كان لِكُّ منهما بيئة وتعارضتا كما سيأتي (عرض) اللقيط 
مع المدعيين (على القائف فيلحق من ألحقه به)؛ لأن في إلحاقه لزي الانسيات عند 
ام سيأتي بيانه إن ا الله - آخر الدّعاوى. فإن كان لأحدهما بينة قُضيَ 


( لازم 


بها فإنها 7 عدم على إلحاق القائف : "(فإى لم يكن قائف) 4 بأنا لم يوج على طون مسادة 
القصر كما ذكره الماوردي وحكاه الرافعي اي العدد عن الروياني» (أو) كان ولكن 
9 نحيّر أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما) انتظر بلوغهء والأمبالاكنات يقد بلوعه :1 إلى من 
يميل طبعه) الجيلَُ (إليه منهما»» فلا يكفي فيه مجرد التشهّي. » فمن انتسب إليه منهما 
لحن به؛ لما روى البيهقي بسندٍ صحيج : ١أَنَّ‏ رَجُلَيْنِ ادَعَيا رَجُلَا لا يُدْرَى أَيِهُمَا برف 
َقَالَ عْمَدُ رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ : ابم أيَهُمَا شنْت20: ولأن طبع الولد يميل إلى والده 
ويجد به ما لا يجده بغيره. فلا يكفي انتسابه وهو صبي ولو مميرًا بخلافه في الحضانة 
فإنه يخيّر بين أبويه؛ لأن اختياره فيها لا يلزم؛ بل له الرجوع عن الأول؛ لأنه ليس من 
أهل الأقوال الملزمة بخلاف ما هناء فلا يُقَبَلُ رجوعه عن انتسابه إلى أحدهماء وينفقان 
عليه مُدَّةَ الانتظار» والقرارٌ على من لَحِقَهُ النسب؛ لكن إنما يرجع الآخر إذا أنفق بإذن 
الحاكم كما قيّده الرافعي في الباب الثاني من العدد. 

تنبيه: قول المصنف: "مرا يقتضي جبره عليه؛ وبه صرّح الصيمري» وزاد غيره: 
فإن امتنع حبس » هذا فيمن امتنع عناذاء أما من لم يَملْ طبعه إلى واحدٍ منهما فيوقتف 
الأهن: 


فإن انتسب إلى غيرهما وصذقه ثبت نسبه منه» وإذا انتسب إلى أحدهما وألحقه 


)'١(‏ أخرجه البيهقيٌُ في «السنن الكبرى». كتاب الدعوى والبيّناتء باب القافة ودعوى الولد 
2222/7, وقال: هذا إسناد صحيح موصول. 
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وَلَوْ أقاما بينَيْنِ مُتَعَارِضَئَيْنِ سَفَطْبَا في الأظهر . 


القائف بالآخر قدّم القائف؛ لأنه حجة أو حكمء أو ألحقه القاتف بأحدهما وأقام الآخر 
بينة قدمت؛ لأنها حجة فى كل خصومة . 

ولو كانا ولدين فانتسب كَل واحدٍ منهما لواحد دام الإشكال» فإن رجع أحدهما إلى 
الآخر قل كولة يعد لوقه 

وقوله: «أو ألحقه بهما» من زيادته من غير تمييز . 

(ولو أقاما) على نسبه (بيّنتين متعارضتين سقطتا في الأظهر) وعرض على القائف كما 
مدّ؟؛ إذ لا يمكن العمل بالبيّنتين ؛ لاستحالة كون الولد منهماء ولا ترجح بينة بِيّدِ؛ أن 
اليد إنما تدك على الملك لا على النسبء والثاني: لا يسقطان» وترجح إحداهما بقول 
القائف. قال الرافعي: ولا يختلف المقصود على الوجهين» وهما مُفْرَعَانِ على قول 
التساقط في التعارض في الأموال. 

خاتمة: لو تداعيا مولودًا فقال أحدهما: «هو ذكر» وقال الآخر: «هو أنثى» فبان 
ذكرًا ففي «الشامل»: يحتمل أن لا تُسمع دعوى من قال: «هو أنثى»؛ لأنه قد عيّن 
غيره» ويحتمل أن تسمع ؛ لأنه قد يخطىء في الصفة . انتهى » والأول أظهر . 

ولو استرضع ابنَّهُ يهودية لها ابنُ ثم غاب ثم رجع فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من 
ابنهاء أفتى المصنف بأن أمرهما موقوف حتى يتبين الحال ببينة أو قائفء أو يبلغا 
فينتسبا انتسابًا مختلفًاء وفي الحال يوضعان في يد مسلمء فإن لم توجد بينة ولا قافة 
وانتسبا إلى واحد دام الوقف فيما يرجع للنسب» ويتلطف بهما لِيُسْلمَاء فإن أصرًا على 
الامتناع لم يُكْرَهًا عليه. وإذا ماتا دُفنا بين مقابر المسلمين والكفارء وتجب الصلاة 
عليهماء ويُئْرَى الصلاة على المسلم منهما إن صلي عليهما معّاء أو على واحدٍ واحدٍ 
فيُئْرَى الصلاة عليه إن كان مسلمًا كما علم ذلك من الصلاة على الميت. 


كلخ نط تنا 
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كتاب الجعالة”') 
[تعريف الجعالة لغة وشر عا] 

بتثليث الجيم"'' كما قاله ابن مالك وغيره» واقتصر المصنف في «تحريره» 
كالجوهري على الكسر» وابن الرفعة في «كفايته» على الفتح . 

و(هي) لغة : اسم لما يجعل للونسان على فعل شيء» وكذا «الجِعْلٌ» و«الجهئلة. 
وشرعا: التزام عوض معلوم "' على عمل معيّن أو مجهولٍ عسر علمه'*'؛ (كقوله) أي 
مطلق التصرّف : (من) خاط ثوبي هذا قميصًا فله كذاء أو (ردَ آبقي) أو آبق زيد (فله 
كذا) فعرّفه المصنف بالمثال . 

وذكرها تبعًا للجمهور بعد باب اللقيط؛ لأنها طلب التقاط الضالة» ومنهم من 
ذكرها عقب الإجارة””» كصاحب «التنبيه» والغزالي وتبعهم في «الروضة»؛ لأنها عقد 
على عمل . 


)١(‏ ذكرها بعض الأصحاب عقب الإجارة؛ لأنّها عقد على عمل وأوردها الجمهور هنا لأنّها طلب 
التقاط الدابة الضالة . انتهى اشرح م ر؟. 
وعبارة «حجج»: وذكرها في «الروضة» وغيرها عقب الإجارة؛ لأنّها عقد على عمل» نعم تفارقها في 
جوازها على عمل مجهول. وصكّتها مع غير معيّن؛ وكونها جائزة» وعدم استحقاق العامل تسليم 
الجعل إِلّا بعد تسليم العمل؛ فلو شرط تعجيله فسد المسمّى ووجبت أجرة المثل» فإن سلّمه بلا 
شرط لم يجز تصرّفه على الأوجهء ويفرّق بينه وبين الإجارة: بأنّهِ ثم ملكه بالعقد. وهنا لا يملكه إلا 
بالعمل . انتهى . 
انقلز ؟ سحاقيية الجمل على شرح منهج الطّلّاب» كتاب الجعالة» (77//57) . 

(1) وفيها لغتان أخريان: «جَعِيْلَة» و«جَغْل». والكسر أفصح لأنّه القياس» ويليه الفتح. ثم الضّحٌ. 

() فلو قال: «على أن أرضيك» أو نحوه وجب أجرة المثل؟ لأنّها إجارة فاسدة. 

(4) فإن سهل علمه اشترط ضبطه بما يأتي ضبطه به ؛ كما في بناء الحائط والخياطة . 

(5) وهو أنسب من ذكرها عقب باب اللقيط للعلّة التي ذكرها الشّارح . 
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[دليل مشر وعيّة الحعالة] 


والأصل فيها قبل الإجماع خبر الذي رَقَاهُ الصحابيٌ بالفاتحة على قطيع من الغنم 
كما في خبر الصّحيحين”'' عن أبي سعيد الخدريٌ. وهو الراقي كما رواه الحاكه”"', 
وقال: «صحيح على شرط مسلم»ء والقطيع ثلاثون رأسًا من الغنم . جات 93 ليا 
بقوله تعال : #وَلِمَن جَاءَ به حمل بَعِير © [يوسف: ١/]ء‏ وكان معلومًا عندهم كالوسق. 
ولو استدل بالآية لما قدمته في غير هذا الباب أنَّ شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وإن ورد 
في شرعنا ما يقرّره”*؟. قال الزركشي: «ويستنبط من هذا الحديث جواز الجعالة على 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»» كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب ./1١57/‏ ومسلمء كتاب السلامء باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 
/ ““ا/01/ عن أبي سعيد الخدريّ : «أنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله يلِِ كانوا في سفرء فمرّوا بحيّ 
من أحياء العرب» فاستضافوهم فلم يضيفوهم» فقالوا لهم: هل فيكم راقي؟ فإنَّ سيّد الحيّ لديغ أو 
مصاب . فقال رجل منهم: نعم . فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب. قيرأ الرجل» فأعطي قطيعًا من غنم» 
فأبى أن يقبلهاء وقال: حتّى أذكر ذلك للنبي يَكِ. فأتى النبّ يَِ قذكر ذلك لهء ققال: 
يا رسول الله؛ والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسّم وقال: وما أدراك أنّها رقية؟ ثمّ قال: خذوا 
منهم واضربوا لي بسهم معكم» . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب فضائل القرآن / /١١54‏ عند أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
«بعثنا رسول الله يي في غزاة أو سريّة» فمررنا على أهل أبيات فاستضفناهم فلم يضيفوناء فنزلنا 
بأخرى» ولدغ سيّدهم» فأتونا فقالوا: هل أحدٌ منكم يرقي؟ فقلت: أنا راق. قال: فَارْقٍ صاحبئًا. 
قلت: لاء قد استضفناكم فلم تضيفونا. قالوا: فإنّا نجعلُ لكم. فجعلوا لنا ثلاثين شاه» قال : فأتيته 
فحعلت انتيكية ''واقزا فاتحة الكتاب 6 وارك تعاش ابراه فاعذنا لكيام نقتا اخذياء وحن 
لا نحسن أن نرقي» ما نحن بالذي نأكلها حتّى نسأل رسول الله كَل فأتيناه فذكرنا له» قال: فجعل 
يقول: وما يدريك أنَّها رقية؟! قلت: يا رسول الله ما دريت أنّها رقية» ولكن شيء ألقى الله في 
نفسى . فقال رسول الله يل : كلوا واضربوا لي معكم بسهم». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذه السياقة . قال 
الذهبئئٌ فى «التلخيص»: على شرط مسلم» وأخرجه مختصرًا. 

(6) الاستعناس هو الإشعار بالمطلوب من غير صراحة في الدلالة. 

2 أي يوافقه؛ وإِنَّما دليلنا ما ورد في شرعنا . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


(19) ككابلطحالما 114 
ا و ل ا ا ا ا 1 1 211 
هلم و إلى م 2 0 مر مر 9 7 2 92 . 0 ع - ام 
وَيُشْترّط صيعَة دل 0 العَمّل بِعِوَضٍ مُلتَرّم» فلو عَمِل بلا إذنٍ أؤ أذن لشخص 

َمل غَيْوْهُ فلا شَئْ 2 1 


ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم يذكروه؟. انتهىء وهو ظاهر إن حصل فيه 
تكن و لاهية فيا الم هنا يان . ولأن الحاجة تدعو إليها في رد ضالة وآبق» وعمل 
لا يقدر عليه» ولا يجد من يتطوّع بردّهء ولا تصحّ الإجارة على رَدّهِ للجهل بمكانه» 
فجازت كالقراضء واحتمل إبهام العامل فيها؛ لأن القائل ربما لا يهتدي إلى الراغب 
في العمل . 

[أركان الجعالة] 


م عه 


وأركانها أربعة: صيغة» وعاقدٌء وعملٌ”''» وجغلٌ. 
[الدُكن الأوّل : الصّيغة] 
وقد بدأ بالأوّل منها معبرًا عنه بالشرط كما مر له في غير هذا المَحَلَّ فقال: 
(ويشترط) فيها لتحقق (صيغة) من الجاعل من الصيغ السابقة ونحوها (تدلٌ على) إذن 
في (العمل) بطلب ؛ كقوله: «رُدٌ عبدي ‏ أو عبد فلان ‏ ولك كذااء أو بشرط كقوله: 
«إن رددت عبدي فلك كذا», والصيغة المذكورة في المتن لا دلالة فيها على الإذن في 
الردٌ إلا من جهة العرف لا الوضع . (بعوض) معلوم مقصود (ملتزم) بما مرّ من الصيغ 
ونحوها؛ لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب وقَدْرٍ المبذول. وإشارة 
الأخرس المفهمة تقوم مقام الصيغة. 
(فلو) ردّه من علم بإذنه قَبْلَ رَدّه استحقٌّ الجعل الملتزم سواء أَعَلِمَهُ بواسطة أم 
بدونها. نعم إن قال: (إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذا» فردَّه من علم نداءه ولم 
يسمعه لم يستحق شيئًا وإن عمل طامعًا كما قاله الماوردي. وإن (عمل بلا إذن)؛ كأن 
عمل قبل النداء فلا شيء له؛ لأنه عمل متبرّعًا وإن كان معروفا بردٌ الضَّوالٌ: ودخل 
العبد مئلا في ضمانه كما جزم به الماوردي. (أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له) 


)١(‏ عَدَهُ من الأركان مسامحة؛ لأنّه لا يوجد إِلّا بعد تمام العقدء إِلَّا أن يقال: المراد بعدّه منها ذكره فقط 
فى العقد. والمتأخر إنما هو ذات العمل . 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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ماه 02> 5ه رع مه 4 0 ٠‏ >سة ب 3 هب ىن 
وَلوْ قال أجنبئٌ : «مَنْ رَدَّ عَبْدَ رَيْدٍ فلهُ كذا» اسْتَحَقّهُ الدَادُ عَلى الأجنبىّ » 00 


أي لواحد ممّن ذكرء أما العامل بغير إذن فَلِمَا مرّ» وأما المعين فلم يعمل» نعم إن كان 
الغير رقيق المأذون له ورَّدَّ بعد علم سيده بالالتزام استحقّ المأذون له الجَعْلَ؛ لأن يد 
رقيقه كيده. ولو قال: «من رد آبقي فله كذا» فردّه من لم يبلغه نداؤه» أو قال: (إن رده 
زيدٌ فله كذا» فردّه زيدٌ غير عالم بإذنه» أو أذن له في الرَدٌّ ولم يشرط عوضاء أو شرط 
عوضا غير مقصود كالدَّم فلا شيء للرّادٌ. 

تنبيه: أطلق المصنف أنه إذا لم يذكر عوضا عدم الاستحقاق من غير تفصيل» 
وأجرى جماعة فيه خلاف الغسّال ونحوه» وقد استحسن المصنف التفصيل السابق في 
الإجارة . 

ويشترط في الصيغة عدم التأقيت كالقراض» فلو قال: «من رد أبقي اليوم فله كذا» 
لم يصح ؛ لأنه ربما لا يظفر به في ذلك اليوم» ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصحّ 
تعليقاء وهو ظاهر وإن لم أرَ من تعرّض له. 

[حكم كون الجاعل أجنبيًا] 

(و) لا يشترط في الجاعل كونه مالكاء وحيئئذ (لو قال أجنبي) ليس من عادته 
الاستهزاء والخلاعة كما بحثه الزركشي : («من رد عبد زيد فله كذا» استحقّه الوّاةٌ على 
الأجنبي)؛ لأنه التزمه. وليس الجعل عوض تمليكء؛ وبهذا خالف الثمنّ في البيع حيث 
لا يجوز إِلَّا ممّن يقع الملك له. فإن قيل: إنه لم يلتزمه بقوله: «عليّ». ويحتمل أنه 
يريد: «فله كذا على مالكه» فيكون فضوليًا محضا فلا يَصِحٌّ ولا يلزم واحدًا منهماء 
أجيب : بأنهم جعلوه التزامًا عند الإطلاق؛ لأنه سابق إلى الفهم. وصورّر ابن يونس 
المسألة: بما إذا قال: «فله عليّ»» ثم قال: وألحق الأئمة به قوله: «فله كذا» وإن لم 
يقل: «علت»؛ لأن ظاهره التزام. فإن قيل: لا يجوز لأحد بهذا القول وضع يده على 
الآبق؛ بل يضمن» فكيف يستحق الأجرة؟ أجيب: بأنه لا حاجة إلى الإذن في ذلك؛ 
لأن المالك راض به قطعًاء أو بأن صورة ذلك : : أن يأذن المالك لمن شاء : في الوَّدّء أو 
يكون للأجنبي ولاية على المالك . 


عمش ذم نالا ل ام50ام جاعم .سمط 


(9؟) وا بعالم > 


وَإِنْ قال : «قال رَيْدٌ ل 


وَلا يُشْعَدٌ 1000 قبُولَ العام وَإِنْ عَيَه 


ولو صدق الرَّاةٌ المنادي على أمر السيد لم يرجع على المنادي؛ قاله الماوردي . 

تنبيه : قد يفهم تعبير المصنف كغيره ب«الأجنبي' أنه لو قال الوليَّ ذلك عن محجوره 
على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر أجرة م* مِثلٍ ذلك العمل أن الرادٌ يستحقه في 
نالا الجالاف مشتفيى قر ولقهه قال قفن الم احرين : الوشوارو اعنم ولي ار قن تون 
له». انتهى . فإن ثبت هذا لم يصمّ الجواب الأخير عن السؤال الثاني . 

(وإن قال) الأجنبي : (قال زيد: «من رَدَّ عبدي فله كذا» وكان) الأجنبي (كاذب”'2 لم 

يستحقّ) العامل (عليه) أي الأجنبي لعدم التزامه”"؟: (ولا على زيد) إن كَذَّبَ القائل» 
وان ماكقدةا ممق ادل على رد ,وكات لقال لق دور لذ لوو جما لور يك ونه عد 
عالم بإذنه والتزامه فلا شيء له على زيد وإن صدقة كما في أصل «الروضة». فإن أنكر 
المالك الخبر لم تقبل شهادة القائل الثقة عليه؛ لأنه متهم في ترويج قوله. 

[حكم اشتراط قبول العامل الجعالة] 

(ولا يشترط قبول العامل) لفظا (وإن عيّنه) الجاعل» أما في * غير المعين فلاستحالة 
للج و لف وأما في المعين فَلِمَا فيه من التضييق في محل الحاجة» وعليه قال 
القموليى: لو قال لغيره: ”إن رددت عبدي فلك دينار» فقال: 22 بنصف دينار» 
فالوجه القطع باستحقاق الدينار. فإن قيل: قياس ما في «الروضة» وأصلها في باب 
الخلع أنه لو قالت له زوجته: «طلقني بألف» فطلق بخمسمائة فإنه يقع بها أنه يستحق 
هنا نصف الدينارء أجيب بأن الخلع لما كان فيه شَوْبُ معاوضة من جهة الزوج وقد 


)١(‏ حاصله: أنَّه متى كان كاذبًا لم يلزم المالك شيء وإن كان المخبر عدلاء وإن كان صادقًا فإن كان ثقة 
لزمه لترجُح طماعية العامل بوثوقه» وإن كان غير ثقة لم يستحقّ العامل لضعف طماعيته بخبر غير 
الثقة . 

(1) ولا ثبل شهادة الأجنبئٌ على زيد بذلك؛ لأنَّهِ متهم في ترويج قوله؛ «س ل6. 


عمش ام لالا هج ام50 مجعم .//زنومااطا 


+ مخن |5 (1) 


1 ا ا 0 بك مهة ‏ . ويّل> 
وَنصِحٌ على عمل مَجْهُولٍ. وَكذا مَعْلوم في الأَصَمٌ. 


[الوُكن الثاني : العاقد] 

وأما الركن الثاني - هو العاقد ‏ فيشترط في الملتزم للجعل مالكًا كان أو غيره أن 
يكون مطلق التصرّف. فلا يصحٌ من صبي ومجنون ومحجور سفه. 

وأما العاملٌ: فإن كان معيئًا اشترط فيه أهلية العمل27. فيدخل فيه العبد وغير 
المكلف بإذن وغيره كما قاله السبكي ؛ خلافًا لابن الرفعة في العبد إذا لم يأذن له سيّده, 
ويخرج عنه العاجز عن العمل؛ كصغير لا يقدر عليه؛ لأن منفعته معدومة فأشبه 
استئجار الأعمى للحفظ؛ قاله ابن العماد. وإن كان مبهمًا كففى علمه بالنداء» قال 
الماوردي هنا: لو قال: «من جاء بآبقي فله دينار»» فمن جاء به استحقّ من رجل أو 
امرأة أو صبي أو عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به؛ لدخولهم في عموم 
قوله: «من جاءاء وهذا هو المعتمد؛ خلافا لما قاله في السّيّر من عدم استحقاق الصبي 
والعبد إذا قام به بغير إذن سَيّْدِهِ . 

[الوُكن الثّالث: العمل] 

ثم شرع في الركن الثالث» وهو العمل» فقال: (وتَصِحٌ) الجعالة (على عمل 
مجهول) ‏ كرّدٌ آبت ‏ للحاجة» ولأن الجهالة إذا احتملت في القرض لحصول زيادة 
فاحتمالها في ردّ الحاصل أُوْلَى. فإن قيل: إن هذا قد علم من تمثيله أول الباب برد 
الآبق» أجيب: بأن ذكره هنا لضرورة التقسيم. وأطلق تبعًا للرافعي صحتها على 
المجهول» وهو مخصوص - كما قال ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين - بما عَسّرَ علمه كما 
مدّء فإن سهل تعيّن ضبطه؛ إذ لا حاجة إلى احتمال الجهالة. ففي بناء حائط يبين طوله 
وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبنى عليه وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب والخياطة. 

(وكذا) كَل عمل (معلوم) يقابل بأجرة - كالخياطة والبناء ‏ تَصِح الجعالة عليه (في 
الأصحٌ)؛ لأنه إذا جاز مع الجهالة فَمَعّ العلم أؤلى» والثاني: المنع استغناء بالإجارة. 


. المراد بالأهلية» القدرة على العمل‎ )١( 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


(19) ونا بلطحالمًا ا 
وَيُشْتَرَطُ كَوْن الْجُمْلٍ مَمْلُومَاء فَلَوْ قَالَ: «مَنْ رَدَهُ لَه نَوْبٌ أو أزضيه' فَسَدَ الْعَقْدُ 
ا ماكو 14 موق اب ان ذا سلسو نازخ مك رقا عه خياد يل مك از ةل ا 


وسواء في العمل الواجب وغيره» فلو حبس ظلمًا فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه 
بجاهه أو بغيره جاز كما نقله المصنف في «فتاويه» عن جماعة وإن كان هذا العمل فرض 
كفاية . 
يشترط في العمل كونه فيه كلفة» وعلى هذا لو سمع النداء مَنِ المطلوبٌ في 
يده قَرَدَهُ وفي الود كلفةٌ كالآبق استحقّ الجعل وإِلّا فلا يستحق شيئًا؛ لأن ما لا كلفة فيه 
لا يقابل بعوض. وشمل كلامهم ما لو كان المال في يده بجهة توجب الرّدٌ؛ كالخغصب 
والعارية» وقضيته الاستحقاق بالوَدٌ إن كان فيه كلفة» ولكن تعليلهم عدم استحقاق من 
دل على ما في يده أنه لا يستحق شيئًا لأن ذلك واجب عليه شرعًا يقتضي خلافهء وهذا 
هو الظاهر كما قاله بعض شراح الكتاب. ولو جَعَلَ لمن أخبره بكذا جِغْلا فأخبره به لم 
يستحق شيئًا؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل» فإن تعب وصدق في أخباره وكان للمُستخير 
اا 00 
[الؤُكن الرّابع : الجعل] 

ثم شرع في الركن الرابع» وهو الجعلء» فقال: (ويشترط) لصحة الجعالة (كون 
الخثل) مال (معلومًا): الأنه عوهق كالأجرة: ولأنه عقد حور اللحاحة» ولا احاحة 
قيال الغوفو يعلاكن العمل والعامل. (فلو) كان مجهولا؛ كأن (قال: من رَدَهُ) أي 
عبدي مثلا (فله ثوب أو أرضيه) أو نحوهء أو كان الجعل خمرًا أو مغصوبًا (فسد 
العتد)؛ لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه؛ (وللرَّادٌ أجرة مثله) 
كالإجارة الفاسدة . 

واستدني من هنا صورتان : 

الأولى: ما إذا قال: «حُجّ عني وأعطيك نفقتك» فإنه يجوز مع جهالتها كما جزم به 
الرافعي في «الشرح الصغير» والمصنف في «الروضة»» وقيل: إنه هذه أرزاق لا جعالة» 
رإنما يكون جعالة إذا جعله عوضًا فقال: «حج عني بنفقتك»؛ وقد صرح الماوردي في 
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هذه الصورة بأنها جعالة فاسدة» ونصّ عليه في «الأم2. 

الثانية : مسألة العلج”'2. وستأتي في السّير”" إن شاء الله تعالى . 

تنبيه: لو وصف الجعل بما يفيد العلم”" استحقّه العامل كما جزم به في «الأنوار» 
ونقله في أصل «الروضة» عن المتولي. فإن قيل: قد تقرّر في البيع والإجارة وغيرهما 
أن الشيء المعين لا يغني وصفه عن رؤيته» وحينئذ فله أجرة المثل هناء أجيب: بأن 
تلك العقود عقود لازمة بخلاف الجعالة» فاحتيط لها ما لم يحتط للجعالة . 

ولو قال: «من رد رقيقي مثلا فله ثيابه أو ربعه» استحقٌ قّ المشروط إن علمه ول 
فأجرة المثل. وهل يكفي الوصف في الرقيق أو لا لتفاوت الأغراض؟ فيه خلاف» 
والذي ينبغي أنه إن وصفه بما يفيد العلم الصحة. 

فائدة+ الاغتبان بآجرة المثل بالزمان الذى حضل فيه كل العمل للا بالزهان الذي 
حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة . 

(ولو قال) شخص؛ بناءً على صحة الجعالة على عمل معلوم: من رَدَّ عبدي مثلا 
(من بلد كذا) فله كذاء (فردّه) العامل (من) مكان (أقرب منه فله قسطه) أي الأقرب (من 
الجعل)؛ لأنه جَعَلَ كَّ الْجُعْلٍ في مقابلة العمل فبعضه في مقابلة البعض. فإن ردّه من 
نصف الطريق مثلا استحقّ نصف الجعل» ويجب فرضه ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ فيما إذا 
تساوت الطريق سهولة وخُرٌونة» فإن تفاوتت بأن كانت أجرة نصف المسافة ضعف أجرة 
النصف الآخر فيقابله ثلثا الجعل . 

تنبيه: شمل قوله: «أقرب» تلك البلدة وغيرهاء وهو كذلك» وإن نظر في ذلك 
السبكي. فلو قال مكيحٌ : «من ردّ عبدي من عرفة فله كذا» فَرَدَهُ من مِنَّى أو من التنعيم 


)001( هو في الاصل الكافر الغليظ» والمراد به هنا الكافر مطلقا . 

00 وهي ما إذا جعل الإمام للعلج إن دلّنا على قلعة جارية منها . 

فق أي وكان معيّنًا؛ كأن قال: «من ردٌّ عبدي فله الثوب الذي صفته كذا وكذاء. فاستغنى بوصفه عن 
مشاهدته, فيصم ههنا دون الببع» فإنّه لا يقوم فيه وصف المعيّن مقام التعيين. 


عمش ام لاله ام50 مجاعم //زوماطا 


(19) كاباتجحالما مم 
ولو اشْتَرَكَ اَانِ في رَدَهِ اشْتَرَكا في الْجْمْلٍ . 
وَلَو الَْرّم جَعْلَا لِمُعَيِّ فشَارَكه غَيِدَهُ 5 ني الْعَمَلِ : إِنْ قَصَدَ إِعَانتَهُ فلَّهُ كل الْجْْلٍء 


استحقٌ بالقسط ؛ لأن التنصيص على المكان إنما يراد به الإشارة إلى موضع الآبق أو 
مظنته ؛ لا آن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق؛ إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان 


إذا ردّه من دونه لا يستحوّ 0 
وخرج ب«أقرب» ما لو رده من أبعد فلا ب يحفحق للديادة شيا : 


(ولو) عَمَّمّ المالك النداء؛ كأن قال: «من ردٌّ عبدي فله كذا» و(اشترك) حينئذ 
(اثنان) مثلا غير معينين (في رَدٌّهِ ان شتركا في الجعل)؛ لحصول الرَدٌّ منهماء والاشتر 
فيه على عدد الرؤوس وإن تفاوتا في العمل؛ 0 
التوزيع عليه. وخالف هذا مالو قال: «من دخل داري فأعطه درهمًا) فدخل جمع 
استحقّ كل واحد درهمًا؛ لأن كل واحد دخل» وليس كل واحد يُرادء وما لو قال: «من 
حجّ عني فله دينار» فحج عنه اثنان معًا لم يستحق واحد منهما شيئًا؛ لأن أحدهما ليس 
أَلى من الآخر كالوليين في عقد النكاح كما ذكروه في كتاب الححجٌ؛ فإ اشيق احدهينا 


ولو قال: امن رَدَ العبدين من كذا فله دينار» فردّهما سامع من نصف المسافة» أو 
رد أحدهما من جميعهاء استحقٌ النصف عملا بالتوزيع على العمل . أو قال لاثنين : 
(إن رددتما العبدين فلكما كذا» فردّهما واحد منهما فله النصف. أو رَدٌَ أحدهما واحدًا 
من العبدين فله الربع لذلك فيهما. قال السبكي: ولو قال: «أيُ رجل رَدَّ عبدي فله 
درهم) فرذه اثنان اقتسما الدرهم بينهما على الأقرب عندي . ركان مشي القن 
لأحدهما ثلثه فقالا لرجل : «إن رددت عبدنا فلك دينار» فرده فالديئار بينهما أثلانًا على 
قدر الملك في أصمّ الوجهين كما قاله القاضي . 

[حكم ما إذا التزم الجاعل جُعالًا لمعيّنٍ فشاركه غيره في العمل] 

(ولو التزم جعْلَا لمعيّن) ‏ ك إن رددت عبدي فلك دينار» ‏ (فشاركه غيره في 

العمل: إن قصد) الغيرُ (إعانته) بعوض أو بغيره» (فله) أي المعيّنِ (كُلُ الجعل)؛ لأن 


أعا مام الاك لام 50 مجعم .// :سمط 


هذا مُيو| ]5 (؛) 
ب د لمر ها" 952 و ام ل 7 2 
وَإِنَ قصد العمل للمّالكِ فللأوّلٍ قسطة. ولا شئءَ للمُشارك بِحَالٍ. 


رد غير المعين بقصد الإعانة له واقع عنه. ومقصود المالك رد الآبق بأيّ وجه أمكن. 
فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب . (وإن قصد) المشارك (العمل) لنفسه 
أو (للمالك) أو مطلقا كما بحثه شيخنا (فللأول) أي المعين (قسطه) وهو النصف؛ إذ 
القسمة على عدد الرؤوس كما مر وإن أفهمت عبارته أنها على قدر العمل. ولو قصد 
العمل لنفسه والعامل» أو للعامل والملتزم. أو للجميع فللمُعَيّنِ في غير الأخيرة ثلاثة 
أرباع الجعل وفيها : ثلثاه. ولو شاركه اثنان في الردّ فإن قصّدَا إعانته فله تمام الجعل» أ 
العمل للمالك فله ثلثه. أو واحد إعانته والآخر العمل للمالك فله ثلثاه. (ولا شيء 
للمشارك بحال) أي في أي حال مما قصده؛ لأن المالك لم يلتزم له شيئّاء نعم إن التزم 
له العامل بشيء لزمه. ولو قال لزيد: «رُدَّ عبدي مثلا ولك ديئار» فأعانه آخر فالكل 
لزيد فقد يحتاج للمعاونة» وغرض الملتزم العمل بأي وجه أمكن فلا يحمل على قصر 
العمل على المخاطب . 

ويجوز للعامل أن يستعين بغيره إذا لم يكن مُعَينَا وإن لم يعجز ؛ لأن الجعالة حُمّفَ 
فيهاء وإن كان مُعَيَّنَا فهو كالوكيل فيجوز أن يستعين به فيما يعجز عنه أو لا يليق به كما 
يوكل فيه» وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء غيرّة كالتوكيل في الاحتطاب ونحوه 
فيجوز. 

فائدة: استنبط السبكي رحمه الله تعالى من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا 
قصد المشارك إعانته» ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع عنه المالك أو 
أجنبي في العمل جواز الاستنابة في الإمامة وكلّ وظيفةٍ تقبل الاستنابة كالتدريس» 
بشرط أن يستنيب مثله أو خيرًا منه» ويستحق ق كل المعلوم؛ قال: وإن أفتى ابن 
عبد السلام والنووي بعدم استحقاق واحد منهماء قالا: «أما المستنيب فلعدم مباشرته» 
وأما النائب فلعدم ولايته إلا أن يأذن له الناظر في المباشرة». قال الزركشي: 
«ومدركهما في ذلك أن الريع ليس من باب الإجارة ولا الجعالة؛ لأن شرطهما أن يقع 
العمل فيهما للمستأجر والجاعلء والعملٌ هنا لا يمكن وقوعه للجاعل فلم يبق إِلَّا 
الإباحة بشرط الحضور ولم يوجدء فلا يصح إلحاقه بهذه المسألة». وقال الأذرعي: 


عمد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


(9) كا بْحَالما يفل 


وا#اه ©« #0 0# 8ه # # هه هع © اه اه واه هه ا و اع ع وى و ماو وا ها و العا ها عا قاع هماع عه ماع« هد ع هم ع ٠‏ ع * ٠ه‏ 


«وما ذكره ررحمه الله تعالئى فتح باب لأرباب الجهات والجهالات في تولي المناصب 
الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بَزْرِ يسير من المعلوم» ويأخذ ذلك المستنيب 
مال الوقف على ممرّ الأعصار». انتهى» وقال الغزي بعد تمثيل السبكي بالإمامة : 
«وهذا بخلاف الفقهاء». قال ابن شهبة: «وهو واضح؛ لأنه لا يمكن أن يستنيب من 
يتفقه عنه» . انتهى . 

واعلم أن الجعالة إذا وردت على بذل المنافع في تحصيل الشيء فلها صورتان: 

إحداهما: أن يكون الجُعل على شيء واحد كقوله: «من بنى لي حائطا ‏ أو خاط لي 
ثوبًا ‏ فله كذا» فخاط بعض الثوب أو بَى بعض الحائطء وسيأتي الكلام على ذلك . 

الثانية: أن يكون على تحصيل شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله: «من ردٌ 
العبدين فله كذا» فردّ أحدهما استحقّ نصف الجعل . قال الزركشي: وعلى هذا يتخرّج 
غيبة الطالب عن الدرس بعض الأيام | إذا قال الواقف: «من حضر شهر كذا فله كذاءء 
فإن الأيام كمسألة العبيد» فإنها أشياء متفاصلة فيستحق قسط ما حضرء قال: «فتَفَطَنْ 
لذلك فإنه ممّا يُغلط فيه»؛ قال الدميري: «ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا 
بطل يومًا غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلومًا»» قال: «وسألت 
شيخنا عن ذلك مرّتين فقال: إن كان الطالب في حال انقطاعه مشتغلا بالعلم استحقٌ 
وإلا فلا»ى. قال يعني شيخه -: «ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق تحق ؛ لأن 
المفصود نمه الحم ل مجرة تتصور») وكان يذهب إلى أن ذلك من باب الإرصاد» . 
انتهى. قال الزركشي: «ولو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج 
الدين الفزاري باستحقاقه المعلوم. والظاهر خلافه؛. لأنها جعالة وهو لم يباشر؟. 
انتهى» والظاهر ما أفتى به الشيخ تاج الدين» والذي ينبغي أن يقال في ذلك: إِنَّ هذه 
الوظائف إن كانت من بيت المال وكان من هي بيده مُسْتَحِقًا فهو يستحق معلومها سواء 
أحضر أم لاء استناب أم لاء وأما النائب فإن جعل له معلومًا في نيابته استحقٌّ وإلّا فلاء 
فإن لم تكن من بيت المال أو كانت ولم يكن مُسْتحِقًَا فيه فما قاله المصنف هو الظاهر . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 


اب معن | يج (2) 


مره تب 


ار الْعَمْلِ» ٠‏ فَإِنْ سح قَبَْ الشُرُوع أو فَسَح الْعَامِلَ بَعْدَ 
دده ١‏ لم تو نوق ف وما وات و ابت ققدي لاوج ركد بارظا ل اد ا ال و 


[مطلبٌ في فسخ الجعالة] 
(ولكُلَ منهما) أي المالك والعامل (الفسخ قبل تمام العمل)؛ لأنه عقدٌ جائرٌ من 
الطرفين» أما من جهة الملتزم فلأنها تعليق استحقاق بشرط فأشبهت الوصية» وأما من 
ممه و ال ل ل 

ا يتِصّوَّرُ الفسخ ابتداءً من العامل المعين» وأما غيره فلا ب تمر الع 
ا وتقدم أنه لا يشترط قبول العامل فيؤوّل الفسخ في حقه 
ال 0 

(فإن فسيخ) - بضمٌ أوّله بخطه - أي فسخ المالك أو العامل المعير (قبل الشروع) في 
ل 
لم يعمل شيئاء وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك؛ سواء أوقع العمل مسلمًا أم 
لا كما جزم به ابن الرفعة» نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ 
لذلك فله أجرة المثل كما ذكره ذ في أصل «الروضة» ة في آخر المسابقة؛ لأن المالك هو الذي 
ألجأه لذلك». وقول الإسنوي: «وقياسه إذا نقص من الجعل» ممنوع وإن كان الحكم 
صحيحًا؛ لأن النقص فسخ كما سيأتي» فهو فسخ من المالك لا من العامل . 

ولو فسخ العامل والملتزم معًا لم أَرَ من ذكره وينبغي عدم الاستحقاق؛ لاجتماع 
المقتضي والمانع . 

وإن عمل العامل شيئًا بعد الفسخ ؛ قال في أصل «الروضة»: «لم بن سعدق نيا إن 
علم بالفسخ» فإن لم يعلم يني على الخلاف في نفوذ عزل الوكيل في غيبته قبل علمه' . 
انتهى. وقضية البناء عدم الاستحقاق» وهو المعتمد كما جزم به ابن المقري وإن قال 
الماوردي والروياني: إن له المسمّى إذا كان جاهلًا وهو معين أو لم يعيّن المالك 
بالفسخ . قال ابن شهبة: «ولعل ماقاله الماوردي والروياني مبنيّ على أن الوكيل 
لا ينعزل إلا بالعلم». 


أعامط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


(19) كا حالما 4 > 
إن فسخ المَالِكُ بَعْدَ الشروع فَعََِ أجْره مغل في الأَصَح. 
وَلِلمَالكِ أن يَزِيدٌ وَيَنقصّ في الْجْعْل قبْلَ الْقَرَاْء آؤز[ز ز [ز[ز[ [ [ [ 1 7701 


وينفسخ أيضًا بموت أحد المتعاقدين وبجنونه وإغمائه. وإن مات المالك بعد 
الشروع في العمل فرذه إلى وارثه وجب قسط ما عمله في الحياة من المسمَّى» قال 
الماوردي: «ولو مات العامل فردّه وارثه استحقّ القسط أيضًا». انتهى» وهذا إذا كان 
العامل معيثاء أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعمله وعمل مورثه؛ كما لو رَدَهُ 
اثنانء وهذا ظاهر ولم أرَّ من ذكره. 

(وإن فسخ المالك بعد الشروع) في العمل (فعليه أجرة المثل) لما عمله العامل (في 
الأصحّ)؛ لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه» وإذا ارتفع لم يجب المسمّى 
كسائر الفسوخ ؛ لكن عمل العامل وقع محترمًا فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة 
المثل؛ كالإجارة إذا فسخت بعيب» وربما عبّر معظم الأصحاب عن ذلك : بأنه ليس له 
الفسخ حتى يضمن؛ أي يلتزم للعامل أجرة مثل ما عمل» وجرى عليه صاحب «التنبيه». 
والثاني: لا شيء عليه؛ كما لو فسخ العامل بنفسه» والفرقٌ ظاهرٌ. وعلى الأول لا فرق 
بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا ؛ كرد العبد إلى بعض الطريق» 
أو يحصل به بعضه كما لو قال: «إن عَلَّمْتَ ابني القرآن فلك كذا» فعلّمه بعضه ثم منعه من 
تعليمه كما جزم به في أصل «الروضة»» ووقع للأذرعي في «شرحه» هنا خلاف ذلك 
فليحذر. فإن قيل: قياس ما لو مات المالك في أثناء المدة حيث تنفسخ ويستحق القسط 

من المسمّى أن يكون هنا كذلك» وأي فرق بين الفسخ والانفساخ؟ أجيب : بأن العامل تم 
تمُم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا. 

[حكم زيادة المالك في الجُعل وإنقاصه منه ونحو ذلك] 

(وللمالك أن يزيد وينقص) أي يتصرف (في الجعل) أي الذي شرطه للعامل بزيادة 

أو نقص. أو يُعْ2'0 جنسه (قبل الفراغ) من عمل العامل» سواء أكان قبل الشروع أم 


)0( في نسختي المقابلة : #يعتبر»» وما أثبئه هو لفظ الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في «تحفة المحتاح 
في شرح المنهاج». (1/ 07177 . 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//:وم اط 


6غ معن | مات (4) 


0 > دو موه عو وار و ءهرنى 
وَفائدته بعد الشرّوع وُجِوبَ أجرّة المثل 
وَلَوْ مَاتَ الآبقٌ في ب بَعْضِ الطريق أَوْ هَرَبَ فَلَا سَيْ يُءَ للعامل . 2252111 


أم بعده؛ كما يجوز في البيع في زمن الكاو يل اراى؛ كأن يقول: «من رَدَّ عبدي فله 
عشرة» ثم يقول: «فله خمسة» أو عكسه.ء أو يقول: «من رَدَّهُ فله دينار» ثم يقول: «فله 
درهم). 

وإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير» وللعامل ما ذكر 
فيه»ء وإن لم يسمعه العامل أو كان بعد الشروع فهو ما ذكره بقوله: (وفائدته بعد 
الشروع) في العمل أو ة قبله ولم يسمعه العامل (وجوب أجرة المثل)؛ لأن النداء الأخير 
فسخ للأول» والفسخح من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل» ٠‏ فلو 
عمل من سمع النداء الأول خاصة» ومن سمع الثاني استحقّ الأول نصف أجرة المثل؛ 
والثاني نصف المسمّى الثاني . 

والمراد بالسماع العلم» وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا للماضي خاصة». 
ولا ينافيه ما مرّ من أنه لو عمل شيئًا بعد الفسخ لا شيء له؛ لأن ذلك فيما فسخ بلا بدل 
بخلاف هذا. 

[حكم استحقاق العامل الجْعْلَ عند تلف المردود قبل وصوله] 

(ولو) تلف المردود قبل وصوله؛ كأن (مات الآبق) بغير قتل المالك له (في بعض 
الطريق) ولو بقرب دار سيده» (أو) غُصِب أو تركه العامل أو (هرب) ولو في دار المالك 
قبل تسليمه له (فلا شيء للعامل) وإن حضر الآبق لأنه لم يردّه؛ بخلاف ما لو اكترى من 
يحجّ عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحقٌ من الأجرة بقدر ما عمل» وفرقوا 
بينهما: بأن المقصود من الحَج الثواب» وقد حصل ببعض العمل» وهنا لم يحصل 
شيء من المقصودء وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شينًا فشيئّاء والجعالة 
جائزة لا يث يغبت فيها شيء إِلّا بالشرط ولم يوجد. 

0 فاحترق أو تركهء أو بَنى بعض الحائط فانهدم أو تركهء أو 
لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له؛ كما لو طلب الآبقّ فلم ب يجدهء هذا إذا لم يقع 


عا مام الاك لام 50م جرع« .// سمط 


+6١ كاب حالما‎ )١07( 

ا م 10 11011 1 ا 0 
وَإِذَا رَدَهُ فلَيِسَ له حَبْسَة لِعَبْضٍ الْجُعْلٍ . 

وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ إِذا أنْكَرَ شَرْط الْجعْلٍ أو سَعْيَهُ في رَدَ ده فَإِنِ اخْتلَمًا في قَذْرِ الْجْعْلٍ 


الحذل نلا وإِلّا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمّى؛ كما لو مات الصبي في أثناء 
التعليم لوقوعه مسلمًا بالتعليم مع ظهور أثر العمل على المحلء ومَحَلَّهُ إذا كان حَرًا كما 
قتده به فى «الكفاية»» فإن كان رقيقًا لم يستحق إِلّا إذا سلّمه السيد أو حصل التعليم 
تقرف اران كد ولا يشكل هذا بما تقدم في الفسخ من أنه لا يستحق مطلقا؛ لأن 
التقصير بالفسخ جاء من جهته مع تمكنه من تمام العمل بخلاف ما هنا. ولو منع الصبيّ 
أبوه من تمام التعلّم أو المالك من تمام العمل وجب له أجرة المثل لما عمله؛ لأن المنع 
فسخ أو كالفسخ . 

أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك . 

ولو أعتق المالك رقيقه قبل ردّه؛ قال ابن الرفعة: «يظهر أن يقال: لا أجرة للعامل 
إذا ردّه بعد العتق وإن لم يعلم؛ لحصول الرجوع ضمنا»؛ أي فلا أجرة لعمله بعد 
العتق ؛ تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه. 

[حكم حبس العامل الآبقّ ونحوه لقبض الجعل] 

(وإذا ردّه) أي الآبقَ العاملٌ على سيّده (فليس له حبسه لقبض الجُعل)؛ لأن 
الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق» وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه 
بإذن المالك . 

[مطلبٌ في اختلاف المالك والعامل] 

(ويُصَدَّقْ المالك) بيمينه (إذا أنكر شرط الجعل) للعامل؛ بأن اختلفا فيه فال 
العامل : «شرطت لي جعلا» وأنكر المالك» (أو) أنكر (سعيه) أي العامل (في رَدّه) أي 
الآبق؛ بأن قال: «لم تردّه وإنما رجع بنفسه»؛ لأن الأصل عدم الشرط والردٌ. 

ولو اختلف المالك والعامل في بلوغه النداء» فالقول قول الرَادٌ بيمينه كما لو اختلفا 
في سماع نداثه . 

(فإن اختلفا) أي الملتزم والعامل (في قدر الجعل) بعد فراغ العمل أو بعد الشروع 


عمش ذم للا لا م50ام جرع« . :سما 
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وقلنا: «للعامل قسط ما عَمِلَهُ» (تحالفا) وفسخ العقد ووجب للعامل أجرة المثل؛ كما 
لو اختلفا في الإجارة» أما قبل الشروع فلا استحقاق له فلا تحالف . ومثله اللاختلاف في 
قدر العمل ؛ كقوله: «شرطت له مائة على رَدَّ عبدين» فقال: «بل على عبد» . 

خاتمة : يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة'''» رمكاد مير 
لتقصيره . وإن أنفق عليه مدّة الرجوع فمتبرّع إلا أن يأذن له الحاكم أو يُشْهِدَ يُشْهِدٌ عند فقده ليرجع . 

ومن وجد مريضا عاجرًا عن السير بنحو بادية لزمه المقام معه إِلّا إن خاف على نفسه 
أو نحوهاء وإذا أقام معه فلا أجر له. ولو مات المريض لزمه إن كان أميئًا حمل ماله إلى 
ورثته وإلَّا فلا يلزمه وإن جاز له. وإلّا يضمنه في الحالين لو تركه. وحكم المغشي عليه 
حكم المريض كما أفاده كلام «الروضة»»؛ لا حكم الميت كما قاله ابن المقري . 

ولو سرق الآبقُ قُطِعّ كغيره» ويحفظه الحاكم إذا وجده انتظارًا لسيده» فإن أبطأ سيده 
باعه الحاكم وحفظ ثمنه. فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن» والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


:: + : 
كدخ نم ين 


)١(‏ قال «م ر» في «شرحه»: ويد العامل على المأخوذ إلى ردّه يد أمانة» فلو رفع يده عنه وخلاه بتفريط ؛ 
كأن خللاه بمضيعة ضمنه لتقصيرهء وإن خحلاه بلا تفريط ؛ كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه نه 
على مالكه. ٠‏ فإن أنفق عليه مدّة الردٌ فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم» أو أشهد عند فقده ليرجع . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع. فصل في الجعالة. (5/ 0588 . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم . :وما 


تك لمحا م3 + 


قال المؤلّف رضي الله عنه: قد220 تَمَ شرح النّصف الأوّل من 
كتاب «المنهاج)”") بحمد الله وعونه على يد مُوَلفَهِ فقير رحمة رَبّهِ 
بسكو الاعطب: اريت اطل النتا له مويه رست ا 
الدّارين عيوبه. وغفر له ولوالديه ولأقاربه ولمشايخه وأصحابه 
وجميع المسلمين .... آمين”". 


)١(‏ في المخطوط : «وقد». 

(؟) قوله: «من كتاب المنهاج» ليس في المخطوط . 

(9) في المخطوط زيادة: «ونجز الفراغٌ من تعليقه يوم الاثنين المبارك سادس 
عشر من ربيع الأوّل سنة إحدى وسئَيْنَ وتسعمائة. 
والحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعدّهُ وعلى إخوانه من 
الأنبياء والمرسلينء وان انان والمجاة اس وحشرنا معهم... 
اميك : 
فهو سيّدنا ومولانا وأستاذنًا وقدونًا إلى الله تعالى» الإمامٌ العالِيُ العام 
شيخ الإسلام والمسلمين؛ عُمْدَةٌ العلماء والمدرّسين؛ الشّيخٌّ شمسيٌ الدّين 
مُحَمَدُ الخطيب الشربينئٌ» فسح الله في مُدَّتهه وأعاد علينا وعلى 
المسلمين من بركته إِنَّه قريبٌ من الرّاجي سميعٌ لمن يناجي . 
ونجز النُصف الأول على يد الفقير الحقير تلميذ المُصَّئبِ إبراهيمَ ابن 
الفقير عبيد بن محمّدٍ بن جوهر بن محمَّدٍ الجوهريٌ». 
وفي هامش المخطوط: «بلغ مقابلة بأصل مُصَئفِهِ مع الله به. . 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


أل عس 


تعريف الشركة ودليل مشروعيّتها اك ان ل ار ين 3 الل ا حو و اباد ال عاق 07 12 الوح 


أنواع الشركة ل ا ل ل 0 
النوع الأول: شركة الأبدان واشعسه :1 و ب عو ف م 1 


النوع الثاني : شركة المفاوضة 1 2217010100101 


النوع الثالث: شركة الوجوه .ج010 0010 
حكم شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه 10000 
النوع الرابع : شركة العنان ك2 
أركان شركة العنان ال وف لاس اس انود ون وما وج كز ات م 
الركن الأول : الصيغة م ا ل د 
الركن الثاني : العاقدان ل اه 
الركن الثالث : المال 11100 
حكم اشتراط خلط مالي الشريكين لصحة الشركة ا ا 
الحيلة في الشركة في العروض سف ره بالببج كه و انور يديت 
حكم اشتراط تساوي قدر المالين والعلم به في الشركة 1 2000010 
تصرّف كل من الشريكين في مال الشركة و ا 
ما ينفسخ به عقد الشراكة ل لا و ار ل ا ل ا 
ما يُرجع إليه في تقسيم الربح والخسران وكين دوو رع و ف ا 
يد الشريك في مال الشركة ا ا ا 1 
أحكام الخلاف بين الشريكين ”7 ص5( 
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تعريف الوكالة ا 1[ [ 1[ [ [ [ [ ا 00000 


دليل مشروعيّة الوكالة اه يت رذ ل 6 12 فامزوا معنف نت وشاع الف عه وق وو را هد« قا ورف هفك “فد به بو الوم له لق ااه 
أركان الوكالة ل ل ل 
الركن الأول ؛ الموؤكل ل ا 
الركن الثاني : الوكيل لظ 
الركن الثالك: المو كل نقنه 000 
شروط الموكل فيه 101111110 
الخنوط الأول أن كوت ملو كا للموكل قد التركيل لس 
الشرّط العاق * أن يكون قابلا للثيانة 250707101000000 
الشرط الثالث: العلم بما يجوز التوكيل فيه بوجه ما ذه ا وك وام و 1 وا واد مرح اا 0 
مطلبٌ فيما يجب بيانه فى التوكيل بشراء العبد أو الذَّار 1 
الركن الرابع : الصيغة 1[1[1[11[ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ 0000 
حكم تعليق الوكالة بشرطٍ وتأقيتها ا 00 
حكم تعليق العزل بشرط از ز 11211701 


فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل» 


وما يذكر معهما ا ا ا م ا و ا ا ل ل" 
أحكام الوكالة 1000 4 ذ1ذ1[1|[|[|[|[|ز| | |[ [ز[ ز [ز [ [ [  [‏ 1211111111 


الحكم الأول: الموافقة في تصوّف الوكيل لمُقتضى اللّفظ الصّادر من الموكّل 


حكم بيع وشراء الوكيل بالبيع والشراء مطلقا لنفسه وفروعه وأصوله 7000 


حكم تسليم الوكيل بالبيع المبيع وقبضه الثمن د00 0 0000 
ما يترنّب على تسليم وكيل البائع المبيع قبل قبض الثمن وعاة ان كاعم ل ل وو ا 3 


< ما لو اشترى الوكيل في شراء شيءٍ موصوف أو معيّنٍ معيبًا د ا ل للا ل ا 71 
41 توكيل الو كيل غيره رق شروو شه جد الاو فار 7 لق طووتي زك افك ب كو ارد الل و اد و لح زعا ات و ل و رت م 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:وماامطا 


ستو 


/35 
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيّدة بغير أجل وما يتبعها دو فس :لا 
يان جا حت عن الركا ونه تق الوكاله تمن ار رين امعان ضكر لاه 
حكم مخالفة الوكيل ما عيّنه الموكلٌ له من ثمن 00 لوم م ا وي بام 
حكم ما لو وَُكُلَ بشراء شاة بصفة بدينار فاشترى به شاتئين بتلك الصّفة 0 
حكه اال دف لوكت بالكو اء رقي مان السو كر وفاشدر بالد كان مكنه اه 
حكم ما لو خالف الوكيل الموكل في بيع ماله أو في الشراء بعينه ونحوه 0000 
الحكم الثاني : الأمانة ا 
صفة يد الوكيل على ما وُكَلَّ فيه ا 20 
حكم انعزال الوكيل بالتَعدّي ا و ا 
الحكم الثالث : العهدة بعل ]د و ف انوس قن يها ول د فاط جه ام وجا رق لد ل د عد 587 
أحكام العقد تتعلّق بالوكيل لا بالموكّل 1 
الحكم الرابع : الجواز ا ا ل ا 
فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به اع تع ارا وبرت ب ل ا 
بيان أنَّ الوكالة جائزة من الجانبين ا ا لوو ا ا 0 
حكم انعزل الوكيل بعزل الموكل في حضوره أو غيابه ل 0 
بان اتغزال الوكيل يعزله نفسة ب ل الماسا رموه باقع ام ع ا ع ا 
حكم انعزال الوكيل بخروجه هو أو الموكّلٍ عن أهليّة التصف 00000 
يان انعزال الوكيل بخروج مَحَلّ التصرّف عن ملك الموكّلٍ ا 
يان انعزال الوكيل بإنكاره الوكالة لنسيانٍ أو غرض 000000000 
فروعٌ في حكم تفريق الوكيل ما وُكُلَ ببيعه أو شرائه وغير ذلك عي وك ع راطيا 
مطلبٌ في الاختلاف بين الموكل والوكيل ا 00 
بيانُ قبول قول الوكيل بيمينه في تلف المال ع و ف لذلا 
بان تصديق سول الموكل عه إذا ها اكز دضرئ رد الوكيل عله عو من لكلا 
يان تصديق الموكّل بيمينه إذا ما أنكر دعوى الوكيل قبض الثمن وتلفه في يده نمف 


أعاممث ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 
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يان تصديق الوكيل إذا ما أنكر ادّعاء الموكّل قبضه الثمن 


يان تفيدرق المعو ينفيل إكااما ار دوي قثا الوكين كالمو كل تقضاته... 
بيانٌ قبول قول قَيّمٍ اليتيم إذا ما ادّعى دفع المال إليه بعد البلوغ والوؤشد 
حكم تأخير مَنْ يُقبل قوله في الرَدٌ رَدَ المال بعد طلب مالكه إلى الإشهاد 
حكم تأخير مَنْ لا يُقبل قوله في الرَّدٌ رَدّ المال بعد طلب مالكه إلى الإشهاد 
حكم دفع من لغيره مال عنده المالَ لمن اذَّعى أنه وكيل المستحقٌّ بقبضه 
حكم دفع من عليه دينٌ المال لمن ادّعى أن مستحقة أحاله عليه به 
حكم دفع مَنْ عليه حَقٌّ المالَ لمن اذَّعى أنه وارثه أو وصيّةُ أو موصى له به 
خاتمة في ذكر بعض أحكام الوكالة غم لاتاطهرة فقي شك ا م ب 


كتاب الإقرار 


تعريف الإقرار لغة وشرعًا ا 
أدلّةُ مشروعيّة الإقرار ا ا ل 0 
أركان الإقرار امن ا و ا ا وت مم ا لي 
الركن الأول: المَقرٌ ا لا 
حكم إقرار الصّبيّ والمجنون ونحوهما 0-5 غ151 
بان تصديق الصّبيٌ في دعوى الاحتلام امب ا ا ل 2 
حكم إقرار السّفيه والمفلس دو 1 او م ا 
حكم إقرار الرقيق ل ا ل ان 
حكم إقرار المكاتب نج اقرع امي معام نت نا و 
حكم إقرار المريض مرض الموت جرف انو رول قب ادل تخ ال وا 
حكم إقرار الْمُكرَهِ ني لون بن نه لين رط وروم وا و 10 
الركن الثاني : المُّمَرٌ له مو ا لبي وس ال ا 
حكم الإقرار للدّابَة سيا سج حرو با وت نما رسا و خط قوط سن 
حكم الإقرار لحمل فلانةٍ 0000 
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المستوى 21 


حكم الإقرار للميت والمسجد والطّفل اس فلار ا م ا 
حكم الإقرار إذا ما 5 المُقرُ له المُّقَدَ ا 1 1 [ 1 1 1 1 ا 
الركن الثالث : الصيغة ع انق تس نع و اجا بز هبط اس سه ا 11 
فصل في الصّيغة مسي ا ا ا 1 
حكم قول المُقَرٌ: «عليَ» أو «في ذمَّتي» 1 ااا 0 
حكم قول المقرٌ: ١«معى)‏ أو «عندي» أو «قبَلى» ب اد 
حكم قول من قال لآخر: «لى عليك ألف» فقال: «زِنْ» أو ١زِنْهًا؛‏ أو اصدقت» 

أو «نعم» ونحو ذلك 20 
حكم إقرار من أجاب من قال : «أليس لي عليك كذا؟» بانعم) أو «بلى» خم و 13 
حكم إقرار من أجاب من قال: «اقض الألف الذي لي عليك» ب«نعم» أو 

«أقضي غدًا» ونحو ذلك خط بج وما مر ل ده وحور مستتو المتي ل موصي ل اا 
الركن الرابع : المُقَرٌ به ماوت دع ودووووتو واو ب ا د اا ا ايا 
فصل في شروط المُقَرٌ به 0000121 0 0 000 
الشرط الأوّل : ألا يكون المُقَُ به ملكًا للمُقَءٌ موت طاو ا اا 
الشرط الثاني : أن يكون المُمَتٌ به في يد المُقٌ معو معد خم اترو ووم وا الا 
حكم لو أقرٌ بشيءٍ لم يكن في يده حال الإقرار ثم صار فيها اعم مادم ا و ا 
حكم إقرار من أقرَ بُحرٌ 0" عبدٍ في يد غيره تم اشتر تر أه 0 ا ا ا 0 ١‏ 
حكم الإقرار بالمجهول فافع تع ةعتةة فية ةي ايةارام ال راي يرلل هو؟ة 
بين م يُقبل من المُقر تن تفسيرًا لقوله : «عليّ شيء» عاق دهع وه مه وروا د وتو وا لجا 11 
يان ما يُقبل من المُقرك ته تفسيرًا لإقراره بمالٍ أو بمالٍ عظيم أو كثير ونحو ذلك . . ١١1‏ 
يان ما يُقبل من المُقدٌ تفسيرًا لقوله : «له عليّ كذا» ماحد ابل لام لوا ال ١1‏ 
يان ما يقبل من المُقرٌ تفسيرًا لقوله : «له علىَّ شيءٌ شيءٌ؛ أو «كذا كذاء اي 13 
يان ما يلزم بقول المُقَر: «له علي شيءٌ وشيء» أو «كذا وكذ» م د اا 


بِيانُ ما يلزم بقول المُقِرء: «له على كذا درهمّاء أو رفع الدرهم أو جرّه أو سَكنَهُ ١١5 ٠.‏ 


عام ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


)2( مخ لج‎ 4٠ 


بِيانٌ ما يلزم بقول المُقَد : «له علىَّ كذا وكذا درهمًا»» أو رفع أو جَرَ الدّرهم. أو 


بِيانُ ما يقبل في تفسير الألف في قول المُقر : «له علي ألفٌ ودرهة» 0 
لو قال المَقَرٌ: اله علي خمسة وعشرون درهمًا» ونحو ذلك فالكلٌ دراه 00000 
حكم قبول تفسير المُقرٌ الدّراهمَ التي أَقَدٌ بها بناقصة الوزن 8 0 23757707 
حكم قبول تفسير المُقرٌ الدّراهمَ التي أقرّ بها بمغشوشةٍ أو من فضّة رديئة ونحو 

ذلك ا ا ا ب ا ل ون 
حكم قبول تفسير المُقرٌ الدّراهم التي أقرَّ بها بما لا فضّة فيه 1 
يان ما يلزم المُقرَ بقوله : «له عليّ ذريهم) أو «درهج صغية) شط 
يان ما يلزم المُّقد بقوله : «له علي درهم كبيرٌ) 000 
بِيان ما يلزم الحُقدَ بقوله : «له عليَ دراهم كثيرةً» أو «قليلةٌ» ا ل ا 
يان ما يلزم بقول المُقر: «له عليَ من درهم إلى عشرةً» ا 000 
يان ما يلزم بقول المُقر : «له عليّ درهم في عشرة» سا ملظ او قل لنب واو ع ل 


2 


فصلٌ في بيان أنواع من الإقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صكحّة الاستثناء . 
القسم الأوّل : بيان أنواع من الإقرار م ا ا ا ا 000 
يان ما يلزم بقول المُقِر: «له عندي سيف في غملٍ» أو «غمدٌ فيه سيففٌ» ونحو 
ذلك ااا 007 
يان ما يلزم بقول المُقرد: «له عندي عبدٌ على رأسه عمامة» م ا ب وم 8 
بِيانُ ما يلزم بقول المُقردٌ: «له عندي دابَّهٌ بسرجها» أو «ثوبٌ مطرَرٌ» 557700 
يان ما يلزم بقول المُقَر : «له عَلِيَ ألفٌ في هذا الكيس» 5 ش1ط1 
يان ما يُمْسَّدُ به قول المُقر: «له في ميراث أبي ألفٌ» 200000ظ*ظ'0 
بِيانُ ما يُحْمَلُ عليه قول المُقد : «له في ميراثي من أبي ‏ أو في مالي - ألفٌ» 
بِيانٌ ما يلزم بقول المُقَرٌ: «له علئٌ درهم درهمٌ» بلا عطفب أو بعطفب 0 
بِيانْ ما يلزم بقول المُّقَر: «له عل درهم ودرهم ودرهم» ونحو ذلك 0 


عمش ام نالا لح ام50امج/عم .سمط 


+6١ البكرى‎ 


فروعٌ في ذكر بعض مسائل الإقرار 0001 ا 
حكم الإقرار بمُبهم ااا 1 1 1 00 


حكم ما لو بَيّنْ المُقدُ إقراره المُبهمَ وكذّبه المُقَكُ له في ذلك يي 
حكم ما لو مات المُّقرٌ إقرارًا مُبهمًا قبل البيان زز ة ة 2 0 00000000000000 


يان ما يلزم بإقرار من أقرَ لشخص بألفبٍ ثم أقتَ له بأل في يوم آخر فس قا 
يان ما يلزم بقول المُقّ: «له علينٌ ألفف من ثمن خمر» أو هله علي من ثمن حمر 

آلف وننحو ذلك 210ص م ل 
يان ما يلزم بقول المُقَرٌ: «له عَليَ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه» ان لام او كنا 
القسم الثاني : تعليق الإقرار بالمشيئة ا ا اا 000 
يان ما يلزم بقول المُقد : «له علي ألفٌ إن شاء الله» ونحو ذلك ل ا 
يان ما يلزم بقول المُقر: «له عليَ ألففٌ لا تلزم» 00000 
يان ما يلزم بقول المُقِرٌ: «له علي ألففٌ» ثم جاء بألف وقال: «أردثٌ به هذا وهو 

وديعة» فادّعى المُقَدُ له ألقًا أخرى ا 0000 
ما يُصدَّق به المُقرُ إذا قال: «له عندي ‏ أو معي ألفٌ» ماع ابوس رع ا ا 
حكم قبول دعوى المُمَرٌ الفساد إذا ما أقرٌ ببيع أو هبةٍ أو إقباضٍ ثم قال: «كان 

ذلك فاسدًا وأقررث لظئّي الصّحَة» 00 
حكم مالو قال المَقَدُ: «هذه الدّار لزيدٍ بل لعمرو» أو «غصبتها من زيدٍ بل من 

عمرو» ونح و ذلك للف جمد سود وري لأسف بطو ود لدو لان جا بالب كاد ا ا 1 
القسم الثالث : بيان الاستثناء في الإقرار ماو ا مجو توم ل فا مإ وا ا ا 
حكم الاستثناء أمديو يل و عو و مكو نجعن نام اا تسد وك ال اح اخ ا اا 
يان ما يلزم بقول المُقَرٌ: «له عَلَىَ عشرةٌ إلا تسعة إلا ثماني» سا 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل الاستثناء 00 ااا 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .//:وم اط 


500 معيو | اج (2) 


حكم استثناء المجهول من المعيّن ل ااا ب لج رف وا و1 ان باحس قلي ل 13 ل ل يه + 
فروع في ذكر بعض مسائل الإقرار ا 00 


أقسام الإقرار بالنسب 


الإقرار بالأب والابن البالغ ا ا اا ا ا 00 
استلحاق الصغير أو المجنون تن من نم ارد اا ووه او ار ا ا 
حكم استلحاق الميت 0 
حكم ما إذا استلحق اثنان يالا ل 
حكم ثبوت النَّسب والاستيلاد بقول الرجل لولد أَمَتِهِ: «هذا ولدي» 5000 
حكم ثبوت النّسب والاستيلاد بقول الرجل: «يد فلانٍ ابني» أو «يد هذه الأَمَةِ 

مستولدتي» 1 لل يكن وال ل ا رد المي ا ير ا ا 
بِيانُ لُحوق الولد بالفراش إذا كانت الأَمَةُ فراش ا 0/1011 
فرع في حكم انحصار الورثة بحصر المورّثِ لهم ا ا 
القسم الثاني : أن يُلْحِقَ النسب بغيره 00 
شروط إلحاق النّسب بالغير ا ا و ف ل ا 
حكم توريث المستلحَقٍ في إلحاق التّسب بالغير ز[ز[ز ز[ز ز ز 1 211011 


حكم انفراد البالغ العاقل من الورثة بالإقرار بالنسب على الغير 0 
حكم ما لو أقرَ ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المُقرٌ 5277 


حكم توريث المستلحق إذا كان يحجب الوارث المستلحق 0 
كتاب العار يه 

تعريف العاريّة لغةً وشرعًا ب ا 00 

دليل مشروعية العاريّة هالقد مد وه ها هاه ه هادع ماع »اع فاع فاع .ماع هام واو مام و وا ني وا وام 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


هه اه © هاه #» »ا « هت ا © اماه هه 9ه هماه هده ده اهمه« ل« ها نع هاو ه.ا م اه 


القسم الأوّل: أن يُلْحِقَ النسب بنفسه ” 
حك :]قر ار لصن الاثم سه دو ممقدة و اتات وام ملسيو اك 7 5 


أركان العاريّة فجن مخ وم وجا جز بتع سهد و متشي فمية رسع وي ١83‏ 
الركن الأول : المُعير مل لطا انمي بجي نبوا اكه بع :لابرط يه الو قرا 
الركن العاتى : المستتعير ا نا ون ادن لد ازا اام ا ال د ا 
الركن الثالث : المستعار اماع سا لشن انط 3 73 وناج 1 وني اع لارام ف جرت 11017 
من تجوز إعارته الجارية للخدمة ل ل ل ل و ل 
حكم إعارة وإجارة العبد المسلم للكافر ع ال او ام اي لكا 
حكم استعارة أو استئجار الشخص أحد أبويه للخدمة و اج 1 
حكم إعارة السّلاح للحربيّ والمصحف للكافر والصيد للمُخْرم ودار ا 1 
الركن الرابع + الصيغة 11 0 ١‏ ع اشم ب ل 1١1‏ 
مؤنة رَدُ العاريّة التو كود خا اك تب 87 مدال دو ونع اا ا اك 1 
مطلبٌ في أحكام العاريّة ااا توعد سويقع وخ كمه وقون تايف بك دون أ ١‏ 
الحكم الأول: الضمان ا و ا ا ا ا ا ١‏ كا 
حكم ضمان المستعير ما ينمحق أو ينسحق باستعمالٍ مأذون فيه و ا كنا 
حكم ضمان المستعير من المستأجر إجارةً صحيحة التَالِفَ من المستعار تشنيي لأا 
حكم ضمان الوكيل تَلَفَ دابّةِ سُلّمت إليه لقضاء حاجة موكله ا 0 
يان انتفاع المستعير بالمعار 000 
الحكم الثاني : تسلّط المستعير على الانتفاع المأذون فيه 1 
حكم زراعة المستعير للأرض ما شاء عند إطلاق المعير الزراعة وتو 1 1717 
حكم إعارة الأرض بلا تعيين نوع المنفعة ومس عم سودي هم الشعو ين يع توي 
الحكم الثالث: بيان أن العاريّة غير لازمة ا 4 ف ا باجا ولام ا عت قا 
فصل في بيان أن العاريّة غير لازمة 1 000011 0 
بيانٌ ما يلزم المستعير للآرض عند رجوع المعير عن العاريّة بعد بنائه وغرسه فيها ١74‏ 
حكم دخول المعير الأرض المعارة وانتفاعه بها في مُذَّةَ المنازعة را 
حكم دخخول المستعير الأرفسص المعارة في مُدَّة المنازعة ا ل قرا 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


5 6+ 
حكم بيع المعير والمستعير ملكه من صاحبه أو من غيره 0 
ما تختصنٌ به العاريّة المؤّتة من أحكام من حيث البناء والغرس وغيرها 500 
حكم ما إذا أعار أرضًا للزراعة مطلقا ورجع قبل إدراك الزرع ا 
حكم ما لو عدّن المعير مدَّة لم يدرك فيها الزرع لتقصير المستعير ا ا 
مطلبٌ في الاختلاف بين المالك وذي اليد ا 

كتاب الغخصب 

تعريف الغضب لغة وشرعا ل د 
دليل حرمة الغصب زن أو باح أ 3 ورا سيوة تيع انو قد موي باو ب ا ما 1 
أمثلةٌ يتضح بها الغصب ل 
حكم رد الغاصب المغصوبّ حنج بكو اه مسقي« كط فطاع رو 
فجناة الخاصي اليسشول الجحعيوين إذا تلف غنده ا 10 
حكم ضمان من أتلف مالا في يد مالكه ه151 
حكم ضمان من فتح رأس زْقٌّ مطروح على الأرض فخرج ما فيه 20000 
حكم ضمان من فتح قفصًا عن طائر وهيّجه فطار في الحال 4 1 1 
حكم الأيدي المترثّبة على يد الغاصب لجع وج بع و ارو ا ا 
فصل في بيان ما يُضمن به المغصوب وغيره ا ل 0 
انها تطمين انفد الكقيق اللمتصوتهدر أجاف ل" 
يان أنَّ القيمة في العبد كالدّية في الحُرٌ 0 2701 
نان اتقو يه البقيوان ا ل 
ضابط المثليٌ ا اا 11111710 
أمثلة يتضح بها ضابط المثليٌ سطع ب عا سج وي م ا م ب ا 


بِيانُ ما يضمن به المثليئٌ المغصوب عا امأو نه لاف و وخ قر وا اقم لويد اد ل له 
المسائل التي يُضمن المثلينٌ فيها بالقيمة ان ويه أ م ماتويع ةا مو لد ع اطخ وا ع كود 
ما يلزم الغاصب عند تعذر ردٌ المغل في المثلىّ ومنو ل اوت بو 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


مخين | 5 (2) 


ستو 


المعتبر في قيمة المثليٌ 1212111111100 
يان ما ينبت للمالك عند نقل المغصوب المثليٌ إلى بللٍ آخر ب و 
يان ما ينبت للمالك عند تلف المخغصوب المثليٌ في البلد المنقول إليه 5200 
المعتبر:في مان قيمة المغضوب المتقدم ل 
جك تالجمو ا 
حكم إراقة الخمر على الذَّمّىٌ 0 
بيانٌ ما يجب في إبطال الأصنام وآلات اللّهو ةءةز ز ز دز 32 0010 
بيانٌ ما تُضمن به منافع ما له منفعة يُستأجر عليها 520000 
ضمان منفعة البضع وبدن الحرٌ الي سو ساود تو بش و و ماو اين ا 
نان فتعاناها: إذا تفن المتسوت تر اتعتفال صش1] 


فصل فى اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب, وما يُذكر معها . 
اختللاف المالك والغاصب فى تلف المغخصوب فر ا لك ع راون عو مر يك تو فاخا د 
اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب في أو عط هياور انس ا ا ا دن 


اختلاف المالك والغاصب فى العيب الحادث 
ينان مان المغصوت الذق نقضت قبطعه بالفخضن 


يان ماايلم العاطك يل جاية الدقيى المخصوتب فى يدهتوما يترئّب على ذلك 


بِيان ما يلزم الغاصب إذا ما نقل تراب الأرض المغصوبة ل 


و 2 
بيان ما يلزم من غصب زيتا وأغلاه فنقصت عينه أو قيمته أو عينه وقيمته 


حك جين تدك مبلعة تنيها التتصرت عند الناضب السيان 5250570 
يبان من ركون له الكمناللتخضوب المتخللٌ عند العاضي وتو ذلك 520 
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادةٍ وغيرها 101111111 
حكم الزيادة الطارئة على المغصوب إن كانت أثرًا محضًا 0 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم .نومك 


ار ا اح ا ا ا ا ا ا ا اا ال 


#09 قا هودن الوا “بد “واب 5 وا به ا ا ا 


بِيانٌ ضمان المغصوب الذي حدث فيه نقص يسري إلى التّلف 55100 


ل ل فى كف 


لمك 


حكم الزيادة الطارئة على المغصوب إن كانت عيئًا 0 20771 
حكم ما لو صبغ الغاصب الثوبٌ المغصوب بصبغه وخست و م 1 
حك ما لو اخلط الخاضت المعضوت بعيزه 232001001000 
حكم إخراج خشبةٍ غصبت وبنى الغاصب عليها ونحو ذلك ا 
بيان خَدٌ الغاضيك التق وطع الائة الماصورة 50 
حكم وطء المشتري من الغاصب الأمّةَ المغصوبة 21000007 


حكم الولد المنعقد من وطء الغاصب أو المشتري منه الأَمَةَ المغصوبة 


معي | 5 2) 


م » مه اه اه 


هه هه وهاه 


#امهاع. م اسمدا اه 


© مام ه. ا هاه 


© امام اه همه اه 


© #0 ا« #©» هاه 


8 »> مه هاه » 


ل ىد فى ف فى ك4 


حكم رجوع المشتري من الغاصب عليه بما غرمه لمالك المغصوب . . 
كتاب الشفعة 
تعريف الشفعة لغة وشرعًا 0 
دليل مشروعيّة الشفعة اال 000 
أركان الشفعة موصن يتن ب اا معد و مل راون الخاوسط رن ف ال م اه 
الدُكن الأول : المأخوذ ل 0 
الوُكن الثاني : الآخذ 1[ [ز[ز[ز[ [ 1[ 1 171”ظ 
الرُكن الثَّالث : المأخوذ بالشفعة 00 
الأخذ بالشفعة عند اشتراط الخيار للبائع والمشتري م ب 
حكم ما لو وَجَدَ المشتري بالشّقص عيبًا وأراد ردَّهُ بالعيب وأراد الشّفيع أخذه : 
حكم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين على الآخر إذا اشتريا دارًا معًا . . . 
حكم ثبوت الشفعة للشركاء وإن كان المشتري من جملتهم 5578 
كيفيّة الأخذ بالشفعة ةزة[ة[ز[ةزةزذزةز ز ز ز ز ز 1 1 010 


#م ااه ا هاه 


فصلٌ فيما يؤخذ به الششُقص وفي الاختلاف في قدر النّمن مع ما يأتي معهما 0 


أؤلا: فيما يؤخذدذ بها لشقص التقدافى ل شارف رق اندنعام واي له با ف و0 لور رد 


حكم الأخذ بالشّفعة إذا اشْئْرِيَ الشٌُقص بِجُرَافٍ وتلف قبل العلم بقدره 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم .نوما 


0ه يمام .اهم 


ن ا ىم ف 02 3 


د /اه> 


حكم البيع والأخذ بالشفعة إذا ظهر الثَّمن الذي دفعه المشتري مُستحقًا ل” 
حكم الشفعة إذا ما دفع الشفيع ثمنًا مُسْتَحَقًا لغيره الب د 
حكم تصرّف المشتري في الشقص المشفوع وما للشفيع حينئذٍ ل 
اختلاف المشتري والشفيع في قَدْرِ الثمن الذي اشترى به الشّقص أو قيمته إن تلف 1/5 
يان أن الشّفعة بين الشّركاء على قدر الحصص لا على قدر الرؤوس م يام 
بيانٌ ما يُؤخذ بالشفعة إذا ما باع أحد الشّريكين نصف حصّته لرجل : ثم باقيها لآخر 717 
حكم ما لو عفا أحدٌ الشّفيعين عن حقه و ل و لوا ل م و 
حكم ما لو أسقط الشَّفِيمٌ الواحدٌُ بعض حَقَهِ 000 0 
بان ما إِذا خضر أحد الشُّفيعِين وغاب الآخر م اله 
بيانٌ ما للشفيع أخذه بالشفعة إذا اشترى اثنان شقصًا من واحدٍ اط ا 
يان أن طلك الكقغة على الفوز ل 
حكم ما إذا كان للشفيع عذرٌ يمنع من المطالبة 09 0000 


مطلبٌ في تأخير طلب الشفيع الشّفعة إلى إتمام الصّلاة أو الحمّام أو الطعام ... 5/7 
حكم ما لو أخَّر الشفيع الطلب بدعوى عدم تصديق المخبر ببيع الشريك الشّقص 584 


ا ا ا ا د 58 
حكم سقوط شفعة من سَلَّمَ على المشتري أو بارك له صفقتّة بعد انو ووم ون اف 
حكم الشّفعة عند بيع الشَّفِيع حصّته جاهلًا بها د00 ا 

كتاب القراض 74 
تعريف القراض لغة اح ايسا م بعثية برج دارع لل ونع اق برع ار واو الحو با ام ل 
دليل مشروعيّة القراض عق افق جع نايل أ ند ووس املف نان اولي ف ارم تك 4 
تعريف القراض شرعا ا 
أركان القراض مج ا اطق بر اد الو للست ند وطن يولم و او لل 
الؤكن الأول : المال شرام يتاوج رجو خمنة الروو لديو و لوقا تار و ع الم 1 
الؤكن الثاني : العمل لامتحا حا ادف عو وقوه اق الكو و بحو لق ل رحد تو 715317 


عمش ام للا لا م50ام جرع« .نوما 


264 مخ ا (4) 
حكم اشتراط بيان مُّدَّةَ القراض 11[ [1[1ز [ 1 ااا 
الكن الثّالث : الربح سح ب و ا ا 
الوُكن الرّابع : الصيغة تع سي نمق ترك وك مامد فو وجري 1ل جا وشم اق و ماو بال 0 
فصل في صيغة القراض ا 
الدّكن الخامس : العاقدان 11[ 1[ [ [ ا ا 
مطلبٌ في مقارضة العامل شخصًا آخر 111 1 ا ا 
حكم مقارضة الواحد اثنين والاثنين الواحد ماحد عع شل وا ماوق ا 1 
ما يترئّب على فساد القراض من أحكام 00011[ ا 
شك تروف عامل القراعى بالغين والشيية بهذن قن انمالك مخ بح و 1 
حكم بيع عامل القراض بالعرض وبغير نقد البلد 00 000 ا و 
حكم شراء عامل القراض المعيبَ ورَّدُه بالعيب م اج اودع لا وما د ل 
حكم معاملة العاملٍ المالك بمال القراض ا ا ا 
حكم شراء عامل القراض من يعتق على المالك أو زوجه عع ا اعد 1 
حكم ما لو فعل العامل ما مَنْع منه اي ل ا اك 
حكم سفر العامل بمال القراض 1 
حكم تصدّق العامل من مال القراض وإنفاقه على نفسه منه فد ا ا ا ام 
ما يلزم عامل القراض من الأعمال اس ا واقر الا ل ا الل ل 1 
ما يملك به عامل القراض حصّته من الربح ا ا 
الفائز بثمر الشجر والئتاج والمهر ونحوها الحاصلة من مال القراض ا 
حكم وطء المالك أو العامل جارية القراض ضار اسلا بوط ور ل ب الم وم 


ما يُحسب منه النّقص الحاصل في مال القراض بالرُخص أو بتلف بعضه ونحوهما 8١‏ 


فصل في بيان أنَّ القراض جائرٌ من الطّرفينء وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي 


عام ام نااك ل ام50 مجاعم .// سمط 


* "ا # »ا # »امام ا .امام 


# # 0# 0# # نه اعم ده اسه هسام 


0 -. 8 سل وعم هه 5 42 1 2 اع 
-6 انقساخ شد الشراض نمواتكت العاما : أو الديث أو إعمائه ا ل لا عا نه 1 1 2 
ما يلزم عامز !: نقراض_ عند فسخ العهبد 2 
5 03 
] ا## اه 0 . 0 2 5 ؟؟. ,- 85 
مصنث قم أذاأست د المك عض مال أت اض ف كيه إن الاب جع هد 2 الم محرو لقت و 101 ١‏ 1 2 
- - ع - 32 1 34 د 
ع لي 00 5 
مطنت فى اإلأاحلات نت أنعام والمانك ل انف دلق كف قر رع م ب هل كن د عل حق تق بطر ريق وكين الات 


#«اه اس لس الس سس سيا سي سر هع سا سوسا عا “نا هفخ“ # ل # عا سعا عو ص عنصي صر لص اله لس 


الُكن الأول : العاقد ا ال ا ا ا ا ا 
1ض 6 ف الثاتن : مور حر العمل ا لا ل ال ا را ل ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


ع م ات 
: 
حكم المحابيرة ال ا ات ا ا كك ا ا ل ا ل ا 000 
١‏ 


3 
سا حم 


8 با ارق قا 238219 - فلي جود #الق ١‏ عق ١‏ يدخ جو لقو لله لهاع وز 1 “يه ١‏ يي ٠‏ 


حكم المخايرة تبعا للمساقاة 


إن أفردت أرضٌ بالمزارعة فالمَغْلٌ للمالك 0 ش51( 
الحيلة في إسقاط الأ ويجها العله وم بين المالك والعامل في صورة 

إفراد الأرض بالمزارعة والقاعا عام عايء مقفة ع عدم عيعاح ع الام ال ل ل لي لي يي يء 
الحيلة في إسقاط الأجرة وجعل الغلة للمالك والعامل في المخابرة 


الوكن الثّالث : الثمار ا ا ل 


فصل فيما يُشترط في عقّد المساقاة ا ب ا ا 0 
شروط عقد المساقاة اود ا ااه و عسي بيني ب عت عار مرو عطي لد لام 1 1لا اد ل وود واد 
حكم المساقاة بعد ظهور الثمر . نخس أ لجو لكي ان دو 4 انج ا ل ل لا 
مطلكٌ في المساقاة على الودي .........2..2.222.2ا.ا.ي.. مع تن ف اله 
حك عنياناة الشريلة فل لوقل يناد في دناه مد اااي ا 52000007 


عمش ملالا لا م50امج/عم .سمط 


عد ا ل 2 ل 1 4 35 


7 مُخين | ا 5 (2) 
حكم اشتراط المالك على العامل ما ليس من أعمال المساقاة جل مسنم ا ا 
الوكن الرّابع : العمل ا 0 
الدّكن الخامس : الصيغة م ولج إن 1ح لزطاة ا بالموظو ستو ا و د ع ان 014 
ما يجب على العامل في عمّد المساقاة ل زيط تس بد طول ال وت ارط كو م ون ل 6 1 
ما يجب على المالك في عقد المساقاة 00 
حكم المساقاة من حيث لزوم العقد من وا ان أطي الو و ا ا 6 
ما يملك به عامل المساقاة حصّته فيها ودع انان عالطا را م 
ما يتريِّب على هرب عامل المساقاة من أحكام ذه اقوةه مبوضم وام نات وتم ا مودت 22 
ما يتربّب على موت العامل المساقي في ذَمّته قبل تمام العمل من أحكام ف 1م 
خيانة عامل المساقاة ل 
بِيانُ ما يغبت لعامل المساقاة عند خروج الثّمر مُسْتَحَقًا خضو جواو عا ساو انه 
حكم الإقالة في المساقاة ١‏ ا ا انه موسو ارك ول مود وك لوبط سخ العامة لد قو وك ان وعم 

كتاب الإجارة اين 
تعريف الإجارة لغةً وشرعا مدع فر ع عجفت لوا لاطا بز ند بولساو او ب رو ل ا د تنوم 
دليل مشروعيّة الإجارة ايد ماي خا اسن وو وان م لدو ون ب نب لذوع 
أركان عقد الإجارة 1ه دل عرو تو ونا لا لزج وات بوجوب اموا وق ل و الو ا ا ووم 
الكن الأوّل : العاقدان اطع راطا موا سو وم وو اع ولاب و ل وعدن د فوع 
الوّكن النّاني : الصّيغة مج عا 4ه مبفامق لت وبل لقن با ال ا أ م عو الوم 
أقسام الإجارة دي وح كوخ عع اش ومن ع عاضا ع امبرلو ف وبا 6 لد و ل لح لمع 
القسم الأوّل: إجارة العين هر اكور لكو مده قد ل اوها ل ناور لأصلة وشيب علط و تا ‏ /1 8 
القسم الثاني : إجارة الذَّئَة 0 
قوله: «استأجرثّك لتعمل لي كذا» إجارة عين لا ذَمَةٍ ا اوج و مق ةج د هذه » 
حكم اشتراط تسليم الأجرة في المجلس في إجارة الذَّمَةِ والعين 287 
الؤكن الثالث : الأجرة ود عو وا سس و ع فيو وجاك بو ووو اانه من لقم 


عا م2 ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


ستو 


اليُكن الرّايع : المتقعة ل 


شروط المتقعة م ا و وو ف و دوه ار 
الشّرط الأوَّل : كون المنفعة متقوّمة ل ا ب د 
الشّرط الثّاني : كون المؤجّر قادراً على تسليم المتفعة 00 
مطلبٌ في أن للامتناع الشّرعيّ لتسليم المنفعة حكم الامتناع اليحسيّ 510 
حكم تأجيل المنفعة في إجارة الدَمَة ا ل رك ا ا ا 
حكم إجارة العين لمتقعةٍ مستقيلة ا 00 


حكم استئجار ما لا منفعة فيه فى الحال 
الشّرط الثَّالت : كون المنفعة معلومة 


#« ه# لس« م #اا# ها 6 # #« « # اها ا ادس له لهاس ساس 


فصل فى اشتراط كون متقعة المستأجَر معلومة 0 
اشتراط كون المتفعة معلومة فى إجارة العين أو الذّعة 152117111 


مطلبٌ فيما تَقَدَّد به المتاقع 


© اه © © هه اه هاه هسه هه هه ا <<« © © # 0ه © هت اه اه هو اه سدس وى ا وال 


ما يُشترط تعيينه عند صلاحية الأرض للبناء والرّراعة والغراس 


# ا «##© اه #» ام داه ده م اه 


ما يُشترط تعيينه عند استئجار أرض للزّراعة 


ما يُشترط في إجارة الذَابّة أو المََحْمِلٍ للؤُكوب ل ل 
حكم شرط حمل المعاليق 8 20 
ما يُشترط في إجارة الدَابّةَ إجارة عين أو ذَمَةٍ ا ل 
ما يُشترط في الإيجار للحمل ا 0000 
فصل في الاستتجار للقّرّب ل 
الشرط الابع: حصول المنفعة للمستأجر خفن 7 و اناه واو 1 ا ا 


حكم إجارة المسلم للجهاد ا 1 1 2717711 


عام ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومناطا 


0 مج | 52 (2) 


حكم استئجار المسلم على عبادة تجب لها النيَهُ 7ب 000001 
حكم استئجار المسلم لتجهيز الميت ودفنه وتعليم القرآن ونحو ذلك 50 


الشرط العخامس : أن لا يتضمن عقد الإجارة استيفاء عين قصدًا 5100 
حكم استئجار المرأة للحضانة والإرضاع أو لأحدهما ا 0 
المراد من الحضانة عند الاستئجار عليهما لظ 
المعقود عليه عند الاستئجار للحضانة والإرضاع أو للرضاع فقط 257000 
حكم عقد الإجارة عند انقطاع لبن من اشتؤجرت للحضانة والإرضاع 5000 


حكم استئجار القناة والبئر والفحل للضراب 8 1 #01071171ظ1/ 
مطلبٌ في وجوب الحبر والخيط والكحل على الورّاق والخيّاط والكحّال في 


عقد الإجارة بحاي يخا سوير اق اولس جا ناه +3 ايارو قرت يخي وا ات و ا د 
فصل فيما يجب على مُكري دار أو ذَابٍَ 57 
أوَّلا: ما يجب على مكري الدَّار ومُكتَريْهًا مذي د اود هه جو 4ح هبوطر زو رقي لو ل ل واو لين 
ناكا :ما يحت خلن مكرى الدّائه ومكتريهًا سوام ابوس ع و ماي نه 
انفساخ إجارة العين بتلف الدَائَة وثبوت الخيار للمستأجر بعيبها 5200 

2 3 
حكم إبدال الطعام المحمولٍ للأكل إذا أكل منه 1 17710010 
فصل فى باب الرَّمن الذي تُقَدَّرٌ المنفعة به وبيان من يستوفيهاء وغير ذلك . . 
1 2 1 3 2 
مطلبٌ فى مقدار الزّمن الذي تقدّر المنفعة به ل 1 


للمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره 00 
حكم إبدال ما تُستوفى منه المنفعة ا واو ود وري يك امور ا 
حكم إبدال ما يُستوفى به المنفعة اا ا ا 000 
يد المكتري على المستأجر في مدَّة الإجارة ب 0 0 000000000 


حكم ضمان الأجير المال التالف في يده بلا تَعَدٌ 


عمش ام لالا لا م50ام جرع« . :وما 


4ف 0 اال الوق 6ك و1 يوا 718 و عور امور لجريا صر اا هن هذ 


حكم لزوم الأجرة مَنْ دفع ثوبه لقضّارٍ ليقصره ونحو ذلك ولم يذكر له أجرةً ش 


الاكن 


لمكن 


ستو 


ضمان المستأجر المتعدّي ان جا جا وب لاي ل م نا ا م 
حكم ضمان من حمل على ذَابَةٍ خلاف نوع ما اشترط بوزنه مع الاختلاف في 
الضرر ل 
حكم ضمان من حمل على دابَّةَ استأجرها أكثر مما اشترط وَزُنَا 
مطلبٌ في اختلاف المالك والأجير 1 


فصلٌ في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقنضيهما 


مطلبٌ في انفساخ عقد الإجارة 


ثبوت الخيار بانقطاع ماء أرض اسْتؤجرت لزراعة 01000 


حكم ثبوت الخيار لمن استاجر داتة فَعْصبت أوعيدًا قابق 
حكم من أكرى جمالا بعينها وهرب وتركها عند المكتري 


استقرارٌ الأجرة بقبض المكتري العين المؤجرة وإن لم ينتفع بها 
تستقرٌ أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما يُستقرٌ به المُسَمَّى فى الصحيحة . 
انفساخ الإجارة عند عدم تسليم المُكري العين في المدَّة المؤجّرة فيها 


انفساخ الإجارة بإعتاق العبد المؤجّر أو بيعه أو وقمه 


تعريف الموات 5خ طاح أن افده ارو تاي مشي أ ا ع كر وت و 2 


أقسام الموات 10 
ما يُكتفى به في نفي العمارة رن دب رن هد بق رد رقن ف رك لامو رج ا ل 
حكم تملك المسلم ما أحياه في دار الإسلام 217010 
حكم تملّك الكافر ما أحياه في دار الإسلام ومع يون وإ “هوا بهي اق وا لبوا لوه الزن بها مانا 


حكم إحياء الكافر والمسلم موات بلاد الكفر 1171111 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


## #ا# ا #ا ها #اا# هت هه © هه هه عه م مها ع ماع ه.ا اما ه. 


#0 ا« # »ا 0# © 0ه مه ٠.‏ 


حكم بيع العين المستأجرة م و ب ا 


0 موا 52 ) 


حكم ما كان معمورًا من بلاد الإسلام 1 10 
حكم تملّك حريم المعمور بالإحياء 21001 
مطلبٌ في تصرّف كل واحدٍ من الملا في ملكه 00000 
حكم إحياء موات الحرم وعرفات والمزدلفة ومنى قافا هد هد .ا هاقداة ود .د قداثاةد هد .د قن 
مطلبٌ فى اختلاف الإحياء بحسب الأغراض 5271011110 
مطلبٌ فيمن شرع في إحياءٍ لنوع فغيّره» أو في عمل إحياء ولم يتمّه أو أعلم 

عل إبقيقة ب دتو زرا ز[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[| [ز[ |[ | ز[|[ز[ز[ز[ [ 00011 
حكم ما لو طالت مدَّة التَحَجّر 00 0700700”ظ 
حكم من أقطعه الإمام مواتا 1[ ز[ 1[ 0 
من يُقطع له الإمام من الموات اد ل الو ار ل ا ا رض 0 
حكم حماية الإمام بقاععا من الموات ذا الف 9 بك و ود وهو هيوسي" ورد جف او إن او رس ا ا ل 
حكم نقض الإمام ما حماه ان و و 67 قن وال ا د انا لود ان ركنا ب وي تو و ا ا ا ا 


حكم حماية الإمام لنفسه ف عع بق لون وح فلك رع تو و 6 حورج فك قر لواو انه لها مه رو ره الام و وزيا نشي وك حيو وذ 16 و1 3 


فصل في حكم المنافع المشتركة ل ل ل ل 
مطلبٌ في منفعة الشَّارع والجلوس به ا ل 


نزات دين على فى موقتد تن السو لإقار رميو 5220000 
مطلبٌ فيمن سبق إلى موضع من رباط أو مدرسة أو خانقاه 00 


فصل ف حى الأعيان الباترعة العبتفاةة من الأرمن 0 زؤزؤز ز20001ظ2 
حكم تملّك المعدن الظاهر بالإحياء وتخصٌّصه بالتحجير والإقطاع 50 
حكم ما إذا ضاق نَيْلُ المعدن على اثنين مثلا لاي ل عار مقن اماه امح بي لاسو لج ان 
حكم تملك المعدنٍ الباطن بالحفر والعمل و م ا و 
حكم تملّك من أَحْيَا موانًا ما ظهر فيها من معدنٍ باطن ل م 
مطلبٌ في الانتفاع بالمياه المباحة اج ا أرط بوعل ا روطن اح اسجها زو لوا ب اك د 
حكم تملك ماء البئر المحفورة في الموات وبذل ما فضل منه عن الحاجة لزرع 


هه *ء 


وماشية والعاقاعد .د قاعا رام قا فاق قاقاة فاع ايع كح عتدفعدة راواه رالا راي اي ري روم هم 


عمد ام نااك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


امكو 4 


5 55 أ 5 5 ٠.‏ 5-3 5 - 
مطلتٌ فى قمه القداة أو إنعين المشتركه ا م اا ا ا يا د 


تعريف الوقف لغة وشرعع م مناه عم ونم تسب ون تاس وفع مامت م ور 1101 
دليل مشروعيّه الوكف ايحم ا ا يي ل و اكد جره تت امام سد ون را م 1ه 


الؤكن الثانى : الموقرف عر يا ع ونه ب فم علض خا مدو اطاط وادوو عي أ أ سولف امت د 271 

وقف العقار والمتقول والمشاء لطم العامة اماع الو ماك ورم م ون ف ول ا 
حم ص هه 

حكم وكماها فى ألنمه جو مخ بك و عاك املاع ب ع لفقا أقدصع امخر و ها لاوا وارفا مرو وار ووب وس و لج لاع 
0 - 

حكم وقف الح نشله اه جب عدي ع ونا بع ع وول بعاد ع لامو قاو نين لا لدعا وطن ا 

حكم رقب الملتم للد مه لكلب المعلم وأحد عيديه 0 ا 

حكم وقف البتاء أو الغراس فى الأرض المستأجرة اع ةلط تي م ب ارقا 

2 ع إىا ضاء 0 
الذىق+ انثانلت: الموقرفت خلية فلمحاح شمن جح ةع ع ميار اه ميم لل ىلر صلل #لاج 


القَسم ا 0 0 ان سواه نياع عاإعاواه معاعاة ماهد يام عام م سام ل لي ص ليشا م يرغ 


حكم الوقف على المرتدٌ والحرينٌ وعلى التّفمس غج و لدج بوذن ود يا اه 
القسم الثاني الوقف على غير معن ..... 2707 9[ ز[ز[ز[ز ز[ 100000000 
حك الوقف على جهة مخصية 2...2.2.2.2.25... 00322021 0 
مطلبٌ في الوقف عملى جهة قربة .. . . ... - ا ا لم 
حك قل على علق جنول 34 تظور :فيه القرية م تلد نابم دج اطاط قد اع مط اد يط عاة 
الذكن الكلية : الميفة ‏ ااتتبيتيييءة. ع بات مج نا ا لبا ا نه 3 
مطلث في أن امظ فلواقف بنفسم إلى صريح وكناية . مثمي لمم ممم مء لايم 6ع 


اعم نم /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 
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شروط الوقف اح فو قر السو لقو ا أو “تل للج لا ل اكوا بو كوا ريات رقن ها توك سيك علد لها قدو لهت أو أرق هآر بوتمافة #نجيه كل اه 
العنوظة الوق العا بيد اي ااا 0 


العيرظ العاتق كيان اضرف 55000 


الشرط الثالث : التنجيز اا 571 
الشرط الرابع : الإلزام 00 07071101#11*ظ”( 
العم بشرط الوافت: الا وحن لوقت 0000 
حكم ما إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفةٍ معيّنةٍ 521000 
فصل في أحكام الوقف اللَّفظيّة 2070000« 


مطلتٌ فى اقتضاءه قوله: «وقفت كذا على أولادي وأولاد أولادي» التّسوية بينهم 


مطلبٌ فى اقتضاء قوله: «اوقفت كذا على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم 


ما تناسلوا» التَرَتِيبَ ل 
حكم دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد انختع قا وا ا 


حكم دخول أولاد البنات في الوقف على الذَّرَيّة والنّسل والعقب وأولاد الأولاد 


حكم ما لو وَقَففَ على مواليه وله معتَقٌ ومعتق ز ز[ ز زؤز ز[ زؤز[ ؤ 1 1110110111101 


مطلبٌ في الصّفة المتقدّمة أو المتأخّرة عن الجُمّلِء والاستثناءِ إذا عُطِفَ بواو . 


فصل في أحكام الوقف المعنويّة 7 0 نار سور وت لون ا 


ملك رقبة الموقوف 1[ |ز[|ز[ز[|[|[ز[ز[ |[ | | |[ |[ |[ |[ |[ | | |[ 1 1[|[|[ز1|[ 1 1[ 1|[ز 1 [[ذ0 0 
مطلبٌ في ملك منافع الموقوف واستيفائها 221101101100 
مطلبٌ فى ملك فوائد الموقوف 0 3737001010000000ظ 
نان اختساس المودو ف عه جعلف ك1 لتر قوف [قاننانت ا 0000 
بيان ملك الموقوف عليه مهر الجارية الموطوءة بشبهة أو نكاح ه15 
حكم ملك الموقوف عليه قيمة العبدٍ الموقوف إذا أثلفٌ ا 0 
مطلب في عدم انقطاع الوقف إذا ما تعطّلت منفعة الموقوف بسبب غير مضمون 
حكم بيع حصر المسجد وجذوعه 0000 0000 
حكم بيع مسجد انهدم وتعذرت إعادته ا سيعت وز قر ريا لمر رو ولو انا و المعو و شر ل ا 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


ستو 


فصل في بيان التنظر على الوقف. وشرط النّاظر ووظيفته 5 


حكم اتباع شرط الواقف إذا ما شرط التَّظرَ لنفسه أو غيره 


بيان كون النّظر للقاضي إن لم يشترطه الواقف لأحدٍ 52 
شروط النّاظر م ل 


بالرٌّيادة 


تعريف الهبة ا ااا 00 
أقسام التّمليك بغير عوض ا ا 0 
أركان الهبة ع مع اه ل لعزا لاط الو ا ا ل ا 
الرُكن الأوّل : العاقدان تمنو رقم بت وا ارخموا نه لوفو ا 1 
الرُكن الثّاني : الصَّيغة لظ 
بيان عدم اشتراط الإيجاب والقبول في الهديّة ين 
مطل في العمرى و سو الولو ل سوه ا وي ا ا 1 
مطلبٌ في الرّقبى نك زيط وا بط ربل ول 
الؤُكن الثّالث : الموهوب ل 0 
حكم هبة الدّين للمدين ولغيره ل 2 
ما يتجٌ به ملك الموهوب له الهبة ”2 
حكم تسوية الوالد بين أولاده في العطبّة وك الوق اع ول وو ا 2 
حكم تسوية الولد بين الوالدين والإخوة في العطيّة ولخد و ا 
عمش ام ااه ام50 مجاعم //زومااطا 


« ©« # هاه اه # له # له له # اله #6 هه هه ©« © فاع ع داه جاع د واعا اع وام 


مُخيو| 5 (2) 


8 

الرجوع في الهبة وشروط جوازه عط قيه ارل جعت ع مو بو د 
ما يحصل به الرجوع في الهبة من الألفاظ 2100 
حكم الموهوب في يد الولد بعد الرجوع فيه من غير استردادٍ 
حكم الرجوع المعلّق في الهبة 111 1 1 110011 


هاه هاما ع هاه هده م ها وى 


تحقّق الرجوع في الهبة ببيع . الموهوب للولد أو وقفه أو إعتاقه ونحو ذلك 04ه 


حكم رجوع غير الأصول في الهبة المقيّدة بنفي الثواب 
حكم ثبوت العوض في الهبة المطلقة عو ار لا م ا ا 
حكم ما إذا وهب شخص آخَرٌ شيئًا بشرط ثواب معلوم 
حكم رَدٌ ظرف الهديّة واستعماله 100 


تعريف اللقطة لغ وشيرعًا ا 000 
دليل مشروعيّة التقاط اللّقطة للحفظ والوَدٌ ك1 
أركان اللّقَطة 5250 
الوكن الأوَّل : الالتقاط لع و أ لي اي وت 
حكم التقاط اللّقّطة ا 000 ش51 


حكم الإشهاد على الالتقاط ا لي 
الذُكن الثاني : الملتقط ا اا ا 1 


_- 


حكم التقاط الفاسق والصَّبَِ والمجنون والذَّمّيٌ 20 
بيان نزع الملتقط من الفاسق ا م ال ا ا 
حكم الاعتداد بتعريف الفاسق اج را ال شد اي عن ع كا ور 
بيان نزع اللّقَطَةِ من الصّبِيٌ ونحوه ونيو كج تلت باس نعو ا و01 7 
حكم التقاط العبد والاعتداد بتعريفه وت ف ا امو ل 0 
حكم التقاط المكاتب ا 201111171100000 


عمد ام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 
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ستو 


فصل في بيان حكم الملتقط 00 


ص 


الركن الثالث : الملتقط ا 15117111111011 
أنواع الملتقط ل 0 


النُوع الأوّل: الحيوان و امه انو 4 مدني رع و اد 


حكم التقاط العبد غير المميّ 1 1 101 
النّوع الثاني : الجماد ا 


حكم اللّقطة في يد الملتقط إن أخذها للحفظ أو بقصد الخيانة 


مطلبٌ فى التعريف ومكانه ومدَّته ا 21 
ب في يماو 


فصل في ذكر بعض أوصاف اللّقطة ومؤنة التعريف 2500 
حكم ذكر الملتقط بعض أوصاف اللقطة م 


ََ 3 
مُذَّةٌّ تعريف اللقطة الحقيرة 


فصل فيما د تملك به اللقطة 
بيان تملّك المُلتقط اللّقطة 


مطلبٌ في لقّطة الحرم 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 
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أركان اللقيط م ل ا ا 
الكن الأول : الالتقاط ا 1111 1 111101111 
حكم الإشهاد على التقاط اللّقيط ا ا 
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الوكن الثَّانِي : اللّقيط اا 0 
الذكن الَّالث : الملتقط 15151515115[ 000 
حكم ما إذا ازدحم اثنان فأكثر على الالتقاط ل 
مطلبٌ في نقل اللّقيط ل ل 1 
مطلبٌ في نفقة اللّقيط ومؤنة حضانته 1 1 000 
حكم استقلال المُلتقط بحفظ مال اللّقيط والإنفاق عليه منه ا ا 
فصلٌ في الحكم بإسلام اللّقيط أو كفره بتبعيّة الدّار وغيرها قا ا ا رت 
الحكم بإسلام اللّقيط أو كَمْرِهِ تبعًا للدار ا 0 
وللك ‏ تحكو ملام الصين بجيكيق أحريين ل ل 
الجهة الأولى + الولادة ا 
الجهة الثّانية : اتَبَاع السَّابِي ب ل ل ا 
جناية اللّقيط المحكوم بإسلامه ءةءةءةءة زد دز ز 755 00 
حكم إسلام الصَّبِيٌ المميّر استقلالا ا ا 
فصل فيما يتعلّق برِقٌ اللّقيط وحُرٌييهِ واستلحاقه ا 
مطلتٌ فى رق اللّقيط وخوئته ا و 
يان لتةاتخاق :الف اللقيط لي 1 له 
بِيانٌ استلحاق المرأة اللّقيط وي ل ل 
بيانٌ ما إذا استلحق اللَّقِيط اثنان 11[ 1ز[ [ [  [‏ 000 


تغريقك الجعالة لقة وشرعًا ا 
دليل مشروعيّة الجعالة ا ا 0 
أركان الجعالة اياي ا 1 1 ااا 
الؤكن الأوّل : الصيغة 1ق انح اج مسق د اوناع طب اطسق رو ل ل ا ا 0 


أعا مم ام الاك 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


انتوق الا 


حكم كون الجاعل أجنبيًا الك وي سيك 1ق اا به وتوم لوت ا ا ل اعد و اوقد 
حكم اشتراط قبول العامل الجعالة ا ا 
الوُكن الثّاني : العاقد ا ل ا اد 
الوكن الثّالث : العمل 1 1 1 00 
الركن الرّابع : الجعل انيد 1ج سواه لاغهذا +1 لبجب ببيره السسف ما اج وي الا 
حكم ما إذا التزم الجاعل علا لمعيّن فشاركه غيره في العمل اط او مر 
مطلبٌ في فسخ الجعالة سا رمي يو ب بسو ب اه 
حكم زيادة المالك في الجعل وإنقاصه منه ونحو ذلك توا اوور لها ارو مس قاكرة 
حكم استحقاق العامل الجَعْلٌ عند تلف المردود قبل وصوله اله ا و اا 


حكم حبس العامل الآبقّ ونحوه لقبض الجعل 0000000 
مطلبٌ في اختلاف المالك والعامل 


المحتو ىَّ 00 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


